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.مقدمة  
و يرجع  الاخلال  في في العلاقات  التجارية "الوقت  هو المال"  ايعتبر الوقت  عنصرا أساسي    

العلاقات  بين  المهنيين  بسبب تعدد المفاهيم أهمها :  الآجال ، التأخيرات، المدفوعات ...الخ  1، و في 
 حالة إنشاء المؤسسة فانها  لا تتوفر على السيولة الكافية  لاحتياجات الاستثمار في مر حلة  الشراء 2   

اللجوء  إلى  القرض  لمؤسسات ذات الحجم الكبير بايؤدي  و  بالدفع  المتعامل الإقتصادي  ا يرهقمم
 من أجل التموين في   القطاع  الذي  يحوز على  أكبر قوة بيع3.

،  المديونية  من ماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتعلقة بح اتحصاءالإيلاحظ من خلال      
عدم و  لصعوبة  تحديد  اتفاقات المؤسسات  و ذلك  مناسبل ليس  بح تراض قالإ اللجوء إلى أن

الأزمة الاقتصادية  ذمن المؤسساتالعديد من   إفلاس ومؤشر  الديون  من  تسديد  لمؤسسة ا إمكانية
المؤسسات  هاأغلب  ٪20بـ  زايدتتو سنة  خلالمفلسة ألف مؤسسة  50 توجد أين  2008لسنة 

 الصغيرة و متوسطة الحجم 4 .

 على  المهني  فيجبلجانبين ، من العقود  الملزمة  تموين الخدمات بين المهنيين   أوبيع  العقد  يعتبر   
الالتزام لأن القضاء طلب  التنفيذ أمام تعامل الإقتصادي للميمكن    وفي حالة الرفض ،المحدد دفع الثمن 

 يمكن  عليه  وكما هو الحال في جميع العقود الأخرى، من الالتزامات  الرئيسية   يشكل  الثمن  بدفع 
.التزاماته طرف  الآخرال ذينفلعدم ت عدم التنفيذ بدفع ال للمهني   

  
                                                           

1- O. Moréteau et S. New-combe et A. Tunc : « Droit anglais des affaire», Dalloz 

Delta, 2000, p.356. 

2- S. Mertens : « La gestion  des entreprises sociales », Edi.pro CCI SA.2010, p.145. 

3-C. Col avec la Collaboration  d'A. Raipert : « Les métiers de la comptabilité  et  de 

la gestion », L'étudiant édition ,2007. 

4-L. Sautonie-Laguionie : «  La  protection  des PME contre  les  retards  de paiement  

et l’endettement  excessif  -La  perspective  française- »  , L.I.T.,2013,p.147et s 
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ففي حالة   عدم  دفع  الثمن  يمكن  للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي الفسخ 1،قد  يؤدي 
بالقاضي إلى  منح أجل إضافي 2 .  لكن  بالنسبة للالتزامات  التجارية  فانها تنقضي عن طريق  الدفع 

تطبيق  تاريخ   من خلال بالقسوة تتميز   للدفع التجارية  التقليدية  حكامالألأن  أو التقادم،
 الاستحقاق  و خصم  المدفوعات   و حساب الفائدة 3. 

عدم التعامل مع جميع  المتعاملين  المنطقمن التمييزية  هي  أساس التجارة ، لأنه  الممارسات  تعتبرو     
عندما يتم التعامل مع  عون اقتصادي  دون  بطريقة متساوية ، لكن يثمثل  الحظر  الاقتصاديين  

تمييز شمل الممارسات التمييزية و ت لديهم  نفس  الخصائص والمواصفات. الذين خرين المتعاملين  الا
أو شراء  ، شروط بيع  أو طرق  البيع  دفع لجال اآ: أسعار ،الحصول على أوالمتعامل الاقتصادي 

 ،التأثير على المنافسة في السوقو  فوائد الق يقمع تح الطرف الآخر  التمييز . و يجب أن يضر هذا تمييزية
ر  على ية   تؤثالتمييز الممارسات إلا إذا اثبت  الطرف المتضرر أن      قضائيا المهني  المتابعة فلا يمكن  

 القدرة التنافسية  للعون الاقتصادي .

الممون  باستبدال تتعلق  الآخرين  في حالة وجود عائدات للأطراف هذه  الممارسة  تبرير و يمكن    
مارسات لما مراقبة لقضائية . و عليه ينبغي على الهيئات ا...لبعض عملائه،  تكاليف الإنتاج و التسويق

عليه مع المتفق الاتفاق  يجب على البائع أن يبرر و   بطريقة مادية  يعاني منه المتضررية  التيتمييز ال  

 عملائه 4.

    
                                                                                                             

1-Y.  Auguet  « Droit  de la consommation  », Ellipses, Aout  20008,p.146. 

2-O. Moréteau et S. New-combe et A. Tunc , préci.,p.356. 

3-F. Dekeuwer-Défossez « Droit  commerciales, Commerçant, Fond de commerce, 

Concurrence, Consommation », 8e  édition, Montchrestien, 2006, p.110. 

4-D. Legeais : « Droit commercial et des affaires », 13e  édition, Armand Colin, 

Dalloz, 2000,  p.266 et s. 
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مما يؤدي  بالمتعامل  بين المهنيين  الدفع آجالالتمييز في  منح  يةإشكال الدفع فيتأخير اليثير   
ة والمتوسطة المؤسسات الصغير ثرة  الديون  و التاثير على العديدمن الاقتصادي  التاخر  في   الدفع   وك

أو  تراضقالاإلى أ تسديد أو تحصيل ديونها مما تلجبال ما تقومقل  صغيرةلأنها  تعتبر مشاريع  الحجم 
 . 1الافلاس  مما يؤثر  على الإقتصاد  الوطني 

 الى  و الممونينعملاء  لبين االدفع   جالبآ تتعلق  في حالة  وجود شروط  التجارية  المعاملاتؤدي  ت    
لأنه قد  2ة  المدى اتفاق  الممون   على آجال  دفع استثنائية  طويل و   القرضإعادة النظر في  مخاطر  

 التي تفرضها   و بصفة مستمرة و الدفع جاللآمن  الإفراط  في التمديد تعاني  العديد من  مؤسسات 
المتعاملين  تفاوض  الحد من حرية   صعب  ي  و من جهة أخرى ، مؤسسات التوزيع الكبرى من جهة . 

أحكام  عامة   مجرد  نهالأجال الدفع  لآالأقصى  الحد  بتحديد   في العلاقات التجاريةالاقتصاديين 
 .3لبعض  المنتوجات  لآجال الدفع الأقصى الحد  تحدد 

  رفعمديونية  أو  سبب ت"وضعية قانونية" في  هذه الدراسة ، اعتبار التأخير في  الدفع  فترض  ي       
جل  أمحاولة إصلاح  اضطراب خطير  و أزمة استثنائية من .مما يستدعي  أمام القضاء  بعض  المنازعات

.استعادة  الأداء الاقتصادي    

 

 

 

                                                        

1-D. Legeais : « Droit commercial et des affaires », 13e  édition, Armand Colin, 

Dalloz, 2000,  p.266 et s. 

2- E. De Keuleneer, P. Bernes , S.  Dantinne , S.  Dossogne , A. Kilesse, Ch. Van  

Wymeersch : «  Réussir  la transmission  ou  l'achat  d'une  entreprise ( valeur (s)  

approche(s)) », Anthémis, 2013.p.45. 

3-J.Blaise : « Droit  des affaires (commerçants, concurrence-Distribution) », 5e  

édition , L.G.D.J Lextenso édition, 2009,p.550. 
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لمؤسسات الصغيرة ا خاصة القرض  اللجوء  إلى وسيلة لتجاوز الدفع في ير ختأالالحد من  و يعتبر    
 جال الدفع آ عدم منح  يجبأي  علاقة بين العنصرين في هذه الدراسةاليؤكد   مما، والمتوسطة الحجم 

 .1 عن كل تأخير العون معاقبة و لفترات  طويلة 

في المجال   هايثير  المشاكل التي و تِهث  الدافع لاختيار البحث في الموضوع، أصالة الموضوع و حداو     
على  مخالفتها،  مالم يتفقالدفع   تحديد شروطأين  يمكن  للمهنيين قيمة علمية  متميزة و يمثل   ،العلمي
بالعكس في  وأ من خلال  الخضوع لشروط البائع المهنيالحرية التعاقدية بالمشتري  يمكن  أن تضر و قد 

العون  أقل  جل حماية ألهذا يجب التدخل من  ، الممون أمام قوة شراء المشترين أو حالة ضعف البائع 
قوة 2 و محاربة تأخير الدفع في المعاملات التجارية ، و الحد من القرض التمويلي  الذي يعيق  مجال 

 القطاعي  3 ، و حظر  التعسف  في  منح آجال الدفع  4.

يتضمنها  التيمن حيث مدى الحجج  القانونتعديل  تستوجب بسن أو خصوصية هذا الموضوع     
ووجود علاقة سببية في حق التمويل ،وعليه يجب توحيد مختلف التشريعات 5، و الحد من منح الآجال 

واستعادة التوازن بين صغار التجار   بشروط التسويةع الممارسات التميزية  المتعلقة ومنطويلة المدى ، 
 و مراكز الشراء الكبرى التي تستفيد  من آجال الدفع  لفترات طويلة و تتمتع بفائدة كبيرة 6.

 

 

                                                        

1-B. Deffains , E. Langlais : « Analyse  économique  du droit (Principes, Méthodes, 

Résultats) »  1er édition , Groupe  De Boeck S.J. ,2009 ,p.217. 

2-F. Collart Dutilleul  et Ph. Delbecque « Contrats civils et  commerciaux », 9e édition, 2011, 

Dalloz.p.308. 

 3- J. Biolay:« Transparence tarifaire et pratiques relatives aux prix », FASC 285, VOL 2, J. 

C.Conc. Cons. , Lexis Nexie SA-2009,p.18. 

4- F. Dekeuwer-Défossez, préc., p.497. 

5- B. Deffains , E. Langlais ,Ibid.,p.217. 

6- Lamy droit économique, concurrence, distribution, consommation, Paris, 2001, p.523. 
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  عدم  احترامها  تقرر العقوبة في حالة ف ،الدراسة  أهدافمن بين آجال الدفع  تحديد عتبر يو      
Gresham طبقا للمبدأ  الاقتصادي  المشهور  التمويل،جل أبعض الآجال من ودون  إستبعاد  

 ،الدفع جالآبين مختلف التعايش فيقصد بذلك الجيدة من  السوق "، "النقود الرديئة  تطرد النقود 
عند منح  القرض   بينيت و  التي تطرد الآجال الجيدة. السيئة يجب تنظيم الآجال  بتجنب الآجالو 

ؤدي إلى ركود التأخير ي لان التمديد  في الآجال مع  ،  و إستقرار  العلاقات الثقةعدم التجاري 
 و  عدم توازن وزعزعة استقرار العملاء  مما يؤدي بهم  إلى الإفلاس أو الإعسار  و من  تم  الاقتصاد

 الإضرار بالممون 1 .

أصبح العجز   حيث   المواقف ، يرتغي يتطلبو الحلول المقترحة  تسليط  الضوء  على الانتقادات بو    
خر كحل  آجل التسوية   أتطوير عمليات الخصم  من يمكن   و،لأسباب مالية  أكثر من تجارية نتيحة 

بالرغم  . لكنفي  دفع الثمن  التأخير  محاربةو  للمتعامل  الاقتصادي  آجال الدفع  للحد  من  منح 
 سيولة  تستفيد  من  تملك  أكبرؤسسات   التي أن  الم كون  الممارسة  لها   فائدة عملية    هذه  من أن

 لا ينبغي   أنإلا  أنه  من الناحية  الزمنية  ،ؤسساتي  تخفيض  إضافي وزيادة كبيرة في  كلفة  التمويل الم
يسمح  لكي  المعنيين المهنيين  ى الطويل بالنسبة لجميعة على المدوقع  المت  على المكاسب التكاليف تطغى 

الاقتصادية  والمالية  تدفق المعلوماتحرية الإنتاج  و  تؤدي قد  .والخاص في  القطاعبالتنظيم الذاتي   لهم 
تخفيض قية نتيجة  النشاط التمويلي بهدف الحقي بالمخاطرالكثير من المؤسسات  لى توعية إ القانونيةو  

 التكاليف و تسمح  بتخصيص أفضل  إنتاجية  للمؤسسات 2.

ه  لأن هذ الديون   من  تراكم حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم  فيالموضوع  أهميةتتمثل     
مواجهة   الصعوبات التي يجب  جل تجاوز هذه المسألةأمن  ،والمؤسسة إلى زوال ؤديالأخيرة غالبا ما ت  

                                                        

1-L.Augagneur  et  C. Rivier-Deloye , préc., p.64. 

2-B. Deffains , E. Langlais ,préci.,p.217. 
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 الآليات  "كثرة الديون في أزمة  المؤسسة  وقوع  قبل الآليات الاحترازية عني ي التي تعاني منها المؤسسة، 
حماية  وفيرت بل مؤسسات لل قرضتشجيع الوعدم  الاعتماد  على حل  ،"الجديدة للقانون الخاص

وسائل بموجب حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وعليه  ،القرضاللجوء إلى   كثرةمن  نيين هلمل
 جديدة 1.

، حيث بالتوزيعات  الكبرىفيما يتعلق خاصة ،للتعسف  اسعوا آجال الدفع  مجالاتضمن  منح و ي    
من إعادة البيع  بسرعة للبضاعة و شهر ال لمدة تفوقحتى  الدفع  لعدة أسابيع أو جالآالمشترين  يفرض

 . 2 الذمة  المالية على حساب  صغار الممونين و ملاءة  ماستثماراتهجل زيادة  أ

التسيير و  إلى حد كبير على  النشاط الاقتصادي   و التأخير  الدفعجال آتجاوز الحد في منح يؤثر و      
لهذه   متضرر المؤسسات  الصغيرة  و المتوسطة  الحجم  التي تكون أول  خاصة المالي  للمؤسسات  

لبعض الممونين  الهشاشة  المالية  و حالة  التبعية  الاقتصادية الممارسات  التجارية  ، على أساس  
في كثير  من  الأحيان   المقاولة من  تشغلالتي   الكبرى ؤسسات  بالنسبة  للم  شةاله  اوضعيتهو 

تباين في الأوضاع المحلية المع التجارية  المعاملات وضعية التراخي في تسوية  ،الباطن. زيادة على ذلك
فضلا  عن العنصر الهيكلي للقرض  و حجم  الشركات القرض التجاري  بحسب  من  اللجوء  إلى للدول

 .3 للاحتياجات  النقدية للمؤسسات والنمو المستمر بين المؤسسات  

الممارسات التجارية  غير  الشرعية  التي  02 -04قد منع  المشرع الجزائري  في  القانون رقم ول    
 بالعلاقات  التجارية  الشريفة و النزيهة  فيما بين  الأعوان  الاقتصاديين  و فيما تؤدي  إلى الإخلال 

 

                                                        

1-L. Sautonie-Laguionie , préci.,p.147et s 

2-F. Dekeuwer-Défossez : « Droit commercial ( Activités commerciales,  

commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation » , 4e  éditions, 

Montchrestien 1995, p.497. 

3-B. Deffains , E. Langlais : « Analyse  économique  du droit (Principes, Méthodes, 

Résultats) »  1er édition , Groupe  De Boeck S.J. ,2009 ,p.217. 
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بين هؤلاء و المستهلكين، إن الهدف من هذا القانون هو ضبط و تنظيم العلاقات التجارية، وذلك     
بتوفير المناخ الملائم للمعاملات التجارية التي يجب أن تسودها الشفافية و الوضوح وتوفير الأمان والنزاهة، 
بما يعود بالمنفعة على المتعاقدين، وعلى المستهلك.حيث أن هذه العلاقات ينظمها الأمر رقم 03-03 

.1 

  1193-73القانون رقم  فرنسي ، لقد نصمشرع الأما بالنسبة لل     Loi Royer الصادر في 
و الأحكام التي تم نقلها  من الأمر  التجاري و الحرفي  م المتعلق  بالإصلاح   1973مبر  ديس 27

 تجريمب المتعلق  م 1985ديسمبر   30الصادر في  1408-85القانون رقم   ( إلىالملغى) 1945
على المفروضة و الدفع  جالبيوع التي تخضع لآشروط البيع التمييزية و البالأسعار و  ةالمتعلقالممارسات 

المنتجين 2 . و يمكن أن ت شمل آجال الدفع ممارسات تمييزية ،لذلك ع دِل الأمر الصادر في  1986 
الدفع بين  المتعلق  بآجال 1992ديسمبر  31الصادر  في  92/1442القانون رقم بموجب 

الدفع  جالتحديد  آب بهدف حظر الممارسات 1993جويلية 1فيذ في دخل حيز التنالمؤسسات و 
 لبعض المنتوجات ، و ي  لزم بتجنب تفاوت آجال الدفع بين المؤسسات الكبرى للتوزيع 3.

 31قانون   صدور  جال الدفع يكرس إلى غايةآمبدأ حرية   التفاوض على   تم   تكريس لقد و      
من الأمر 35كما  استبعد هذا المبدأ  في بعض المجالات  التي نصت عليها  المادة   -م 1992ديسمبر  

 

                                                        

("، دار  بغدادي  للطباعة  و النشر و 02-04و القانون  03-03 للأمرمحمد   الشريف كتو :"قانون المنافسة  و الممارسات التجارية  )وفقا  -1

.92،ص.77، ص. 2010التوزيع ،   

2- JO.30Déc.1973.p.14139 ; C. Maréchal: « Les grandes étapes de l’évolution du droit 

de la concurrence, J.C . Conc.Cons, Vol. 1 , Fasc. 25, Lexis Nexie SA-2009, p.03. 

3-Note de service de la DGCCRF ,5aout 1993, n°5955 :JCP1993, Éd. E.III.66365 : 

Rép.min.n°31123 : JOAN Q 1er Janv.1996, p.57 ; Contrat, concurrence, 

consommation 1997, n° spéciale, n°27et 28  .JO 1er janv.1993,p.10 . Rép.min , 

n°25437 ;JOAN Q21 mai 1990,p.2383 ;L Nicolas-Vullierme  : « Pratiques  

discriminatoire » Fasc.295 jurisclasseur .concurrence, consommation, Edition   du 

jurisclasseur 1997. p.148. 
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بعض المشروبات  المنتوجات الغذائية  سريعة التلف أوبالنسبة لشراء   1986في الصادر        
ديسمبر  31اصدرا القانون  تمف ،الدفع    جالآوجهت  انتقادات  حول  تمديد و    -الكحولية
 ،و تنظيمهاالدفع جال آ ذه التجاوزات ، وقد نص القانون على استثناءات فيوضع  حد لهلم  1992

مبدأ حرية وي عرف  .هو السائد حرية التفاوض ناءات  يبقى  دائما مبدأ  الاستثلكن  خارج هذه  
يمكن المتعاقدين   باره نظام مرنباعتبيع جال التسوية في الشروط العامة للآالتفاوض مثله مثل تحديد 

 الاتفاق على الأجل ضمن الشروط العامة أو الاتفاق على آجال أخرى1.

تبين صعوبات  النظام ت 1992ديسمبر   31الصادر في    نقانو المن خلال تطبيق شروط    و  
سارية الحكام  الأتعيشه المؤسسات  و إمكانية   تعديل    تحليل الاقتصادي الذيالالقانوني  و  

بعد الاطلاع على الأعمال  المتعلقة  بآجال   الدفع  -روبية و أصدرت لجنة المجموعة  الألذلك  ،المفعول
أين  جل تطوير المنافسةأمن  1995ماي 21" و تم نشره  في  كتاب ابيض"  -في  المعاملات التجارية

تاريخ الاستحقاق  للدفع في  والأجل  تطبيق  تتعلق بالخصوص  تضمن توصيات لدول الأعضاء 
الدفع  فيالتأخير  الناتجة  عن  التعويض  المناسب  للدائن  بسبب الأضرار العقود التجارية  ،الفاتورة ،

من قبل المدين...الخ  2،  لكن  كانت الآليات المستعملة  محدودة و  كانت مجرد  مبادئ  من أجل تطوير 
لكن   اللازمة الإجراءات   و اتخاذ  التدابير  و   من خلال دعوة الدول الأعضاء آجال  الدفع أحكام  

القوي  تأثيرلاقتراح نظرا لن معظم الدول لم تأخذ بأي لأدية غير مجكانت   من الناحية العملية هذه المحاولة 
للبرلمان الأو روبي 3، و  كانت هذه التوصيات مبالغ  فيها  فيما يخص  آجال الدفع  في  المعاملات 

 التجارية 4.

 

                                                        

 1-M. Malaurie-vignal : « droit  interne de la concurrence », Armand colin, 1996 , 

p.85. 

2-Lamy droit économique , op.cit., p.590. 

3-B. Deffains , E. Langlais ,préc.,p.217. 

4- J. Labic ,op.cit. p.20. 
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    وسع القانون الصادر  في 1 جويلية  1996  من  قائمة  المنتوجات  التي تخضع  لآجال  الدفع  1، 
ئج  التي  تؤدي  النتاحول م 1997جويلية    09روبية تقرير بتاريخ و أصدرت اللجنة  المجموعة الأ و

 إلى الإضرار بالمؤسسات  الصغيرة الحجم نتيجة الإفراط في  منح الآجال  2.

عن  التي تتعلق   بمحاربة   التأخير 2000جوان   29توصية  اللجنة في ،  تم  اعتماد الأخير فيو    
الدفع في المعاملات  التجارية  التي تتضمن  تعديل  القانون الوطني  لكل دولة  عضو قبل أوت 

42002،   ووضع  قواعد موحدة فيما يتعلق بمسائل منح الآجال في المعاملات التجارية   بغية وضع 

جل و من أ أعضاء المجموعة التي يمكنها أن تخل بقواعد المنافسة بين دول   حد للخلافات الموجودة
 حماية قانونية للمهنيين 3.

المتعلقة  2000جوان  29الصادرة في  2000/35تعليمة  رقم  – قانون المجموعة يلعب و       
بالتأخيرات عن الدفع في المعاملات التجارية-  دورا  فعال في فرنسا1،من خلال نقل قانون التنظيمات 

الاقتصادية الجديد الصادر في 15 ماي 2001 و إدراجها في  القانون التجاري الفرنسي 2 باعتباره أول 
 قانون نظم آجال الدفع 4.

 

                                                        

1-Art. 13 du la loi  n°96-588 : « Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de la même 

ordonnance, après les mots (produits alimentaires périssables), sont insérés les mots 

(et de viandes congelées ou surgelées, ainsi que de poissons surgelés) », JO 3 Juillet 

1996.p.9983 ;L Nicolas-Vullierme  ,préc., p.11. 

2- JOCE N°C216, 17 juillet 1997 p.10 ; J. Labic, préc. p.20. 

3-B. Deffains , E. Langlais ,préc.,p.217. 

4-DIC N°2000/35/CC : «  L'objectif de lutte contre les retards de paiement dans le 

marché intérieur ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres 

agissant individuellement et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire. 

La présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif. Elle répond donc intégralement aux exigences découlant des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité tels qu'ils sont énoncés à l'article 5 du traité. », 

JOCE N°L 200,8Aout 2000.p.35.J. Labic,préc. p.20. 
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الرسمية المتعلق بآجال الدفع و فوائد التأخير  بالجريدة    2004ابريل  18شر القانون  الصادر في ن       
 Mémorial     لا يطبقف ، 2004ماي  10ودخل حيز  التنفيذ في   2004ماي   6بتاريخ 

ماي  10ؤجلة بعد و المأ تنفيذ العقود التي يتم تجديدهان الجارية بشأ تهذا القانون إلا على المدفوعا
تطبق الأحكام    2005ماي   10ابتدءا من  تاريخ   انهأعلى    2004ينص القانون و ، 2004

مهما يكن  تاريخ إبرام التي يجب  تنفيذها بالعقود  الجارية  و   المستحقة   تبقوة القانون  على المدفوعا
 دفوعات المستحقة المفيما  يخص القانون  أحكام انتقالية   نفسمن  18تتضمن  المادة العقد،كما  

تطبيق بقوة القانون  بالنسبة للعقود التي المن جهة أخرى و ،  من جهة لسارية  اأثناء تنفيذ العقود 
العقد  تضمن و في العقد الفوائد الدفع  و  جالآ عدم  إدراج حالة في  و 2005ماي   10تسري من 

تخضع   لاتفاق   أحكام هذا القانون  إلزامية  و يمكن  أن تصبح س، حول هذا الموضوع  اشروط
 الأطراف  المتعاقدة  قبل  دخوله  حيز التنفيذ  1.

  الاقتصاديلتجديد  المتعلق با 677 -2008بموجب قانون  ،المشرع الفرنسي من جديدتدخل        
  LME  الصادر في 04 أوت  2008 بإعادة صياغة التعليمة  الأوروبية2  ووضع الحد الأقصى

تطبيق معدل   شهر  تحت  طائلة يوم نهاية ال 45وا من تاريخ إصدار الفاتورة أيوم60لأجال الدفع 
القدرة التنافسية   صعوبات  فيما يخص  عرف هذا القانون ن أ غير  فائدة و مصاريف التحصيلال

 للمؤسسات  الفرنسية  في غياب تنسيق الأحكام  مع الاتحاد الاو روبي3.

 

UE 2011فيفري  16في  ةالصادر    الأوروبيللاتحاد 07/  2011 مصدرت التعليمة رقلذلك     

                                                       

1- Le Mémorial est le journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Il est publié 

par le Service Central de Législation, rattaché au gouvernement du Luxembourg ; M. 

Thewes :  « Les  nouvelles  règles  en matière de délais  de paiement », 

www.droit.lu/wp ,Vu le 27/09/2017 à 21h :27mn. 

  

2-L. Sautonie-Laguionie , op.cit.,p.147et s 

3- L.Augagneur et  C. Rivier-Deloye : « L'insécurité juridique  de délais  de paiement  

après la loi Hamon) Revue  Lamy droit  des affaires, n°102 , Mars  2015 ,p.64. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-Duch%C3%A9_de_Luxembourg
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Service_Central_de_L%C3%A9gislation&action=edit&redlink=1
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تم  2009سنةتبين أن آجال الدفع منذ حيث متوسطة الحجم ، و حماية المؤسسات الصغيرة جل أمن   
تخفيضها بمعدل يتوسط 35 يوم 4 .تعتمد  هذه  التعليمة على  استراتيجية  تعزيز "ثقافة الدفع الفوري" 

قل قرينة عدم وجود  تعسف  خلال اجل أالممارسات النزيهة و   ا فيالخطورة   أساس تتمثلو لكن  
شرعية، لذلك التي  تبدوا و جال الدفع لآ  أطراف الاتفاق  على فترات  طويلة دون  منع ا يوم  60من

أعلنت  بين المهنيين أين روبي في مجال منح القرض و القانون  الأ أكثر  صرامة  من  القانون الفرنسييعتبر 
دفع  ابة على  آجال  الرقاللمنافسة  و الاستهلاك و قمع الغش الفرنسية  على تعزيز المديرية   العامة  ل

غرامة.عقوبة ال و تقرير   
المتعلق بالمستهلك و  2014مارس  17الصادر في  Hamon الأحكام التي جاء  بها قانون و     

آجال الدفع  في حالة تم تعديله فيما يخص  و الكاملة  الحماية القانونية ؤدي  إلىيلم  آجال  الدفع 
.إصدار الفاتورات الإجمالية  

الصادر    Macron   أهمها مشروع قانونو عرف  القانون التجاري  الفرنسي عدة  تعديلات       
أحكام  المادة    تعدل أين  لتنمية و العمل و المساواة الاقتصاديةبا المتعلق  2015أوت  06في 
تعليمة رقم التعديل  من خلال  -رنسي المتعلقة بآجال الدفع من القانون  التجاري الف 6-441ل

لمهنيين الاتفاق  على آجال  سمح لو من جهة أخرى  -السابقة الذكر روبي و للاتحاد الأ 07/ 2011
  .طويلة المدى  في قطاعات معينة 

من تاريخ  إصدار الفاتورة  و تسقيف الحد الأقصى  يوما 60 ـاجل الدفع يحدد ب ،أصبحبصفة عامة     
لا فعليه صراحة  في العقد  هذا الاستثناء منصوص يوم  من نهاية الشهر على أن يكون  45ـالقانوني  ب 

 يشكل "تعسف واضح  " للدائن 1.

المتعلق  بالشفافية  ومحاربة  2016ديسمبر  9الصادر في  2016/1691القانون رقم  و بتطبيق      

   

                                                       

1-L. Sautonie-Laguionie , op.cit.,p.147et s 

2- L.Augagneur et  C. Rivier-Deloye , op.cit. ,p.64. 
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 2ألف أورو بالنسبة للشخص  الطبيعي و  75 بـ الغرامة تم رفع  الفساد و عصرنة الحياة الاقتصادية     
خل  أ إذا و ضم العقوبات ع إلى جم  . بالإضافةكم  الحللشخص المعنوي مع نشر  ملايين أورو بالنسبة

أولا الفقرة التاسعة من  6- 441الشخص المعني  شروط الدفع  المتفق عليها  طبقا لأحكام المادة ل
 11و الإخلال بأحكام آجال الدفع  فيما يخص  نقل البضائع  المنصوص عليها  في  الفقرة ق.ت.ف 

على كل يعاقب  أورو )ملايين  4الأقصى للغرامة   الحد يكونأولا من ق.ت.ف  6-441ادة لمن الم
  مخالفة  2 ملايين أورو( 1 .

المنافسة يؤثر على  التأخيرباعتبار أن  وضوعي المب عد قتصر محاربة  التأخير في الدفع على الت      
لأن  التأخير   بعد شخصي و 04/02و القانون  03/03مر طبقا لأحكام الأ معاملات التجارية لل

العلاقات ت )المؤسساالعديد من أو إفلاس  المهني )سواء الممون أو الموزع(  يؤدي إلى  إعسارفي الدفع 
و السلطات العامة، علاقات  المؤسسات  مع العلاقات  بين المؤسسات  ،فيما بين المؤسسات

الخواص(2. و يتحدد الب عد الزماني بالفترة  المحددة  من  صدور الامر 1986 إلى  غاية  تعديل 2016 ، 
الفرنسي ،  فلا  التشريع لجزائري والتشريع  االدراسة على المقارنة بين  هذه تقتصر  المكاني ب عدلأما ا

  في  هاتين الدولتين .على المهنيين و المنصوص عليها   لخروج  عن الأحكام القانونية  المطبقةايمكن  

أحد آجال الدفع  خاصة القرض فيما بين  المؤسسات و بالأحرى و أالقرض التجاري   و يعتبر     
الذي   يقوم   ج التحليلي في معالجة الموضوع المواضيع التحليلية  المالية و القانونية، لذلك اتبعنا المنه

فهذه    .البحث ، من أجل الخروج  بنتائج  عليها في  لِ على أساس  تحليل  مختلف  المعلومات  المحص  
 مستوى  المؤسسة أو مجموعة كبير  سواء  على تأثير  لها  لأن  لسياسة النقديةتحتاج  الدراسة  

لال  ستغادورة لتمويل   المصدر الأولهي ف ،أي قطاع  مجال   الصناعة  أوفي  أو  المؤسسات 
. فترات الأزمة المالية الاقتصادية خاصة  في  الصناعية و التجاريةالمؤسسات   

 

                                        

1-  « Délais de paiement : Les règles à connaître » , www. economie.gouv.fr, Publié 

le : 18/01/2018 , Vu le 30/07/2018 à 10h : 55mn. 

2-M. Thewes , op.cit.,www.droit.lu/wp ,Vu le 27/09/2017 à 21h :27mn. 
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لتي تؤثر  على الاجتماعية  و القانونية  و الواقعية  اتستوجب التمييز  بين المعايير   المالية  هذه الآلية    
سواء الممونين غموض النصوص  القانونية   وتصرفات الأطراف   أي  المهنيينسلوك  أحكام القانون  و 

يمكن  أن تتخذ عمال التجارية  للمؤسسة التي الأعلاقات  أشكال و  مدى دور القاضي  و أو العملاء
يزانية الدولة .  شكل  عبء مالي  يتجاوز  م  

بغي  الإلمام ين ممامتعاقد ،  ثار مالية  بالنسبة لكلفيما بين  المؤسسات  إلى  آلقرض يؤدي  ا            
نتائج لبا يتعلق  الخطر  إذ ،لمؤسساتلالمالية لية أثناء التسيير اليومي لذمم و المخاطر المابالنتائج الرئيسية 

لتطورات  باالاهتمام و  المالية نظمالقرض التجاري في حدود  مبادئ  فوارق  استخدام المترتبة عن  
الية  ذات المجل تنظيم  الاقتصاد  بأفضل  تدفقات أمن روبي و التشريعية على الصعيد  الوطني و الأ

طبيعة التجارية 1. لذلك  اعتمادنا في البحث على  المقارنة  بتحديد  أوجه  التشابه و الاختلاف بين 
الإلمام  بالقوانين التي  تتعلق  باحترام  آجال الدفع وعقوبة  بغرضالفرنسي  التشريع التشريع  الجزائري  و 

 مخالفة  هذه الأحكام.

قسمت  ، لإشكالية التي انصبت عليها الدراسةللإجابة على او بالتالي من خلال ما سبق الإشارة إليه و 
  الموضوع إلى بابين:

 الباب الأول  : مجال  تطبيق أحكام آجال الدفع و الحماية  المقررة للمهنيين.

 الباب الثاني :  قمع  مخالفة  أحكام  آجال  الدفع بين المهنيين .

 

 

 

 
                                                       

1-B. Deffains , E. Langlais ,préc.,p.210 et p.211. 
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مجال  تطبيق أحكام آجال الدفع و الحماية  المقررة الباب الأول : 
 للمهنيين.

يعتبر  الدفع  من بين الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في العقد ، لذلك  يجب تأطير آجال     
الدفع  من الناحية القانونية ، من خلال  تحديد  آجال الدفع  بين المهنيين  بغرض  الحد  من  المديونية 

 و الإفراط  في تمديد آجال الدفع   نتيجة  الحرية التعاقدية . 

در الإشارة،   إلى أن الالتزام المدني  لا يختلف عن الالتزام التجاري  غير أن هذا الأخير  يتضمن و تج   
طرق  خاصة للتنفيذ ،  التي تتمثل  في  قسوة تطبيق تاريخ الاستحقاق  و أحكام التسوية القضائية .  

عة المنتوجات  وتقديم  نظرا  لطبي بالرغم  من هذه الحماية  القانونية  إلا إنها غير مجدية  بالنسبة للمهني 
بعض  القطاعات، لذلك يجب تحديد  ميدان تطبيق  آجال الدفع  )الفصل الأول( . الخدمات ل  

بالإضافة إلى  ذلك ،  توجد  بعض الممارسات  التعسفية  من طرف  البائعين  أو مراكز الشراء      
جل  و الشراء  بفرض شروط  تعسفية  من أع أباستغلال   قوة البي ، تقومالكبرى  في مجال التوزيع 

حصول  أو منح    آجال الدفع  للزبون أو الممون  و التي  تؤثر  على القدرة التنافسية  أو الإضرار 
بالعون الأخر أو الحصول على  فائدة تمييزية ، لذلك يجب إقرار  حماية قانونية أكثر فعالية من اجل 

جال الدفع التعسفية )الفصل الثاني (.حماية   المهنيين من خلال حظر آ  
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 الفصل الأول : ميدان تطبيق آجال الدفع بين المهنيين .

 طفق الشرو أو و في الفاتورة المنصوص عليها الشروط  كإحدى   الدفع  آجالعلى المهنيين قد يتفق     
في  حالة  التعسف   تجارية غير شرعية ت امارسالم تعتبر  أنتكون  مقررة قانونا ، كما يمكن   أوالعامة  

فائدة للاستفادة من من خلال  فرض  شروط  تعسفية  على الممون  ى آجال الدفع، في  الحصول  عل 
 آجال مفهوم  . و عليه   يجب  تحديدبالمنافسة  الإضرار أو الأخرتمييزية مقارنة  مع  العون الاقتصادي 

  آجالشروط  الحصول على   إلىالتطرق يجب   ، أخرىجهة من و  .من جهة (المبحث الأول )الدفع  
.( المبحث الثاني) و كيفية  حسابها ون  تزييف  في المنافسة دو  الدفع  بطريقة  شرعية   
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.المبحث الأول:  مفهوم آجال الدفع    

بالمنافسة  ضرار الإجال الدفع من بين الممارسات  التعسفية  التمييزية  التي  تؤدي  إلى آ تعتبر      
م آجال  الدفع إلا بالتعريف الدقيق  و  تبيان  و فلا يمكن تحديد مفه ،فوائد الل على  الحصو و 

رتكب  هذه  الممارسة   من طرف مراكز  الشراء  الكبرى  التي لأنه غالبا  ما ت   ،هبالمعنية   الأشخاص
المطلب مون  شروط تعسفية للحصول على آجال الدفع   )المتملك  قوة شراء  و التي تفرض على 

الثاني(. المطلب )لابد من تبيانها    أشكالالدفع عدة  آجال تخذت أخرى،و من جهة  (.الأول  

الدفع  و الأشخاص  المعنية به.المطلب الأول :  تعريف  آجال   

 آجال الدفع تعريفالتطرق إلى  يجب  ، الاقتصاديينالدفع  بين المتعاملين  آجاللتحديد مفهوم     
.( الثاني الفرع) أخرى  من جهة و الأشخاص  المعنية به ، )الفرع الأول(   

رع  الأول : تعريف آجال الدفع.ـالف  

على  02-04من قانون  09لآجال الدفع ، غير انه  نص في المادة لم يعطي المشرع الجزائري تعريفا     
قتصاديين كيفيات الدفع ، وط البيع إجباريا  في  العلاقات  بين الأعوان الانه : " يجب  أن تتضمن  شر أ

من نفس القانون  18دة  الاقتضاء ،الحسوم و التخفيضات و المسترجعات "  ، كما نص في  الماوعند 
 أو،  آخريمارس  نفوذا  على أي  عون اقتصادي   أنعون   اقتصادي     أي:" انه يمنع  على  على 

على شراء تمييزي  لا يبرره   أوبيع  كيفيات    أوشروط بيع   أودفع    آجال أو أسعاريحصل  منه على 

مقابل  حقيقي   يتلاءم   مع  ما تقتضيه   المعاملات   التجارية النزيهة" 1. وبالرجوع  الى المادة 03 

تنص على  انه : "يجب أن تحتوي  الفاتورة  على البيانات   468 -05من  المرسوم التنفيذي  رقم 
طريقة الدفع وتاريخ تسديد-المتعلقة بالعون الاقتصادي الآتية...  

                                                        

 ، يحدد  القواعد  المطبقة  على الممارسات  التجارية  ،2004يونيو  سنة   23في    المؤرخ 02-04من قانون رقم  18و المادة  9ادة  الم  -1

.05، ص.  2004لسنة  ، 14عدد يدة رسمية جر   
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 الفاتورة "1.

من ق.م.ج  على أنه: "يجب أن يتم الوفاء  فور  281و بالرجوع إلى الأحكام العامة  نجد المادة     
نه يجوز اق أو  نص يقضي  بغير  ذلك. غير أترتيب  الالتزام نهائيا  في ذمة  المدين  ما لم يوجد  اتف

 ملائمة للظروف دون أن تتجاوز  للقضاء نظرا لمركز المدين،  ومراعاة للحالة الاقتصادية أن يمنحوا آجالا
مدة سنة و أن يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع الأمور على حالها. و في حالة  الاستعجال يكون منح 

 الآجال  من اختصاص قاضي  الأمور المستعجلة " 2. 

إلى إحدى وعليه ،  أجل الدفع  هو عبارة  عن تلك المدة أو المهلة  التي تمنحها  المؤسسة  الممونة       
المؤسسات  الزبونة  لكي تدفع  بقية  الثمن  الذي  لم تستطع  دفعه  عند  تسلم   المنتوج  محل عقد   

تعطى  من   العرف. و مهلة  التسديد  إما هيالبيع ، هذه المهلة  يجب  أن لا  تفوق  ما استقر  عليه 
بونة ،  أو أن هذه  الأخيرة  تمارس  قبل   المؤسسة   الممونة  وذلك  مراعاة   لظروف المؤسسة  الز 

مهلة   لتسديد  ثمن    على المؤسسة  الممونة  قصد   منحهاأسلوب التوسل  و بالتالي   الضغط  
 المنتوج الذي اقتنته.

درتها  على ن  مهلة التسديد  ترتبط  ارتباطا وثيقا  بملاءة المؤسسة  الزبونة  و مدى قأو الملاحظ  ،   
مهلة  للتسديد  تفوق المهلة الممنوحة   لبقية ؤسسات  التوزيع ن  منح إحدى  مهذا  فإالوفاء  و على 

يعتبر ممارسة  و الذي ، خاصة  فيما يتعلق بالجانب المالي الأخرى و التي لها نفس  الوضعيةالمؤسسات 
 تفضيلية  يجب أن تتجنبها المؤسسات في تعاملاتها و إلا عدت مرتكبة لجريمة البيع التمييزي 3. 

                                                        

، يحدد شروط تحرير الفاتورة و سند التحويل ووصل 2005ديسمبر  10المؤرخ في   468-05من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة -1

  .19ص..2005لسنة  80تسليم و الفاتورة الإجمالية، جريدة رسمية عدد

.44من ق. م .ج ص.281المادة  -2  

سميحة علال : "جرائم البيع  في  قانوني المنافسة  و الممارسات  التجارية"، مذكرة  لنيل شهادة  الماجيستير  في   القانون ، جامعة -3

.24، ص.2005-2004قسنطينة  كلية الحقوق ، السنة الجامعية   -منتوري  
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 . و يعتبرآخرلعون اقتصادي دون  آجال دفع ميسرةمنح  خلالالمعاملة من في  فقد يتم التمييز
 التخفيض أو الإلغاء  لآجال الدفع  ضد احد الموزعين فقط ، بدون مبرر،تمييزا في المعاملة 1.

الفرنسي ، يقصد بكلمة الأجل هو ذلك الوقت  المحدد  بموجب القانون  أو من  أما بالنسبة للتشريع   
يكونطرف القاضي  أو من قبل الأطراف ، أما بالنسبة للآجال الممنوحة من طرف المحكمين   بغية    

اتخاذ إجراء تقني ضروري من أجل حماية  و ضمان  بعض المراكز القانونية 2. و يشكل تحديد 
حقوقهم  و في  الأطرافغير منتهية  ، مما  يمس  بحرية تصرف عائق  و حالة صراع    وسقوطه الأجل

أموالهم 3. لذلك  يجب  الدفع  في الوقت المحدد تحت عنوان الالتزام ،  و لا يستطيع الدائن أن يتسلم 
 الثمن قبل حلول الأجل، لأن تحديد الأجل يكون في مصلحته 4.

الموالية  لتاريخ  تسلم    ايوم 30 ـللمبالغ  المستحقة  بين المهنيين ب جل الدفع أمبدئيا ، يحدد     
 يتم النص على  اجل دفع  استثنائي  يحدد  بموجب الشروط العامة  تقديم  الخدمة  مالم البضائع  أو

 اجل  الدفعففي هذه الحالة  ، لا يتجاوز   للبيع  أو الاتفاق عليه  بين المهنيين  بموجب اتفاق مهني.
من تاريخ إصدار  الفاتورة  )الأجل   ايوم 60يوم  نهاية  شهر  أو  45المتفق عليه بين  المهنيين 

 الأقصى القانوني( 5.

 

                                                        

.100ص. ، المرجع  السابق، محمد   الشريف كتو  -1  

2-P. Raynaud : «  Délai », Rép.D.Civ., 2e  édition,  T. II ,  Enc.D.Jur. , 1971.p.01. 

3-F.Pansier :« Délai », Tome IV, Ency. Jur., Dalloz, 2008. 

4-J.Vincent : « paiement »  guide juridique, Dalloz, T. IV, Dalloz, Mise a jour 2008 , 

p.383. 

5- « Délais   de  paiement  entre  entreprises », Article publié le 21/03/2014 , http// 

www.fiducial.fr ,Vu le 15/01/2018 à 12h :06mn. 

 

http://www.fiducial.fr/
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جال  الدفع  هي شكل من أشكال الممارسات التمييزية التي آن  أ ،اعتبر المشرع  الفرنسي  لذلك    
غالبا ، و دفعالتي تفرض على ممونيها  آجال  بعض  المؤسسات ، نظرا  للقوة الاقتصادية لسؤوليةالمترتب 

من هذه  الشروط  تمييزية  ما تكون  طويلة المدى  من  اجل تسليم البضائع دون  معوق مالي ، فتعتبر
 خلال  تقدم تسهيلات  للمستفدين   بالحصول  على  سيولة  بأسعار  منخفضة1. 

عاقب  بغرامة في  حالة  انه ي  على  1986من الأمر  35ادة شفافية  الأسعار  ، تنص  الملضمان  و    
المشروبات ة   الاستهلاكية  سريعة التلف  و واد  الغذائيللم   ايوم 30جل الدفع  الأقصى أعدم احترام 

المواد الغذائية  قابلة  للتلف ، الدفع  مختلف آجال  1442-92القانون رقم  حدد  الكحولية ، ثم
المواشي الموجهة  للاستهلاك ، اللحوم الطازجة  و المشروبات الكحولية و اللحوم والأسماك المجمدة 2.  

ا  بعد التسليم يوم 30من  ق.ت.ف اجل دفع   6-441وتحدد  الفقرة الثامنة  من  المادة  ل.
بموجب   نص  على تمديد  هذا الأجل 2008أوت   4لبضائع  ، و بصدور  القانون الصادر  في  ل

 الشروط العامة  للبيع  للممون  أو باتفاق الطرفين  ، فيمكن تحديد أجل  الدفع تعاقديا  أو قانونيا 3 .

تقنية من اجل التأكد من  مطابقة  جالهي آ في الأصلالدفع  آجال، المتفق عليه  عموما ومن    
الفواتير، فيتمثل في اجل اقتصادي من خلال مشاركة تسوية وبيع البضائع و تضمن فعالية  المنتوجات

 جل  إعادةأمن اقب دوران المخزون دورة تثمين المنتوجات أو الخدمات خلال مدة  تعالممون تمويل 
اقتصادية )شروط التي تتميز بدورات و شروط  الأنشطةقانوني يختلف باختلاف المجالات و  جلالبيع. وأ

 صناعية أوشروط التوزيع( في تحديد الأجل، التي لا تكون بالضرورة تعسفية 4.

 

                                                          

1-Lamy droit économique , op.cit., p.523. 

2- C.Maréchal,préc., 60. 

3- J. Biolay,préc.,p.18. 

4-L.Augagneur  et  C. Rivier-Deloye , préc., p.64. 
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المنصوص عليه    ايوم 30الدفع تعسفي هو ذلك الأجل  الذي يتجاوز الأجل  و يقصد بأجل       
يوما،  30إذ تجاوز الأجل فدون سبب  موضوعي  .ق.ت.ف من  6-441بموجب أحكام  المادة  ل

مما  معين فسة و العادات التجارية في قطاع لممارسات  النزيهة للمناترام  لعدم احيكون معاقب عليه  ب
  كاف.جل دفع  يئات  القضائية  إلى تحديد أيؤدي  باله

 " كما هو  مشار  إليه بموجب بسرعةفي بعض المجالات  أو الأنشطة  ، تسري آجال الدفع  "  و   
في مجال التوزيع  من طرف مراكز التوزيع  الكبرى و قتصادية   الفرنسي الجديد ،فقانون  التنظيمات الا

يوم بعد  120إلى غاية  60جل أبضائع   خلال اليكون  دفع  بعض  ،ا جل  ضمان نشاطهأمن 
 التسليم 1.

بمثابة  يعتبر  ستثنائي الإ الأجلتحديد هو معرفة ما إذا كان  ، الكن التساؤل الذي يبقى مطروح   
؟ تعسف يستوجب  الحظر نهأأم ات التجارية للعاداستجابة   

جل الدفع لإرادة  الأطراف مع مراعاة  الحدود  المفروضة   لبعض الأعوان أيخضع  تحديد      
الدفع    جالآبالإضافة إلى  أن تحديد الأجل لا يكون دائما  نهائيا ، حيث يتعرض  .الاقتصادية  

الدفع بموجب  القانون  أو عن  أجلحدد في   توقعة.الغير مالتعديلات الإرادية  أو  لمختلف التغييرات  
آجال الدفع المحدد في القانون المدني الفرنسي   و القانون  عن اإلزاميتهلا تقل  التي  طريق  الاتفاقية  

 التجاري الفرنسي  ) من خلال  الممارسات  التجارية( أو اتفاقية فينا ) البيع  الدولي للبضائع(.  

مالم توجيه إشعار لمدينه  قبل أن يلجا  إلى المتابعة   القضائية  بلزم  الدائن ففي القانون المدني ،  ي       
:"  ون توحيد  البيع الدولي على أنهمن القان 59على خلاف ذلك ، و تنص  المادة  فتفق الأطراي

ن يجب على المشتري  دفع الثمن  في التاريخ  المحدد  في العقد  أو نتيجة  العقد  أو بموجب اتفاق  دو 
 15و غيرها  من الشكليات من طرف البائع". في الأخير ، منذ صدور قانون أالحاجة  إلى أي طلب  

اليوم المواليفي  التأخير تسري عقوبات  –ق.ت.فسادسا  من  441المادة  ل- 2001ماي   

                                                          

1-J. Labic , préc., p.20. 
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يمكن أن يكون  ،و كذلك دون طلب إشعارو  الأجل المحدد في الفاتورة دون حاجة لأي تذكير للتاريخ أو
 الطابع الإلزامي لتاريخ التسديد نتيجة استعمال للأوراق التجارية 1.

لأطراف بطلان الممارسات التمييزية، فقبل التعديل يكون محظورا  يترتب  عن حرية التفاوض لو     
سعار، آجال الأ علىلعون الاقتصادي احصول  من ق.ت.ف  أولا  6-442بموجب أحكام المادة ل 

مما يؤدي  ،مبررة  بالنسبة  للعون الأخر الغير شراء   التمييزية  الرق البيع أو ط  الدفع، شروط البيع  ،
على  وجه  ا تهدف تم إلغاء حرية التفاوض لأنهمون على فوائد . فنافسة  أو حصول  المإلى تزييف   الم

تخضع حرية عليه خر، و ك  الممنوحة   للمنافس الآالتحديد  الحصول  على معاملة أكثر ملائمة عن  تل
فئات من المشترين. البعض لشروط  التفاوض  

لعملائه تحت عملية القرض التمويلي أو من خلال   غالبا ما يتفق الممون على منح آجال الدفعو      
يسعى المشرع ، لذلك قتصاد مارسة  لها تأثير سلبي  على  الإالقرض بين المؤسسات ، إلا أن هذه  الم

، فلا يمكن أن ق.ت.ف  سادسا من  -441المادة ل، بتعديل  الفرنسي إلى تخفيض  آجال  الدفع
المادة م  المنتوجات الغذائية ، لكن  تنص تسليتهاء  من  يوم  بعد الإن 30وز آجال  الدفع تتجا

 ل443-1 من ق.ت.ف على  عدة  تعديلات للمبدأ العام .

كجزاء للتأخير  من اليوم الموالي  تحديد شروط تطبيق   التسوية و معدل الفائدة  إلزاميا لذلك يجب     
أي   دون الحاجة إلى دفع غرامات التأخير  ت   أن لتاريخ التسديد  المنصوص عليه في  الفاتورة. ومن المقرر 

و  .التسديد أجلوبات  التأخير في اليوم الموالي من عقإلى معدل ، و  ينبغي أن تشير الفاتورة  إخطار
يئات  القضائية أن تقضي  بشروط كن  للهيم ممايوم  المحدد عن  طريق  التنظيم ،  30جل أيمكن تطبيق 

 مختلفة عادلة 2.

                                                          

1-  R .Bonhomme  :  « Vente  commerciale (obligation de l'acheteur  paiement  du 

prix) », Jurisclasseur contrats –distribution  FASC.350 ,Edition  du jurisclasseur ,2002 

, p.11. 

2-D. Legeais : «  Droit  commercial et  des affaires », 2eme  Edition, Sirey, 2012. p.329 

et s. 
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يوافق البائع  على  سليم  مثل البيع  بالتقسيط،  أينيمكن الاتفاق  على الدفع بالأقساط بعد  التو     
بين المؤسسات  و لبعض المنتوجات  تكون  العلاقاتلكن  في  ،التقسيط  أو منح قرض للمشتري 

. ق.ت.ف من 6 -442و ل. 6-441جال الدفع  محددة بموجب أحكام المادة  ل.آ  

  التسديد لزم المشتري التاريخ التعاقدي  ي  ، فان  أعلاه مهما كانت  طرق الدفع   المنصوص عليهاو     
 . وفيو  أي  تأخير  يشكل  خطأ ،والتذرع بحالة  القوة القاهرة  دون الحاجة  لإخطار  ودون التبرير

تنفيذ  الكامل   لالتزام  التسليم   طبقا الحالة مخالفة  شرط  تعاقدي ، يكون الدفع إلزاميا وقت  
نظرية السبب ،ففي إطار  عقد البيع يكون الالتزام  ، يعني تطبيق من ق.م.ف  1651  لأحكام المادة

 بالتسليم  و الالتزام بالدفع عبارة عن سبب متبادل. 

دم  الالتزام  بالتسليم، يحق  للمشتري  رفض الدفع  في  مواجهة  المشتري لعدم و  في  حالة  ع        
المبيع   أو تسليم شيء  غير مطابق   حالة عدم  تسليم الشيء  في يبقى الدفع  معلق و تنفيذ الالتزامات، 

زم  بالدفع  ، و لهذا السبب  تنص اتفاقية  فينا  فيما يتعلق بالبيع الدولي على ان: "المشتري  غير  مل
 .1تفحص  البضائع"  يتمكن من قبل  ان 

أجل  إذن .البيع عقدفي  المتفق عليها شروط المن بين تأجيل دفع الثمن يكون  ،من ذلك أكثر و    
ويمكن   ، هلتزاماتبافي و يسالدفع هو وسيلة ضغط تستخدم من طرف المشتري من أجل ضمان أن البائع 

الاتصالات   ،التحويل التدريجي ،تمديد النشاط :مثل ت بطبيعتها مختلفة هذه الالتزاماأن تكون 
 . 2..الخالعقد الابتدائي.إتمام  ،علاقات التجارية للالشخصية 

الدفع  اتتدفق ولقيمة الزمنية للنقود الحصول على ا ي شرط لأالدفع المؤجل دون الخضوع  و يهدف    
عن  تدفق المال نه يجب خصم تجدر الإشارة إلى أو  .فاضلة بينها يجب الم ،ممافي المستقبل    

                                                         

1-Art.1244 et 1655, C.Civ. F. Collart Dutilleul  et Ph Delbecque,préc.,p.309 et 310. 

2-S.  Dossogne : « Valorisation  et cession  d’entreprise (De l’intention  à  la 

des CCI 2006.p.221et dipro / Ed. E  Ed.  eme»2 finalisation  de  la valeur  au prix)

p.222. 
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للغير  عيتبالمؤسسة  كانت   إذالتدفق في كل مرة  نتيجةالخطر  يعكس ،الذي سعر العن طريق معدل     
عدل المو . مشتريلل على الذمة  المالية  فيمثل خطر ، تم تأجيله لوقت أخر قد وأن جزء من دفع الثمن ،

خلال وضع نفس المبلغ من  المتوقع  ردودذلك المالنفعية، و إنما هو كلفة بال ليس هو سعر للالفعلي 
عند حبس الدين ، فمن المحتمل  تكون   لخطرقد يتعلق الكن  .المستلم فورا لصالح مخاطر الاستثمار

و  الدفع  مؤجلا أما إذا كان سعر مختلفة  بالمقارنة مع  عروض  المشترين الآخرين  . الالحاجة  لمعدلات 
نفيذ على  مرحلتين  ، مما يجعل التيخضع  لتحقيق  الشرط ، فانه يجب  المقارنة  بين العروض  المنافسة  

ضغط  -خرىعلى أغلبية  الآجال الأدنى أجل  أخلال -الديون التجارية  دفع يمكن تفسير  أي  أنه 
جال الدفع قصيرة  تتضمن آ  عروض أخرىنح بمالممون  سلوك    نتيجة  تغيرمن طرف الممونين  أو 

 . 1المدى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
1- S.  Dossogne, op.cit. p.222. 
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. آجال الدفعحكام اني :الأشخاص  المعنية بأـرع الثـالف  

  03/03المعدل والمتمم للأمر  10/05رقم  لقد نص المشرع الجزائري بموجب المادة الثانية من قانون

على نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية -على ما يأتي:  تطبق أحكام هذا الأمرعلى أنه 

وتربية المواشي ونشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها و 

الصناعة التقليدية والصيد المواشي وبائعو اللحوم بالجملة،ونشاطات الخدمات و الوكلاء ووسطاء بيع 

بها أشخاص معنوية عمومية وجمعيات ومنظمات مهنية مهما يكن وضعها البحري، و تلك التي يقوم 

الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي  الصفقات العمومية، بدءا بنشر-قانوني وشكلها وهدفها، ال

للصفقة. غير أنه، يجب أن لا يعيق تطبيق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحيات 

جميع الأشخاص  جال  الدفع  تطبق  على آأحكام كره أن ذ . فإنه يتبين مما سبق 1لعامة " ا السلطة

 الطبيعية أو المعنوية.

كانت    ،في الأصلف  ،جال  الدفع  ميدان   تطبيق واسعآتعرف  ،أما بالنسبة  للتشريع الفرنسي    
مقدمي بائع بالتجزئة  و و كل من المنتج   تطبق على  حاليا أصبحتفقط، أما  التجارعلى تطبق 

الخدمات  2.  فلقد نصت   المادة 35 من  الأمر 1986 المعدل  بقانون  الصادر في 1992 ، تقرر  
يع المنتجين ، بائعي  جمفرنك  بالنسبة للدفع  خارج الآجال  لبعض  المنتوجات على  ألف 500غرامة  

 الجملة و مقدمي  الخدمات 3. فيعاقب هؤلاء الأشخاص  لعدم احترام  آجال 

 

                                                        

دد  عالذكر،ج.ر. السالف 03/03، المعدل و المتمم لأمر 2010سنة غشت 15في  المؤرخ 10/05أنظر المادة الثانية من قانون رقم -1

 .10 ، ص.46
2-  Nicolas-Vullierme (L), op.cit., p.11. 

3-W.Jeandidier : « Droit  pénal des affaires »,4e   édition, Dalloz ,2000. , p.444.  
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 الدفع   المحدد بين20يوم إلى30 يوم  أو 75  يوما حسب  طبيعة المنتوج1.

الصادر  في  92-1442بموجب قانون رقم  1986من  الامر  35و لقد تم تعديل  المادة        
  الإلزاميالقانوني    الأجلالدفع  بين المؤسسات ،  حيث حدد  بآجالالمتعلق  1992ديسمبر   31

حكام على التجار ، المنتجين  هذه الأ فتطبق الدفع القانونية ،  آجالالجديد  و توسيع ميدان  تطبيق 
مثل : اللحوم  ع  هذه المنتجات على حالها أو بعد  تحويلهامقدمي  الخدمات  والمشترين ، سواء تم بي

التطبيق الناقلين لهذه المنتجات التموين، لكن لا يدخل في مجال مؤسسات  ، وكذلك  المجمدة  و المعلبة 
لمطاعم أين  يضمن كذلك بالنسبة لمموني او لان حركة تسليم البضائع ليس لها  علاقة  بطبيعة البضائع  ، 

طباق تحضير الأضع يخلكن  مع خدمة  توصيل  )تموين  شخصي(،  تقديم الخدمة )وجبة غذاء( الممون  
 الجاهزة و الوجبات المعلبة  لأحكام آجال  الدفع   المنصوص عليها في المادة35 سالفة  الذكر2. 

و شروط البيع  سعار  الأحترام جدول إالجملة  و المستوردين  و بائعي   و يفرض على المنتجين   
جال آيوم لمختلف  30جل الدفع  الأقصى أحترام إتقرر  العقوبة  عند  عدم لبائعي  التجزئة. و عليه 

 طازجة  و المشروبات الكحولية،ستهلاك ، اللحوم اللة  للتلف ، المواشي الموجهة  للإقابالالمواد الغذائية  
واللحوم و الأسماك المجمدة 3. فهذه الآجال  ملزمة  على التجار ،  الممونين ،المنتجين ، مقدمي   

 هادفع يجبالتي و  ،بعد تحويلها   أوالخدمات،  بائعي بالتجزئة، سواء تم  بيع  المنتوجات  على حالها  
 لممونيهم  في الآجال المحددة. و لا تطبق هذه الآجال على المشتري الأجنبي 4.

   المنتج، التاجر ، الصناعي  أو الحرفي  الذي يسمح لعونترفع دعوى المسؤولية  المدنية ضد و     

                                                        

1-D. Legeais ,préc,  p.226 . 

2-Lamy droit économique ,op.cit., p.523. 

3- C.Maréchal ,préc.,60. 

4-Lamy droit économique , Ibid. p.590. 

الحصول على  الممارسات  التمييزية ، البيع المتلازم ، رفض البيع عندما  يكون الطلب   الاقتصادي   
من خلال  يمكن الاتفاق  أو الحصول ف الرفض  غير  مبرر  ،  طبيعي أو  عدم  و جود سوء نية  أو أن
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ء ، التمييز الممارسات  التمييزية على الأسعار  ، آجال الدفع، شروط البيع  أو طرق البيع  أو الشرا 
الحصول على فوائد أو لعون الاقتصادي و بالتالي يمكن ل ، الغير المبرر من   قبل  الأطراف  الآخرين

 الإضرار بالمنافسة 1.

على انه يجب على  جميع  المنتجين، مقدمي  سادسا من  ق.ت.ف  441المادة  ل و تنص    
،   الخدمة  عن  النشاط طالب  المنتوجات  أو مشتري إعلام  أو المستورد لجملة الخدمات ، بائعي با

تقديم  الطلب  ،جدول أسعار و شروط للبيع 2، و إذا فرض  المنتج ، البائع  بالتجزئة  أو مقدم   
طبقا لأحكام المادة   تقرر العقوبة ،وضعية ممونيهم    ل إضعافجأئدة من جال  دفع زاآالخدمات 

 ل443-1 من ق.ت.ف 3.

المنصوص عليها  بموجب أحكام   و روبيو لاتحاد الأل 2011/07لأحكام  تعليمة رقم نفيذا  تو     
المتعلق   بتبسيط القانون  2012مارس  22الصادر في  387-2012من القانون رقم  121المادة  

كملة و المقطاع  الخاص  ال  تبين مؤسساالتدابير    قتطب ،تخفيف من الإجراءات  الإدارية الو 
 1حيز التنفيذ من  دخلت التي  – ق.ت.ف من 6-441و ل 3-441أحكام  المواد  ل.بموجب 
تزال تسري   بالنسبة  هذا التاريخ  ،  والتي لا قبل  و  بعد  العقود المبرمة   على -2013جانفي 

 للديون ،  و أي أجل دفع يسري بعد هذا التاريخ 4.

                                                        

1- C.Maréchal, préc. ,60. 

2-J.Blaise ,préc., p.522. 

3-B. Petit- Petit (B) : « Droit commercial »,3e  édition, Lexis Nexis Litec, 2005 , 

p.118. 

4-DGCCRF: «Délais de  paiement (Les délais  de paiement entre professionnels   sont  

réglementés) » ,Les fiches de  pratiques de la  concurrence et de la  consommation , 

Actualisé en janvier 2013, www.economie.gouv ,Vu le 28/09/2017 à 21h :33mn. 

  

يوما من استلام  60أي ،الحد الأقصى لفترة الدفعالمؤسسات العمومية  على عدم احترام  و تعاقب      
 1المادة طبقا  لأحكام  العامة أو من تاريخ أداء الخدمات إذا كان لاحقا المؤسسةطلب الدفع من قبل 

 من المرسوم رقم 2013- 269المؤرخ  في 29مارس 2013 1.
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لم يتم تحديد مفهوم  المنتوجات  أو الخدمات الاستهلاكية  اليومية ، و عليه يستبعد    لكن     
تستبعد  كماكالسيارات ،    و السلع الاستهلاكية المستدامةالمنتوجات أو السلع  الفاخرة ، الأموال  

م المواد و من ناحية أخرى ، يدخل  في مفهو المواد الصيدلانية .  الالكترونية  المنزلية و  الأجهزة
  المنتوجات المتوفرة  لدى السوبر ماركت المواد الغذائية،الملابس، مواد التنظيف ، الاستهلاكية اليومية  

 )المراكز التجارية الكبرى( 2.

في الباب  الأول تحت    2004ابريل  18المبادئ الأساسية  للقانون الصادر  في و لقد تم تجميع    
هذا العنوان جاء بتعاريف  منصوص  عليها بموجب أحكام  ، لكن "التجاريةديون المعاملات عنوان  "

خالفة لإرادة المشرع المالمادة الأولى  من نفس القانون التي تنص  على بعض المصطلحات و مفاهيم  
"كل   2004افريل   18يدخل في  مفهوم "المؤسسة"  بحسب القانون الصادر  في  حيث  ،الفرنسي

رسة  أو تجمع  يتعلق بممارسة نشاط اقتصادي  أو مهني مستقل ، حتى  ولو  تمت  مما هيئة  أو  تنظيم
فان هذا التعريف  يحدد بشكل واضح  أن بعض  المهن الحرة   هذا النشاط  من شخص واحد " ،

بعض مكاتب  المهنيين   أنفي حين   ،تدخل في  مجال تطبيق هذا القانون مثل : مهنة الطب، المحاماة   

                                                        

1-www.economie.gouv.fr : «  Répond à la définition des entreprises publiques issue 

du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 : il s’agit de tout 

organisme qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou 

de services marchands et sur lequel une ou des personnes publiques exercent, 

directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de 

la participation financière ou des règles qui la régissent ; est pouvoir adjudicateur au 

sens de l’article 10 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015. Il s’agit des 

personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé qui ont été 

créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère 

autre qu'industriel ou commercial et qui sont contrôlées par un pouvoir 

adjudicateur. » 

2-J. Labic , préc., p.20. 

 تعتبر بمثابة مؤسسات.

مجال تطبيق  هذا القانون ضيق في " ، يتبين ان التجاريةالمعاملات و بالرجوع إلى  مصطلح  "   
تزويد و   ،حيث  تتعلق بإنتاجعلاقات المؤسسات مع السلطات العامة  أوفيما بين المؤسسات   الأحكام

http://www.economie.gouv.fr/
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عن طريق  أو        لم يحدد المشرع  الفرنسي ما إذا كان  مفهوم لكن السلع و تقديم  الخدمات بمقابل ،
 . "المبادلات  التجارية"  يشمل توفير  البضائع في إطار  عقود النقل  Leasingأحكام  

1Locationالإيجار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1- M. Thewes ,op.cit., www.droit.lu/wp ,Vu le 27/09/2017 à 21h :27mn.  

 

 

 المطلب الثـاني: أشكال  آجال الدفع. 

استغلال  العون  من خلال  تعسفية  دفع    آجالبمنع  الحصول  على  المشرع الجزائري لقد اكتفى      
الدفع  بين   آجال، بينما  المشرع  الفرنسي  حدد   و تقييدية لنفوذه،  و باعتبارها ممارسات تمييزية
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على  بعض الاستثناءات  لبعض السلع و تقديم    الإبقاءالمهنيين  بموجب نصوص  قانونية  مع 
 أنالدفع  بشرط    آجال،  كما سمح للمتعاملين  الاقتصاديين  الاتفاق  على   )الفرع الأول( الخدمات

(. )الفرع  الثاني وفق الشروط العامة للبيع  أوفي  الفاتورة  الإشارة إليها يتم  أنلا تكون  تعسفية و 
لمهنيين  إبرام اتفاقات مهنية  حول آجال الدفع  بعد أخذ رأي  مجلس يمكن ل  ونظرا لبعض  القطاعات

.)الفرع الثالث(  أو منظمة مهنية  المنافسة  

رع الأول :آجال الدفع  القانونية.ـالف  

من تاريخ  تسليم   ايوم 30لقد حدد المشرع  الفرنسي  آجال  الدفع  بين   المهنيين  بمبدئيا ،    

يوم نهاية  45بين أجل حدد  الأجل الأقصى  مع إبقاء  حق الخيار  والبضاعة  أو تقديم الخدمة ، 

الفاتورة   ، غير  أن  هذا المبدأ  عرف  عدة استثناءات  نظرا  تاريخ  إصدار  من  ايوم 60الشهر أو 
التجارية  بين المهنيين  التي  تتطلب  ضرورة   لطبيعة المنتوجات   و تركيبها  بالإضافة  إلى  المعاملات 

 تعديل  هذا  المبدأ.

 أولا :المبدأ العام .

الشروط العامة للبيع ،  تنص  في حالة غياب اتفاق بين الأطراف أو عدم تحديد آجال الدفع وفق   
   يوم 30تسوية  المبالغ المستحقة  محدد ب  أن الأجل القانوني  لفترة ق.ت.ف من  6-441المادة ل

 من تاريخ  تسليم الشيء  المباع  أو تقديم الخدمة المطلوبة 1.

                                                        

1- J. Labic , préc., p.20. et  D. Legeais ,préc.,p.329. 

 

المتعاملين على  علاقات  بشكل  واسع  ق.ت.فمن  سادسا 441لأحكام المادة تطبق و     
 يتمثل في  أبدم تكريس  الأحكام يتضح من خلال استقراء هذه ف ، شروط العامة للبيعال عن الخواص 

أجل دفع  30 يوما من تسليم البضائع أو تنفيذ الخدمة 1.و لقد ع  دلت  المادة  ل441 سادسا من  
الدفع  تخفيض  آجال بهدف و  متوسطة الحجم تنمية  المؤسسات الصغيرة  و ز جل تعزيأق.ت.ف من 

 يوم  الموالية  لتاريخ  استلام البضاعة  أو 30هو  المبدأ   حساب الممونين ،  إلا أن لى التي تكون ع
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قصى  لأجل التسوية الأد الح يتفق الأطراف على  خلاف ذلك. في حين  يحدد تقديم  الخدمة مالم
من   ايوم  60شهر أو المن تاريخ  نهاية  يوم  ابتدءا  45ن لا يتجاوز المتفق عليه بين الأطراف ، بأ

 إصدار  الفاتورة )تقويم ميلادي( 2.

النصوص قانونية  فيما يخص  علاقات  الممونين  لفة ، تفرض الآجال الأقصى بموجب بمفهوم  المخا     
. جارتكميلية  تحت  رقابة   التعسف  بين الت  و الأعوان الاقتصادية على وجه الإلزام و أحيانا تكون   

و خطر  عدم   الأموال  المؤسسات تأخير  في إعادة  ترتيب في الواقع ، يترتب عن  القرض بينو     
يعرف تأجيل الدفع  بين التجار بعض  الحدود،  في الأصل ،     و ،غالبا الممونين يتحمله الذي   عالدف

NRE قانون الالأقصى جميع  السلع و الخدمات  المنصوص  عليها  بموجب  يتعلق تحديد الأجل 
الصادر في15 ماي 2001 . ، و يضع تخفيض جميع الآجال الدفع  بين  المؤسسات حد الاستدانة  

تجنب  و  مرغوب فيها الغير جال  الآبغرض استبعاد ،للمؤسسات  التي تعاني من صعوبات التمويل 
 الخطر الذي يؤدي إلى إضعاف التوزيع و الحصول  على هوامش ربح  ضئيلة3.

يوم ، 30الدفع الأقصى روبية  على تطبيق  اجل و دول  الأعضاء الأل  المهنيين إتفق ،في الأخير       

                                                        

1-C.Maréchal , préc.,60. 
2- L. Sautonie-Laguionie ,préc.p.147et s. 

3-Dir.n°2000/35/CE/29Juin2000 concernant  la lutte  contre  les retards  de paiement  

dans  les  transaction commerciales :JOCE n°L200.8Aout2000 ; R.Bonhomme ,préc., 

p.11. 

يوم   30 يكون  اجل التسوية  أنعلى ق.ت.ف الفقرة الثانية من  6-441المادة  لتنص   لذلك 
 ،وتطبيقالموالية من تاريخ تسليم البضائع أو تقديم الخدمات ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك 

 عقوبات  التأخير دون سابق إنذار  من اليوم الموالي للتاريخ المحدد في الفاتورة . 

لأمر  سابقا ا -على الأجل القانوني الإلزامي  ق.ت.ف  أولا من 443لقد  نصت المادة ل و    
ديسمبر  31الصادر في  1442-92المعدلة  بموجب القانون رقم   35المادة 1243-86رقم

جل الأقصى  القانوني  تحت عقوبة حترام الأإو بتحديد اجل دفع لقائمة المنتوجات  ، فيجب  -1992
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لشراء ستعادة   التوازن  بين الآجال المحصل عليها  من قبل مراكز  اإجل أمن ،اورو   75000غرامة 
الكبرى  )محلات السوبر  ماركت( و الآجال  القصيرة التي تفرض على صغار التجار و بائعي التجزئة1. 

لمنتوجات  الغذائية  قابلة دفع ا و مع ذلك  نص المشرع الفرنسي  أحكام تقييدية خاصة بالنسبة  لآجال
النقل .  التي تمس خدمات بالإضافة إلى بعض الأحكام ،للتلف  أو المجمدة  و المشروبات الكحولية   

  اجل الدفع  القانوني  المحدد بشهر  إذأبفكرة   2004ابريل  18قانون الصادر في   و لقد  جاء    
يجب  دفع  الفاتورة بقوة القانون فالسلطات العامة  ،  ىأو احد امهنيكان مدين  الفاتورة تاجرا  أو 

 30 يوم  بعد تاريخ  استلام الفاتورة  أو طلب الدفع من قبل  المدين 2.  

LME    بعد  فشل ،ا يوم60أصبحت آجال الدفع   قانون التجديد  الاقتصادي و بصدور     
      رحلةفي مد من زيادة  منح آجال الدفع  لحا ويوم  30جال الدفع  آبتحديد روبية و الأ المجهودات

كما هو الحال  بالنسبة   ،1991 سنة Michel  Parada تقرير طبقا لالتفاوض  لكل قطاع     

                                                         

1- Rapport du parlement  sur les conditions d’application  de la loi n°92-1442 du  31 

décembre 1992 relative aux  délais  de paiement entre les entreprises, loi qui  mettait  

en place  les premiers délais  impératifs :BOCC 15Déc.1994,JCP1995 , III ,67169 

; R.Bonhomme ,préc., préc., P.11. 

2-M.Thewes ,op.cit.,www.droit.lu ,Vu le 27/09/2017 à 21h :27mn.  
 

جل  مرجعي  مع الأخذ بعين الاعتبار  القانوني أ  أصبح الأجل حيث  للحد الأقصى  لسرعة  التداول،
ستقرار  المتزامن.الإمخاطر  عدم   

ضمان  فعالية  و مارسات لمتعلق بات ، التيللتحديد  بدقة هذا  المعيار عدة صعوبات   توجد ن كل    
 من جهة أخرى، زيادة تشجع السلطات العامة العديد من المؤسسات جهة  . و من  التطبيق الجيد  

 .1 عقوبات التأخيرطالبة لي عن معدم التخعلى 

على تمديد  هذا الأجل  الذي يمكن أن   2008أوت   4الصادر  في   LME نص قانون لذلك     
يمكن تحديد اجل  الدفع تعاقديا   باتفاق الطرفين  ، و يحدد  بموجب الشروط العامة  للبيع  للممون  أو

يوم  بعد  30اجل الدفع  بق.ت.ف سادسا  من  441تحدد الفقرة  الثامنة   المادة  ل و  أو قانونيا .
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التسليم مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ،  و عليه  فلا يمكن تجاوز   الحد الأقصى  لأجل الدفع 
تأجيل دفع العميل    إذا  التمسأ خط، و يشكل التعسفإثبات دون  حاجة  البائع  و القانوني ، 

الفاتورة 2 . و وضع  الحد الأقصى لآجال الدفع  60 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة أو45 يوم نهاية  
لبعض   قانونالهذا  سمح فائدة و مصاريف التحصيل. و ال  شهر  تحت  طائلة عقوبة تطبيق معدلال

جال الدفع، لآجال استثنائية عن الحد الأقصى  القانوني  آ اتفاقات   بين المهنيين  تحدد القطاعات  إبرام
 بداعي أن هذه القطاعات تعرف  وضعيات خاصة كحالة  دوران المخزون  أو آجال الدفع خاصة 3. 

المبالغ تسوية من أجل  بين الأطرافيتجاوز الأجل المتفق عليه   لا يمكن أن  ،2009جانفي 1منذ 
اتورة.  وعندما لا يحترميوما كاملة من تاريخ إصدار الف 60أو نهاية الشهر  ايوم 45المستحقة    

                                                        

1-B. Deffains , E. Langlais ,préc.,p.217. 

2- J .Biolay,préc.,p.18. 

4- A. Dantzikian-Frachon :« Délais de paiements l'adoption  laborieuse d'une  

nouvelle  exception   au délai  légale ».http://www.lamy-lexel.com, Vu le 17/11/2013 

à 15h :39mn. 

. ق.ت.ف منثالثا  6-441ادة لالم بموجب أحكامللعقوبات المقررة  يتعرض هذه الأحكام المهني   
البضاعة   استلامالموالية لتاريخ  ايوم 30المستحقة ب جل تسوية المبالغ أفي حالة غياب اتفاق ،يحدد  و

 أو تقديم الخدمات المطلوبة ، وبمجرد عدم احترام  هذا  الأجل  تقرر  غرامة 15000 اورو  1.

 ، مما أدى إلى إعادة2011ديسمبر 31الاستثنائية في  الآجال تلغى ، 2008 قانون ووفقا لتطبيق    
العامة .  لممونيين وفقا للأحكاملتسوية التصل  إلى أن ،جال الدفعتحديد الحد الأقصى القانوني لآ  

المتعلقة  و  2011فيفري  16في  ةروبي  الصادر و للاتحاد  الأ 2011/7و بموجب التعليمة  رقم       
 60جل  أعلى   و أبقي  يد هذا الاستثناء ق   ،بمحاربة   التأخير عن الدفع  في  المعاملات   التجارية 

شكل تعسف واضح  بالنسبة  للدائن". و يرسخ مشروع الإصلاح  على إبقاء  نه " لا يأباعتبار    ايوم
و تخفيف   في القانون من اجل حماية المستهلكين أكثر  من تبسيط القانون   اهذه الاتفاقات ودمجه
 الإجراءات القانونية2. 

http://www.lamy-lexel.com/
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  اأساس الخطورة تكون تعزيز "ثقافة الدفع الفوري"،و على  التعليمة تعتمد ، أن هذه تجدر الإشارة و   
منع دون  ا،ويوم 60أجل اقل منخلال يهة وعلى قرينة عدم وجود  تعسف الممارسات النز  في 

 الأطراف الاتفاق على أطول آجال الدفع التي تبدوا بأنها  شرعية 3.

من خلال  تسقيف الحد  ،اضطراب  في الأحكام  إنشاء إلى  Hamon قانون  أدى  قدول    
توضيح  بالنسبة    فقط علىباعتباره تعديل سطحي اعتمد و يوم نهاية  الشهر، 45للآجال بالأقصى 

   بالإضافة إلى يوم  من تاريخ  صدور الفاتورة.  45فيطبق الأجل الأقصى  ، الإجمالية  للفاتورات
و العمل لتنمية المتعلق با Macron لة ،أهمها مشروع قانونهذه المسأ التعديلات  في كثرة      

                                                        

1- DGCCRF,op.cit. : www.economie.gouv.fr,Vu le 28/09/2017 à 21h :33mn. 

2- A. Dantzikian-Frachon,op.cit. :www.lamy-lexel.com ,Vu le 17/11/2013 à 

15h :39mn. 

3-Augagneur)L  (  et  Rivier-Deloye)C  (  , préc., p.64. 

 

تعديل  المتعلقة بآجال الدفع، و ق.ت.ف من  6-441تعديل  أحكام  المادة  لبالمساواة الاقتصادية و 
بمحاربة التأخير  ةالمتعلقو  2011فيفري  16روبي  الصادرة  في و للاتحاد الأ 07/ 2011تعليمة رقم ال

جال  طويلة آو مطالبة  المهنيين لبعض القطاعات الاتفاق  على ،عن الدفع  في العلاقات  التجارية 
  .المدى  في قطاعات معينة 

و تطبيقا للتعليمة تم   ا  من تاريخ  إصدار الفاتورة ،يوم 60ب     جل الدفعأ  ، يحددبصفة عامة    
وص عليه لأجل منصيكون هذا ا يوم  من نهاية الشهر على أن 45تسقيف الحد الأقصى  القانوني  ب

 صراحة  في العقد  و لا يشكل  "تعسف واضح " بالنسبة للدائن 1.

التسوية  كحد أجل  استثناءالإبقاء على  من أجل استجابة  لضغط بعض  المتعاملين الاقتصاديين و     
المصادقة على  الحد الأقصى لهذا الاستثناء    تشهر ، تماليوم نهاية   45أو   ايوم 60 بأقصى 

بموجب القانون الصادر   في  22 مارس   2013  2. و لذلك  نص  المشرع  الفرنسي على أربع  
 أنواع  من الآجال القانونية  الإلزامية ، بحسب  طبيعة  المنتوجات التي تم شراؤها:
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للحوم  و الأسماك المجمدة ،الوجبات ا،المنتوجات  الغذائية الاستهلاكية سريعة التلف  -أ
 الغذائية المعلبة و الجاهزة:

يوم  من  30في اجل  ذات  الاستهلاك اليومي  يجب دفع  المنتوجات  الغذائية  سريعة التلف     
نشور الم التسليم،  باستثناء تلك المنتوجات   التي تم  شراؤها  في إطار عقد الزراعة .حيث  حدد انتهاء  

الصادر في 10 جانفي  1978 قائمة المنتجات والمواد الغذائية  سريعة التلف 1 ،باستثناء أربع  أنواع 
 من المنتوجات :

غذائي. لورود ، براعم الزهور المقطوفة ، لأن  ليس لها طابعالزهور ، االنباتات الحية ، منتجات /1  

                                                       

1-Augagneur)L  (  et  Rivier-Deloye)C  ( , préc., p.64. 

2- A. Dantzikian-Frachon,op.cit. :www.lamy-lexel.com ,Vu le 17/11/2013 à 

15h :39mn. 

تحضيرها  أو ، ماعدا اللحوم  التي  يتم تقديمها الخاضعة  لأجل قصيرو مشتقاتها اللحوم الطازجة  /2
 بطريقة  خاصة.

يسكريم.المثلجات  و المشروبات و الإ /3  

المصنعة  التي يتم إنتاجها   بمواد و المعلبة وشبه معلبة ، ماعدا المنتوجات   و المجففةالمنتجات  المجمدة /4
 غذائية  سريعة  للتلف. 

ها  في تعبئتالفارغة التي تشترط  المحشوة أوالخضار النيئة والخضار المطبوخة المنتجات النباتية، و و تعتبر    
 و حفظها  طريقة  خاصة في التبريد مواد غذائية  قابلة للتلف 2.

علق بشفافية العلاقات المت  1996جويلية   1الصادر في   588-96أضاف القانون رقم و     
التجارية  إلى  هذه القائمة بعض المنتوجات: اللحوم المجمدة  و المملحة  و الأسماك  المجمدة 3. 

، ألف فرنك 500يعاقب بغرامة  -" تنص على مايلي: من الأمر السابق الذكر  35فأصبحت  المادة 
جل الدفع: إذا تجاوز المنتجين أو بائعي  الجملة أو مقدمي الخدمات  أ  
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 و اللحوم  للمشتريات من المنتوجات  الغذائية  سريعة  التلف التسليم  بالنسبة   د نهاية  يوم  بع30-
لمنصوص عليها  ا زراعةالتنفيذها في إطار عقود التي يتم  ناء المنتوجات  الموسمية ستث،باو الأسماك المجمدة 

المتعلق   1964جويلية   06الصادر في  678-64من القانون   رقم  17بموجب أحكام المادة 
 بتحديد   المبادئ  و أشكال  وشروط النظام التعاقدي  في المجال الفلاحي4.

                                                     

1-Lamy droit économique, op.cit., p.590. 

2-Lamy droit économique ,Ibid., p.523 et s. 

3- J. Biolay , préc.,p.18. 

4- L. Nicolas-Vullierme , préc. p.11 ; R. Bonhomme ,préc., p.11 ; La facture-les délais 

de paiement, Document  réalisé  par  la CCI de Lyon -2013, www.cci.fr ,Vu le 

26/09/2017 à 16h :39mn. 

    وجبات الغذائية  بعد نهاية التسليم   بالنسبة لل  يوم  30ذن يحدد الأجل  الأقصى للدفع بإ    
الموسمية  التي     المنتوجات  عة للتلف، باستثناءغذائية  سري الجاهزة  و المعلبة  و تكون مصنعة  بمواد

 تكون  في إطار   عقود الزراعة 1. 

آجال الدفع بالنسبة للمنتوجات ق.ت.ف أولا من  441حددت الفقرة  الرابعة من المادة لقد  و     
القانون  الصادر في من  22الغذائية  سريعة للتلف و الموجهة للاستهلاك اليومي ، كما  حددت المادة 

يوم بعد  تسليم جميع   30فيجب الدفع إلزاميا  خلال  الحد الأقصى  القانوني ،  2008ت  أو  4
جانفي   10ذكرة  الصادرة في المقابلة للتلف  بما فيها  قائمة  المنتوجات   المحددة  في الالمنتوجات 

يع  السلع الغذائية  التي  تخضع جمعلى النحو التالي :" ، و  تعرف  هذه  المنتوجات  م 1978
المنتوجات  المجففة  -حكام  الخاصة  بسبب محتواها و تركيبها  و التي تخضع  لطريقة حفظ معينة لأل

 و المجمدة  و المعلبة و شبه معلبة -  و التي تتحلل بسرعة" 2. 

مفهوم  لمنافسة  و الاستهلاك وقمع الغش للمديرية  العامة   ل 5955رقم  وتحدد  التعليمة      
فهي جميع  المواد "  ل  تعريف  مجلس استئناف  باريس من خلاقابلة للتلف اللغذائية  المنتوجات   ا

التي تلك المنتجات   ، باستثناءمحتواها  و وتركيبها الغذائية التي تتعرض للتدهور السريع  بسبب 
لمجمدة أو المعلبة  وشبه المنتجات اد المجففة  بالتبريد ،ة  ) المواتحتاج إلى حفظ  بطريقة خاص
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المعلبة("4. و لقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن مفهوم  المواد الغذائية سريعة  التلف،  يجب أن  
تميز بالتحلل السريع   محتواها  و تركيبها  الذي يجميع  المنتوجات و البضائع  بالنظر إلى  شمل ي

و المنتوجات  شبه  أخاصة  مثل  المنتوجات  المجففة  بالتجميد   حفظباستثناء  استخدام  طريقة  

المحفوظة3 .  و يمكن  الدفع خلال 10 أيام، 20 يوم أو  في آخر  يوم للشهر  مهما  تكن مدة الشهر، 
 هذا الاستثناء  يتعلق  بالمواد الغذائية  القابلة للتلف  التي  يتم   اقتنائها  في إطار  عقود 

                                                     

1- L. Nicolas-Vullierme , préc. p.11  

 2-J. Biolay ,préc.,p.18. 

3- Ca. Paris ,4 Fev. 1992 , Lamy droit économique ,op.cit., p.523 et s 

بيوع  المستقبلية للفواكه ال، أي جميع عقود  بيع  المنتجات الموسمية :"و يقصد بذلك اعة ،  الزر 
جل ،لكن  طاء. فيتم  تسليم المنتوجات  في أقصر أالخضر المبرمة   بين المنتجين و الناقلين و الوسو 

تستغرق أن   يمكنحيث  تها و تحويلها  من قبل المشتري ،يكون تدفقها في السوق بعد معالج
العملية طوال سنة"2 . بالنسبة لقطاع  الخضر و الفواكه  ،لا يمكن للمشتري أو الموزع الاستفادة من 

اقتطاع أو تخفيض أو حسم بالنسبة لشراء الفواكه و الخضر الطازجة1. لكن في حالة عدم المطابقة في 
اق مهني اتفأو الموزع الاستفادة من بدل جزافي إذا كان هناك أو النوعية للمنتوج،يمكن المشتري الكمية 

 يقتضي بذلك طبقا للمادة ل441-2-2من  ق.ت.ف 3. 

إلى  60يوم والمبيعات من  20خلال  دفع إمداداتهاو من  الضغط صناعة تحويل اللحوم منو تعاني     

لتي تتنافس مع قطاع بيع  الأسماك المجمدة اجل تنظيم الآجال في قطاع أجل قانوني من أدد ح  ف يوم، 90

فقرة  35تعديل المادة لقد أضاف و  ،1997جانفي  01الذي دخل حيز التنفيذ في و ، المجمدة اللحوم 

  57-99بموجب قانون  رقم  1986ديسمير   1في الصادر  1243-86رقم  من الأمر 02

و الوجبات الغذائية      ن الوجبات الجاهزة  المتعلق   بالتوجيه الزراعي بأ 9919جويلية  9الصادر في 

 المعلبة تخضع لأجل الدفع 30 يوم  4.
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الخدمات ذات الات  خاصة تتعلق  بالمنتوجات  و من ق.ت.ف  على ح 7-441و تنص المادة     
الحد ق.ت.ف أولا من  443جل الدفع طبقا لأحكام  المادة  لأالاستهلاك اليومي ، فلا يتجاوز 

نتوجات الاستهلاكية  سريعة  التلف  المنتهاء من التسليم لجميع شراء  الايوم   بعد  30الأقصى    

                                                     
1- J. Labic ,préc., p.20. 

2-Lamy droit économique ,op.cit., p.523 et s. 

3-http// www.fiducial.fr ,Vu le 15/01/2018 à 12h :06mn. 

4- Lamy droit économique ,Ibid., p.523 et s. 

 

بة  من مواد غذائية  و اللحوم  المجمدة ، الأسماك  المجمدة ، الأطباق  و الوجبات الجاهزة  و المعل    
نتوجات التي يتم تنفيذها  تحت  عقود الزراعة  طبقا لأحكام المادة المباستثناء  شراء   سريعة التلف،

ستدلالية  القائمة  الإتم تحديد ،  لذلك  .ف.صق.فمن  3-326إلى المادة ل 1-326ل
 للمنتوجات   سريعة  التلف  بموجب  ملحق 1.

 تقررو قابلة للتلف  ،البصرامة لبعض  المنتوجات الغذائية  جال  الدفع آ تدد، لقد ح  في  الأخير    
ورو في حالة  المخالفة الآجال التالية :أألف   75غرامة  ال  

، يوم بعد نهاية التسليم بالنسبة للمشتريات الغذائية سريعة التلف و اللحوم و الأسماك المجمدة 30-
اء  شراء المعلبة و المصنعة   بمنتوجات  غذائية قابلة  للتلف ، باستثنو الوجبات الغذائية الجاهزة   

 

                                                     

1-Article L441-7 C.Com al.  3°: « Les autres obligations destinées à favoriser la relation 

commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant 

pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération 

ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations. La convention écrite est conclue 

pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année 

pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la 

http://www.fiducial.fr/
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période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de 

commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois 

ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités 

peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indices publics reflétant l'évolution 

du prix des facteurs de production. Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 441-

2-1, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du 

barème des prix unitaires, frais de gestion compris. Sans préjudice des dispositions et 

stipulations régissant les relations entre les parties, le distributeur ou le prestataire de 

services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur 

portant sur l'exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. Si la 

réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur 

s'abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l'autorité administrative chargée 

de la concurrence et de la consommation » ;Article L443-1C.Com : « Le délai de paiement, 

par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur : 1° A trente 

jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires 

périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de 

conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de 

produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 

326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime »; J. Labic ,préc., p.20. 

-04-  

تنفيذها  في إطار العقود   المسماة بعقود الزراعة المنصوص عليها بموجب  المنتوجات   الموسمية  التي يتم  
 أحكام  المواد ل326-1 إلى غاية 326-3 من  ق.ف.ص.ف 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583486&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583486&dateTexte=&categorieLien=cid
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1-Article L326-1 C.R.PM: « Sont réputés contrats d'intégration tous contrats, 

accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de 

producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant 

obligation réciproque de fournitures de produits ou de services .Sont également 

réputés contrats d'intégration les contrats, accords ou conventions séparés conclus 

par une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales avec un même 

producteur agricole ou un même groupe de  producteurs agricoles, et dont la réunion 

aboutit à l'obligation réciproque mentionnée à l'alinéa précédent » ;Article L326-3 

C.R.PM : « Les contrats de fournitures de produits ou de services nécessaires à la 

production agricole conclus entre un producteur agricole ou un groupe de 

producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales ne sont pas 

réputés contrats d'intégration s'ils ne comportent d'autre obligation pour le ou les 

producteurs agricoles que le paiement d'un prix mentionné au contrat .Après 

homologation par le ministre de l'agriculture, ces contrats bénéficient des 

dispositions des titres Ier à IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir 

les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture »  ; DGCCRF, 

op.cit : www.economie.gouv.fr ,Vu le 28/09/2017 à 21h :33mn. 

المواشي و اللحوم الطازجة الموجهة للاستهلاك:-ب  

طبقا لأحكام  من التسليم يوم  20الطازجة  خلال يجب  دفع المشتريات  من   المواشي واللحوم       
المادة 35 من الأمر السابق الذكر  1 . و هذا  ما  أكده القانون رقم 92-1442  لتحديد  آجال 

الدفع  للمواشي الموجهة  للإستهلاك و اللحوم الطازجة  2، فلا يمكن أن يتجاوز  أجل الدفع  20 يوما 
بعد  تسليم جميع المواشي  الموجهة   للإستهلاك  و  جميع المشتريات  من  اللحوم  الطازجة و مشتقاتها3 

ال الدفع  لهذا النوع من قائمة المتعلقة  بآج  1996جويلية   1و لقد  وسع القانون الصادر  في ،
 المنتوجات 4.   

قابلة السلع  لليتعلق تحديد الأجل  الأقصى دفع  بين التجار بعض  الحدود،  فيعرف تأجيل ال        
السلع و الخدمات  و يقصد  بذلك  جميع  المواشيبعض المنتوجات ذات طبيعة خاصة  كللتلف و ل

أجل  ددوالذي كذلك ح   ،  2001ماي  15الصادر في NRE المنصوص  عليها  بموجب قانون  
 الدفع الأقصى للمواشي و اللحوم  الطازجة  و مشتقاتها  20 يوما  بعد الانتهاء  من التسليم5.

خلافا  الأحكام آجال  الدفع لى ثلاث أنواع من عمن  ق.ت.ف  1-443المادة ل  تنصو لقد    
 العامة ،هذه الآجال تتعلق : بالمواد الاستهلاكية  سريعة التلف ، المواشي  و المشروبات الكحولية5.

                                                        

http://www.codes-et-lois.fr/code-rural-et-de-la-peche-maritime/article-l326-1
http://www.codes-et-lois.fr/code-rural-et-de-la-peche-maritime/article-l326-3
http://www.economie.gouv.fr/
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1-F. Dekeuwer-Défossez ,préc., p.497 ; F. Boussat, D. Lauze, V. Libourel , 

F.Beeandonk : « guide pratique de  gestion  d'un E.P.L.E (Environnement  juridique  , 

Gestion administrative, Gestion  budgétaire , marché publics) » Tomme 1,ESF éditeur 

2001, p174. 

2-JO.30 Déc.1973.p.14139 ; C.Maréchal, préc.,60. 

3-J. Labic ,préc., p.20 ; Lamy droit économique ; op.cit. p.590. 

4-Dir.n°2000/35/CE/29Juin2000 concernant  la lutte  contre  les retards  de paiement  

dans  les  transaction commerciales :JOCE n°L200.8Aout2000. 

5- N.Vullierme, préc.,p.11. 

6- Article L443-1 C.Com : « Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou  

لقائمة المنتوجات  ، فيجب احترام الآجل الأقصى  القانوني  تحت  الأجل القانوني الإلزامي فهي  تحدد 
ورو  من اجل استعادة   التوازن  بين الآجال المحصل عليها  من قبل مراكز  أ 75000عقوبة غرامة 

ر التجار و بائعي فرض على صغاماركت( و الآجال  القصيرة التي ت   الشراء الكبرى  )محلات السوبر 
التجزئة1.  و تعاقب المادة ل 443-1 من ق.ت.ف  إذا قام   جميع   المنتجين أو البائع  بالتجزئة  أو 

مقدمي  الخدمات ، من اجل  إضعاف  وضعية ممونيهم   بفرض عليهم  آجال دفع  زائدة 2 سواء  
. الحيواني  المنتوجات موجهة   للاستهلاك  البشري  أوكانت  هذه    

                                                        

prestataire de services, ne peut être supérieur : 1° A trente jours après la fin de la 

décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes 

congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves 

fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de 

produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux 

articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;  

2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à 

la consommation et de viandes fraîches dérivées ;  

4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date 

d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration 

de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à 

l'article 438du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :  

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 

1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583486&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309897&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071660&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071660&dateTexte=&categorieLien=cid
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b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code 

rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les 

opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain. »  

1- Rapport du parlement  sur les conditions d’application  de la loi n°92-1442 du  31 

décembre 1992 relative aux  délais  de paiement entre les entreprises, loi qui  mettait  

en place  les premiers délais  impératifs :BOCC 15Déc.1994,JCP1995 , 

III ,67169 ;R.Bonhomme,préc., p.11. 

2-B. Petit : « Droit commercial »,3e  édition, Lexis Nexis Litec, 2005, p.118  ; 

DGCCRF ,op.cit. : www.economie.gouv.fr ,Vu le 28/09/2017 à 21h :33mn. 

 

    يوم بعد التسليم: 20جل تدفع خلال أ ب أنو عليه  يج     

و يعني   جميع الحيوانات المذبوحة أي اللحوم الحمراء: الخيول، البقر ، الغنم  ، الخنازير،  المواشي: /1
 الماعز.

لطازجة  التي تم تحديدها يقصد بها تلك  المواد  المشتقة من   اللحوم  ا اللحوم الطازجة   المشتقة: /2

 5وقمع الغش الصادرة في   مديرية العامة  للمنافسة  و الاستهلاك لل 5955بموجب التعليمة  رقم
، العظام ،      ، فيقصد باللحوم  الطازجة : اللحوم الذبيحة  المقطعة ، اللحوم المفرومة ، 1993أوت 

،(الكباباللحوم المنتوفة )  Les abats النقانق    ازجة   الحمراء  و البيضاء بقايا  اللحوم الط  

غرام /كيلو (15الطازجة )عندما  يكون معدل  تمليح  اقل  من     

 عند اللحوم التي تحتوي  على مضافات غذائية بالخضر ، تلكعتبر  كمواد غذائية  قابلة  للتلف و ت     
 تحضير ها خاصة  اللحوم المفرومة  كاللحوم المطهية  ، اللحوم المخللة  أو اللحوم المتبلة 1.
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1-Lamy droit économique ,op.cit., p.523 et s. 

 

 

:المشروبات الكحولية-ج  

بالنسبة للمشروبات الكحولية  تسليم  اليوم  بعد نهاية  شهر من 03يحدد الأجل  الأقصى للدفع     
باستثناء ق.ض.ف  403المادة  أحكام  الخاضعة لحقوق الاستهلاك و المنصوص عليها بموجب

يوم  بعد  التسليم  بالنسبة  للمشروبات الكحولية  التي  تخضع  لحقوق  75الاتفاقات  مابين المهنيين   
  التداول المنصوص عليها بموجب  المادة 438 ق. ض.ف1.

جل  ألا يمكن  أن يتجاوز   هعلى أن1986من الأمر الصادر في سنة   35لذلك  تنص المادة     
يوما بعد نهاية شهر من  30شترياتها  من المشروبات الكحولية  لمالدفع  لكل  مؤسسة تجارية بالنسبة 

شراء المنتوجات  الغذائية  القابلة  تخضع  هعلى  أن  1992ديسمبر  31تعديل القانون نص التسليم. و 
الموجهة للاستهلاك و بعض    للتلف  و المشروبات الكحولية بالإضافة إلى  اللحوم المجمدة  و المواشي

 المنتوجات  المتنوعة  لآجال ما بين  20 إلى 30 يوما2. 

 1243-86من الأمر  رقم  35طبق  آجال  الدفع المنصوص  عليها بموجب  أحكام المادة  لا تو   

التي يتم لاك المباشر و ستهالمشروبات الكحولية  الموجهة  للإعلى  1986ديسمبر   1الصادر  في 

من  403بل تدفع المشروبات الكحولية  المنصوص  عليها بموجب  أحكام المادة    معالجتها،

ديسمبر   3الصادر في   92/1442تكميلي  رقم الالمعدلة  بموجب قانون   المالية  -ق.ض.ف  

1992  -  في أجل 30 يوما  نهاية  شهر التسليم مثل : نبيذ الفوار، نبيذ الغازي ، الشمبانيا       . 
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لية  التي تخضع لحق المرور المنصوص بالنسبة  للمشروبات الكحو أما  Rhum  عليها المسكر منبيذ الرو  

والتي تتمثل في الخمور الرغوية ،شراب البيرا،شراب  ق.ض.فمن  438ة  الماد بموجب  

                                                        

1-W. Jeandidier, op.cit., et p.590. 

2-J.Blaise ,précité, p.551 ; F. Boussat, D. Lauze, V. Libourel , F.Beeandonk op.cit., 

p174. 

 

ماعدا  ،ر العنب المخمرة شراب العسل وعصائ:مثل الكحول المسكرة و الطبيعية الحلوة العصيدة 

Poirées وجدلم ييوم بعد التسليم ما 75خلال اجل جب أن تدفع في، اتفاق  نبيذ السلقالتفاح ، ورخم 

بين المهنيين تطبيقا لقانون رقم 75-600 الصادر  في 10 جويلية 11975.لذلك تم نقل أحكام  
 المادة  35 من الأمر 1986 إلى المادة  ل443 أولا من  ق.ت.ف 2. 

على احترام الأجل القانوني الإلزامي بالنسبة   اولا من  ق.ت.ف 344ولقد  نصت المادة ل   
تسليم،  فيجب اليوم  بعد نهاية  شهر من   30ستهلاك المحدد ب للمشروبات الكحولية   الموجهة للإ

 غرامة المن ق.ض.ف ،  تحت عقوبة  403نتهاء  من التسليم طبقا لأحكام  المادة الإالدفع بعد 
 المقدرة ب75000 اورو3 .

دفع المشروبات م تقييدية خاصة بالنسبة  لآجال أحكا على   ،و مع ذلك نص المشرع الفرنسي   
الكحولية 4 ،بتحد يد   الآجال ب  30يوم بعد نهاية  شهر  من التسليم أو 75 يوم  من تاريخ يوم 

التسليم   لمختلف أصناف  المشروبات الكحولية 5 ،و جميع  هذه الآجال  يبدأ حسابها  من تاريخ 
وكيله  الذي وافق أو  تحقق من لبضاعة للمشتري  أو من طرف  يم المادي  التسليم الذي يكون بالتسل

 سلامة المنتوج 6.

                                                        

1-Lamy droit économique , op.cit., p.523 ; www.cci.fr.,op.cit.,Vu le 26/09/2017 à 

16h :39mn. 

2-J.Blaise ,op.cit., p.551. 
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3-R.Bonhomme,préc., p.11 ; C Maréchal , préc. .60. 

4-B. Deffains , E. Langlais ,préc.,p.217. 

5- Dir.n°2000/35/CE/29Juin2000 concernant  la lutte  contre  les retards  de paiement  

dans  les  transaction commerciales :JOCE n°L200.8Aout2000 ; B. Petit : « Droit 

commercial »,3e édition, Lexis Nexis Litec, 2005 , p.118. 

6- www.cci.fr ,op.cit.,Vu le 26/09/2017 à 16h :39mn. 

 

يوم  بعد نهاية  شهر   من التسليم  لكل   30تجاوز  آجال  الدفع  أكثر  من  لا يمكن  أن  ت       
  الموجهة للاستهلاك   المعاقب  عليها بموجب  أحكام  المادةمشتريات  من  المشروبات الكحولية 

شتريات من المشروبات المبالنسبة لجميع   يوما 75دفع  لا يتجاوز  الجل أ، و  من ق.ض.ف 403
محل ترويج. والتي تكون الكحولية التي تخضع لحقوق المرور   

لمركز     أين   طلب  رئيس المدير العام  ،بشأن  قضية    Poitiers  قضى  مجلس استئنافلذلك   
يوما  لتواريخ استحقاق المشروبات   الكحولية  التي  تقوم   بتنفيذها  75تأخير  أجل   الدفع  ب شراء

أقر ف سلاسل   التوزيعات الكبرى ،  وطلب  الزيادة  في الرسوم   بعد  صدور  قرار  مجلس الادارة. 
عدم دفع  لعملائها  في  وقت  لا تمنع في أيت.ف ق.من  1-441ن أحكام المادة  لمجلس بأ 

يوم   30الأجل  المحدد، بل  تتعلق هذه المادة بالمشتري الذي  يدفع  مشترياته الكحولية  أكثر  من 
.  وعليه فان رئيس المدير العام و  ظروف القضية   عتبار  الوقائعو  الأخذ بعين  الا،بعد تاريخ الاستلام

لكن يمكن متابعته كشريك ، حيث  تابعة  لعدم الدفع  خارج الآجال،المون  محل  لمركز  شراء  لا يك 
لعام  لمركز الشراء ، سوف تتم المجلس وجود  اتفاق بين مراكز الكبرى للتوزيع  و رئيس  المدير اثبت أ

 متابعة المراكز  كبائع  و لمخالفتهم  الأحكام   التشريعية1 .

من القانون الجديد 23دفع المنتوجات الكحولية  بموجب المادة  قد تم تعديل  طرق و أشكال  ول    

   

                                                        

Art .L 433 I 3°et 4° C.Com :«  3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour 

les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à 
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l'article 403 du code général des impôts ; 4° A quarante-cinq jours fin de mois ou 

soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins 

et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques 

passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, 

sauf dispositions dérogatoires figurant : a) Dans des décisions interprofessionnelles 

prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité 

interprofessionnel du vin de Champagne ; b) Ou dans des accords interprofessionnels 

pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus 

obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire 

métropolitain. »;J. Labic ,préc., p.20. 

 

.ص.ف.فق.من و ثامنا   سابعا   664و بتقنينها  في المادة  ل.      

نصوص  المالتي تخضع لحقوق  التداول   والمشروبات  الكحولية  الترويجية  فيجب  على مشتري    
 الـ أن يدفع للبائع  أو  الشخص المحال له  خلال ق.ض.ف من  438عليها  بموجب أحكام   المادة  

من مبلغ الطلبية و الباقي يتم تسويته وفق  %15اشرة لإبرام عقد البيع  بإيداع أيام  الموالية مب 10 
  ق.ت.ف. من 1-443شروط  المنصوص عليها  في الفقرة الرابعة  من المادة لال

ا  ضمن  الشروط المنصوص  عليها في حالة  عدم اتفاق المهنيين إلزام تطبق الفقرة  الأولى في  و    
كتاب  القانون التجاري  أو القرار  المحدد  في هذا المجال  من الث  من  مقدمة  الفصل الثالقسم  الثاني  

ون الصادر في   أو تلك التي جاء بها القان من ق.ت.ف  632قبل المهنيين بموجب أحكام   المادة ل.
.ياالشامبان لجنة المهنيين  لشرابنشأ  أالذي    1941ابريل   12  

 لبائع أن يطلب  من رئيسع المشتري الدفعة الأولى ، يمكن لحالة عدم دف ،  في أو بعبارة  أخرى      
حيث يرسل  البائع   أمر  قضائي  ،استعجالية  المحكمة  المختصة أمر بالدفع  من خلال   رفع   دعوى 

 بالدفع  و إذا لزم الأمر تحت  طائلة  العقوبة1 . و تؤكد   الفقرة الرابعة  من المادة ل443 

                                                        

1-Article 23  du la loi 04 aout 2008 : « Après l'article L. 664-7 du code rural, il est 

inséré un article L. 664-8 ainsi rédigé : « Art.L. 664-8.-Le premier acheteur de 

boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code 

général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix 

jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309835&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309897&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071660&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309897&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309897&dateTexte=&categorieLien=cid
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moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions 

prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.  

Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords interprofessionnels rendus 

obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du présent livre 

ou de décisions prises dans ce domaine par les interprofessions mentionnées à 

l'article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création 

d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne.   

 

 

المهنيين   بين عند عدم  الاتفاقأنه ،  2008اوت  4دلة بموجب  القانون  المع أولا من  ق.ت.ف
 لمتواجدين  عن طريق التنظيم القانوني على جميع  المتعاملين  اإلزاميا  الذي يقررق أحكام ق.ف.ف تطب

عية المتعلق بإنشاء  جم 1941ابريل  12في ان فرنسا بتطبيق القانون الصادر الإقليم  متروبولتي كاملعلى  
من   ايوم 60الشهر  أو  يوما  نهاية  45من خلال تحديد آجال الدفع  المهنيين لشراب الشامبانيا،

و المشروبات  الكحولية  التي   الموجهة  لصنع  النبيذاتورة بالنسبة للعنب  و العصائر تاريخ  إصدار الف
  من نفس القانون.438تتمتع  بحقوق  التداول المنصوص عليها  بموجب أحكام المادة    

 10الصادر  في في حالة إخلال اتفاقات بين المهنيين والمؤسسات بتطبيق أحكام القانون  إذن    
التنظيم  د آجال الدفع  إلزاميا عن طريقالمتعلق بالمنظمة المهنية للتجارة الزراعية، يحد 1975جويلية  

 75ب ر الفرنسية وراء البحا ماالاقتصاديين  على كامل  الإقليم الفرنسي والمقاطعات  لجميع  الأعوان
عليها  بموجب  يوما بعد يوم  التسليم  بالنسبة للمشروبات الكحولية التي تخضع لحق  المرور المنصوص 

 أحكام  المادة 438 من  ق.ض.ف 1.

ة :ـالات خاصـح-د  

   السيارات استئجار أوالطرقات   على  لبضائعاميادين  نقل     ،بعض الحالات الخاصة هناك      
الدفع في أي حال من أن يتجاوز آجال لا يمكن ،ف Location de véhicules  و المركبات 

من تاريخ  إصدار  الفاتورة ، و في حالة  المخالفة  يعاقب الشخص   بغرامة   ايوم 30الأحوال 
 15000 اورو 2. و من  جهة  أخرى ، هناك  بعض  القطاعات  الاقتصادية  تكون ذات 

                                                        

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232354&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071660&dateTexte=&categorieLien=cid
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Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut 

demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui 

adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte. » ;J. Biolay,préc., 

p.18  ; DGCCRF, op.cit. : www.economie.gouv.fr ,Vu le 28/09/2017 à 21h :33mn. 

1-JO 3 JUILLET 1996.p.9983 ;N.Vullierme, préc. p.11. 

2-  Art.L 441-6 al.08 C.Com ; DGCCRF, Ibid. :www.economie.gouv.fr  ,Vu le 

28/09/2017 à 21h :33mn. 

كقطاع الألعاب ،قطاع صناعة   "قوة مبيعات  موسمية"لمؤسسات التي تملك ا طابع   موسمي ، خاصة 
      المعدات طاع بيعالساعات و المجوهرات ، قطاع صناعة الجلود ، قطاع بيع المعدات الفلاحية  و ق

عن تلك دفع  طويلة المدى إبرام اتفاقات تتضمن آجال  Macron الرياضية الشتوية . سمح قانون  
 . و لقد 2016ت التي تنقضي خلال سنة تحديد مدة تطبيق هذه الاتفاقا عال المنصوص عليها، مالآج

المؤسسات القطاعات بموجب مرسوم إذا واصلت الآجال الاتفاقية لهذه   بتحديد قانونهذا السمح  
المعنية تطبيق هذه الاجال1. لذلك تم التفاوض على 5 اتفاقات استثنائية لسنة 2012 و تم تطبيقها 

 منذ بداية سنة 2013، التي تسمح بتحديد آجال دفع كحد أقصى بـ 3 سنوات 2.

دأ.ـن المبـناءات  عـا:  الاستثـثاني  

  ـبالغ المستحقة محدد بالمتسوية أن الأجل القانوني لفترة على ق.ت.ف من  6-441تنص المادة ل    
إلا أن هذا المبدأ يعرف الاستثناءات  ،أو تقديم الخدمة المطلوبة يوم من تاريخ تسليم الشيء المباع 30

 التالية :

:مجال تربية الأسماك   القارية و البحرية -أ  

الدفع في  ميدان  آجال 2009أكتوبر  26الصادر في  1299-2009رقم لقد حدد المرسوم    
أخذ رأي مجلس المنافسة بموجب قرار  بعد)الزراعة السمكية( قطاع مجال تربية الأسماك البحرية والقارية 

على الرغم  من هذا الاستثناء،  يمكن تمديد    .2009جوان  26الصادر بتاريخ  A-32-09رقم 
 ت   المهنية  الموقعة لهذا الاتفاق.أشغال   المنظماميع الأعوان الاقتصاديين  ضمن الأجل الأقصى  لج

جانفي   1 و يجب  أن تتوافق  مع  تاريخ،بين المهنيين ال بالمعاملات التجارية  جهذه الآتتعلق حيث 
.2008أوت  4الصادر في 776 -2008طبقا للقانون رقم  2012  
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1- J .Bazureau : «  Information  sur  les  délais   de paiement  entre entreprises » , 

www.business.leschos.fr ,Article publié le :27/04/2016 à 12 h:00mn, Vu le 

03/08/2016 à16h :32mn. 

2- http// www.fiducial.fr ,op.cit.,Vu le 15/01/2018 à 12h :06mn. 

جانفي   1بالنسبة جال  الدفع بين المهنيين بالنسبة  لتسوية   المبالغ المستحقة لآ يحدد الحد الأقصى    
تي:،  على نحو الآ2012  

يوما  85يوم من تاريخ  صدور الفاتورة  أو  100 ،2010*جميع   الفاتورات   الصادرة   في سنة  
 نهاية الشهر .

يوما نهاية   65الفاتورة  أو  إصدارمن تاريخ   ايوم 80، 2011* جميع  الفاتورات  الصادرة   في سنة 
 الشهر.

جل الاتفاق على أالاتفاق عائق للمهنيين من  هذا المنصوص عليها بموجب  الأحكام لا تشكل و    
فع قصيرة المدى. آجال الد  

دفع، الحد  الأقصى  لآجال   2011-0102-2009الدفع المحددة  بالنسبة للسنوات آجال تمثل    
دون أن   2009جانفي  1وهذا يعني أن المؤسسات يمكنها الحصول  على آجال الدفع   أدنى لسنة 

 تتجاوز الحد الأقصى للآجال المحددة 1.

:مجال   الأنشطة اليدوية  و الحرفية -ب  

آجال الدفع في مجال الأنشطة   2009أكتوبر  28الصادر  في  1331-2009يحدد المرسوم رقم    
ة   التقليدية و الحرفية ،  حيث يتضمن المرسوم جدولين ، فالأول يحدد الأجل بالنظر  إلى  يالصناع

 الأوقات المعينة  و الثاني  يحدد الأجل بالنظر إلى الفترات  الناتجة  عن الظواهر الموسمية2 .

 

                                                        

http://www.business.leschos.fr/
http://www.fiducial.fr/
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1-D n° 2009.1299.26Oct.2009 :JO 28 Oct.2009.p.18165; L. Leveneur, M. Malaurie-

vignal, G. Decocq, G. Raymond : « Contrats, concurrence, consommation », Les 

revues jurisclasseur n°1, Lexis Nexis, Janvier 2010,p.04 et s. 

2-D n° 2009.1331.28Oct.2009 :JO 30 Oct.2009.p.18548;Accord dans le secteur des 

activités manuelles artistiques Article 1er : « Les parties conviennent des délais de  

 

قطاع  السيارات الترفيهية )علاقات بين الممونين  و العملاء الصناعيين(:   -ج  

آجال الدفع  في  قطاع  2009أكتوبر  28الصادر ر في   1332-2009يحدد المرسوم  رقم        

                                                        

paiement dérogatoires suivants. 

Les délais de paiement sont exprimés soit en jours, soit en« jours fin de mois » 

(JFDM), c'est-à-dire, dans ce dernier cas, computés à partir du premier jour du mois 

suivant celui d'émission de la facture concernée, augmentés du délai mentionné, mais 

qui s'entend alors en jours nets. 

Grille 1 : 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

60 JFDM ou 75 jours nets 

 
55 JFDM ou 70 jours 

nets 

 
50 JFDM ou 65 jours 

nets 

 
45 JFDM ou 60 jours 

nets 

 
45 JFDM ou 60 jours 

nets 

 

De plus de 60 JFDM à 90 jours 

nets 

 

60 JFDM ou 75 jours 

nets 

 

55 JFDM ou 70 jours 

nets 

 

50 JFDM ou 65 jours 

nets 

 

45 JFDM ou 60 jours 

nets 

 

90 JFDM et plus 

 
75 JFDM ou 90 jours 

nets 

 
65 JFDM ou 80 jours 

nets 

 
55 JFDM ou 70 jours 

nets 

 
45 JFDM ou 60 jours 

nets 

Grille 2 : 
Le tableau ci-dessous expose les adaptations présentes et à venir relatives aux 

périodes citées, en raison des situations générées par les phénomènes de saisonnalité: 

rentrée des classes, rentrées des écoles d'art et fin d'année. 

 

 

Livraisons en 

 

Paiement 

 

Nombre de jours 

 

Année 2008 

 

Mars, avril, mai 

 

30 septembre 

 

150 JFDM 

 

  

 

Juin, juillet 

 

31 octobre 

 

150 JFDM 

 

Année 2009 

 

Mai 

 

30 septembre 

 

120 JFDM 

 

  

 

Juin 

 

30 septembre 

 

90 JFDM 

 
  

 
Juillet 

 
31 octobre 

 
90 JFDM 
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Année 2010 

 
Juin 

 
30 septembre 

 
90 JFDM 

 

  

 

Juillet 

 

30 septembre 

 

60 JFDM 

 

  

 

Août 

 

31 octobre 

 

60 JFDM 

 

Année 2011 

 

Juillet 

 

30 septembre 

 

60 JFDM 

; L. Leveneur, M. Malaurie-vignal, G. Decocq, G. Raymond,op.cit.,p.04 et s. 

لأجال  السيارات  الترفيهية  )في علاقات الممونين والعملاء  الصناعيين(، حيث يحدد الحد الأقصى 
، المواد الأولية  و السلع  قطاع  السيارات الترفيهية ين  والصناعيين في مجال التركيب الدفع(  بين  الممون

، وعليه  أصبحت آجال الدفع محددة على النحو التالي : و هياكل  العجلات   

من   ايوم 120ـبو ،    2009 خلال  سنة  يوما من تاريخ إصدار  الفاتورة 135يحدد الأجل ب     
 2011خلال سنة  من تاريخ إصدار الفاتورة  ايوم 90ـبو ،   2010خلال سنة تاريخ إصدار الفاتورة 

. 2012خلال  سنة  من تاريخ إصدار الفاتورة  ايوم 60 ـب، و   

تجدر الإشارة إلى  انه لا يمكن تمديد  آجال الدفع  لان المتعاملين تعهدوا على التزام تعاقدي  و    
 مشترك1 .

قطاع  السيارات الترفيهية ) علاقات  بين المصنعين و الموزعين(: -د  

قطاع  آجال  الدفع  في   2009أكتوبر   28الصادر  في  1333-2009يحدد المرسوم  رقم    
و بالرغم من هذه الاستثناءات لا يمكن  علاقات بين المصنعين و الموزعين(.الالسيارات  الترفيهية  )في 

دفع وا  بتعهدات تعاقدية  حول آجال التزم الذين  سبقوا و  للمتعاملين  آجال الدفع بالنسبة  تمديد  
   قصيرة المدى.

     لذلك  يتفق الأطراف على احترام   آجال الدفع  التالية 2:   
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1-D n° 2009.1332.28Oct.2009 :JO 30 Oct.2009.p.18549 ; L. Leveneur, M. Malaurie-

vignal, G. Decocq, G. Raymond,op.cit.,p.04 et s. 

2-D n° 2009.1333.28Oct.2009 :JO 30 Oct.2009.p.18550; L. Leveneur, M. Malaurie-

vignal, G. Decocq, G. Raymond, Ibid.,p.04 et s. 
 

 
 المنازل المتنقلة

 
مقطورات السفر، المقطورات السيارات، 

 الموجهة للأنشطة الترفيهية
 

 
 التاريــــــــــخ

إعادة   التشكيل  
( تصنيف)ال  

Réassortiment  

 

 العرض   
exposition 

(1)يوم 120 (1)يوم  90  (1)يوم 180  2009جانفي  1   
(1)يوم  105 (1)يوم75  (1)يوم150  2010جانفي 1   

(1)يوم 90 (1)يوم60  (1)يوم 120  2011جانفي 1   

(1)يوم60 (1)يوم 60  (1)يوم  60  2012 جانفي1   

 

الفاتورة  إصدارتاريخ -(1)   
 

 

قطاع  صناعة الجلود : -هـ  

المتعلقة    الأحكامعلى   2009أكتوبر  28الصادر بتاريخ   1334-2009ينص المرسوم  رقم    
 بآجال الدفع بين المهنيين  لصناعة الجلود .

أعضاء  في   قطاع صناعة  الجلود باعتبارهم  الاتفاق على علاقات  جميع   الممونين  فيينطبق     
ينطبق هذا الاتفاق  والمجلس  الوطني لصناعة  الجلود   مع جميع  الموزعين   المختصين  في هذا  المجال. 

لصناعة الجلود.  لكل منظمة مهنية االمهنيين ،و عليه  يبقى الاتفاق مفتوح بين  على جميع  العلاقات  
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   ،ةالفاتور  تاريخ  إصدار الآجال يومهذه تحسب  دفع،وال  جالعلى الحد الأقصى لآيتفق الأطراف    

 

يث يكون الاتفاق على النحو التالي : بح  

نهاية الشهر. ايوم 75 ←2009جانفي 1*   

يوما نهاية الشهر. 65 ←2010جانفي 1*   

نهاية الشهر.  ايوم55 ←2011جانفي  1*   

نهاية الشهر.  ايوم45 ←2012جانفي  1*  

 ثالثا من  ق.ت.ف.-441يجب  تحديد تاريخ  التسوية  في   الفاتورة  طبقا لأحكام   المادة ل و   
، فلا يمكن الاستفادة الاتفاقفي لمنصوص  عليها الآجال ا  تطبيق  المتعاملين آجال   الدفع  غير وعند

-2009خلال  سنوات   الشروط  المطبقة  لهذه  و لا تكون على تمديد آجال  الدفع ،من الاتفاق 
   الطلبيات لسنة في وصللبيع ل المحددةلها  أهمية  أكثر عن  الشروط العامة    2010-2011

.1 2008 

قطاع صناعة القوارب:-و  

الإستثناء  المتعلق  على    2009أكتوبر   28در   في  االص 1335-2009ينص مرسوم   رقم    
الدفع   في مجال  صناعة القوارب.جال بآ  

بيع  أو تقديم   الخدمات  بين    المشترين الاقتصاديين  ،يحدد في الشراء  و البالنسبة   لعلاقات     
 سادسا  من 441طبقا  لأحكام  المادة  ل االاتفاق الحد الأقصى لآجال للدفع  المنصوص عليه

يلي: حيث تحدد  آجال الدفع  كما ق.ت.ف  

تحسب من   ا،يوم 90تجاوز جل الدفع  لا يأ ←2009سبتمبر  30إلى غاية   2009في جان 1-
يوم  نهاية الشهر. 75تاريخ  إصدار الفاتورة  أو   
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1-D n° 2009.1334.28Oct.2009 :JO 30 Oct.2009.p.18551 ; L. Leveneur, M. Malaurie-

vignal, G. Decocq, G. Raymond,op.cit.,p.04 et s. 

من تاريخ   ايوم 80جل  الدفع أيتجاوز   لا ←2010سبتمبر  30إلى غاية   2009اكتوبر 1-
يوم نهاية  الشهر . 65إصدار الفاتورة  أو    

ابتداء من يوما  70آجال الدفع  تجاوز لا ت ←2011سبتمبر   30إلى غاية  2010 راكتو ب 1-
يوما  نهاية الشهر.  55الفاتورة  أو  إصدار تاريخ    

تعاملين  الاقتصاديين  في قطاع الملاحة  البحرية ، يجب أن يندرج النشاط  ضمن للمو بالنسبة    
.ق.ت.فسادسا   من  441طبقا لأحكام  المادة  ل  2011أكتوبر  11في الاتفاق    

لمنصوص سيكون وفق  الشروط ا ، و الذي لكل مرحلة  من التقويم يحدد بالصراحة  تطبيق الاتفاق      
العقود  المبرمة  في  الاتفاق  يطبق على  بأنتجديد الاقتصاد، مفادها عليها طبقا  لأحكام   قانون   

هذه في احدى التطبيق الفوري بالنسبة للعقود  التي   تسري   و  تاريخ  لاحق  لأحد هذه التواريخ ، 
و تطبيق الحد الأقصى  الجديد لآجال الدفع بالنسبة   للطلبات  اللاحقة من تاريخ  تعديل   التواريخ، 

لطلبات  المفتوحة  التي  لا تتضمن أي تعهد   بالتزام على  يطبق  الاتفاق  على  ا،  و ىالأجل الأقص
 كمية المنتوجات  و/أو  جدول المواعيد   لتقديم   الخدمات  أو التسليمات.

على  العلاقات  ، التي  تطبق هو تحديد آجال الدفع   الأقصى من هذا الاتفاق  وحيد الدف و اله   
 التجارية  في هذا المجال دون الحاجة إلى اتفاق المهنيين  لتحديد  آجال  الدفع1.

و      قطع و التحويل الأولي اللاستغلال الغابي بالأخشاب المستديرة  )ؤسسات  امجال تزويد م-ز
الأخشاب(:نقل   

،ينص المرسوم  رقم  2009جوان  26بتاريخ  A-39-09خذ رأي   مجلس المنافسة  رقم أبعد    
استثناء الأحكام المتعلقة   بآجال الدفع  في على   2009نوفمبر  19الصادر  في   1424- 2009

 مجال تزويد   المؤسسات الاستغلال الغابي  و المعالجة الأولية  للأخشاب .
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1-D n° 2009.1335.28Oct.2009 :JO 30 Oct.2009.p.18552; L. Leveneur, M. Malaurie-

vignal, G. Decocq, G. Raymond,op.cit.,p.04 et s. 

الاستغلال الغابي  شركات  ات  )للمؤسس المستديرة   يطبق  الاتفاق على  جميع   مبيعات   الأخشاب
التحويل الأولي(  حسب الأشكال التالية:  أو  و  المعالجة الأولية  

.(إجمالي  )كتلة  واحدة سواء على شكلها أو بعد صقلهاالمبيعات من الأخشاب  بشكل  -1  

بعد صقلها. الأخشاب  التي  يتم بيعها  على شكل  أعمدة  أو -2  

ه الأحكام :كما تجدر الإشارة يتعلق تطبيق  هذ       

   جميع  عمليات  البيع  المفتوحة للمنافسة . -1

طراف  في إطار عقد التموين .طريق  الاتفاق المتبادل بين الأ  التنفيذ عن -2  

                    و تستبعد منتوجات الأخشاب بعد صقلها نتيجة اتفاق عام فيما يخص تجارة المباني 
تستبعد المبيعات من ، و التعاونياتمن قبل مستغلي  الغابات و     Négoce-Bâtiment 

 الخشب على شكلها أو بعد صقلها و يكون التنفيذ فوري . 

تتوافق آجال الدفع   وإلى خيار  المشتري،ذا النوع من  البيع ذة لهالتدابير المتخ ففي   الواقع ، ترجع     
تمديد  لآجال الدفع  بين الأطراف ضمن   لا توجد أي حالة،و ابتداء من فوترة  المنتوجات  المعنية

.2009جانفي  1تطبيق  العلاقات التجارية  في   

جال الدفع التالية:وفقا لذلك  يتفق الأطراف على  الحد  الأقصى  لآ       

التوفير  الفوري للأخشاب:   بيع مع إمكانية-1  

.المعنية  الفاتورة   للمنتوجات  نهاية الشهر  من تاريخ  إصدار  ايوم 90جل أ  ← 2009لسنة *  

.يوم نهاية الشهر 75جل أ← 2010لسنة *  

.نهاية الشهر ايوم 60جلأ ←2011سنة*ل  

يوم نهاية الشهر. 45جل  أ ←2012لسنة*  
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مكانية  تأخير  التموين  :إبيع مع -2  

   على  النحو التالي: جل الدفعأدد يح     

 .من تاريخ إصدار الفاتورة   للمنتوجات المعنيةشهر النهاية    ايوم 90جلأ← 2009لسنة  *
.شهر النهاية   ايوم 85جل أ ← 2010لسنة*  

.شهر النهاية   ايوم75جل أ ← 2011سنة*ل  

 *لسنة2012← أجل 45 يوما  نهاية الشهر1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1-D n° 2009.1424.19Nov.2009 :JO 21 Nov.2009.p.20072. ; L. Leveneur, M. 

Malaurie-vignal, G. Decocq, G. Raymond,op.cit.,p.04 et s 
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ة.ـع التعاقديـال الدفـآج ي :ـرع  الثانـالف  

يمكن  أن تمس  هذه و  على  مخالفتها،  عاتق الطرفين مالم يتفق الدفع  على  تحديد كيفيات يقع       
تندرج طرق الدفع  أساسا  .التعاقدية بالمشتري الذي  يخضع  للشروط التي  يفرضها   البائع المهني  الحرية

 و الجزاءات  المقررة في حالة عدم  التنفيذ في القانون  المدني الفرنسي 1،  لذلك تنص المادة 1651 من 
رية  في تحديد  الأجل المناسب للتسديد  كل أو جزء من  الثمن الحأن الأطراف  لهم على  ق.م.ف 

سادسا  الفقرة الثانية  من  441تحت معاقبة  الممارسات التعسفية  المنصوص عليها  بموجب المادة  ل
ق.ت.ف 2. و يعتبر منح أجل الدفع جزء من المفاوضات التعاقدية وحتى بالنسبة  للسعر  و أجل  

 التسليم  ، لذلك و ضع المشرع الفرنسي حرية التفاوض  للحصول على  القرض التمويلي،

                                                         

1-François Collart Dutilleul et  Philippe Delbecque,op.cit.,p.308. 

2- Art. 1651 C.Civ : « S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur 

doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. » ; Art. L441-6 

C.Com :« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les 

catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans 

ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les 

conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux 

demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée 

d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires 

comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet 

d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de 

l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord 

interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix 

prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. 

Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société 

mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de 

détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire 

référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à 

un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits 

alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être 

spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » ; J.Biolay , 

préc.,p.18. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524502&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584226&dateTexte=&categorieLien=cid


57 
 

 

   لكن يترتب  عن هذه الممارسة  أثار تؤدي إلى  تزييف  و تقييد المنافسة 1.

الدفع  فورا  يوم ين الطرفين ، و يفرض القانون جل التسوية تعاقديا  بأيتم  الاتفاق  على إذن      
تسليم السلعة  و تقديم الخدمة ما لم  يتفق  الأطراف على خلاف ذلك2. و يجب في هذا  النوع من 

يجب أن  يكون   ،المزيد من التوضيح  ومن قت إبرام العقد .دفع  الثمن  إلى البائع  و يتم أن   التعاقد،
لى ان استلام الفاتورة  ، فلا يفرض عتسليم مباشر و فوري ، كما يمكن اشتراط  بند الدفع  في مك

 المشترى  التزام  دفع الثمن بالرغم من تقديم الفاتورة لعدم  شحن   البضائع3.  

المعدل   1992ديسمبر  31خارج  الاستثناءات  القانونية  المنصوص عليها  بموجب  القانون و     
يجب  ف،الدفع  ،  المبدأ  هو حرية   التفاوض على  آجال 1986من الأمر الصادر في  35للمادة 

وري ،لقد نص  للتأكيد  على الدفع الفو بين  هذا الأجل  في الفاتورة. منذ صدور هذا القانون  أن  ي  
نتيجة  تاريخ  عندما يكون الدفع   الاستفادة من خصم م على  أن المشتري  يمكنه 1992القانون

الخصم من قبل  المشتري بل  هو عبارة  عن   لا يتم  اكتسابسابق  تطبيقا للشروط العامة للبيع، إذن 
 الحذر  عن طريق  التحديديجب على المشتري أو طالب  الخدمة ف ، جالشرط  يدفع  في  بعض الآ
 الأجل في الشروط العامة4.

  المفعول تطبيقا لأحكام المواد بين المهنيين تصبح  غير سارية  قبل التعاقد لتزامات مالإ  وبالنسبة   
NRE الأحكام  التعاقدية  ما لم يتفق لغياب الجديد  قانون التنظيمات الاقتصاديةيليها من  و ما53 

اريخ  استلام    يوم  الموالية  لت 30فوائد التأخير خلال دفع  يستلزمذلك ، و الأطراف على خلاف 
 السلع أو تقديم  الخدمة5 . 

                                                         

1-D. Legeais ,préc.,P.329. 

2-B. Deffains , E. Langlais ,préc.,p.217. 

3- R.Bonhomme, préc., p.11. 

4-M.Malaurie-vignal ,préc.,p.86. 

5-B. Deffains , E. Langlais ,Ibid.,p.217. 
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على  خلاف الأحكام  السابقة التي  ايوم30رجعي للدفع م  الجديدة  مبدأ الأحكام  تحددوعليه     
تعطي الأفضلية للدفع الفوري  للحد من منح  آجال الدفع1. لكن  في العلاقات  بين المهنيين ، قد   

تسديد خلال تاريخ   وأو جزء  من الثمن  فورا  أجل تسوية  كل  أل  من اعلى الآج  الطرفين   يتفق
بتأخير التسليم إلى ،طراف على خلاف ذلك لقرض  بين المؤسسات مالم يتفق الأيتعلق با الذيمتتابع ، 

دفع  ،في معظم الحالات  يعلق غاية  الدفع  طبقا للأحكام العامة  .  لكن الأمر  على خلاف ذلك  
حين دفع  أجل لاحق  إلىالتسليم فورا أو في اشتراط  الدفع  على مر الزمن أو تداخل ب جل أوبأالثمن 

يخ التسديد  متتابعة  تحت عدة توار  تجزئة  دفع الثمن إلىعلى   قد  يتفق الأطرافو المبلغ كاملا.  
عند عدم احترام أحد  يترتبفلمخل بالتزامه )دفع الثمن(،ضغط ضد المشتري ايلة  العقوبة أو كوس طائلة 
 كامل الثمن إلزاميويصبح   ول"  سقوط الأجلالأالاستحقاق " في الغالب تاريخ  الاستحقاق تواريخ 

الإجراءات  ؤدي لا تق.ت.ف،  من  49-621المادة ل أحكام إلىفورا.وبالرجوع   الدفع ومستحق
.سقوط الآجال وية إلىالجماعية و افتتاح  إجراءات  التس  

أو من   الالتزامجل الدفع  بهدف تحرير نفسه من أقبل حلول    بالدفع المشتري  قد  يقوم و     
عن   المشتريعادية . و من المفترض أن  تنازل وفق الشروط الالإضرار  بالمدين الذي لم يوفي  جلأ

لبائع  رفض  هذا الدفع المسبق و يمكن لفلا البائع  يكون  لصالحه ، اجل  الدفع الممنوح من قبل 
 الذي يكون عبارة عن  سعر الخصم لتشجيع خفض الآجال بين المؤسسات2.

                                                         

1-B. Deffains , E. Langlais ,préc.,p.217. 

2-Art. L.441-3,al.4 du C.Com: « La facture mentionne également la date à laquelle le 

règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de 

paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions 

générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement 

inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé 

réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du 

bénéficiaire ou de son subrogé. » ; R.Bonhomme, préc., p.11. 
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على الدفع بين  المؤسسات ، يجب  المتعلق بآجال 1992ديسمبر  31و منذ صدور قانون    
شروط العامة للبيع،  الالممون  تحديد  طرق و شروط حساب الخصم  المطبقة في حالة  الدفع  وفق 

جل الدفع.أتخفيض أو الحد من الكما لا يمكن أن  يستفيد المشتري منها  إلا إذا  احترم   

 كما يمكن استبعاده  طبقا  لأحكام  ،   افي الدفع المسبق عندما يمنح   الممون قرض احر المهني  يكون   
على سبيل المثال  يمكن الحامل رفض  ، فالدفع  بالأوراق التجارية   ق.ت.فمن  28-511المادة ل

اشتراط  دفع المسحوب عليه  قبل الأجل ، لأن  له مخاطر حقيقية . و الدفع  قبل تاريخ الاستحقاق أو 
جال الدفع يكون لآ -مؤسسات القرض ، البنك ، الشركات  و المؤسسات المالية–مؤسسات  التموين 

التسديد المسبق  في إطار  يمكن القرض ، وعليه جل دفع خلال  انقضاء أاليكون و لصالح المقترض ،
 قرض المنقولات و في إطار قانون حماية المستهلك، و يبادر المقترض  الدفع المسبق دون   تعويض 1.

شروط  البيع ما لم يتفق الأطراف على    الأحكام المطبقةسادسا من ق.ت.ف  441تحدد المادة ل    
يوما  الموالية  لتاريخ استلام   30ـكون محددة  باجل التسوية المبالغ المستحقة  ت على خلاف ذلك،وعليه

تسوية  لتفاقي  بين الأطراف الإالأجل لا يمكن أن يتجاوز تنفيذ  تقديم  الخدمة  المطلوبة،و  البضائع أو 
 المبالغ المستحقة  45 يوما نهاية  الشهر  أو 60 يوما  من تاريخ  إصدار الفاتورة 2.

ا لخصوصية  المنتوجات نظر  من ق.ت.ف 7-441بموجب المادة ل NRE حدد  القانون  و لقد     
، ففي  هذه الحالة يجب  ايوم 45كحد  أقصى الاتفاقي  دفع  الجل أو الخدمات  الموجهة للاستهلاك  

 

                                                        

1- Art.L511-28C.Com : « Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint 

d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à 

ses risques et périls. Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il 

n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité 

de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. » ; R. 

Bonhomme, préc., p.11. 

2-D. Legeais ,préc.,p.329. 
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 التي ق.ت.ف من   15-511لمادة  للأحكام ا المشتري دفع  ضمان  أو  أوراق  تجارية  طبقاعلى 
جل أإذا اتفق الأطراف على ف ،1تلزم المسحوب عليه قبول السفتجة  عند تنفيذ اتفاقية  توريد البضائع

أما بالنسبة ". الفاتورة إصدارمن تاريخ  ايوم 60يوم نهاية الشهر أو  45لا يتجاوز  نه"فإدفع 
تجاوز الحد و سمحت مدنية  ايوم 60 د الأقصىالح على  ةجهقت من بأقد ، فالأوروبية  تعليمةلل

 واضح بالنسبة للدائن.هذا الأجل تعسف أن لا يشكل و   شرط صريحبالأقصى 

بير اتدو  إجراءات بقاءبإسمح حيث ،على التعليمة نظام أكثر مرونة  المشرع الفرنسي و لقد اعتمد     
المؤسسات الصغيرة و  قانون أحكامقواعد  إبقاءالمؤسسات على  ترغبفي حين ،للدائنين  ملائمة أكثر 

ة ددلآجال الدفع المحا مع  إحترام تعاقدية ال تفاقات الاالمؤسسات من  لاستفادة،LME المتوسطة
 .2 التفاوض عند  يةبالنسبة للمؤسسات التي تكون في وضعية قو  اخطر  هذا يشكل نغير أ ،قانونا

جل دفع  أمبدئيا  ق.ت.ف من  6-441من  المادة  ل.وصاعدا، تحدد  الفقرة الثامنة  من الآن     
على تمديد  هذا  2008وت  أ 4قانون الصادر  في  التسليم البضائع  ، و لقد  نص ا  بعد يوم 30

جل  أيمكن تحديد فبموجب الشروط العامة  للبيع ، تفاق الطرفين  بإالذي يمكن أن  يحدد   الأجل
الطرفين الدفع  المتفق عليه بين من الممكن   تخفيض آجال أصبح ، و الدفع تعاقديا  أو قانونيا   

   
                                                        

1-Art. L441-7 I C.Com. : « – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le 

distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont 

engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer 

le prix à l'issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu'il 

a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de 

vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de 

base à la négociation. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble 

formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application. » ; C. Maréchal, 

préc., 60. 

2-L. Sautonie-Laguionie, préc.,p.147et s. 
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دون أن  و تحديد أجل  جل الدفع  القانوني أ عدم تطبيق فيمكنهم   ،  2009جانفي   1ابتدءا من 
 يتجاوز 45 يوما  نهاية شهر التسليم  أو 60 يوم  بعد إصدار الفاتورة1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1-Art.L.44-6 modifié L .n°2008-776,4Aout 2008, Art.21,III et IV : « Le délai  

convenu entre les parties pour régler les sommes  dues  ne peut  dépasser  quarante-

cinq jours  fin du mois ou soixante jours à compter de la date  d’émission  de la 

facture .» ; J.Biolay , préc.,p.18. 
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ة .ـة المهنيـتفاقيع الإـال الدفـآجث: ـرع الثالـالف  

الموالية  لتاريخ  تسلم    ايوم 30 ـجل الدفع  للمبالغ  المستحقة  بين المهنيين بأمبدئيا ، يحدد    
بموجب الشروط العامة    جل دفع  استثنائي  يحدد  أالبضائع  أو تقديم  الخدمة  مالم يتم النص على  

أجل  الدفع ففي هذه الحالة  ، لا يتجاوز   .الاتفاق عليه  بين المهنيين  بموجب اتفاق مهني للبيع  أو
جل من تاريخ إصدار  الفاتورة  )الأ  ايوم 60شهر  أو يوم  نهاية   45المتفق عليه بين  المهنيين 

الأقصى القانوني(1. لكن يمكن  الأطراف التخفيض المتبادل  لهذا الأجل  و اتخاذ  تاريخ  تسليم  
. لهذا  ق.ت.ف  من  6-441الخدمة كنقطة  بداية  الآجل طبقا لأحكام المادة ل  قديمالبضائع  أو ت

فع مخالفة لأحكام هذه المادة  بشرط  أن يتم الاتفاق عليها استثنائيا من السبب يمكن تحديد آجال  الد
 قبل منظمة  المهنيين التي تنتمي إليها المؤسسة المعنية 2.

المبالغ لتسوية الأجل المتفق عليه   بين الأطراف لا يمكن أن يتجاوز  ،2009جانفي   1منذ و     
يتعرض المهنيين   وكاملة من تاريخ إصدار الفاتورة.  يوما 60يوم  نهاية الشهر  أو  45المستحقة  

 ثالثا من  ق.ت.ف.  6-441المادة ل بموجب أحكام للعقوبات عند   عدم احترام  الأحكام المقررة
   ايوم 30 ـبل  تسوية  المبالغ   المستحقة  جأتفاق ، يحدد الإفي حالة غياب  و  خاصة الغرامة المدنية.

جل   تقرر  تقديم الخدمات المطلوبة ، وبمجرد عدم  احترام  هذا  الأ وأالموالية لتاريخ  استلام البضاعة  
 غرامة 15000 اورو3 .

إصدار   من تاريخ  ايوم 60جل الدفع المتفق عليه بين المهنيين  يتجاوز أ كان لا يمكن أنسابقا،    
  شهر  يوما نهاية ال 45كن أن يتجاوز إما المؤسسات  ،لا يم بآجال الدفع  بينو فيما يتعلق  ،الفاتورة 

                                                        

1-www.fiducial.fr ,Vu le 15/01/2018 à 12h :06mn. 

2- www.cci.fr : « A noter  que ces  accords  sont  valables  pour 3 ans  maximum  à 

compter  du 1er octobre 2012, cf. article  12-III de  la loi 22mars2012. ».  

3-DGCCRF, op.cit. ;  www.economie.gouv.fr ; Vu le 28/09/2017 à 12h: 06mn. 

http://www.fiducial.fr/
http://www.cci.fr/
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آجال  تحدد Macron لكن  بموجب  تعديل  قانون   من تاريخ إصدار  الفاتورة.  ايوم 60و أ 
إذا نص إلا  يوم نهاية الشهر 45جل د بأالتقيمن تاريخ إصدار الفاتورة و بعدم   ايوم 60الدفع  ب

 عليه صراحة في العقد  و لا يشكل أي  تعسف واضح بالنسبة للمؤسسة الدائنة 1.

.شكل  ومحتوى الاتفاقية ولا:أ  

إطار  سنوي أو عقود د في وثيقة ، و من المستحسن صياغتها  عن طريق  عقيمكن تحرير الاتفاقية       
التعويض  ،عن ذلكفضلا   ،لتزام جل وطرق التنفيذ  لكل إتحديد  في الاتفاقية الأالتنفيذ. و يتم  

لمنتوجات  و ل بالنسبة  و كذلك أدناه  في الفقرة الثانية مات  المشار إليهابالنسبة للمنتوجات  الخد
تسويق مارس  أو في الشهرين المواليين لبداية فترة   1  الاتفاقية قبل إبرام يجب  و الخدمات المماثلة .

على  هذهالاتفاقية    أحكامتطبق  لاو  المنتوجات و الخدمات  التي تخضع  لدورة تسويق خاصة.
 المنتوجات  سريعة التلف و إلا  يعاقب العون  الاقتصادي  جزائيا 2.

 إصدارمن تاريخ  ايوم 60 أوشهر ال نهايةيوم  45 ـب دفعالجل أ،يحدد ية بالنسبة للنشاطات الموسم  
لا  لكن المنتوجات إلا في وقت لاحق. لا يتم بيع .فقبل بداية الموسم وينهالموزع كلفة تم و يدفع ،الفاتورة
، فورية ال كافية من اجل تأمين الكلفةالالسيولة النقدية  للقطاع الموسمي  الحجم صغيرةالمؤسسات تملك 

في فترات طويلة ل الآجالعلى  التفاوض  :"  على مبدأ مهم يتمثل في  الأوروبية  لذلك نصت التعليمة
  التعسفهو عدم  عيارفالم "،للدائن سف واضحتعما دام لا يشكل  عقود القطاع،

                                                        

1-Art. L 441 -6 I  al. 5 : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes 

dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. 

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la 

date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce 

délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste 

à l'égard du créancier . » ; Pitaud  (Ch) : « Du nouveau  pour  les délais  de paiement  

entre entreprises » , www. business.lesechos.fr, Article publié le 03/09/2015 à 12 :00, 

Vu le 03/08/2016 à 19h :30mn. 

2-D. Legeais ,préc.,p.330 et p.331. 
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 ليمة التعتقترح  و،  ق.ت.ف من 6-442لأحكام المادةبموجب  المنصوص عليه و واضح ال  
جال الدفع  في المطروح عدم تحديد الحد الأقصى لآ، لكن الإشكال  ةمعايير التقدير الكافيالأوروبية 
 . 1الواضح عسفحدود الت

لتزامات  التي مقدمي   الخدمات  على   الإ أوالمبرمة بين   الممون  و الموزع   تتضمن الاتفاقية  المكتوبة 
: بغية تحديد  السعر  نتيجة   التفاوض التجاري الأطرافتعاهد عليها     

بضائع أو تقديم الخدمات التي كانت نتيجة التفاوض التجاري.شروط عملية   البيع للتحدد الاتفاقية ،أولا  

 

                                                        

1-Art. L 442-6 I du C.Com : «  - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à 

réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou 

personne immatriculée au répertoire des métiers : 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, 

sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, 

des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les 

modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de 

vente. » ;  Art. L441-6  I du C.Com : « Les conditions générales de vente peuvent 

être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de 

prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au 

premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs 

de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. 

Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des 

produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés 

devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'Etat 

la pêche maritime, soit d'un  du code rural et de24 -L. 631prévu au I de l'article 

accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le 

prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits 

agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une 

s de du même code. Les critères et modalité1 -L. 521société mentionnée à l'article 

détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire 

référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à 

un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits 

alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être 

spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » ;  Sautonie-

Laguionie, préc.,p.147et s. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524502&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584226&dateTexte=&categorieLien=cid
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بيع  رجوع  إلى الممون، بغية إعادة  التي   يلزم الموزع أو مقدم  الخدمات بها  عند  الشروط الثانيا،تحدد 
جل  إعادة  بيع   المهنيين ، و جميع الخدمات أهذه  المنتوجات أو الخدمات  للمستهلكين  أو من 

و طرق     بتحديد  الأجلو الخاصة  لتعزيز  التسويق التي لا  تقع ضمن  التزامات   الشراء و البيع، 
التعاون التجاري.باعتبار أن هذه  الخدمات تشكل ، التنفيذ  

لتزامات الأخرى التي   تهدف  إلى تعزيز  العلاقة  التجارية  بين  الممون  تحدد  الاتفاقية الإ ،الأخيرفي  
 و الموزع أو مقدمي  الخدمات  بتحديد  الأجل  و طرق التنفيذ.

لتزامات المنصوص عليها ضمن   الفقرة الأولى و الفقرة الثالثة في تحديد السعر المتفق تساهم الإو 
صم  مباشرة  من قائمة  أسعار  جميع  الفوائد  المتفاوض عليها الخعليه.نتيجة  لذلك ، يمكن الممونين 

توحيد  أسعار بإلزام  الأطراف بالفوائد   المتفق عليها   مما يسمح  و   خارج التعاون التجاري،أي 
 التمويل دون  تحديد عتبة البيع بالخسارة ، مما يؤدي إلى  صعوبات  في صياغة  الفواتير 1.

 4ثالثا  من القانون الصادر  ب21المادة و   ق.ت.فسادسا من   441ل. المواد  لأحكاموفقا و    
أوت 2008 2، يمكن أن  يتفق  المتعاملون  على   تمديد  أو تخفيض  الأجل القانوني أو تحديد  طرق  

قواعد المنافسة  و إشكالات  تطبيق يمكنهم  رفع  بعض الصعوبات  و، شروط الدفع الكيفيات  تطبيق 
التسوية  ما بين اتفاقات لا يمكن  اعتبار  و،  روبيةو الأالمجموعة  أحكام الوطنية  و حتى   

                                                        

1-D. Legeais ,préc.,p.329. 

2-Article L441-6 I C.Com: «  Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, 

peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à 

l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des 

marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de 

départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs 

organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de 

paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode 

de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs. » ;Art 21 III du  la loi 4 Aout 

2008 : « -Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans 

un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui  
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 أوالقانونية    الآجال  مما يؤدي  إلى تحديد  عينة ،المالشروط  بعض  حتراما دون   ينالاقتصادي الأعوان
يتعلق   فيما و تحقيق اتفاق  ين ينالمه بينصعوبة   تشاور وجد بأنه تمجلس  المنافسة يرى . و القضائية  

و     بموجب النصوص  المنصوص  عليها الشروط  لى إ  لذلك يجب الاستجابة ،  الدفع  بآجال
بموجب ف و التقدم الاقتصادي. التطور قيقتحبغرض ة مع الاستثناءات الاجتهادات القضائية الفرنسي

تفق الملدفع  ا  آجالبين  المهنيين  خفض تفاقات  ، يمكن لإ ق.ت.ف من 6-441المادة  ل أحكام
إعتبار    على الممونين  مع العملاء يمكن أن  يتفق   ، و  (المهنيين في قطاع  )الأطرافعليها بين  

الاتفاقات هذه  تكون و .  الأجلتنفيذ تقديم  الخدمة المطلوبة  كنقطة بداية  لهذا  أوالبضائع    تسليم 
بيع بموجب مرسوم  لجميع  قصى  للالأجل  الآيمكن أن يمدد  ، والمهنيينمتفق عليها من طرف جمعية  

 متعاملي القطاع  ،و إذا لزم الأمر تحديد  طريقة الحساب  و تمديد الأجل  لنفس العملاء1.

لقطاع  معين ، تقليص  الأجل الأقصى    -العملاء و الممونين-متعاملين الاقتصاديينإذن،  يمكن لل    
و قد يمتد تحديد الأجل  الأقصى  م .لممثلة لهالمنظمة المهنية ا هذه الاتفاقات من طرف تبرم للدفع، و 

عند الاقتضاء التحقق من صحة  و، بموجب مرسوم لكل المتعاملين لقطاع معين    دفع  الجديدلل
لمدى لبعض القطاعات مثل الآجال قصيرة اتفرض  وليشمل نفس المتعاملين.  ديد للآجالالجالحساب 

 :النقل أو إيجار  السيارات 2.

 

                                                        

prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :1° Que le 

dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques 

à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 

ou de la situation particulière de rotation des stocks ; 2° Que l'accord prévoie la réduction 

progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l'application d'intérêts de retard en cas 

de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l'accord ; 3° Que l'accord soit limité dans sa 

durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012. Ces accords conclus avant le 1er 

mars 2009, sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis de 

l'Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs 

dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord » . 

1-  J.Biolay, préc.,p.18. 

2-D. Legeais ,préc.,p.329. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232237&dateTexte=&categorieLien=cid
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يمكن لاتفاقات  الأعوان الاقتصادية تخفيض  الأجل  الأقصى  أو تحديد تاريخ  سابق)تاريخ  تسلم و    
 البضائع  أو تقديم  الخدمة(  كنقطة  بداية  حساب  الأجل  مع إمكانية  تمديد ه بموجب مرسوم  ،و

بموجب مرسوم  2009مارس  1استثناءا يمكن أن يمدد الاتفاق المبرم  على الأجل  الأقصى للدفع قبل  
و لقد الساعات. صناعة و مجال المجوهرات و   خذ رأي  مجلس  المنافسة  في  مجالات  الألعابأو بعد   

الكهرومنزلية و قطاع بيع و قطاع  الصرف الصحي  و الأجهزة منافسة  قطاع  الخشب أضاف مجلس 
 الكتب 1. ففي العلاقات المهنية  بين المؤلفين و المتعاملين الاقتصاديين ، 

                                                        

1- D.n°2009-374 et avis Cons.Conc. n°09-A-02 Du 20 Fév.2009 , Relatif à un accord 

dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur du bricolage : « L’accord 

dérogatoire doit donc être analysé en terme de délai indispensable aux distributeurs 

pour résorber des délais fournisseurs actuellement excessifs, en particulier pour le 

segment des distributeurs indépendants présumé le plus fragile financièrement. Cet 

objectif demanderait toutefois un effort rapide et important dès le début de la période 

de transition, afin d’établir le caractère irréversible de l’ajustement engagé. c) Le 

calendrier de réduction des délais de paiement convenu par les parties : L’article 27, 

troisièmement, de la loi LME demande la mise en place par l’accord 

interprofessionnel d’une réduction progressive des délais de paiement dérogatoires, 

afin de parvenir au délai légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets au plus tard le 

1er  janvier 2012. 71. Les parties à l’accord se sont engagées sur un calendrier de 

réduction des délais de paiement dérogatoires prévoyant deux cas de figure, selon que 

le délai constaté en 2008 était supérieur à 90 jours, ou compris entre 90 jours et le 

délai légal de 45 jours fin de mois. 

Délai fin de mois 1er janvier 2009 

 

1er janvier 2010 

 

1er janvier 2011 

 

1er janvier 2012 

 

délais actuels 

> 90 jours : 

 

75 jours 

 

65 jours 

 

55 jours 

 

45 jours 

 

délais actuels 

< 90 jours : 

 

baisse 

de 15 jours 

 

baisse 

de 10 jours 

 

baisse 

de 10 jours 

 

Baisse 

de 10 jours 

 

D.n°2009-372,  Aussi avis Cons.Conc.  n° 09-A-03 Du 20 Fév.2009, Relatif à un 

accord dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur du jouet : « L’article 

27, troisièmement, de la loi LME demande la mise en place par l’accord 

interprofessionnel d’une réduction progressive des délais de paiement dérogatoires, 

afin de parvenir au délai légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets au plus tard le 

1er janvier 2012.  La forte saisonnalité des ventes a conduit les organisations 

signataires à prévoir 2 délais de paiement dérogatoires distincts selon la période de 

l’année :  Au plan juridique, les règles fixées par l’article 21, troisièmement, de la loi 

sont satisfaites :  
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Engagements pris sur 

les délais de paiement 

(en jours nets) 

2009 2010 2011 
1

er 

janvier 2012 

période janvier-

septembre : délai au 

1
er 

janvier 

180 140 100 60 

période octobre-

décembre : délai au 

1
er 

octobre 

120 100 80 60 

 

D.n°2009-373 et avis Cons.Conc.  n° 09-A-04, Relatif à un accord dérogatoire pour 

les délais de paiement dans le secteur de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et 

l’orfèvrerie : « L’article 27, troisièmement, de la loi LME demande la mise en place 

par l’accord interprofessionnel d’une réduction progressive des délais de paiement 

dérogatoires, afin de parvenir au délai légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets 

au plus tard le 1
er 

janvier 2012. Les parties à l’accord se sont engagées sur le 

calendrier de réduction des délais de paiement dérogatoires suivant : 

  
Délais de paiement  

maximum (fin de mois) : 
1

er 

juillet 2009 1
er 

juillet 2010 
31 décembre 2011 

 

90 jours 60 jours 45 jours 

 

Autorité Conc., Avis  n°09-A-06 du  19 Mars 2009, Relatif à un accord dérogatoire 

pour les délais de paiement concernant les fournisseurs de bois, de matériaux, des 

produits et de services pour le bâtiment et les travaux publics : « L’article 21/III, de la 

loi du 4 août 2008 demande la mise en place par l’accord interprofessionnel d’une 

réduction progressive des délais de paiement dérogatoires, afin de parvenir au délai 

légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets au plus tard le 1er janvier 2012. Les 

parties à l’accord se sont engagées sur le calendrier de réduction des délais de 

paiement dérogatoires suivant :  

au 1
er 

janvier 2009  au 1
er 

janvier 2010  au 1
er 

janvier 2011  au 1
er 

janvier 2012  

70 jours fin de mois  60 jours fin de mois  50 jours fin de mois  45 jours fin de mois  

 

Autorité Conc., Avis n°09-A-07 du  19 Mars 2009 Relatif à un accord dérogatoire 

pour les délais de paiement dans le secteur du sanitaire, du chauffage et du matériel 

électrique,  « L’article 21/III de la loi du 4 août 2008 demande la mise en place par 

l’accord interprofessionnel d’une réduction progressive des délais de paiement 

dérogatoires, afin de parvenir au délai légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets 

au plus tard le 1
er 

janvier 2012. Les parties à l’accord se sont engagées sur le 

calendrier de réduction des délais de paiement dérogatoires suivant :  

 

au 1
er 

janvier 2009  au 1
er 

janvier 2010  au 1
er 

janvier 2011  au 1
er 

janvier 2012  

70 jours fin de mois  65 jours fin de mois  50 jours fin de mois  45 jours fin de mois  
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Cahart Patrice منهإلا أات،لمكتباالتحرير و تفاوضات بمشاركة رئيس  لم   بيع الكتبأبرم وسيط  
لنقابة  الممثلة للمكتبات ، وكان الهدف من هذه التفاوضات الوصول إلى اتفاق يتوصلوا إلى إتفاق مع  ا

 التي ،   تجميع العديد،تم  على مر السنينالنشر .  تعلق للدفاع عن المكتبات القديمة  خاصة في مجال ي
من  كبر قوى من بينها مكتبةأ من المكتبات لتشكل L’œil de la lettreتمنع المكتبات القديمة 

    تخفيضات و آجال الدفعالعلى شكل تحرير الرئيس لتمويل  الجزئي من قبل  ،و  االكتبتخزين 
L’œil de la lettre  طويلةجل دفع أالمكتبات لبعض  مكتب تحدد  نفس السياق، وفيتكميلية. ال

 المدى)يتجاوز 12 شهرا( 1    .

 6-441النظر  عن الأحكام  المنصوص عليها  في الفقرة  الثامنة  و مايليها  من   المادة ل بغض    

من ق.ت.ف، تحدد آجال الدفع  إتفاقيا  بين الأطراف بالنسبة  لعمليات شراء و بيع  الكتب  أو 
إنتاج وتوريد  الأوراق  و كل ما يتعلق  بنشاط  الطباعة  و التجليد  و ،و فيما يخص الوكالة بالعمولة  
 نشر الكتب 2. 

                                                     

Autorité  Conc. ,Avis  n°09-A-08 du 09 Avr.2009, Relatif au projet de décret 

concernant la dérogation au délai de paiement imposé par la loi LME dans le secteur 

du livre : « Les deuxième et troisième conditions de l’article 21 III de la loi du 4 août 2008 

exigent que l'accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal, 

l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l'accord 

et que l'accord soit limité dans sa durée qui ne peut pas dépasser le 1
er 

janvier 2012.  

Les parties signataires ont élaboré le calendrier suivant qui s’applique aux trois accords 

signés :  

 
 Délai de paiement maximum 

Fin de mois Date de facturation 

2009 180 195 

2010 150 165 

2011 120 135 

2012 45 60 

 

; C.Maréchal, préc.p.60. 

1-O. Bessard-Banqy : « la  vie de livre  contemporain (étude sur  l'édition  littéraire 

1975-2005) », Presses universitaire  de Bordeaux & Du Leroi Lerot éditeur,p.210. 

2- Article unique de la loi n° 2010-97 du 27 janvier 2010 , Relative aux délais de 

paiement des fournisseurs dans le secteur du livre. 
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،       و   ايوم 60يوم  نهاية  شهر  أو  45 المحدد بـ لدفع تخفيض  أجل اهني  كن المو عليه ، يم    
ففي جميع بمثابة  نقطة  بداية  الأجل .  وتقديم الخدمة   الإبقاء  على تاريخ  تسليم    البضاعة 

الاتحادية و لاتفاقات التي يتم  إبرامها  من طرف المنظمات  المهنية  إلى جميع  أن تمتد  ان يمك  ،الأحوال
 المتعاملين  في القطاع1 ، حيث وقعت الجمعية الوطنية للصناعة الغذائية  برتوكو ل ANIAلمؤسسات

الدفع  بين   المؤسسات ، هذا يتضمن اتفاق  تخفيض آجال   FEDIMAS الاتفاق  جاء  التوزيع 
فهذا دليل على إرادة  ،بشروط  خاصة  للحد  من  التعسفات  المتعلقة  بالقرض بين   المؤسسات 

شكل  آجال الدفع  لمحل   أفضلترى السلطات العامة انه  الطويل. لذلك إعادة التوازن على المدى
بالبحث عن الاتفاقات بين المهنيين2  . لكن فيما يتعلق بالمتعاملين  في  قطاع  السيارات، لم يتم  

جال الدفع  بين  العميل و آتوقيع اتفاق  تخفيض ل2007 جانفي   24في التصويت  على القانون  
 60كاملة الى   ايوم 90جل دفع يمكن  تخفيض أ،  2007سبتمبر  1،  لكن  منذ الصناعيينالوكلاء 

كاملة   ميو  75الاعمال  في مرحلتين مليون  من  رقم  50اقل من بالنسبة  للممون  الذي  يحقق   ايوم
 من تاريخ 1سبتمبر 2007 3و 60 يوما  كاملة  من تاريخ 1سبتمبر 2008. 

                                                        

1-DGCCRF, op.cit :www.economie.gouv.fr ;Vu le 28/09/2017 à 21h :33mn. 

2-Lamy droit économique ,op.cit. , p.525. 

3-Cons.Conc.,Avis n°07-A-14, 9 Nov.2007: « L’accord interprofessionnel du 24 janvier 

2007réduit les délais de paiement interentreprises dans la filière automobile à compter du 1
er 

septembre 2007, en fixant des délais maximaux :  
 
Délai général :  90 jours nets  

Délai propre aux PME : (appliqué par les 

entreprises ayant un Ca de plus de 300 M€ aux 

entreprises ayant un Ca inférieur à 50 M€)  

75 jours nets au 1
er 

septembre 2007 puis, 60 jours nets 

au 1
er 

septembre 2008  

Délai pour achats de moules et d’outillages :  - acompte à la commande : 25 % à 50 %, payés 

comptant . - acomptes complémentaires : 33 %-50 %,  

payés à 30 jours nets . - solde : payé à 30 jours nets  

Délai pour études sur les petites séries :  30 jours nets  
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بعد  بموجب مرسوم  هذا  الاتفاق ، يكون ق.ت.فثانيا من  4-420لالمادة   أحكام  بتطبيق  و
 اخذ رأي  مجلس المنافسة 1.

لآجال  القانونية ل لحد الأقصىاخفض يمكن بالإضافة إلى  الاتفاقات  المهنيين في قطاع  معين  ،        
يتسنى    ،لكي  2011ديسمبر  31في  المتفق عليها  الاتفاقات الاستثنائية بموجب  بطريقة مؤقتة

و للقطاعات  أن تستفيد من آجال الدفع  باستثناء الأشخاص المرخص لهم  بإبرام اتفاق جديد . 
مخالف للأجل  كحد أقصى   2012أكتوبر  1مهنيين إبرام اتفاق جديد استثنائي إلى غاية  سمح للي

شروط:3سنوات ،مما يتطلب توافر  3  

متوسطة و المؤسسات الصغيرة  قانونمخالف في إطار اتفاق  استفادت من التي قدالمهنية  طاعاتالق-
 الحجم.

طابع  الموسمي على ال ات  التي تشمل لقطاع، تلك اديد الجالأنشطة التي يمكن أن تستفيد من الاتفاق -
اصة.الخللعلامات    

ق  الذكر دفع  عن الحد الأقصى  السابالجال  أن تحدد الحد الأدنى لآيجب على الاتفاقات الجديدة  -
 بموجب اتفاق استثنائي  مبرم  تحت تأثير قانون المؤسسات  الصغيرة و المتوسطة الحجم 2.

روبية و الأتعليمة  تحدد السالة تخفيض آجال الدفع ،حيث بالنسبة لموجد تناقض يبالرغم من ذلك ،     
القانون  لقد نص و  ،التعاقدية المخالفة الأحكامباستثناء  الأقصى للآجالالحد  2000 الصادرة في

نخفاض بالاالاقتصادي  على التبرير مع الإبقاءتسوية لل الأجل تمديد على 2008 أوت 4في الصادر 
.رأي مجلس  المنافسة خذ أبموجب مرسوم بعد  2012لسنة في وقت لاحق للآجال التدريجي   

 

                                                        

 1- D. n°2007.1884 du 26 Déc. 2007 ,JO.30 Déc.2007 ; J.Biolay ,préc.,p.18. 

2- A. Dantzikian , op.cit. : www.lamy-lexel.com, Vu le 03/08/2016 à 16h :32mn. 

3- L.4 Aout 2008, Art.21 III ; J.Biolay ,préc.,p.18. 

http://www.lamy-lexel.com/
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في  عليها المنصوص و  قطاع  الحد الأقصى لأجل  الدفع بحسب  بين المهنيين   الاتفاقات  تحدد    
 لأسبابالقانوني  الأجلتجاوز ، مع  تبرير ق.ت.ف  سادسا  من 441الفقرة   التاسعة  من المادة  ل 

أو نظرا   سنة  2007الدفع المسجلة في   آجال صوصية كل قطاع  خاصة اقتصادية موضوعية  وخ
  لوضعيات  خاصة  كدورة المخزون .

  التي تم تفاقات للإو بالنسبة .2012جانفي  1تحديد آجال الدفع لا تتجاوز هذه الاتفاقات     
و      .فسة مجلس المنا رأيبموجب مرسوم بعد اخذ شروط و تكون وفق  0200مارس  1قبل  إبرامها

يمكن أن يمدد هذا المرسوم الأجل لجميع المتعاملين في القطاع من خلال توقيع المنظمات المهنية    عليه 1 
. 

تحترم    استثنائية ويجب أنتفاقات الإ، هناك ستة قطاعات تكون مشاريع 2012 أكتوبر 1ففي    
نافسة الم خذ رأي مجلسأجالها  بموجب مرسوم  بعد آحيث يتم   الموافقة على تمديد الشروط القانونية ، 

، و يدخل حيز التنفيذ في اليوم الموالي من نشره في الجريدة الرسمية1. أي  الإبقاء  على آجال  الدفع 
    ، مواد ومنتجات   الأليفة تالحيوانابيع بيع الألعاب ، : طويلة المدى   بالنسبة لقطاعات  

 ،    ثلاثة أو أربع   أوعجلتين لمزودة   بمحركات  ذات ا  المركبات ليفة،الأ تالحيوانا تكسسواراالإ و 
 Quads ،حديقة الهواةJardin Amateur بيع السلع، المعدات و التجهيزات الزراعية 

.          عجلاتالبيع  قطاعبالإضافة إلى  ، لبسة المنسوجة بيع  السيارات الترفيهية ، بيع الأالرياضية،  

1Pneumatiques 

 بتجاوزالمشرع الفرنسي يسمح لم  الأوروبية، اذ بعض القطاعات مرونة التعليميةأثبتت  ،ذلك  معو    
بعين الاعتبار القطاعات  الأخذمع  اتفاقات التفاوضية مؤقتالإ سمح بإبرام لكن  ،الحد الأقصى القانوني

  المحددة وفق الأحكام،الآجال إلى  التدريجيلانتقال باكون لفترات طويلة تآجال الدفع عادة ما  بتحديد
 .2 2012جانفي  1 أقصاهفي موعد تنقضي هذه  الاتفاقات التقييدية و 

 

                                                        

1- A. Dantzikian , op.cit. : www.lamy-lexel.com, Vu le 03/08/2016 à 16h :32mn. 

2-L. Sautonie-Laguionie, préc.,p.147et s 

http://www.lamy-lexel.com/
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و  الإجراءات  المتعلق بتبسيط  القانون  738-2012من القانون  رقم  121تنص المادة       
عن الآجال   الاتفاقات بين  المهنيين  آجال دفع  لفترات طويلة دراج  في الإالإدارية ،على إمكانية 

بيع  أو تقديم  ،بالنسبة   لقطاعات الق.ت.ف من  6-441المنصوص عليها  بموجب أحكام  المادة ل
المحدد  )شرط ثاني(  خدمة  ذات طابع موسمي  )الشرط الأول(  مما يجعل من الصعب الامتثال  للأجل 

، بموجب   اتفاق  1120ديسمبر   31جال الدفع  المطبق  في لآ دنىالأالحد  دد و بشرط  أن يح
 "شرط الثالث".

 ن، لأتبرير وجود الطابع الموسمي لنشاطها اتلقطاع يصعب لبعض افيما يتعلق بالشرطين الأول و الثاني 
فيما يتعلق بالشرط  و تجديد الاقتصادي يلزم  بهذا الطابع  عند تقديم طلب  اتفاق استثنائي.القانون  

هي آجال قانونية   2011ديسمبر  31اتفاقات  المهنيين في   الثالث  يجدر الإشارة   إلى أن بعض 
 منصوص عليها  بموجب أحكام    المادة ل 441-6 من ق.ت.ف1.

.اقـة للاتفـوة الإلزاميـالقا :ـثاني      

اميته  عن  آجال الدفع لز إيحدد وقت الدفع بموجب  القانون  أو عن طريق  الاتفاقية  حيث لا تقل     
لبيع  المحدد في القانون المدني الفرنسي   و القانون التجاري الفرنسي  ) من خلال  الممارسات  بالنسبة  ل

التجارية( أو اتفاقية فينا ) البيع  الدولي للبضائع(.  ففي القانون المدني ،  يلزم  الدائن توجيه إشعار 
 59تنص  المادة و  على خلاف ذلك ،الطرفين   تفقما لم يإلى المتابعة   القضائية    ن يلجألمدينه  قبل أ

من القانون الموحد البيع الدولي    على أنه :"  يجب على المشتري  دفع الثمن  في التاريخ  المحدد  في 
العقد  أو نتيجة  العقد  أو بموجب اتفاق  دون الحاجة  إلى أي طلب  أو غيرها  من الشكليات من 

سادسا  من  441المادة  ل- 2001ماي  15 طرف البائع". في الأخير ، منذ صدور قانون
المحدد في الفاتورة دون  الأجل تسري عقوبات  التأخير  الإلزامية  في اليوم الموالي  للتاريخ أو  –ق.ت.ف

يمكن أن   تاريخ  التسديد  لاجة إلى طلب  إشعار  ، كما أن الطابع الإلزامي الح  

                                                        

1-A. Dantzikian , op.cit. : www.lamy-lexel.com, Vu le 03/08/2016 à 16h :32mn. 
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 يكون  نتيجة  استعمال الأوراق التجارية  1.

المتواجدين   الاقتصاديينوحدة لجميع  الأعوان   يجب الاتفاق  على آجال الدفع  بطريقة منتظمة  وم   
يجب أن تكون   ،في نفس الوضعية.  و بالمقارنة  مع تمديد  الآجال المنصوص عليها في الشروط  العامة 

على أساس  أهمية حجم   يكون هذا التبرير مبررة  تحت عقوبة الممارسات  التمييزية.  فيمكن أن
أخرى تنازل الممون  عن الاستفادة من  ضمانات مالية.... أو  بطريقة  على الكميات أو الحصول 

يسعى  المتعاقدين الآخرين  إلى مثل هذه  لكن .عقوبات التأخير  المنصوص عليها في الشروط العامة
 من الأمر 36التصرفات التي  تعتبر ممارسات  تمييزية   و التي يتم  متابعتها  على أساس  أحكام  المادة  

الصادر  في 1986، فلذلك  يجب تطبيق  الشروط العامة للممون  بطريقة موحدة  على جميع  أعوانه 2. 
  

الفقرة  86، و طبقا لأحكام المادة  فلا يمكن تعديله للاتفاقمبدئيا،  يلزم القاضي بالقوة الإلزامية و    
يار "الإبقاء على النشاط"، بالنسبة لخ 1985جانفي    25من القانون الصادر في  )الملغاة(الثالثة 
يس آجال  الإمهال لمؤجر الاتفاق مسبقا على آجال الدفع من اجل مواصلة   النشاط  و ليمكن ل

عقد القرض للمحكمة  تعديل   سنتين. ،فلا يمكن    نتيجة  "حسن  نية" المستأجر  في اجل أقصاه
ه لا يمكن دفع  الإيجارات  المستحقة  في حدود مدة  العقد، لأنجال آالايجاري   إلا  فيما يخص فرض  
 خرق القوة الإلزامية   للاتفاقية "3.

 

 

                                                        

1-R.Bonhomme,préc., p.11 

2-M.Malaurie-vignal ,préc.,p.85 et p.86. 

1-CA.Aix –en –provence, 13 janv .1988 ; R.Bonhomme, op.cit.,p.16. 
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 تعتبر  آجال  الدفع  من بين الشروط  المنصوص  عليها في  الشروط  العامة  أو منفي  الأخير،       
يزية ممارسة تمجال الدفع يشكل آصول  على  الح أن  منح  أو  ية  في الفاتورة  ، غيرلزامت الإبين  البيانا

كن أن تكون و الحصول على  فائدة  تمييزية   ،  كما يمأ في  حالة   منح  الآجال  لعون دون آخر  
ق  و  بالمنافسة . كما تنطب  صول على آجال الدفع  و الإضرار  بالعون  الأخرالح رسة تعسفية  عندمما

أحكام  آجال الدفع  على جميع  الأشخاص  سواء كانت  طبيعية أو  معنوية  بشرط   تسليم  البضاعة 
 أو تقديم  الخدمات . 

جال الدفع  بموجب  القانون  فتسمى آجال مبدئيا  تحدد آ، الدفع  عدة أشكال  آجال  تأخذ و     
يوم  من  30عن المبدأ  العام   ا  استثناء،  بمعنىدفع قانونية ، كما أن  هذه الآجال  تعرف استثناءات

 يوما من تاريخ إصدار 60نهاية الشهر  أو  ايوم 45تاريخ تسليم البضاعة  أو تقديم الخدمة  مع  خيار 
نظمة مهنية  تمثل  ين   بحضور  مدفع  اتفاقية  من  خلال اتفاق  بين  المهني جالآ الفاتورة . و

 تتخذ هذه الآجال  بموجب مرسوم بعد أخد رأي مجلس المنافسة . كما لا ننسى  الحرية المتعاملين و 
دفع  تعاقدية ، وهي تلك الآجال التي يتفق عليها الأطراف  دون  التعاقدية  ،  حيث توجد  آجال 

يوم  من تاريخ تسليم البضاعة  أو 30جال الدفع القانوني)عام  و الحد الأقصى لآالخروج  عن المبدأ ال
يوما من تاريخ إصدار  الفاتورة( بالنسبة لبعض  60يوم نهاية الشهر  أو  45تقديم الخدمة  مع  خيار 

الأساس. المنتوجات  و القطاعات  و خارج  هذه  الاستثناءات تبقى حرية  التفاوض هي  
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.و كيفية حسابها  الدفع   آجال  صول  علىالح  ي  :  شروط ـانـالث ثـبحالم  

فيجب  تسليم   السلع و تقديم    ،شروط بتوافر   إلاالدفع   آجاليستفيد من  أنلا يمكن  للمهني   
  .عنها  الإعلاميجب    ،ووفق الشروط العامة للبيع   أوفي  الفاتورة  الآجالوان تحدد  هذه ،الخدمة  

دورات  بعض  القطاعات  و   نظرا لطبيعة المنتوجات  و أهمية حالات  خاصة    تواجد   بالإضافة إلى
.( الدفع )المطلب الأول حصول على  آجاللل  يجب   تبريرها   التي   مخزون الإنتاج  

منع   الحصول  على آجال  كما  لم يحدد  المشرع  الجزائري   طريقة حساب  هذه الآجال  بل      
الدفع  التعسفية  و الإضرار بالعون  الاقتصادي الآخر ،  لذلك  يجب  تحديد  كيفية  حساب  آجال  

ام آجال الدفع الأقصى  الدفع  بالنظر إلى  عدة معايير  مع  احترام  الأحكام  القانونية  المتعلقة باحتر 
)المطلب الثاني (  . القانوني  
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. الدفع   آجال  صول  علىالح  شروط المطلب الأول :    

تسليم السلعة  أو تقديم  الخدمة، وط التالية :من احترام  الشر بد الدفع لا للحصول  على  آجال  
التبرير و الإعلام  عنها . لفاتورة  أو وفق الشروط العامة ، بالإضافة  إلى وتحديدها في ا  

أو تقديم الخدمة.رع الأول : تسليم السلعة ـالف  

من ق.م.ج  على انه : " يجب  أن يتم الوفاء   1 /281لقد نص المشرع الجزائري   بموجب المادة    
فور ترتيب الالتزام  نهائيا في  ذمة  المدين ما لم  يوجد  اتفاق  أو نص   يقضي بغير ذلك."1 طبقا  

أو نص   العقد  ما لم يوجد  اتفاق  يكون التسليم  بمجرد  انعقاد   من ق.م.ج 1فقرة   281للمادة  
اجب  ما إذا كان  الثمن و البائع   الامتناع  عن  تسليم  المبيع  في حالة   باستطاعة   نه أمخالف ، إلا 
أجلا  إذا منح  البائع  للمشتري  قبض الثمن ، أما فانه  بمقدور البائع حبس  المبيع لغاية  الدفع  فورا،

حبس هذا الأجل ،  فباستطاعة البائع  دة من في الاستفافقد المشتري حقه  للدفع ، التزم بالتسليم ، فإذا

 المبيع ، كما في حالة إشهار إفلاس  المشتري طبقا  للمادة  2 من  ق.م.ج 2.

إبرام العقد الأصلي  أو بعده  قبل  ،   عقد البيعدمات عقد الخ في  معظم المعاملات  التجارية  يتبعو    
 كخدمة ما بعد البيع 3 . وهناك بعض الحالات التي يبدأ فيها حساب آجال الدفع  من تاريخ 

                                                        

من ق.م.ج  281المادة  -1  

إذا   انقص  بفعله   إلى حد كبير   ما -وفقا لنصوص القانون ،إذا  شهر  إفلاسه  -من ق .م.ج  :" يسقط حق المدين في الأجل :  2-211
أن   أعطي   للدائن  من تامين  خاص ، و لو كان   هذا التامين  قد   أعطي  بعقد لاحق  أو بمقتضى   القانون ، هذا   ما لم   يفضل  الدائن

بب لا  دخل  للمدين   فيه  فان  الأجل يسقط  ما لم   يقدم  المدين  للدائن يطالب  بتكملة  التامين ، أما  إذا كان   إنقاص   التامين  يرجع إلى  س
–محاضرات الأستاذة قماز : "مقياس  العقود الخاصة  )السنة الثالثة ، إذا لم يقدم  للدائن ما وعد  في العقد  بتقديمه من تأمينات ."-ضمانا كافيا ،  

.58، ص.2014/2015،جامعة تلمسان ، ملتقى  طلاب الحقوق ، لسنة  قانون  خاص("، كلية  الحقوق  والعلوم السياسية  

لعلوم عمار  شاوي و أميرة  بن قراط :"عقد البيع  الدولي  للبضائع "، مذكرة  التخرج لنيل  شهادة  الماستر في  القانون ، كلية  الحقوق و ا -3

.27، ص 2016-2015قالمة ، لسنة -1945السياسية ، جامعة  ماي   
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 تسليم البضاعة 1.

إذ يعتبر   الوسيلة التي تسمح     ،عقد البيع  و محور أحكامهجوهر  الالتزام بتسليم المبيع يعدإن    
.  بانتفاع   المشتري  بالمبيع ،  فبدون التسليم   يظل  عقد البيع   عديم الأثر   بالنسبة   للمشتري 

من ق.م.ج  التي   نصت على:"يتم  367 التسليم   في المادة    مفهوم  تناول المشرع   الجزائري ولقد 
من  تحت تصرف المشتري" فمن خلال  عملية   التسليم   يتمكن   المشتري التسليم  بوضع  المبيع  

 و التسليم يتم       ديا ، تى  و إن لم يتم  تسلمه تسلما  ماححيازة  المبيع  و الانتفاع به  دون عائق 
الذي يتلائم  مع طبيعة المبيع .  على النحو   

ى  الشيء المبيع  حتى و لو  بقيت  عل تراضي  المتعاقدينبمجر  التسليم   في القانون   الجزائري  يتم     
حوزته  بعد انعقاد  عقد  البيع  لسبب  آخر لا   علاقة  له بالملكية .  تحت    (المبيع) الشيء البضائع 

منه  القانون الجزائري   من خلال   التزام  البائع   بتسليم   المبيع  على م  وفق  ما تضيو يتم التسل
افظة   على الشيء المحائع و كذلك  ملحقاته . فعلى   البالعقد   حالته التي  كان   عليها  وقت إبرام

على  ومخذ  بالتسليم القانوني  الذي يقأحتى   يتم  تسلمه  بحالته ، و نجد المشرع الجزائري  المبيع  
به دون  عائق، و  الانتفاععنصرين : عنصر وضع  المبيع  تحت تصرف المشتري  لتمكينه  من حيازته  و 

طريقة التي  باللكن التسليم   الفعلي  يتم  المبيع  وضع تحت تصرفه. المشتري  بان  إعلام العنصر  الثاني 
مزية.ر تتفق  على  طبيعة المبيع سواء بالمناولة  اليدوية أو بصورة   

بصفة   .التسليم  في القانون الجزائري  يتم  وفق   القواعد العامة   التي  تحدد  وقت   الوفاءإن  زمان    
أي بمجرد   انعقاد   عقد البيع   يتم   التسليم   ،لتزام  نهائيا  التسليم   يتم  بمجرد  نشوء   الإعامة ،   

 ما لم يوجد اتفاق  أو نص  يقضي  بما يخالف ذلك 2.

                                                        

نون الخاص )الأعوان يل شهادة  الماجستير  في القانعلاوي  زهرة : "الفاتورة  وسيلة  شفافية   للممارسات التجارية  "، مذكرة  ل -1
.60.، ص2013-2012الاقتصاديين/ المستهلك ( ، جامعة وهران ،  لسنة    

.84،ص.  78، ص 77ص عمار  شاوي و أميرة  بن قراط ، المرجع السابق ،  -2  
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العقد  حتى  ولو  حسب   القواعد  العامة  في   القانون الجزائري  يتم  التسليم  فورا  بمجرد انعقاد    
الاتفاق  بين   البائع  و المشتري  على تأجيل  دفع الثمن ،ماعدا  في حالة  اتفاق  الأطراف  على تم   

، و يجوز  للقاضي  حسب   البائع  مدة  معينة للتسليم وجود  عرف يمهل  ميعاد  معين للتسليم  أو

أسباب  تبرر  ذلك من ق.م.ج أن يمنح  للبائع  مهلة   لتسليم  المبيع  لوجود    281/2نص المادة  
نه  من النادر  جدا  حدوث  ذلك  في البيوع التجارية . وقد يكون   الاتفاق  على تأجيل    أغير  

في حيازة  غير     الظروف، كما لو كان  المشتري   يعلم   أن المبيعالتسليم  ضمنيا   يستخلص  من 
زمان التسليم  يكون عند   تصدير   المبيع  إلى المشتري،فان  في حالة  أماعقد ال  إبرامالبائع  وقت 

 وصول المبيع أي عند   التفريغ حسب  المادة 368 من ق.م.ج1.

البيع مستحقا  في الوقت  الذي  يقع  ق.م.ج  على مايلي : " يكون ثمن  من 388/1تنص  المادة    
فيه  تسليم المبيع ،  ما لم  يوجد  اتفاق   أو عرف  يقضي   بخلاف  ذلك ". و يتضح   من هذا النص 

إن زمان   الوفاء  بالثمن   يتحدد  أصلا بحسب  ما يتفق  عليه الأطراف ، وهذا هو الأصل أما إذا لم   
لثمن ، فيعمل بالنص السابق  ذكره ، و هو  الوقت الذي يقع فيه  يوجد  اتفاق  حول  زمان  الوفاء با

من ق.م.ج.  281/1تسليم المبيع ،  وهذا  النص  يعتبر خروجا  على القواعد العامة  المقررة في المادة  
اء  بالثمن  هو إبرام  العقد،  وهذا في حالة عدم  و جود ن زمن  الوفأنه طبقا  للقواعد العامة ، أأي 
أن يتم   ومن  قبل التسليم  أالطرفان  على أن يتم  دفع  الثيتفق   أنق على ميعاد التسليم ، ويجوز اتفا

ن دفع  تفق على ميعاد التسليم  فإفلم  ي  الثمن على ميعاد لدفع  إذا اتفق   التسليم  قبل دفع الثمن  ،  و
التسليم  يتم  بمجرد بينما  الثمن  يجب  في الوقت  المتفق عليه،  

                                                        

من ق.م.ج  على أنه: " غير انه يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين،  ومراعاة للحالة الاقتصادية أن يمنحوا آجالا ملائمة 2/ 281المادة   -1

من ق.م.ج : " إذا    368و المادة  على حالها. "للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة و أن يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع الأمور 
عمار  شاوي و أميرة  بن ، وجب تصدير   المبيع  إلى المشتري  فلا  يتم   التسليم  إلا  إذا وصل  إليه  ما لم   يوجد اتفاق  يخالف ذلك."

.  85و ص  84ص قراط ، المرجع السابق ،   
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  ،تفق  على ميعاد  لدفع الثمنلى ميعاد  للتسليم  و لم  ي  ع  إبرام  العقد، و لكن على العكس  إذا اتفق  
ن  ميعاد  دفع الثمن  هو ميعاد التسليم.فإ  

أما إذا لم  يتم الاتفاق  على ميعاد  دفع الثمن  و لم  يتم الاتفاق  على ميعاد التسليم ، كان كل من     
العامة .فقا للقواعد فور تمام العقد  و   الالتزامين  مستحق الأداء  

لتزم المشتري  عند تسليم  كل جزء  أن إو اتفق  على تسليمه  على أجزاء ، لمبيع  متعددا و إذا كان ا    
لبائع دة ، فلا يجوز  يدفع  من الثمن  ما يناسبه ، أما إذا كان  المبيع  المتعدد  واجب التسليم  دفعة واح

بل لكل  جزء  من المبيع ، إذ  لا  يلتزم  المشتري  بأداء  المبيع  و المطالبة  بجزء من  الثمن  مقاالتجزئة  
فيها  دفع الثمن ، فان نه  في  جميع  الأحوال  يستحق  إلا أ .الثمن كلية  إلا بعد  تسليم  المبيع  كاملا 

على حق سابق    الحق  في حبسه لأسباب  معينة، كتعرض الغير له  في العين  المبيعة  بناءالمشتري له ا 
ما تنص  اكتشف عيبا خفيا  فيه ، و هذا  آل  من البائع ، و إذا خاف أن ينزع  منه المبيع  أو إذاأو 

 عليه المادة  2/388 من ق.م.ج1.

المادة و  33التسليم   في المادة   ن عقود البيع   الدولي  للبضائع  وقتعالجت  اتفاقية  فينا  بشأ ولقد  

يسلم البضاعة  في التاريخ    على البائع  أنأ من الاتفاقية  "يجب  /33المادة نصت   إذ ،52/2 
هذا النص   يفترض  أن   .المحدد في العقد  أو في  التاريخ  الذي  يمكن  تحديده  بالرجوع إلى العقد "

بتسليم   على  عاتق   البائع   بالقيام      االمتعاقدان   اتفقا  على وقت محدد  للتسليم ،  مما يولد التزام
هو  محدد فيفق  ما و  البضاعة في  ذلك الوقت   المحدد في العقد. فالبائع  ملزم   بالتصرف  و  

                                                        

من ق.م.ج  : "فإذا تعرض  احد المشتري  مستندا  إلى حق سابق  أو آل من البائع ،  أو إذا  خيف  على المبيع   388/2المادة    -1
 أن ينزع  من يد   المشتري  جاز له  إن  لم يمنعه  شرط   في العقد   أن يمسك  الثمن  إلى  أن ينقطع  التعرض  أو يزول  الخطر ، ومع 

سي يوسف  زاهية  حورية "الواضح بائع   أن يطالب  باستيفاء  الثمن  إذا  ظهر   للمشتري  عيب في الشيء   المبيع ."، ذلك   يجوز لل

 .ص.2012الجزائر ، –في  عقد البيع )دراسة  مقارنة  و مدعمة باجتهادات  قضائية و فقهية ("، دار هومه  للطابعة  و النشر و التوزيع 

.933و ص338  
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من الاتفاقية    09ما يمكن   تحديد  موعد التسليم من خلال  العرف  طبقا لنص   المادة ك،  في العقد
إن لم يوجد  موعد محدد للتسليم   في العقد  و لكن  يمكن استخلاصه   ضمنيا  من الظروف  المحيطة  

و ة   المحددة  بالعقد أو العرف، فيكون للبائع  حق اختيار   وقت التسليم  في وقت  ضمن  المدة  الزمني
عقولة. وهذا  إن كان   ميعاد   التسليم  قد يكون  فترة  زمنية معينة  أو قابلة   للتعيين  يتم من الم

ستعداد الإخلالها  التسليم ووفق مبدأ  حسن  النية  يقتضي من البائع  أن يقوم  بإخطار  المشتري  على 
لاستلام  البضاعة.   

،  يعاد   المحدد  بالعقد  والعرفو إن كانت   القاعدة   الأصلية   أن التسليم   يجب   أن يتم  في الم   
يكون  للمشتري  الحق في  القبول  أو  عده ،  ن  طلب   البائع  التسليم  قبل الميعاد  المحدد  أو بفإ

سبب  كافي  تطبيقا  لمبدأ حسن  رفض  التسليم  قبل  الموعد المحدد غير أن  هذا   الرفض   يكون  ل
 النية.

عنصر   جوهري     قت   التسليمن  و خاص  في الاتفاقية  يقضي  بأنه لا يوجد  نص و الملاحظ  أ   
الأنظمة   القانونية  مختلفة  حول هذه   المسالة  خاصة فيما يتعلق  بحق المشتري  في ن  في العقد   لأ 

المتأخر . فسخ   عقد البيع  بسبب   التسليم  

في التسليم  لدرجة  التأخير ارتقت مخالفة   فقط  فسخ   العقد  إذان  المشتري  مخول  له  فإ وعليه    
الجوهرية  للعقد،  و من جهة   أخرى لا تسمح   الاتفاقية للبائع  طلب مهلة  قضائية من  المخالفة 
 المحكمة. 

يحدد   البائع  عن التسليم   يجوز للمشتري  أنخر العقد،  و في حالة   تأ إنقاذجل  أنه  من أغير   

 47/1حسب ما نصت عليه  المادة   تكون مدتها  معقولة  لتنفيذ التزاماته   إضافيةللبائع  فترة  زمنية  
 من اتفاقية فينا.

للبضائع  بالمستندات   لذا  يوجد  قواعد  و الجدير بالذكر انه  غالبا  ما يتم  عقد البيع  الدولي  
إلا   تزام   بالتسليم لا يتحقق  تمامادولية  حرصت على  تنظيم  هذا الالتزام ، فالالموضوعية     
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للبضائع ، فوضع  المبيع   تحت تصرف    المستندات الخاصة  بمحل عقد  البيع  الدولي    بتسليم
أو العرف لمكان  و الميعاد المحدد بالعقد في ا ل  تسليم المستندات من خلا يتم إلاالناقل  لا   المشتري أو

  و هو ما قضت به المادة 34 من اتفاقية فينا1.

البيع  بشرط  التسليم في مكان المنتج ، فيلتزم  البائع  بتوريد   عقود التجارة الدولية قد  يكون  في  ف  
لبضاعة   للشروط البائع  أن يقدم   شهادة  بمطابقة   االبضاعة   المتفق عليها   في عقد البيع ، و على 

لتزاما  عاما  إالواردة   في عقد البيع  إذا اتفق الطرفين على ذلك . و يعد  هذا الالتزام ، و المواصفات   
البضاعة   تحت   تصرف  المشتري  في  الوقت في  جميع أنواع البيوع التجارية  . و الالتزام بوضع    

مثل  في   المكان   المعتاد  تسليم   التسليم   المحدد في   العقد  أو ليه  في العقد ، و في  مكان المتفق ع
هذه البضاعة ،  و يتم   التسليم  في هذا النوع  من البيوع  في  محل   المنتج  أو البائع  أما  في المصنع  

البضاعة   أو تغليفها  أو تعبئتها  إذا     يتحمل البائع  نفقات  حزمفأو مخازن  البائع أو في المزرعة ،  
لمشتري . و يلزم  روريا  لإمكان  تسليم  البضاعة  لاقتضت  ذلك طبيعة  البضاعة  ،  أو كان  ذلك ض

البائع   بإخطار المشتري  بالميعاد  الذي تكون  فيه  البضاعة  جاهزة  للتسليم  و يجب  أن يتم الإخطار 
فقات   المتعلقة و الن  كافة الإخطارالبضاعة  و  معاينة ،  و يتحمل البائع مصاريف بوسيلة  معقولة   

بالبضاعة  حتى يتم  وضع البضاعة  تحت تصرف المشتري  في الوقت المنصوص عليه في العقد  بشرط 
و أن  تكون  هذه البضاعة  مطابقة للعقد.  و يقدم البائع  بناء على طلب  المشتري  و تحت مسؤوليته 

نفقته ،  أية  مساهمة ،  للحصول  على أية  مستندات تصدير  في دولة التسليم  أو دولة المصدر المنشأ 
لأغراض التصدير و الاستيراد  أو إذا كانت   هذه المستندات  مطلوبة   لمرور البضاعة  عبر دولة أخرى  

 مثل شهادة المصدر.

ة  مع  و الشاحنة ، فيلتزم  البائع  بتوريد البضاعأة  البيع  بشرط التسليم  على القاطر  و قد يكون    
ة الحديدية  أو عربة النقل  أو عة المتفق عليها  على عربة  السكبشحن البضا تقديم المطابقة ،و يلتزم   

                                                        

  .85عمار  شاوي و اميرة  بن قراط، المرجع السابق، ص.-1
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سيلة  النقل  هذه من طراز تكون  و  غيرها  على نفقته  و خلال   الموعد المتفق عليه ،  بشرط أن
البيع  يلزم فيتبين  أن البائع في هذا . مناسب  وحجم معقول  و مجهزة بمشمع  للتغطية إن لزم الأمر

 حتى ولامسؤ الحديد  أو الشاحنة  التي  تنقل البضاعة ، فيظل  سكة سليم  البضاعة  على ظهر  عربة  بت
بالقدر الكافي  لمعدلات الشحن   عربة النقل  و كانت من قل حمولة كانت البضائع أ  شحنها. أما إذا

بمثل هذه الوسائل ، فعلى البائع  أن يودع هذه البضاعة  في مخازن سكة الحديد سواء في محطة التصدير 
و المخاطر المتعلقة  النفقات  نقل . و يلتزم  البائع  بدفع كافة تشملها  أجرةذه الوسائل  كانت ه  إذا أو
ات  تسليم البضاعة  و التزامالحديد أو عربة النقل  سكة  حتى الوقت الذي توجد فيه عربة  بالبضاعة 

تها ، و يتحمل  كافة سكة الحديد. و يتحمل نفقة  المصاريف المعتادة  لحزم البضاعة  أو تعبئإلى مخازن  
ن البضاعة  قد تم يخطر  المشتري بدون أي تأخير ، بأعلى البائع أن  ونفقات   معاينة   البضاعة ،   
على طلبه  و  اعلى البائع أن يزود  المشتري  بناءأيضا سكة الحديد، و حنها  أو تم  إيداعها  بمخازن  ش

 ات   الممكنة  لاستصدار  أية  مستندات  تحرر  أوعلى نفقته  بشهادة المصدر و تقديم  كافة المساعد
البضاعة  أو دولة  المنشأ. يجرى  العمل  بها في  دولة  تصدير   

وقد  يكون   البيع  بشرط  التسليم على رصيف  ميناء الشحن ، حيث ينتهي  فيه التزام  البائع      
الناقلة   أو توضع البضاعة   في   بوضع   البضاعة  على رصيف الميناء  الذي تقف عليه  السفينة 

 الصناديق   التي تنقلها  إلى السفينة   الناقلة  إذا كانت تقف   بعيدا  عن رصيف الميناء .

توضع   بمعرفة  البائع  البيع  ظهر  السفينة ، إن البضاعة  محل قد يكون البيع بشرط  التسليم على و    
ك  أو تلف الشحن  المحددة في عقد البيع ، و تنتقل  مخاطر  هلا ة لها  في ميناءالسفينة  الناقل على ظهر

المشتري  من اللحظة   التي  تعبر  فيها  البضاعة  حاجز  السفينة   الناقلة .البضاعة  إلى عاتق     

وقد يكون البيع   مع الالتزام   بنفقات  البضاعة و أجرة النقل  أو البيع  مع الالتزام  بنفقات      
مين . و قد   يكون البيع  بشرط  التسليم على  ظهر  و أجرة   النقل  و مصاريف التأ  ةالبضاع

في  السفينة  في رصيف ميناء الوصول،  يلتزم البائع  بتسليم  البضاعة  إلى المشتري  على  ظهر  السفينة 
اعة  و مخاطرهايلتزم البائع  بجميع نفقات  البض  المحدد  في عقد البيع . و على ذلكميناء الوصول   
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 ، الوصول ا  في  ميناء   الوصول . و لذلك فان هذا البيع يسمى عادة بيع ميناءيتم تسليمهحتى    
تفريغ ميناء الوصول  أي  بعد أن يتم   فيظل  التزام البائع  قائما  حتى يتم تسليم  البضاعة  على رصيف

 البضاعة1.

يوم    30 ـجل الدفع  للمبالغ  المستحقة  بين المهنيين بيحدد أمبدئيا  أما بالنسبة للتشريع الفرنسي ،    
جل دفع  استثنائي  يحدد  أمالم يتم النص على  لتاريخ  تسلم البضائع  أو تقديم  الخدمة  الموالية  

بموجب الشروط العامة  للبيع  أو الاتفاق عليه  بين المهنيين  بموجب اتفاق مهني. ففي هذه الحالة، لا 
من تاريخ إصدار    ايوم 60يوم  نهاية  شهر  أو  45الأجل  الدفع المتفق عليه بين  المهنيين   يتجاوز

متعلقة  بالآجال أحكام  جديدة  ولقد نص  المشرع الفرنسي على  .2 الفاتورة  )الأجل الأقصى القانوني(
جوان  29الصادرة في   2000/35تعليمة  رقم الالتي جاءت به  التعديل نتيجة التسوية   و شروط 
سابقا  أصبحت  35المادة  -التجارية عن الدفع  في المعاملات    تأخرالالمتعلق بمحاربة    2000

يوم الموالية   لتاريخ  تسليم     30فيجب أن  يكون الدفع  خلال  – ق.ت.فمن  6-441حاليا  ل 
 ناء   شروط البيع  أو مالم  يتفق  الأطراف على خلاف ذلكالخدمات  باستث تنفيذ تقديم   البضائع  أو

 على على نطاق واسعأعلاه  كان أحكام المادة فيتبين في  علاقات  المتعاملين الخواص  أن تطبيق  .3
يوما  30 دفع  أجل -أن هذا  المبدأ الأحكام يتضح ،و من خلال استقراء هذه  شروط العامة للبيعال

   .4سابقة التشريعات المأخوذ من  -من تسليم البضائع أو تنفيذ الخدمة

                                                        

و     د.عمر  سعد الله  : "القانون الدولي للأعمال ) الأسس و المداخل   النظرية ، صيغ  عقود الأعمال المتداولة ، الآليات  الوطنية -1
و ما يليها .176، ص. 2010الجزائر  –الدولية ("،دار  هومه  للطباعة  و النشر و التوزيع   

2-www.fiducial.fr ,Vu le 15/01/2018 à 12h :06mn. 

3-Art. L 441-6 I du C.Com : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de 

vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé 

au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la 

prestation demandée. » ;C.Maréchal, préc.,60. 

4-L. Sautonie-Laguionie , op.cit.,p.147et s 

http://www.fiducial.fr/
http://www.fiducial.fr/
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سادسا  441المادة  لالفقرة الثانية منح القروض بين المؤسسات  حدود طبقا  لأحكام حرية و تعرف   
تحدد المادة  ل   والتي تطبق  على بيع البضائع و تقديم الخدمات بين المهنيين ،  و ق.ت.فمن  

يوم  من تاريخ استلام   البضاعة  أو تنفيذ   30جل الدفع التكميلي  أأولا من نفس القانون  344
 تقديم الخدمة 1 .

يقصد  بالتسليم  الحيازة الفعلية  للبضائع من طرف المشتري أو ممثله  القانوني، كما يختلف التسليم      
قابل الشرط  التحصيل بتاريخ  الاستحقاق تبعا لطريقة  الدفع كاستلام الشيك  من طرف البائع تحت  

للتداول)الورقة التجارية( 2. فهو عملية  إبراء فعلي مادي  للبضاعة  أو بموافقة  الوكيل  أو التأكد من  
قبوله  الحيازة الفعلية للبضاعة. كما تختلف  الآجال بحسب  طبيعة  ة المنتوجات  أو  من خلال مطابق

 المنتوجات التالية : المواد الغذائية  سريعة التلف، المواشي، المشروبات الكحولية 3.

م  البضاعة  أو تقديم الخدمة، إذ يكون معظم العقود الاستهلاك ، يتم  دفع الثمن  أثناء تسليو في    
أن  فينبغي على  هذا الأخير  . 4 يمكن للمهني حماية  نفسه من خطر  عدم الدفع، لكن الدفع فوريا

 نتهاء  من الأشغال  أو تقديم الخدمات . الاو أيرسل الفاتورة  للمستهلك  خلال  تسليم   البضاعة  

                                                        

1-Art. L 443 I du C.Com : «  Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou 

prestataire de services, ne peut être supérieur : 1° A trente jours après la fin de la décade de 

livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou 

surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de 

produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués 

dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural 

et de la pêche maritime ; 2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail 

sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;3° A trente jours après la 

fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de 

consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;» ; R.Bonhomme,préc., 

p.11. 

2- Lamy droit économique, préc., p.523 et s. 

3-J.Biolay,préc.,p.18. 

4-Y. Auguet,préc.,p.147. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583486&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309835&dateTexte=&categorieLien=cid
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عتاد  في بعض كما هو الم  الفاتورة قبل التسليم  تسري هذه الفوائد  بقوة القانون ،  إذا  تم إصدارفلا 
التقسيط  خلال   تداخلة  معالمشكال في  حالة التسليم  أو تقديم  الخدمة الإيطرح    القطاعات . لكن

 فترة طويلة ، ففي هذه الحالة يصعب على الممون إصدار الفاتورة خلال شهر1.

جل تعزيز التنمية  المؤسسات  الصغيرة  و أسادسا من ق.ت.ف  من   441و لقد عدلت  المادة  ل   
هذه حيث أن متوسطة الحجم  و بهدف  تخفيض  آجال الدفع التي تكون على حساب الممونين ، 

 2000/35تعليمة رقم المن خلال مراجعة    2008الحماية جاءت بها اللجنة  الأوروبية  في جوان 
نفيذ يوم  الموالية  لتاريخ  استلام البضاعة  أو ت 30، فالمبدأ دائما هو 2000جوان  29في   ةالصادر 

لأجل التسوية   قصىالأد الحطراف على  خلاف ذلك. في حين  يحدد تقديم  الخدمة مالم يتفق الأ
من إصدار    ايوم  60شهر أو المن تاريخ  نهاية   ابتدءايوم   45لا يتجاوز ،فطرافتفق عليه بين الأالم

الفاتورة )تقويم ميلادي( 2. و  يمكن المتعاملين الاقتصاديين-العملاء و الممونين-  لقطاع  معين، تقليص  
نقطة بداية  الخدمة  المطلوبة  تسلم البضائع  أو تنفيذ  خو يمكن اعتبار تاريالأجل الأقصى  للدفع، 

 هذا الأجل  3. 

لذي  يتسلم الشيء     دفع يكون على الطرف الأخر  ابالتزام  لالإفيعتبر  البيع  عقد ملزم لجانبين،    
تسليم و بين دفع  الثمن من طرف المشتري  -تبين العلاقة  الوثيقة بين تنفيذ هذين الالتزامين المبيع ، فت

من القانون  المدني الفرنسي :" إذا لم  يتم   1651تنص المادة   لذلك الشيء المبيع من طرف  البائع . 
 التاريخ الذي  يجب  دفع في المكان وفيعند البيع  ، يجب على المشتري ال  تعيين  شيء  في هذا الصدد

في حالة  سكوت  الأطراف يتم تنفيذ  التزام  دفع  الثمن في  تاريخ التسليم ، فأن  يكون فيه  التسليم" 
ن البائع قام  بالتسليم الفعلي مالم  يوجد  بند ينص على فورا وكاملا، لأا ، فيكون  الثمن مستحق

يرفض  دفع ، و لكن التنفيذ  خلاف . ففي حالة  عدم التسليم  يمكن  المشتري أن   

                                                        

1-M.Thewes, op.cit :www.droit.lu, Vu le 27/09/2017 à 21h :27mn. 

2- C. Maréchal, préc. ,60. 

3-D. Legeais ,préc.,p.329. 
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 الكامل  للتسليم من قبل  البائع يلزم  المشتري  بدفع الثمن باستثناء  عدم التنفيذ )عدم الأداء(1.

من  35إذن  يعتبر مفهوم كل من التسليم  و الدفع  من المبادئ  الأساسية  لتطبيق أحكام المادة      

و لقد تم تحديد هذه المفاهيم  بموجب  ،م 1986ديسمبر   1الصادر في    86/1243الأمر  

 . وبالرجوع إلى ما أقرته  المحكمة  العليا الفرنسية3199أوت   5الصادرة  في  5955تعليمة  رقم 
أي ناقل  يسلم البضائع إلى الشخص  التسليم  يتوافق  مع "عملية  يحدد مفهوم   التسليم  ،باعتبار أن

في حالة قبولها  أو الذي يستعملها  أو في حالة  يمكن  التأكد من حالتها  مما يجعل   القبول  ثم  تملك 
إذا تم قبولها  ، أو  تسليم البضائع  المادي  للمشتري أولفعلية(". فيقصد بالتسليم  هو  ة االشيء )الحياز 

من  قبل    التسليم  المحققوان هذا التعريف ينطبق على  حالة التحقق من البضائع التي  تم  تسليمها،
 الوكلاء  البائعين ، و يتحقق القبول  عند  تملك البضائع  و الحيازة فعلا  من قبل وكيل المشتري 2.

لشخص  الذي وضع السلع بيد  ا  التسليم  هوف ام صعوبات  في التطبيق، و عليه تطرح هذه الأحك   
الحيازة  "الموافقة على رهن  تكون حق القبول  أو معاينتها أو التحقق من  حالتها، وعند اللزوم له  

 المبلغ  المستحق  هو ذلك تاريخ  استلام  الدائن الشيك تاريخ  الاقتطاع  فعلى سبيل المثال : الفعلية"
 لتغطية  المبالغ  المستلمة 3 .

للطرف   بالتنفيذ بالنسبةكان هناك شروط تتعلق   إذا ما مراقبةيجب ، قانون الفرنسيللبالنسبة  و   
ذاته. ومع ذلك ، بالتحليل  الدقيق حول وجود شروط  يمكن  بحدالجواب غالبا في العقد فخر، وعليه الآ
في الأجل المحدد ،  لكن  التفسير ، ففي عقد العمل ، يلتزم  المستخدم  دفع  الأجرتسهيل     

                                                        

1-R.Bonhomme,préc., p.11. 

2- Cass.Com 17 Nov. 1992.note de  service n°5955 relative à  l’application  de la loi 

relative aux délais  de paiement :Contrats ,conc.,consom.1997, n° spécial ,N°27 ; 

Lamy droit économique,op.cit, p.523 et s 

3-  N.Vullierme, op.cit.,p.11. 
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منذ بداية  فترة  التنفيذ  ففي هذه الحالة تكون فيما يتعلق بالتزام  ضمان  شروط   العمل  سليمة   
يتعلق   لتزام بالتبعية ، بالإضافة إلى  بعض  الالتزامات  يجب تنفيذها  في نفس  الوقت، فان الأمرالإ

نه يمكن اشتراط الأجل  في الشهر قرينة بسيطة  لأ البيع ، فهو  تسليم  و التزام  دفع ثمن البإلزامية  
 الموالي للتسليم  أو طرق أخرى للتنفيذ، مما يطرح  تساؤل حول   اشتراط  الآجال؟ 1

جل التسوية يتم  الاتفاق  عليه تعاقديا  بين الطرفين ، حيث يفرض القانون   الدفع  أموضوع        
 فورا  يوم تسليم السلعة  و تقديم الخدمة ما لم  يتم اتفاق  الطرفين على خلاف ذلك 2.

يم في الآجال ،  بما في ذلك رية   لالتزام التسلالحجل التسليم ،  تتمتع الأطراف بكل أعندما يحدد  و    
يلزم   فسخ العقد أو الالتزام بالضمان ، مما  يعطي   المشتري حق  طلب متثال لهذا الأجل  عدم الإ

يخضع الضمان لتأثير  والتعويض عن الضرر لعدم احترام الالتزام فقط  و  المتأخرالمشتري   قبول التسليم  
شروط العقد. ففي العقود التجارية  ، عدم الاشتراط صراحة  لأجل التسليم  ،يعتبر القضاة  أن  

رئيسي ، فيحق المشتري  رفض  تسلم المتأخرة  بمثابة  عدم تنفيذ للشرط باعتباره  التزام    التسليمات
في حالة التسليم المتأخر.البضائع    

ن  المشتري  له حق قبول  التسليم   المتأخر و غير   ملزم  برفض  البائع  و طلب  بأيلاحظ   و    
الفسخ.  لكن  بمجرد قبول  التسليم المتأخر  يمكن  أن يفسر بمثابة  تنازل عن الالتزام الأساسي الذي 

 بتصرفه خلال تاريخ التسليم ،  يصبح  المشتري ملتزم بيحرم المشتري  من حق طلب  الفسخ .لهذا السب
طلب التنفيذ، لكن بقبول    للعقد  و لا يلزم افي حالة  رفض  التسليم   المتأخر فانه  يضع حدف

في كل الأحوال لعقد  ويجب عليه متابعة التنفيذ . و البضائع  ، يحرم المشتري  من  إمكانية  و ضع  حد ل
بطلب التعويض  عن الأضرار نتيجة   التنفيذ المتأخر.و يمكن أن يساهم  البائع  يحتفظ المشتري   بحقه 

مصلحة و تكون لديه  نه غير قادر على الدفعأيعلم تحقيق بعض  الصعوبات طالما   في  

                                                        

1-O. Moréteau et S. New-combe et A. Tunc ,préc.p.356. 

2-B. Deffains , E. Langlais ,préc.,p.217. 
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تجاريا.  في الأخير ، يجب على المشتري رفض   إضافي مما يساعده على اتخاذ سلوكالتفاوض على الأجل 
التسليم الاحتمالي دون إمكانية  المطالبة بالفسخ ، وفي حالة قبول  التسليم   المحتمل يعتبر بمثابة  تنازل 

يقضي بمخالفة العقد. ق  الذي  الحعن   

المشتري   لا  لكن في حالة الدفع الكلي أو  الجزئي الذي  ينبغي أن يكون   قبل التسليم ،فان  تأخير   
.  و إذا  تم الاتفاق  على  ا عليهالتي  تعاهد الأجل عدم احترام  رفض التسليم  أويسمح  للبائع  

رفض  وممارسة حقه في الفسخ.الفي التسليم  يسمح للمشتري    الأجل  فان التأخير  

جل التسليم ...الخ ، فلقد نص القانون على أجال  الدفع الأخرى كأجل  الشحن ،وفيما يتعلق بآ   
و في   ،ضمان الأجل  يتوقف على   شروط العقد طبقا للأحكام العامة بمعنى آخر  صحة الشرط أو 

لتزامات إن أجل  التسليم  من بين الإ ة ظل الاجتهاد  القضائي الفرنسي بالنسبة للعقود التجاري
ديسمبر ، فان  هذا الأجل   31إذا تعهد البائع  بموجب عقد تسليم  بنقل البضاعة  قبل ، الرئيسية 

الأجل هذا تسليم  خلال الو أن عدم   ،يكون له طابع إلزامي بالنسبة   للأطراف فيما يتعلق بالشروط 
فسخ  العقد من جانب واحد  .لكن  قد يتعرض البائع بمشتري  للعقد   مما يسمح   لل   ايشكل  خرق

أن يتولى زمام  المبادرة   دون  انتظار   تاريخ    د النهائي  فيكون له خياران : لاستحالة الوفاء  في الموع
تنظيم  وتعديل العقد  و  إعادة على  الأداء ويخطر  المشتري   بهذه   الصعوبات  و محاولة الحصول 

جل آخر مع أ طلب من المشتري  التنازل  عن الأجل التعاقدي أو ترك  مرور  الأجل  ويقترحبذلك  
بعد  هذا الإخلال يحق  للمشتري  له حق في   الفسخ  .التسليم  المتأخر ، و   

 عندما  يأخذ المدين  زمام المبادرة  و يتفاوض  على تعديل  العقد ، فان تحصيل الدين يكون وفقاو    
حالات ممكنة: 3لأحكام العامة الواردة في باب العقد فيترتب عن ذلك   

أن يتم   التسليم  في الأجل المشروط ،  أو القطع المسبق  إذا تأكد من   ىيرفض الدائن  و يصر عل /1
 استحالة تنفيذ المدين.

وحة من قبلجل الدفع، وفوائد ممنأو ألسعر  على خفض ل بمقابل  الحصوللكن  يقبل  الدائن   /2  
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المدين نتيجة  وعده بالتنازل .   

فتقاره يقبل   الدائن لكن دون  فرض  الحصول على مقابل ،  وعليه فان وعده بالتنازل لا يعتد به لا /3
و هذا لا يحدث من الناحية العملية .  القوة الإلزامية  

التنازل عن الحقوق  التعاقدية من قبل   للدائن مخالفة وعده ، لأنه يحظر الرجوع عن مع ذلك  لا يجوز
أحد الاطراف1، فعلى سبيل المثال: في حالة  بيع منتوج  الممون التونسي  من طرف شركة ما، فيجب  

الكفاءة و الانتظام  في الإنتاجية  بالنسبة لاعتماد  الطلبات الأجنبية  لعدة  اعليها ضمان  أن لديه
شركة الأخذ  ال، مما يجب على  لجا الممون مع الشركة على الوعد بالآ أن يتعاقد سنوات. كما  يمكن

بعين الاعتبار الحماية  و الضمان لأنها  ستتفاوض  مع المشتري، فتتجنب  هذا الخطر عن طريق  وعد 
ر  تعهد الوفاء بالتزاماته. و إذا ثبت أن   الممون غير قادة قصيرة  مع التصديق على بأجل التسليم  لفتر 

ن هذا  الأخير يرجع إلى الشركة  للتفاوض مع   المشتري الأجنبي بتعديل ى التسليم  في الآجال   ، فإعل
هذه  لأنوذلك  بتمديد تاريخ الموعد النهائي للشحن  والتاريخ المحدد لصحة القرض، ، القرض المستندي

الموعد النهائي للشحن  تجاوز قد يؤدي  و لدى العميل ،التشكيك  في التصدير   التغيرات  تؤدي إلى
صدر  قادر على علام مسبقا على أجال التسليم و إن المالإ، فلذلك يجب البنك من طرف رفض الدفع 

 الامتثال.

شراء  ، حيث أن المصدر  قادر على تقديم لفي اتخاذ قرار االتسليم تكون لها  دور مهم   إن آجال   
تحمل  ميزة تنافسية  بالمقارنة مع الممونين  الآخرين.ففي الغالب  و شروط دفع مناسبة   للمشترين  

بالخصوص  : بقاء  على   سيولته  والإجل  أدفع  بالقسط  من اليرغب المشتري  في   

(.ايوم90أو 60، 30آجال القرض )الاستفادة من -  

حتياجات.تسويق  السلع  بحسب وتيرة الا لم يستطيع المشتري  إذا  المخزون حاجة  إلى لا-  

                                                        

1-O. Moréteau et S. New-combe et A. Tunc ,préc.p.474 et s. 
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مثلا   تؤدي  التي  يمكن  أن و الدفع لفترة طويلة ،  رغبة  في الوفاء بالدين ، يمكن أن تكون آجالال-
 إلى إخلال في الدفع )عدم الدفع الكلي(، لذلك  يوصى تجنب  الصفقة  مع الدفوعات  1. 

ع  بمجرد  يمكن  أن  يتفق الأطراف صراحة  بفصل  عملية التسليم عن  الدفع ، وعليه  يجب الدف   
بالنسبة ، و  لتسليمات  المستقبلية اللاحقة كالبيوع المسماة "عقد الاشتراك"إبرام العقد بالنسبة  ل

فوري للمنتجات  المتاحة الالمحققة  عن طريق المرسلات  ، فأحيانا يرافق البيع  الدفع  لعمليات الشراء
لاحقا، مما يستلزم على  المشتري الدفع حتى و إن لم تكن  المنتوجات  في المخزن أو عدم إمكانية التسليم 

دل السلع  أو رد يمكن  تبا ااستثناء حق العدول  عن البعد أوممارسة يمكن    هنلأ،في  ظروف عادية  
 دفع الثمن 2.  

رية  في تحديد  تاريخ  الحو عليه ، يجب الدفع   في اليوم  المحدد في العقد  ، و أن الأطراف  لهم     
يمكن الاتفاق على الدفع  وأو لا  يتوافق  مع تاريخ التسليم.   االدفع  الذي يمكن  أن  يكون  مغاير 

 و   .عن طريق الدفع بالقسط أو إلى غاية  تنفيذ العقد  كليا  االمسبق   عن التسليم  ، سواء كان جزئي
يمكن الاتفاق  على الدفع بالأقساط بعد  التسليم  مثل البيع  بالتقسيط،  حيث  يوافق البائع  على 

بين المؤسسات  و لبعض المنتوجات  تكون ات العلاقالتقسيط  أو منح قرض للمشتري . لكن  في 
ق.ت.ف.من 6 -442و ل. 6-441آجال الدفع  محددة بموجب أحكام المادة  ل.  

مهما كانت  طرق الدفع   المنصوص عليها ، فان التاريخ التعاقدي  يلزم المشتري  على  التسديد    
ي  تأخير  يشكل خطأ،  أهرة . و أن  تسبيب والتذرع بحالة  القوة القاالخطار  ودون لإدون الحاجة  ل

  تعاقدي ، يكونالمشتري. وفي حالة مخالفة  الشرط  جل الإمهالأ فعلى الأقل  يمنح   القاضي

 

                                                        

1-K. Miville-de chene , I. Limoges : « Le commerce international (surpassez vos 

frontières) »,p.91et p.135. 

2-  R.Bonhomme,préc., p.11. 
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، ق.م.ف من  1651تنفيذ  الكامل   لالتزام  التسليم   طبقا لأحكام المادة  الإلزاميا وقت   الدفع
لتزام و الإ لتزام بالتسليم عقد البيع يكون الإ بب ،ففي إطار يعني تطبيق الأحكام  المخالفة  و نظرية الس

 بالدفع عبارة عن سبب متبادل. 

وعليه  في  حالة  عدم  الالتزام  بالتسليم، يحق  للمشتري  رفض الدفع  في  مواجهة  المشتري لعدم    
لتزام   الإن ع   أو تسليم شيء  غير مطابق   فإن حالة عدم  تسليم الشيء   المبيأتنفيذ الالتزامات، و 

 بالدفع  يبقى معلقا1.

يوم  من  30لكن  في حالة  سكوت  الشروط  العامة  للبيع والعقد ، يحدد اجل التسوية إلزاميا  ب    
تاريخ  استلام البضاعة  2. فعندما يرسل البائع البضائع  دون تحديد   أي أجل في  العقد، يجب  على 

العادات التجارية. فعدم  التسليم  في الأجل  المعقول  وفق البائع  أن  يسلم السلعة  في أجل معقول 
الكاف يعطي  للمشتري حق  المطالبة  بفسخ العقد. مثله مثل عدم احترام الأجل  الإلزامي بالنسبة 

ضائع  عند  طلب المشتري ، فيمكن للبائع أن للأطراف. إلى حد  أن يصل بالبائع أن  يتعهد بتزويد الب
لتسليم لعدم  الطلب  .  و في حد ذاته يمكن للمشتري عدم طلب التزويد فلا ترسل بالتزام يرفض  الإ

الأجل  الطلبية في في حالة  عدم  تقديم التزامات البائع يمكن إلغاء وعليه ، البضائع في الآجال المعقولة  
 المحدد  3. 

م  و تأثير  في تأخير  دفع الثمن، عندما لا يق اإن العلاقة الوثيقة بين التسليم  و التزام الدفع  له  
لبيع "مقابل التسديد "  الذي اشتراط  في الإلتنفيذ التسليم   ، لذلك  يجيب  جل أبتحديد  الأطراف
صراحة في العقد  أو  الفصل بين تنفيذ  الالتزامين  و عدم النص  دفع  عند استلام  البضائع .اليفرض 

ق.م.فمن  1651المادة عليه   تمن للأطراف المتعاقدة، فطبقا لما نصمتزا ضرريمكن أن يؤدي  إلى   

 

                                                        

1-F. Collart Dutilleul et  Ph. Delbecque, op.cit.,p.333. 

2-J. Blaise ,préc., p.523. 

3-O. Moréteau et S. New-combe et A. Tunc ,préc.p.476. 
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تنفيذ التسليم. الدفع  مرتبطة  بيتقيد  بالإثبات و قرينة  ن البيع الائتماني لاأ  

الأطراف  عندما يتم  تنفيذ  البيع عن طريق   التسليم المتتابع يجب البحث  عن ما إذا  كانت  إرادة   
جل دفع     الثمن  أو حق المشتري  في انتظار  آخر تسليم  من البيع  غير قابل للتجزئة  تعبر على أن

جل تنفيذ التسليم عند البيع عن طريق التسليم المتتابع ، فان أو بخلاف ذلك ، إذا لم يحدد  . كاملا
يسمح  له  فالمشتري يدفع  عن كل  دفعة  من البضائع ، في حين أن التسليم  يقع على  عاتق  البائع، 

 تعليق تنفيذ  أية تسليمات تالية1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1-C.A Rennes, 22Avr.1931.Rec. Rennes 1931.p.446 ;Cass. Civ. 1ere,  19 Nov. 

1996.Bull.Civ. I ,n°411, JCPG 1997 ,II,22862 note J. Huet. Contrats , Conc. 

Consom.1997, Comm .n°45,note L. Leveneur ; R.Bonhomme,préc., p.11. 
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.ي : تحديد الأجل  في الفاتورة أو  وفق الشروط العامة ـرع الثانـالف  

نه : أعلى    468 -05من  المرسوم التنفيذي  رقم  03المادة المشرع الجزائري  بموجب  ينص     
طريقة الدفع وتاريخ -الآتية..."يجب أن تحتوي  الفاتورة  على البيانات المتعلقة بالعون الاقتصادي 

تسديد الفاتورة... " 1،كما تنص المادة 09 من قانون 04-02 على أنه : " يجب  أن تتضمن  
الاقتضاء ،الحسوم و قتصاديين كيفيات الدفع ، وعند وط البيع إجباريا  في  العلاقات  بين الأعوان الاشر 

التخفيضات و المسترجعات " 2  . يلاحظ  بان   المشر ع لم   يفصل في معنى  شروط  البيع   التي  يجب 
أن يكون  العون  الاقتصادي  عالما  بها عندما يكون   هو الزبون و اكتفى   بتبيان العناصر  الإجبارية 

 ،  و هي متعلقة   بعناصر السعر3.
لزبائن  مثل : خدمة لتي  يقترحها  مورد  المنتج  أو يجب  أن تتضمن شروط البيع كيفيات الدفع ، ال    

آجال الدفع ، ضمانات الدفع ، و مبلغ الحسوم و التخفيضات. و تتضمن  شروط  البيع العامة  شروط 
تغير  كن منح مهل  دفع   يو كيفيات الدفع  و ذلك  ببيان مهل  الدفع و كيفية  الحسم المحتمل ، و يم 

، مبررة  لمخصصة  لكل مشترحسب درجة  ملاءة  المشتري  ، على   شرط أن  تكون المعاملة  ا
بالظروف  الموضوعية  و مجردة   من أية إساءة  أو تعسف ، وتحدد  مهلة   الدفع   بحسب الاتفاق. و 

لتسليم ، وكيفيات شروط ا :تحدد  الشروط العامة  التي  يعتمدها   المشتري في التعاقد  مع مورده  مثلا  
  الدفع  و زمان الدفع ، و الاحتفاظ بحق الملكية4 . 

 
                                              

، يحدد شروط تحرير الفاتورة و سند التحويل ووصل 2005ديسمبر  10المؤرخ في   468-05من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة -1

  .19ص..2005لسنة  80تسليم و الفاتورة الإجمالية، جريدة رسمية عدد

يحدد  القواعد  المطبقة  على الممارسات    ،2004يونيو  سنة   23في    المؤرخ 02-04من قانون رقم  18و المادة  9المادة    -2

.05، ص.  2004لسنة  ، 14عدد يدة رسمية جر  ، التجارية  

في القانون رج لنيل   شهادة  الماستر  تخ  خوجة  عائشة  : "مبدأ  شفافية   الممارسات   التجارية   في القانون الجزائري " ، مذكرة-3
.115.و ص112.ص و111.ص 2017-2016سعيدة ، لسنة –الاجتماعي ، جامعة   الدكتور  الطاهر مولاي   

، سالمي  حياة : " مبدأ  شفافية  الممارسات التجارية "،  مذكرة   85و ص. 83د. محمد  الشريف كتو ، المرجع السابق، ص. -4
.54و ص 44ص  2015متطلبات  شهادة  الماستر   أكاديمي ، جامعة قاصدي مرباح  ورقلة ، لسنة  مقدمة   لاستكمال   
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لاحظ  أن هذه  الشروط  يمكن أن تتعارض   مع الشروط العامة   للبائع ، و يتم حل  هذا و ي     
التعارض  بموجب  قانون العقود1. فإذا  اختلفت   آجال الدفع  من  زبون  إلى آخر   وجب أن يخضع  

تكون مبررة    قدتمييزية  إلا  ا. فقد تكون   شروط02-04من القانون   18ذلك   لأحكام المادة    
 بمقابل حقيقي  يتلاءم  مع مقتضيات  المعاملات التجارية  النزيهة و الشريفة 2 .

الاقتصادي  بمراقبة   يسمح الالتزام  بتحرير  فاتورة  عند  المعاملات   التجارية  وتسليمه  إلى العون    
 تطبيق  المنع القانوني  لإعادة  البيع  بالخسارة  أو التحقق من  التنظيم  المتعلق  بآجال  الدفع3 . 

ففي العلاقة بين الأعوان الاقتصاديين يجب على البائع  أو  مؤدي الخدمة  أن يسلم   الفاتورة  كما يجب 
على المشتري  أن يطلبها  و يجب  أن تكون محررة   وفق   الشروط و الكيفيات  التي   يحددها   

ورة  و سند   التحويل   المحدد  لشروط تحرير الفات 468-05التنظيم  و هو  المرسوم التنفيذي   رقم  
 ووصل التسليم  و الفاتورة  الإجمالية  و كيفيات ذلك 4.

  
و التي   يجب ،كتابة  تاريخ   دفع   الفاتورة أهمية   بالغة  في  معرفة  آجال  الدفع  الممنوحة  يكون ل   

ما هو   على أن تكون متقاربة إن لم   تكن  متماثلة  لفائدة  كل  المتعاملين   دون استثناء  و توافق  
تمييز ، وهو عنصر  يضاف  إلى عناصر  على احترامها  و عدم  وجود    البيع   دليلاشروط  مذكور في 

،  و يعتبر  المشتري قد دفع  قيمة    تدعيم الشفافية .فهي آجال يترك  تحديدها لحرية  الأطراف 
م  دخول  هذا  المال في حسابه  الفاتورة  متى  وضع تحت  تصرف  البائع  المال المحدد  بها ، و ليس  يو 

أيام  بين تاريخ  وضع   المشتري  المال  لدى المستفيد  04ن  ذلك  غالبا  ما يأخذ من يومين  إلى لأ
 )مثلا البنك ( و تاريخ  وضع هذا المال  في حساب البائع5 .

الأحكام  المطبقة   من ق.ت.ف سادسا 441حددت المادة لفقد أما بالنسبة للتشريع الفرنسي،     

                                              

.68د. محمد  الشريف كتو ، المرجع السابق، ص. -1  
  .112.، المرجع السابق، صخوجة  عائشة  -2
  .88، ص. نفسهد. محمد  الشريف كتو ، المرجع -3

.511.، المرجع نفسه، صخوجة  عائشة  -4  
.74و ص. 73علاوي زهرة ، المرجع  السابق، ص.-5  
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تسوية المبالغ المستحقة  أجل يكون شروط  البيع ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك،وعليه على 
الموالية  لتاريخ استلام   البضائع أو تنفيذ  تقديم  الخدمة  المطلوبة.أما بالنسبة للأجل    ايوم 30ـب محدد

شهر  اليوما نهاية   45فلا يمكن أن يتجاوز  ،جل تسوية  المبالغ المستحقة أتفاقي  بين الأطراف  من لإا
يوما  من تاريخ  إصدار الفاتورة. 60أو   

كجزاء للتأخير  من اليوم الموالي إلزاميا  التسوية و معدل  الفائدة   لذلك  يجب  تحديد  شروط تطبيق    
غرامات التأخير  دون الحاجة إلى   تدفع أن لتاريخ التسديد  المنصوص عليه في  الفاتورة. ومن المقرر  

 أي  إخطار ، فيجب ان تتضمن  الفاتورة  معدل عقوبات التأخير من  اليوم الموالي لأجل التسديد  1.

 

                                              

1- Art. L441-6 I du C.Com : « Les conditions générales de vente peuvent être 

différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de 

prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au 

premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs 

de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. 

Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des 

produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés 

devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'Etat 

prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un 

accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le 

prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits 

agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une 

société mentionnée à l'article L. 521-1du même code. Les critères et modalités de 

détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire 

référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à 

un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits 

alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être 

spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. Les conditions 

générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le 

cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou 

importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation 

de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à 

l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions 

contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de 

règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des 

marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. » ;D. Legeais ,préc.,p.329. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524502&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584226&dateTexte=&categorieLien=cid
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دد الالتزامات في يجب أن تح    ،نشاط مهنيوجات  و تقديم  الخدمات لالمنتفيما يتعلق  بشراء  و  
جل الدفع  للمبالغ  بموجب الشروط العامة  للبيع  أو الاتفاق أالفاتورة خاصة اجل الدفع.مبدئيا ، يحدد 

ن أجل  الدفع المتفق عليه مففي هذه الحالة  ، لا يتجاوز   ،عليه  بين المهنيين  بموجب اتفاق مهني
تاريخ إصدار  الفاتورة 1، و يجب  أن تشتمل الفاتورة التاريخ الذي سيتم فيه التسوية .  ففي حالة  الدفع 

بائع المنتوجات   أو تقديم  الخدمة يلتزم  ،و تاريخ آخر دفعة اجل الدفع هو يكون  المجزأ أو على أقساط
هناك بعض و إتفاقيا  ،   تحديدهاعملائه  على آجال الدفع.إذ أن اغلب آجال الدفع  يمكن  إعلام

آجال دفع إلزامية محددة قانونا 2 . إن الالتزام بالإعلام عن الأسعار و شروط العامة الصادر  في27 
Royer  ،   الحرف توجيه التجارة و المتعلق ب1973ديسمبر  تم تقنينه الذي و  للبيع  جاء بها قانون  

شروط على  شروط العامة للبيع تشمل ال" :أن التي تنص على1986)الملغاة( من الأمر  33في المادة 
 التسوية ، التخفيضات و الحسومات" 3. 

                                              

1-www.fiducial.fr, Vu le 15/01/2018 à 12h :06mn. 

2-www.cci.fr , Vu le 26/09/2017 à 16h :39mn. 

3- Article 33 Modifié par Loi n°96-588 du 1 juillet 1996 - art. 12  Abrogé par 

Ordonnance 2000-912 du 18-09-2000art. 4 : «Tout producteur, prestataire de 

services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit 

ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait 

la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les 

conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes. Les conditions de 

règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions 

dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont 

versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement 

intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente. Ces pénalités 

sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un 

taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. La communication prévue au 

premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Les 

conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait 

rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire 

l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux 

parties. »J. Blaise ,préc., p.522et p.523. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=097413D0D39C0A95EF01002A1B422834.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000000560166&idArticle=LEGIARTI000006512594&dateTexte=20180317&categorieLien=id#LEGIARTI000006512594
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أعلاه )الملغاة( يجب  إلزاميا أن تحدد  شروط التسوية  وطرق  33فطبقا للفقرة الثانية  من المادة       
المبين في الفاتورة ،  الحساب ، حيث تطبق عقوبات  في حالة  دفع  المبالغ المستحقة بعد تاريخ  الدفع  

أو عندما  يكون الدفع  خارج الأجل المحدد  بموجب الشروط العامة  للبيع1.  و عليه تتعلق  هذه 
 الشروط بآجال الدفع و طرق  الدفع  ، وكذلك آجال التسليم  و تاريخ  صحة العرض2.

ز التنفيذ  في الذي دخل حي- 1992ديسمبر  31الصادر في   92-1442يحدد القانون   رقم  و  

أجال  الدفع  بين المؤسسات، بهدف  الحد  من منح الآجال طويلة المدى ، ومنع  -م1993جويلية   
سداد لالممارسات التميزية  المتعلقة  بشروط التسوية  . لهذا السبب يجب  أن يدرج  تاريخ  التسوية  

الدين  وشرط  خصم  في  حالة  الدفع في تاريخ سابق  عن  تلك الآجال  المحددة في الشروط  العامة 

رقابة فعلية  على المؤسسات ،    1984ماي   18نشور الصادر في   الميفرض و للبيع  في الفاتورة.  
تتضمن الشروط العامة  جل تسوية  الدين ،  و عليه  يجب أنأحيث   تحظر الممارسات  التمييزية من 

صومات  للعملاء  في حالة جل  الدفع لتسديد  الدين  و  المبلغ و  الرسوم  المصرفية  أو الخأللبيع 
 تحديد  أجل آخر،وان جميع فوائد التأخير يجب تحديدها  في الفاتورة  أو في   الشروط  العامة  للبيع3. 

أن البيع  إلى العملاء ، كما يجب  على أي مشتر  شروط لدفع  المنصوص عليها  في تبلغ  آجال  ا و   
تسهيلات  الدفع  علىلموافقة لكن  الممون  غير ملزم با ، بملاءة الذمة المالية م نفس الضمانات  يقد

الثقة ، و بمجرد  اتفاق البائع مع  يقوم على  منح القرض الائتمان أن أساس : "على لجميع عملائه  
أو لديه معلومات للعون ذمة المالية الوملاءة العميل  نه يرى  كفاءة فإلدفع  خيارات اعلى  عميله   

  

                                              

1- N.Vullierme, op.cit ., p.11. 

2-K. Miville-de chene , I. Limoges : « Le commerce international ( surpassez vos 

frontières) » p.91.  

3-Lamy droit économique ,op.cit ., p.523. 
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، يمكنهم   المطالبة  بشروط   نفس  الضمان  و لهم نفس الكفاءة تقديم المشترين كافية عنه ، و عند 
وضعية   المهيمنة من طرف البائع إذا تم تبرير تخفيض الدفع مماثلة. و لا يكفي  إثبات   التعسف في 

مما  ،التواصل مع جميع  المهنيين هلا يمكن الممونلأن آجال  الدفع  لصالح  المشتري بأسباب  موضوعية، 
يجب على المنتج ،بائعي  بالتجزئة  أو مقدمي  الخدمات    عليهيجعله يطلب   الشروط العامة  للبيع .و 

 الدفع في الآجال المحددة  من طرف الممون  أو بموجب القانون1.

، شروط عامة  و عقوبات التأخير عن الدفع  1992ديسمبر  31فرض القانون  الصادر في  لقد و  
سادسا  من  441من الأمر  السابق  الذكر  متضمنة  في المادة  ل 33لذلك  أصبحت المادة 

ق.ت.ف 2 .و تجدر الإشارة ، على أنه يمكن للأطراف تحديد أجل الدفع  بإدراجه في الشروط العامة  
في الفاتورة  دد  يلزم  القانون أن يح  ،  أو  دون ذلك  من خلال تحديده في وقت لاحق .ومن ناحية أخرى

  طرق حساب و شروط التأخير عن الدفع،  لذلك يجب إدراجها  في الشروط العامة3.

من خلال إلزام  بعض الشفافية ، شرع الفرنسي بطريقة غير مباشرة  على الم  أبقىبالرغم من ذلك،    
من   04ثالثا   الفقرة   441على الفاتورة  طبقا لأحكام المادة ل تسويةالتاريخ  الممون أن يحدد 

 ق.ت.ف، أو  الاتفاق  على تحديد الأجل في  الشروط العامة   للممون 4.

                                              

1-Cass.Com.31 Janv.1966.D.1966 jurisprudence p.537, J.Biolay ,préc.,p.18. 

2-J. Blaise ,préc., p.522et p.523. 

3-M.Malaurie-vignal ,préc.,p.86. 

4-Art.L 441-3 al.04 C.Com : «  La facture mentionne également la date à laquelle le 

règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de 

paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions 

générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement 

inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé 

réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du 

bénéficiaire ou de son subrogé . » ;J.Blaise ,Ibid. p.551. 
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عن المتعاملين    علوماتالمالحصول  على كيفية ق.ت.ف  سادسا من -441المادة ل و تتضمن      
التجزئة أمام مختلف  مصادر التموين  ساواة  بين  المشترين  و بائعي الاقتصاديين بغرض تعزيز الم

التحقق من أن الممون  لا يفرض أسعار  و السماح  للتجار  في القطاع  التقليدي ، يجب  ف .)العرض(
توزيع الكبرى  المؤسسات  مناسب  مع غير الشروط بيع  غير عادلة  ، و على الوجه الخصوص التعامل 

تعزز حظر   التمييزات   المنصوص عليها بموجب    ق.ت.فسادسا من  441المادة  ل فجاءت . 
ق.ت.ف.سادسا أولا من  442أحكام المادة  ل.  

منح  جدول الأسعار  و الشروط لا تلزم الممونين  ق.ت.ف سادسا  441ن أحكام  المادة لأ غير   
و     لإعلام .العامة للبيع بل هي اختيارية ، باعتبار أنها ليست سوى حالة  يتطلب فيها إعداد  تقرير با

القانون   فرضى  صياغة الشروط العامة للبيع ، كما جميع المؤسسات علتحرص  ، من الناحية العملية
سادسا  441تنص المادة ل والشروط العامة  . في بعض المعلومات  إلزاميا و بطريقة غير مباشرة إدراج 

و الشروط        ب  الآجال  على شروط التسوية  و بالخصوص طرق حسا ق.ت.فالفقرة الثانية من 
كما تشير الفقرة  الأولى من ،متأخرين عن  الدفع  المستحق  للاللازمة التي  توجب  العقوبات بالنسبة  

الشروط  هاتتضمنالتي يجب ان  التخفيضات و الحسومات  ق.ت.ف سادسا  من -441المادة  ل
ن  تحرير  الشروط العامة للبيع.بشأ  الإلزاميالعامة للبيع  . وعليه مما سبق ذكره  يوجد  الحد الأدنى   

جل التسوية  أمن صياغة  الشروط العامة للبيع ل  حجة  إلزامية  NRE وتنظيم لقد اتخذ  القانون  و   
محاربة الإفراط في منح هو هدف المشرع الفرنسي ن لأ ،الآجال و تحديد العقوبات  في حالة التأخير

 حساب مؤسسات  التوزيع  الكبرى علىالدفع طويلة المدى التي تفرضها آجال   الدفع أو تتابع  آجال 
 المنتجين  والمصنعين .

جل   التسوية ، لكن  في حالة   سكوت   الشروط  العامة  أمبدئيا  ، يحدد  الأطراف بكل حرية     
إذن  يجب .يوم  من تاريخ  استلام البضاعة  30 ـبأجل التسوية   إلزاميا  للبيع والعقد ، يحدد   

 

  ر عن الدفع في  الشروط  العامة للبيع  أوو معدل   الفوائد  في حالة التأختنفيذ التحديد  شروط  
في الفاتورة   ةو تسري عقوبات التأخير بقوة  القانون من  اليوم  التالي  لتاريخ   التسوية  المحدد  العقد،
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أخير،إذ لا ينبغي أن يحدد فوائد  التمعدل   ق.ت.ف  6-441تحدد  المادة ل ودون توجيه  إخطار .
نصف عن  معدل  الفائدة  من مرة  واحدة و   أقلشروط  العامة للبيع  أو العقد  الفوائد  وفق  معدل ال
و في حالة سكوت  الشروط  العامة  للبيع  و العقد عن تحديد  المعدل  فيكون  إلزاميا تطبيق   القانوني،

  معدل الفائدة  للبنك المركزي الأو روبي ب  7 نقاط 1 .

 

                                              

1-Article 53 du NRE : « I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 441-3 du code de 

commerce est ainsi rédigé : « La facture mentionne également la date à laquelle le 

règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de 

paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions 

générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de 

règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle 

les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. 

»II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-6 du même code sont ainsi 

rédigés :« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues 

entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour 

suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation 

demandée.« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les 

conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour 

suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues 

sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un 

taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux 

d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de 

refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de 

retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. »III. - Il est inséré, après 

l'article L. 441-6 du même code, un article L. 441-7 ainsi rédigé : « Art. L. 441-7. - 

Pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages, 

lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à quarante-cinq 

jours, calculés à compter de la date de livraison des produits ou de prestation du 

service, l'acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change ou un effet de 

commerce d'un montant égal à la somme due contractuellement à son fournisseur, le 

cas échéant augmentée des pénalités de retard de paiement. Cette lettre de change ou 

l'effet de commerce indique la date de son paiement. L'envoi de la lettre de change ou 

de l'effet de commerce est réalisé sans qu'aucune demande ou démarche du débiteur 

soit nécessaire. Si le délai de paiement de la lettre de change conduit à dépasser le 

délai de paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard prévues par le 

troisième alinéa de l'article L. 441-6 sont automatiquement appliquées sans demande 

du fournisseur. » ;J. Blaise ,préc., p.522et p.523. 
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القانون  ب لكن  بموجتحدد بطريقة تعاقدية بحثة ،  إذن سابقا  ، كانت  الشروط العامة  للبيع       
الاقتصادي، بهدف المساواة  بين  المشترين  المهنيين، تمت صياغة الشروط العامة إلزاميا  فيما يخص بيع  

ق.ت.ف من  6-441أحكام المادة  ل هدفأن يكون   يمكن، و المنتوجات  أو تقديم  الخدمات
التعاقدية  و التي هي أساس شرعي من المنظور الاجتماعي لكن يمكن أن يؤدي إلى  الحد من الحرية 

 المنافسة1.

هذا   حول  ية إشكالتثار تنفيذ، فالجل أنه يمكن  أن يتضمن العقد شرط أو تجدر الإشارة  إلى     
ثانوي؟لتزام و أنه إأكان  يكسو الطابع الإلزامي    إذاالشرط ،  

 في التأخير  عن رفض أو المطالبة بالتعويض  عن الضرر الناتج   اللدائن في  حالة التأخير  يمكن ل      
جل الدفع من أيعتبر لأحكام   القانونية  و الفرضيات، حيث اطبق سداد الديون ، واستجابة  للعقد ت   

رئيسي   منح  الأجل كالتزام  إلى  ةالفرنسي  ةالقضائي اتتميل الاجتهادو بين هذه الأحكام و كضمان. 
جل الدفع  بيع الأسهم، عقود تأجير السفن  و أالتجارية : تسليم   البضائع  في عقد البيع ، في العقود 

سوء نية قرينة قاطعة  قبل إثبات يعتبر  نه إالطائرات .  ففي الغالب، إذا كان الأجل شديد القسوة ف
جل يمكن  عند انتهاء  الأفثانوي ، التزام جل  البند المتعلق  بالألا يكون   و حقه )المحيل(.لمتنازل عن ا

ن شرط الوارد لأاللا يمكن  استبدال  بالتنفيذ  في اجل معقول و كاف ،و  خرللدائن أن يلزم  الطرف الآ
. ف من جانب  واحد لا يعادل العقد التصر   

يكون في الأخير  ، عند سكوت العقد   عن اجل التنفيذ ، يميل الاجتهاد  القضائي الفرنسي أن    
سلطة  التقديرية للقاضي أو المحكم في تقدير  التبقى  ، ول فترة زمنية  معقولا و كافياقرر خلاالأجل الم

 ما إذا بدل كل طرف عناية الرجل العادي  1.

 

                                              

1- J. Blaise ,préc., p.522et p.523. 

2-O. Moréteau et S. New-combe et A. Tunc ,préc.p.470. 
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آجال الدفع.عن  ث : الإعلامـرع الثالـالف  

" يتولى البائع وجوبا  إعلام  الزبائن    :على أن 04/02من   القانون  رقم  04تنص المادة      

من  نفس القانون  09كما تنص المادة    ،بأسعار  و تعريفات  السلع و الخدمات  و بشروط البيع" 
قتصاديين كيفيات وط البيع إجباريا  في  العلاقات  بين الأعوان الاتتضمن  شر  نه : " يجب  أنأعلى 

الدفع ، وعند الاقتضاء ،الحسوم و التخفيضات و المسترجعات " 1 ،تعتبر  شروط  البيع  أساسا   
العقد ، و لهذا يلزم  العون   جوهريا  لانطلاق  المفاوضات   بين البائع   و المشتري   بقصد إبرام

إضافة  إلى وجوب   أعلاه  04 المادة  لقد تضمنت بإعلام المشتري   بهذه الشروط ،  الاقتصادي 
البائع  السلع و الخدمات ، إعلام  الزبائن بشروط البيع . و ينصرف التزام  إعلام   الزبائن  بأسعار

مهني  الغير المشتري   المحترف  كما ينصرف كذلك  إلى   المهني أو المشتري  إلى ط البيع بالإعلام  بشرو 
 أي المستهلك 2. ينصرف  التزام البائع  بالإعلام  عن  شروط البيع  إلى المهنيين  عن طريق   تبيان  

خدمة  للزبائن  مثل  كيفيات   الدفع ، ضمانات  تي  يقترحها  مورد  المنتج  أو كيفيات الدفع ،  ال
الدفع ، و مبلغ   الحسوم و التخفيضات 3 . و لقد أكد  المشرع الجزائري  على  وجوب  تولي   البائع  

شروط البيع.  كما  حدد المشرع ت   السلع  و الخدمات  و كذا   إعلام   الزبائن   بأسعار   و تعريفا

 دجألاف   10شروط  البيع  بغرامة   تتراوح   ما بين   عن الجزائري   العقوبة  المتعلقة  بعدم الإعلام 

 إلى غاية  100الف دج 4.

                                              

.04، المرجع السابق، ص. 02-04من قانون  09و المادة  04المادة  -1  

.83د. محمد الشريف كتو،  المرجع  السابق،  ص. -2  

ية العون الاقتصادي  عن الممارسات   المقيدة للمنافسة   في القانون الجزائري" مذكرة   لنيل شهادة  الماجستير  بوجميل عادل :"مسؤول -3

.72، ص.2012لسنة في قانون   المسؤولية   المهنية ، كلية الحقوق و العلوم  السياسية ، جامعة ملود  معمري  تيزوزو   

الممارسات على  د.بوسالم ابو بكر و ط. بوعزة  محمد امين "واقع الرقابة، 07، صالمرجع السابق ،02-04من قانون  32المادة -4

  .34، ص.05/2017العدد   -03المجلد  –لاقتصاديات  الأعمال "، مجلة  الريادة  -دراسة ميدانية-التجارية  في الجزائر 
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أة فيما جامفوضع  الزبون  في مأمن  و تفاديا لكل  شروط البيع  إلىيهدف الالتزام بالإعلام  عن    
نفسها  في مجال  الأمور التي   فرضت  بين  و من   .الخدمة المنتوج  أو يخص  المبلغ المدفوع  لاقتناء 

ذلك  أن العون الاقتصادي  يجب  ،إعلام  شروط البيع العلاقات   بين  الأعوان الاقتصاديين مسالة  
المتبعة  في علاقاته مع البائع.  يع  علما  كافيا و أن  يطلع على الإجراءاتأن يكون عالما بالمب  

الدفع   بين الأعوان    بكيفيات   علامالإيجب  بحكم  و جود  معاملات تجارية  و لضبطها    
 الاقتصاديين  و التي تتمثل  في مراحل  كيفيات الدفع في :

.الآجال   المتفق عليها  آجال   الدفع  ووسائله  و حالة الدفع  قبل -  
في حالة الدفع   بعد التاريخ   المحدد في   الفاتورة  إذا كان   يتجاوز     كيفية   حساب الغرامات-

 التاريخ المحدد  في البيع.
مثلا   اختيار  حذف   التخفيضات  أو  ،تحديد   شكل  الجزاء المقرر   في حالة التأخير  عن الدفع -

ة  من طرف   البائع.الحسومات   المقدم  
تعبر  كيفيات  الدفع  عن تلك  العلاقة  الموجودة   بين الأعوان  الاقتصاديين   إلى جانب  الحسوم    

بقواعد    و إلا  يعتبر  إخلالا و  التخفيضات  و المسترجعات . وهي  إجراءات   يجب إتباعها  إجباريا
 المنافسة 1.

تعاقد  و التزاما   يقع يعتبر  عنصرا  مهما لتحديد  رضا المستهلك  في البالسعر   رغم  أن الإعلام      
أثر البالغ   في تحديد  قرار   المستهلك   ه لإلا أن  الإعلام   بشروط البيع  تق  المحترفين، على   عا 

ا تنوير  رض 04/02عروضة   عليه ، لذا  اشترط  القانون  الملاقتناء  السلعة  أو قبول  الخدمة    

  

                                              

جمعة امال ، ايت  ساحل كهينة :"ضوابط  ضمان  شفافية   الممارسات  التجارية"  مذكرة لنيل  شهادة  الماستر   في -1

.27، ص26، ص24، ص2014-2013بجاية  ، لسنة  –القانون  الاعمال ، جامعة  عبد الرحمن  ميرة   
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المقبل  على التعاقد   بشروط البيع   المطلوبة ، و هذا  ما نصت عليه المادة الثامنة   من هذا الطرف 
طريقة  كانت  و بحسب  البيع  بإخبار المستهلك   بأية زم البائع  قبل  اختتام   عملية القانون  : " يل

هذا المنتوج  أو الخدمة  و شروط   المنتوج   بالمعلومات النزيهة  و الصادقة   المتعلقة  بمميزات   طبيعة  
البيع  و كذا   الحدود   المتوقعة  للمسؤولية   التعاقدية   لعملية  البيع  أو الخدمة "  هذه الأحكام  

رض،  و تدخل ضمن لعالمعروضة  للجمهور ،  و أي وسيلة  لتطبق   على جميع  السلع  و المواد  
و الحسوم و عند   الاقتضاء  التخفيضات الدفع  و  يا كيفياتالواجب  الإعلام بها إجبار شروط  البيع  

 المسترجعات  و هذا طبقا  للمادة التاسعة   من أحكام  هذا  القانون1 .

،يجب   أن تتضمن   الالتزام   بالإعلام  بشروط   البيع   في  مواجهة  الأعوان  الاقتصاديين  أما  
كيفيات  الدفع ، التي  يقترحها  مورد  المنتج  أو الخدمة  للزبائن  مثل  آجال الدفع ،  ضمانات الدفع  
، و مبلغ    الحسوم و التخفيضات  2. و ليس  لتنفيذ التزام   الإعلام   بشروط البيع   شكل خاص ،  

 حيث يمكن   أن يتم   بأية و سيلة   تتفق  مع العادات   المعمول  بها في   المهنة2.

 بالجملة  أو مقدم الخدمات  أن  يطلع  العون الاقتصادي يتوجب  على المستورد أو المنتج أو البائع    
لى  شروط الدفع  و عروط و تشمل  هذه  الش، و شروط بيعهأي المشتري المهني  على جداول أسعاره 

و التخفيضات  و المسترجعات .عند الاقتضاء الحسومات    

كن منح  مهل  الدفع و كيفية  الحسم المحتمل، و يممهل ي بين دفع ، كيفيات الشروط و  لفبالنسبة  ل    
المعاملة  شرط  أن تكون  و يسار  المشتري  بحرية ،  على  درجة  ملاءةدفع ، تتغير  حسب   

                                              

 23المؤرخ  في  02-04على  ضوء   القانون  رقم -أثناء  مرحلة   التفاوض التجارية  قبل  و حساني علي :" شفافية  الممارسات  -1

تلمسان ،   دا يمجلة  العلوم القانونية  الإدارية  و  السياسية ، كلية الحقوق  و العلوم   السياسية ، جامعة أبي بكر   بلق"، -2004يونيو 

.80و ص 79، ص.2011، لسنة 11رقم   

.83الشريف كتو،  المرجع  السابق،  ص. د. محمد-2  
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و تحدد  مهلة   ، مبررة بالظروف  الموضوعية  و مجردة  من أية  إساءة  أو تعسف ،مخصصة  لكل مشتر 
الاتفاق. الدفع  بحسب   

في  بعض الدول  جرى العمل بها  قدانه  إلا ،الشروط العامة للمشتري  رغم أن القانون لم ينص على    
 ن تطور  التوزيع  الكبير  أصبح في وسع  المشتري  أن  يضع  شروطه  العامة  مثل ماأ ،  بعد كفرنسا    

 يفعل البائع.

ورده  مثلا   في  شروط  و تحدد   الشروط   العامة  التي يعتمدها  المشتري  في التعاقد  مع م   
يلاحظ  أن هذه   الشروط  يمكن ، و كيفيات  الدفع و زمانه ،  و الاحتفاظ  بحق  الملكية . و التسليم

أن تتعارض  مع الشروط  العامة للبائع ، و يتم  حل  هذا   التعارض بموجب   قانون العقود.    

العامة للبائع  و الشروط   العامة للمشتري ،  خصوصا  في لتعارض بين الشروط و يمكن ذكر مجال ا    
بند   إزالة يشترط  الموزع  في  شروطه  العامة  الاحتفاظ  بحق الملكية ،  حيث  في الأغلب مجال  

 الاحتفاظ  بالملكية   الوارد  في الشروط  العامة  للبائع 1.

أن    (البائع )يتضح بأنه  على العون الاقتصادي   04/02من  قانون  09من خلال نص المادة  و 
شروط   البيع  و التي  يجب  ان تتضمن  كيفيات   الدفع  و عند    (الزبون )يعلم   العون الاقتصادي  

  الاقتضاء  الحسوم  و المسترجعات 2. 

وقد طرح  تساؤل   حول معرفة  ما إذا كان   القانون يلزم   الأعوان الاقتصاديين  ، بإعداد شروط     
لا يلزمهم بذلك . و بعبارة أخرى  هل البيع و تحضيرها  مسبقا ، لتقديمها  إلى المشتري  عند طلبها ، أم 

إجباريا  إلا بالنسبة  للأعوان بالجداول  و شروط   البيع ليس الالتزام  بالإعلام    

    

                                               

.86د. محمد الشريف  كتو ، المرجع السابق ، ص.  -1  

.43سالمي  حياة ، المرجع السابق، ص. -2  
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 و المؤسسات   التي  تكون قد أعدتها  مسبقا ؟ 1

ثيقة   شروط  البيع  كيفيات  الدفع ،  و عند تتضمن  و  فلقد  نص المشرع   الجزائري   على أن    
و لم  يشر   إلى تنفيذ  هذا الالتزام  هل  هو  ،الاقتضاء  الحسوم  و التخقيضات  و المسترجعات 

متوقف   على  طلب   المشتري  أم  على البائع  إعلام  الزبون   بشروط  البيع  حتى دون   طلبها ، 
علام   فيه   العون الاقتصادي  بإ  لزم  وهذا  خلاف لالتزام  البائع   بالأسعار  و التعريفات   الذي ي  

أن يبين  مهل الدفع  إذا اتفق  ون   الاقتصادي   البائع  طلب . فيجب على العالزبون المهني  عند ال
 مع المشتري  على منحه  مهل لذلك  إضافة  إلى توضيح  القيمة   الواجب دفعها  في  كل مهلة 2.

،  تضمنت المادة الرابعة   السالفة الذكر ،  وجوب  إعلام الزبائن   بالأسعار  و شروط البيعو لقد      
و لذا  فهي   تلزم  البائع  و لم تنص  صراحة  على  إعداد  جداول الأسعار  و وثائق  شروط  البيع ،  

أو  مقدم الخدمات بإعلام  المشتري  أو المستفيد  من الخدمة  بها ، دون ضرورة  إعدادها  و تحضيرها  
 مسبقا. 

هناك   من يرى   أن الالتزام   بالإعلام   ففي فرنسا  بشان   هذه المسالة ،   قد انقسم   الفقه فل  
الالتزام   بشروط البيع  هو   التزام ناتج  عن  نص  جنائي  يجب  أن  لا يتوسع  في تفسيره ، بمعنى  أن

عد هذه   الشروط  و حضرها.أالذي    بالنسبة  للعون الاقتصادي   أن يفرض  إلالا يمكن   

ملزما إلا بالنسبة  ليس بالإعلام  بشروط  البيع  كان  الالتزام    إذانه أرد على  هذا  الرأي ،  و لكن   ي  
ي معنى.أفرغ  من محتواه  و لا يبقى  له ن  النص  ي  فإ ،للعون الاقتصادي الذي  أعدها  مسبقا   

 
 

                                               

.38د. محمد الشريف  كتو ، المرجع السابق ، ص.  -1  

.44سالمي  حياة ، المرجع السابق، ص. -2  
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لمؤسسة  البائعة   ل يمكن  لاثيقة  شروط   البيع ،  فنه  لو طلبت  مؤسسة تسليمها  و أ و الواقع       
لى أساس  عدم امتلاكها  للوثيقة  التي  سة   المشترية   بهذه الشروط ،  عتبرير عدم  إعلام  المؤس  

تحضيرها  لها.و أتتضمنها  أو عدم  إعدادها    

قدم   إلى المؤسسة   الطالبة  تعد ، وبمجرد  طلبها   ت   شروط  البيع  يجب أن تحضر  و  و لهذا  فان    
 لها.

خر  يتمثل  في معرفة   ما إذا كان   يتوقف  إعلان  الزبون   بشروط   البيع  آو يطرح  تساؤل      
 على  طلب   المشتري  لها أم لا ؟  

يلاحظ  أن المشرع  الجزائري لم يربط  تنفيذ هذا الالتزام  بطلب  المشتري  لهذه الشروط، و إنما      
غفل  هذه  المسالة ، خلافا  لالتزام  البائع  بالإعلام  بجداول الأسعار  الذي ، يلزم  البائع  بإعلام  أ

يكون  الالتزام  بالإعلام  بشروط   ينبغي  أن و  .الزبون   المهني بالأسعار  و التعريفات   عند طلبها 
انه  يطرح  لتعريفات . غيرو ا رالبيع   متوقفا  على طلب   المشتري لها ،  قياسا   على الالتزام  بالأسعا

تساؤل  حول مدى   جواز مثل   هذا  القياس ، علما  بان  الأمر يتعلق  بنصوص جزائية ، يجب    
 عدم التوسع في تفسيرها  أو القياس عليها 1.

   المحاسب   و محافظ يتعلق   بمهن الخبير 01-10رقم من قانون  23تنص المادة  كما        
و المحاسب المعتمد  :" يضطلع  محافظ   الحسابات   بالمهام التالية : الحسابات   

و مطابقة تماما   لنتائج  عمليات   السنة   منتظمة  وصحيحة    يشهد بان   الحسابات السنوية-
 المنصرمة  وكذا الأمر  بالنسبة   للوضعية  المالية  و ممتلكات   الشركات و الهيئات.

 

                                               

.85، ص48د. محمد الشريف  كتو ، المرجع السابق ، ص.  -1  
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و مطابقتها   للمعلومات   المبينة  في   تقرير   التسيير   الذي   يفحص  صحة   الحسابات   السنوية-
 يقدمه   المسيرون  للمساهمين أو الشركاء  أو حاملي الحصص.

من مجلس   رقابة الداخلية  المصادق  عليها يبدي رأيه  في شكل  تقرير   خاص  حول  إجراءات  ال-
 الإدارة  و مجلس   المديرين  أو المسير.

التابعة  لها  أو بين  الهيئات شروط  إبرام الاتفاقيات  بين الشركة  التي يراقبها  و المؤسسات  أويقدر  -
المؤسسات  و الهيئات  التي   تكون  فيها   للقائمين  بالإدارة  أو المسيرين   للشركة   المعنية  مصالح 

 مباشرة  أو غير مباشرة.

، كل نقص  قد يكتشفه  أو اطلع عليههيئة   المداولة  المؤهلة  بيعلم  المسيرين  و الجمعية  العامة  أو  -
و من  طبيعته   أن يعرقل   استمرار   استغلال   المؤسسة أو الهيئة.   

و تخص  هذه المهام  فحص قيم ووثائق   الشركة  أو الهيئة  و مراقبة   مدى  مطابقة   المحاسبة   
 للقواعد المعمول بها، دون   التدخل في   التسيير" 1. 

إن المهمة  الأساسية  و العامة  لمندوب الحسابات  هي مراجعة  حسابات   الشركات   التجارية  ف     
عن طريق  فحص  دفاترها  و قيمها  و ممتلكاتها  أي أن هذه المراقبة  هي مراجعة قانونية  خارجية 

و تقييم     المديرينهذه المهمة بتأكيد  و تكمل المعلومات المالية المستعملة  في تقرير  تسمح فإجبارية . 
ستمرار  نشاط المؤسسة ، التنبيه النقائص لابكل شروط  عقد الاتفاقيات. و إعلام  المسيرين  و الجمعية 

  بالأخطاء و  المشاكل  المكتشفة و إخطار وكيل  الجمهورية  بالوقائع  الإجرامية   التي علم بها... الخ 2.

                                               

،   يتعلق   بمهن الخبير  المحاسب  و 2010يونيو   سنة  29الموافق   1431رجب  عام  16المؤرخ  في   01-10من قانون  رقم  23المادة -1

.04، ص.42محافظ الحسابات  و المحاسب المعتمد،  ج ر  عدد  

 توزيع و صيانة  العتاد  عديلة  لموسخ: "دور  محافظ   الحسابات  في ظل  القوانين الجديدة  المتعلقة  بمحافظة الحسابات  )دراسة حالة مؤسسة  -2

EDIMMA     .58و ص.57، ص2014، 2013(، جامعة الوادي ، لسنة   بالوادي  الفلاحي    

ا  له لا يكون  الشركة في صحة  حسابات  لتحقيق مندوب الحسابات  في المراقبة  و اومهمة       
رقابي  الالإعلام   بنتائج  تلك المهام ،  فبمجرد  الانتهاء  من دوره التقني  معنى  إذا  لم تقترن   بضرورة 
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سابات  و مالية  الشركة ، يتوجب عليه  إعلام  الهيئات   الإدارية و أصحاب  الأموال )الشركاء الحفي 
المساهمين(. كما يفرض  عليه  إعلام  وكيل  الجمهورية  في حالة  الكشف عن  وقائع إجرامية  ومتى   و 

كانت  مهمة   الإعلام  تهدف  لتدقيق   الوضعية المالية   و الحسابية  للشركة ،  يلزم  مندوب 
 الحسابات  بالحرص   الشديد  عند   إدلائه  بالحالة   الايجابية  أو السلبية  للشركة1.

مادام  أن محافظ  الحسابات  هو حامي   الشرعية  و المصداقية  لحسابات  الشركة ،  أوكلت  له      
إلى الحقيقة  التي    الوصولجل  أمهمة التفتيش  و التحقيق  عن كل  صغيرة و كبيرة  في الشركة  من 

نه  أن يعرقل  استمرار شأمن  عليه إعلام  الشركاء  عن  كل نقص يكتشفه  محافظ الحسابات  و يكون
استغلال  المؤسسة  محلا  للإعلام  من طرف  محافظ   الحسابات  و عن   المعلومات  التي ينبغي  على  

محافظ  الحسابات   أن يبلغها  للمسيرين.و لقد  حرص المشرع  الجزائري   على أن   يكون   للقضاء   
وكيل   الجمهورية بكل  ما   ن  يخطر محافظ الحسابات  بأ فألزم  ،دور هام   في  مراقبة  حياة الشركة

سيما  تلك المتعلقة  اري  و القوانين  المكملة  له لانه   يعد خرقا  لأحكام القانون   التجمن شأ
بممارسة  المهنة 2. ولم  يقم  المشرع   بتحديد  الحالات التي  يتم   فيها  البدء  في  إجراءات  الإنذار  

ذلك  لتقدير  محافظ  الحسابات ، فيمكنه   ذلك   في حالة التدني  الخطير   للوضعية المالية   بل   ترك 
في  للشركة ) نتائج سلبية ،  الزيادة  المذهلة  للأعباء( أو  لوجود   صعوبات  في الاستغلال  )مشاكل

 التخزين، خسارة  أسواق  أو زبائن...( 3.

                                               

 سالة دكتوراه  في الحقوق  تخصص فنينخ  عبد القادر :" الجنح المتعلقة  بمراقبة  الشركات  التجارية   من قبل  مندوب الحسابات "، ر -1

.022، ص. 2012-1120جامعة  وهران  لسنة –قانون الأعمال المقارن ،  كلية الحقوق   

.43،ص.2013طيطوس  فتحي : "محافظ الحسابات في الجزائر "،  مجلة دفاتر  السياسية  و القانون ، العدد  التاسع ، جوان  -2  

مذكرة  لنيل  درجة   الماجستير  ، تخصص  قانون ،" مسؤولية  محافظ الحسابات  في   مراقبة  شركة   مساهمة"  :بن جميلة  محمد-3

.78، ص2011-2010لسنة   ،قسنطينةالأعمال ،  جامعة منتوري    

م  تعتمد  على نشاطه  الرقابي و يستخلص مما سبق ، إن مهمة  مندوب الحسابات  في الإعلا    
رارات  و الدفاتر   الحسابية،  المحاسبي، و مختلف الملاحظات  الناتجة  عن تفحصه  للعقود  و القو 
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في   الشركة المراقبة ، فلا  يمكنها  أن تتعلق  بشركة  الشروط القانونية  لإبرامها  مدى   توافر  و احترام و 
  أخرى1.

شروط العامة للبيع  جاء بها الإن التزام  بالإعلام عن الأسعار و  أما بالنسبة  للتشريع الفرنسي،   
لتجارة  و الحرف ، و الذي  تم االمتعلق بتوجيه  1973ديسمبر 27 الصادر في Royer تقنينه  قانون  

شروط العامة للبيع تشمل شروط الأن تي  تنص  على ال و 1986من الأمر )الملغاة(  33المادة  في
التسوية ، التخفيضات و الحسومات2، و البيوع التي تخضع لآجال دفع  متتابعة  تفر ض على  المنتجين 

 الإعلام بجدول  الأسعار و شروط البيع 3 .

ي مشتر أشروط   البيع  إلى العملاء ، كما يجب  على جال  الدفع  المنصوص عليها  في تبلغ  آف    
: عملائه  ميع لج بتقديم  تسهيلات الدفع  الممون  غير ملزم بالموافقة ، لكن  نفس الضمانات  يمدتق

على  الثقة ، و بمجرد  اتفاق البائع مع عميله  يقوم على أساس   منح القرض الائتمانيأن "باعتبار  
خيارات الدفع  فإنه يرى  كفاءة  العميل وملاءة ذمته المالية أو لديه معلومات كافية عنه "4. و مادام  أن 

زم  بائع يلإنه ف،  القانوندفع إلزامية ينص  عليها  الآجال البعض اتفاقيا  ، و تحدد جال الدفع  آاغلب 
 المنتوجات أو مقدم  الخدمة  إعلام عملائه  على آجال الدفع5 .

                                              

.222، المرجع السابق، صفنينخ  عبد القادر-1  

2- J.Blaise : « Droit  des affaires (Commerçants, Concurrence, Distribution) », 3e  

édition, L.G.D.J 2002. p.520. 

3-C.Maréchal ,op.cit.p.03. 

4-Cass.Com.31 Janv.1966.D.1966 jurisprudence p.537,J.Biolay, op.cit., p.18. 

5-www.cci.fr,Vu le 26/09/2017 à16h :39mn. 

 

الهدف من  إلزامية  إعلام  العملاء  بآجال  الدفع  من اجل تنظيم القرض بين  المؤسسات و إن         
بموجب أحكام  المادة   1992ديسمبر  31الصادر  في  1442-92قانون  رقم  ،لذلك  ع دل ال 

القانون   صدر .وفي الآونة الأخيرة  2001ماي  51الصادر في  420-2001من القانون رقم   53

http://www.cci.fr/
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 8 أوت 2008 الذي يهدف إلى حماية  البائع   من  التأخير في الدفع  الموجب للتعويض3. و لجمع 
المعلومات  حول الدفع،تسمح  دراسة السوق للمصدر بالتقدير الاحتمالي للبيع  في السوق بصفة عامة 

وقع.ففي ول  الم، فيجب عليه التأكد  من المعلومات و التحقيق و الحصول  على المعطيات التكميلية  ح
تحصيل هذه المعطيات يكون  بالخصوص:هذه الحالة ،   

الأوقات الأكثر ملائمة   للبحث عن الاستثمارات و الزبائن )أيام العطل، أيام التجمعات  -
 الدولي...الخ( .

العادات  التجارية للدفع السارية المفعول.-  

و آجال  تفاوض  المستخدمين، وسائلتقنيات ساعات  افتتاح  مكاتب الصرافة، البنوك و المخازن، -
 الدفع المطبقة . كل هذه المعلومات تعتبر دراسة مكملة للسوق التي ستصبح  في  ملف الدفع4. 

نه يجب على  جميع  المنتجين، مقدمي  أعلى ق.ت.ف سادسا من   441لذلك تنص المادة  ل   
يلزم جميع الممونين بإعلام  أي مشتري  أو بعبارة  أخرى ... ، بالجملة  أو المستوردالخدمات ، بائعي 

الطلب ،  وجدول أسعار  و شروط   هني ،و  تقديمالممنتوجات  أو  طالب   الخدمة  عن  النشاط  لل
لبيع.ا  

عن المتعاملين ق.ت.ف  إجراءات  الحصول  على معلومات  سادسا من -441كما تشمل المادة ل     
ر التموين  بالتجزئة أمام مختلف  مصادساواة  بين  المشترين  و بائعي  يز المالاقتصاديين ،بغرض تعز  

أن  الممون بالتحقق من  خاصة  سمح للتجار في القطاع   التقليديي يجب  أن)العرض(. و   

                                              

3- J.Biolay, op.cit., p.18. 

4-K. Miville-de chene , I. limoges ,préc.,p.77.  

الغير مناسب  مع وجه الخصوص التعامل شروط بيع  غير عادلة  ، و على  لا يفرض أسعار  و
جاءت  لتعزز حظر   ق.ت.ف سادسا من  441توزيع الكبرى  . فان المادة  ل المؤسسات  
ق.ت.ف. سادسا أولا من  442المنصوص عليها بموجب  أحكام المادة  ل.التمييزات    
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الشروط و   الممونين  بمنح  جدول الأسعار ق.ت.فسادسا من  441أحكام  المادة للا تلزم و    
 العامة للبيع بل هي اختيارية ، باعتبار أنها ليست سوى حالة  يتطلب فيها إعداد  تقرير بالإعلام 1.

ر آجال حسابات   لنشلى جميع المؤسسات  وجود  مندوب و لقد   فرض المشرع  الفرنسي ع       
المتعلقة بتنظيم آجال الدفع  ندوب الحسابات  الإخلال بالأحكام لم تبين فإذا لخاصة بهم ،الدفع ا

الإجراءات التي  جل  اتخاذ جميع  التدابير  وأبإعداد تقرير لوزير الاقتصاد من ، يقوم بطريقة متكررة و 
 يراها  مناسبة 2 .  

الشركات   سومات ح  يجب إشهار  2008 أوت 4أولا من  القانون  24و تضيف المادة       
كما تخضع  آجال الدفع   ، 2009جانفي  1جل  عمليات  المحاسبة المفتوحة  من تاريخ أالتجارية  من 

6-441لللمؤسسات  لمراقبة  مندوب الحسابات  بالكامل  طبقا  لأحكام المادة    

                                              

1-Article L441-6 C.Com : « I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou 

importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout 

acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la 

demande pour une activité professionnelle.  

Elles comprennent : 

– les conditions de vente ; 

– le barème des prix unitaires ; 

– les réductions de prix ; 

– les conditions de règlement. » ,J. Blaise,op.cit., p.523. 

2-L. Sautonie-Laguionie, préc.,p.155. 

 

 

 من  ق.ت.ف 1.
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، يجب على  الشركات  من خلال حساباتها   السنوية  المعتمدة  من 2009جانفي   1منذ  و   
معلومات حول آجال الدفع  لممونيها   تبعا لكيفيات محددة  بموجب طرف مندوب  الحسابات  نشر 

"، PME /Micros entreprise  ،متوسطة الحجم " و  ةباستثناء   المؤسسات الصغير مرسوم
و بطريقة متكررة لانتهاكات  إلى   وزير الاقتصاد  إذا اثبت  حيث يرسل مندوب الحسابات  تقرير

 6-441ل لمادةالفقرة  التاسعة  و العاشرة  من ا   واضحة  للتنظيمات المنصوص عليها بموجب أحكام
 لعدم الامتثال للآجال القانونية 2.

حسابات   السنوية   تسيير  الشركات للالدفع  بموجب جداول تقرير  آجالعن  علامالإيتم   و   
 المعتمدة من طرف  مندوب الحسابات  . 

دور  مندوبي الحسابات  لمحاربة  2014مارس   14الصادر  في  Hamon تأخير ال و لقد عزز قانون  
 ،2016من تاريخ جويلية بالنسبة  للسنوات المالية ه و حسابات المؤسسة  المعتمدة من طرف،الدفع  في 
الإشارة في مقرراتهم  تسيير  تأخيرات الدفع إلى غاية  إقفال الحسابات من جانب  الممون  و العملاء. و 

تسيير:اللذلك  يجب  أن يتضمن تقرير    

مدفوعة  من تاريخ  الغير بالنسبة  للممونين ، المبلغ الإجمالي  خارج الرسوم  للفاتورات  المستلمة   
                                              

1-  Art 24 du loi 04 aout 2008 :« les sociétés dont les comptes annuels sont  certifiés  

par un  commissaire  aux comptes publient  des  informations aux  les délais   de 

paiement  de  leurs  fournisseurs ou  de leurs clients suivant des  modalités  définies  

par décret. 

Ces informations  font l’objet  d’un  rapport  du  commissaire  aux comptes dans  des  

conditions  fixées  par ce  même  décret. Le commissaire aux  comptes  adresse  ledit   

rapport  au ministre chargé de l’économie s’il  démontre , de façon  répéter , des 

manquements  significatifs aux prescriptions  des neuvième et dixième alinéas  de 

l’article  l.441-6 » ;J.Biolay, op.cit.,.p.18 . 

2-DGCCRF ,op.cit,www.economie.gouv.fr ,Vu le 28/09/2017 à 21h :33mn. 

 

جمالي خارج الإإقفال  السنة  الختامية. و يجب  أن  يقسم  هذا المبلغ  إلى أقساط التأخير ، وذكر المبلغ 
 الرسوم .
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جال الدفع المنصوص عليها  ضمن العقود  أو الإخلال  آب تحديد التأخيرات من تاريخ  يج     
دول بموجب من الجنموذجين شكل   على توفير هذه المعلومات  كونيبالآجال القانونية  المطبقة ،و 

، أما قرار، ففي الجدول الأول عرض الفواتير المرسلة  و التي لم يتم تسويتها عند اختتام السنة المالية 
.  في الدفع  و التي  تعرف تأخيرا السنةفي نفس لتي تسري االواردة   بالفاتورات الجدول الثاني يتعلق   

 3رات   الواردة و المرسلة( والتي تنقسم بدورها  إلى و تنقسم  هذه الجداول  إلى قسمين  )الفاتو      
 أقسام  من المعلومات:

الأقساط المتأخرة  في الدفع  -  

عترف بها             المالفاتورات   المتعلقة  بالديون  و الفاتورات   المتنازع عليها بين الدائنين  أو غير -
.Non comptabilisées غير محسوبةالأو      

 - آجال الدفع المرجعية التي تستعمل  من أجل  حساب تأخيرات الدفع التعاقدية أو القانونية1.

                                              

1-Décret n°2015-1533 du  27 nov 2015.JOdu 29/2 , Publics concernés : sociétés dont 

les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes. 

Objet : le présent décret modifie les informations relatives aux délais de paiement que 

les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes 

doivent fournir dans le rapport de gestion en application de l'article L. 441-6-1 du 

code de commerce. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s'appliquent 

aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016. 

Notice : ce décret modifie la partie réglementaire du code de commerce et vient 

rendre les informations établies par les sociétés en matière de délais de paiement plus 

transparentes et plus pertinentes. Les modalités de l'attestation rendue par le 

commissaire aux comptes sont précisées, Article 1 :« L'article D. 441-4 du code de 

commerce est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 441-4.-I.-Pour 

l'application de l'article L. 441-6-1, les sociétés présentent dans le rapport de gestion:  

« 1° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total hors taxe des factures reçues  

ت  بما فيها مندوبي  الحسابات عند إعداد  في الأخير ،  يفرض  القانون الجديد على   الشركا   
 الحسابات السنوية "إعلام " المعلومات  حول آجال  الدفع لممونيهم من خلال تقرير التسيير1.

                                              

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019286035&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019286035&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est 

ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats 

hors taxe de l'exercice ;  

« 2° Pour les clients, le nombre et le montant total hors taxe des factures émises non 

réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est 

ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires hors 

taxe de l'exercice.  

« II.-Par dérogation, la société peut présenter en lieu et place des informations 

mentionnées au I le nombre et le montant hors taxe cumulés des factures reçues et 

émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de 

ce montant par tranche de retard. Elle les rapporte aux nombre et montant total hors 

taxe des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.  

« III.-Les retards mentionnés aux I et II sont déterminés à partir des délais de 

paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais 

légaux applicables.  

Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou 

non comptabilisées, elles l'indiquent en commentaire et mentionnent le nombre et le 

montant total des factures concernées.  

Les tableaux utilisés pour présenter les informations mentionnées au I et au II sont 

établis selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. », 

Article 2 : « A l'article D. 823-7-1 du code de commerce, après les mots : « les 

commissaires aux comptes », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « attestent, dans le 

rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à 

l'article D. 441-4 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs 

observations, le cas échéant »;Arrêté du  06 avril 2016, JO du 14 avril 2016 ; J. 

Bazureau ,op.cit. : www.business.leschos.fr  ,Vu le 30/08/2016 à 16h :32mn. 

1-Art 46 de la loi  n°2015-990 du  6 Aout 2015,JO du 7 Aout 2015 : « I. - L'article L. 

441-6 du code de commerce est ainsi modifié :1° Le I est ainsi modifié : 

a) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :- la première phrase est remplacée par deux 

phrases ainsi rédigées :« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes 

dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. 

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la 

date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce 

 

 

ع  :  تبرير  منح آجال الدفع .ـرع الرابـالف  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053831&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.business.leschos.fr/
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نه:"يمنع  على  أي  عون   اقتصادي  أن يمارس أعلى  04/02من   القانون  رقم  18تنص  المادة     
بيع  أو شروط   منه على   أسعار  أو آجال  دفع  نفوذا  على أي  عون   اقتصادي آخر ، أو  يحصل 

ما تقتضيه  المعاملات  يتلاءم  معلا يبرره   مقابل حقيقي   أو  كيفيات  بيع  أو  على  شراء  تمييزي  
   التجارية النزيهة   و الشريفة " 1.

من  المعلوم   أن  الحرية التعاقدية ، تمنح  الحق  للعون   الاقتصادي  في  إجراء  معاملاته  وفق  شروط  
منافسوه ، وله  حرية  التفاوض  على تلك    خاصة  و مختلفة ،  عن تلك  التي  يعتمدها  

                                              

Délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste 

à l'égard du créancier. » ;- à la seconde phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés 

par les mots : « le délai convenu entre les parties » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations 

de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement 

marqué, les parties peuvent convenir d'un délai de paiement qui ne peut dépasser le 

délai maximal applicable en 2013 en application d'un accord conclu sur le fondement 

du III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la 

simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Ce délai doit 

être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à 

l'égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » ; 

2° A la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « et onzième » sont 

remplacés par les mots : « , onzième et dernier ». 

II. - Au premier alinéa du III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 

relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, 

les mots : « celui prévu au même neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « 

ceux prévus au même neuvième alinéa, sous réserve qu'ils soient expressément 

stipulés par contrat et qu'ils ne constituent pas un abus manifeste à l'égard du 

créancier » ; Article 205 de la loi  n°2015-990 du  6 Aout 2015 : « Au premier alinéa 

de l'article L. 441-6-1 du code de commerce, le mot : « publient » est remplacé par le 

mot : « communiquent » ; J. Bazureau , op.cit., Vu le 03/08/2016 à16h :32mn. 

.04، المرجع السابق، ص.04/02من قانون  18المادة  -1  

التجاري ، وذلك بغرض  الحصول على المزايا و التسهيلات هو معمول  به  في  المجال  الشروط كما
هذه  الحرية ،    في  يلاحظ  أن. غير  أنه  على  منافسيهالمختلفة ، من  أجل جذب الزبائن  و التفوق 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025553296&idArticle=JORFARTI000025554098&categorieLien=cid
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مراقبتها،  قد  تشجع  و تخلق  عدم  مساواة  في   المعاملة   إزاء   الشركاء  الاقتصاديين، حالة  عدم  
لان  المنافسة  لا  يمكنها  أن  تكون  حرة  و نزيهة ، ما لم  تستند  إلى تكافؤ  الفرص  و المساواة  بين 

اديين ،  و نبذ التمييز  و التفرقة   بينهم . و لذا  فان المشرع  منع   استغلال  الأعوان  الاقتص 
فرض التأثير  لالنفوذ  و   العلاقات التعاقدية ، و علاقات  التبعية   التجارية ، و استخدام  كل   أشكال

للمزايا و الحصول منه   على مزايا  مختلفة ، دون  مقابل  حقيقي  شروط مجحفة  على الشريك ،  
 المتحصل  عليها 2.

من  شروط  وجود  ممارسة تمييزية  و جود علاقة   تعاقدية بين عونيين   اقتصاديين لا تتميز  بأنها      
الدفع من المنتج   تأخيرزية   إذا قام   الموزع   بطلب معاملة  منفردة  و مؤقتة ، فتعتبر   الممارسة   تميي

تفرضه  وضعه   الاقتصادي   لا يسمح له   بذلك ، أو  أن بدون  سبب  شرعي  على أن يكون 
ضرورة حركية   السلع المخز نة1.   كما تعد المؤسسات   المتواجدة في   نفس السوق في وضعية  متماثلة ، 

و التي  تكون   ناتجة   عن  و أساليب البيع  أو الشراء ،  شروط  البيعمما  يستوجب خضوعها  لنفس  
ن  استفادة  إحدى  المؤسسات المنطقة  دون  غيرها ، ومنه  فإ  العرف   التجاري   المعمول به  في تلك

  الزبونة  من  شروط  بيع   أو أساليب  بيع  أو شراء تمييزية يعد  خرقا للأعراف  التجارية 2.

  جميع  المؤسسات   الزبونة   التابعة   لنفس  المؤسسة  بين  ةإن  فرض  مساواة   تامة   في  المعامل    
الممونة  من  شأنه  أن  يؤدي   إلى إحباط   التنافس  و الحد من   الإبداع   و التجديد. لذا   فقد  
أجاز  المشرع   للمؤسسة   الممونة  إمكانية   التمييز  بين   المؤسسات   المتعاقدة  معها  و لكن    

يكون   هناك مقابل   حقيقي   يبرر   مثل  هذه المعاملة .شريطة  أن   

هو عبارة  عن  ذلك  العامل  أو السبب  الذي منو تجدر الإشارة ،  إلى أن المقابل الحقيقي       

                                               

.97د.محمد الشريف كتو ، المرجع السابق، ص.-2  

استطاعت هذه الأخيرة  أن تبرر  سبب  ولية  المؤسسة  المخالفة،  فإنزوال  مسؤ نه  أن  يؤدي  إلى  أش
منحها  امتيازات  لإحدى   المؤسسات   الزبونة  دو ن البقية ، اختفى  الحديث  عن التمييز     

ة.كممارسة  يعاقب  عليها القانون ،  لأنه  في  هذه  الحالة  يعد   ضرورة تقتضيها   المعاملات التجاري  
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عن  المبدأ   العام  الذي   ينص  على  حظر ا  و لا  يمكن  اعتبار   المقابل   الحقيقي  استثناء   
 الممارسات  التمييزية  إلا إذا تحقق  شرطان  أساسيان   يتمثلان في  :

حتى   يمكن  اعتبار   المقابل الحقيقي مبررا  للممارسات  التمييزية ، يجب أن   يخص  نفس   -1
ملية  التجارية   التي  استفادت  من الامتيازات   التي   منحتها  المؤسسة  الممونة  ، و بالتالي  إذا   الع

كان  هذا  المقابل  يخص  معاملة   تجارية   سابقة  أو لاحقة لتلك  التي  منحت لها  امتيازات  خاصة 
أحد   المنتوجات الذي  يمنح    ن  القانون  لا يعتد به . لذا   فلا  يمكن تبرير  تخفيض   سعرإف 

لإحدى  المؤسسات الزبونة  من قبل   المؤسسة    الممونة  بذلك   الارتفاع  في الأسعار  الذي ساد 
التعاملات التي  تمت  بين  مؤسستين   في السنوات   الماضية . مثل  هذا   التذرع  لا يؤخذ  بعين 

ا  و منه  يجب أن يكون  المقابل  الحقيقي  يخص نفس الاعتبار  و لا  يمكن   القياس   عليه  مطلق
 العملية  التجارية  التي  استفادت  بموجبها   المؤسسة   الممونة  من المعاملة  التمييزية .

يجب  أن يتناسب  المقابل  الحقيقي  طردا  مع المنفعة   التي  قد  تتحصل   عليها  المؤسسة  -2
    صحيح .  من  المقابل الحقيقي  و العكس  يازات  الممنوحة  اكبرالزبونة،  بحيث لا  تكون  الامت

وع إلى الشروط العامة  للبيع و جل  تقدير  المطابقة  أو التناسب  فانه  من الضروري   الرجأمن و 
قق  هذان   الشرطان  فإنه  يكون، الفاتورة ، وكذا  الاتفاقات  الخاصة . و منه إذا  تحالشراء  

الممونة  سببا  قويا  لنفي مسؤوليتها. أمام المؤسسة   
يمكن  استنتاج  المقابل   الحقيقي  الذي  يكون  سببا  في انتفاء  المسؤولية  عن المؤسسة  المخالفة،      

الحالات  يا ترى ؟هذه من حالات عدة ، فما هي     
المقابل  الحقيقي ، حيث  لقد أشار  الفقهاء  إلى  مجموعة  من الحالات  يمكن  أن يستنتج منها       

نه  أن يبرر  المعاملة  التمييزية  التي  تحظى  بها  إحدى  المؤسسات أأن  و جود  إحداها  من ش  
  

                                              

.124ص ،، المرجع السابق خوجة  عائشة -1  

.32سميحة  علال  ، المرجع السابق، ص.-2  

 

مما  يضفي على  معاملات  المؤسسة  طابع  الشرعية . هذه الحالات  يمكن  تلخيصها  دون  البقية ، 
 فيما يأتي :

إن  ملاءة   الذمة المالية  من شأنها  أن  تقوي  مركز  أي  مؤسسة  تدعم و عنصر  الثقة  الذي   -أ
تياطات   اللازمة   يعتبر  أساس   المعاملات التجارية ، و لذا  فإن  كل  مؤسسة  تتخذ  كافة  الاح
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ضد  خطر  عدم التسديد  الذي  قد  تواجهه  أثناء   تعاقدها  مع  مؤسسة  أخرى . و لتفادي   هذا 
على  المؤسسة    تعريفة  عالية   ومهلة  قصيرة الخطر  فان المؤسسة الممونة  تعمل  على   فرض   

بدفع   قيمة  المنتوجات  المتعاقد عليها  نقدا الزبونة  التي  تواجه  صعوبات مالية ، كما  تلزمها  أيضا  
. مدة  أطول  وتعريفة أقل ركز مالي  ممتاز على المؤسسات   المتمتعة  بم. في مقابل ذلك  تستفيد  

وعلى هذا  فإن  الملاءة  المالية تعد  مقابلا  حقيقيا   يبرر  منح   المؤسسة  الممونة  امتيازات  لإحدى  
دون البقية.  المؤسسات  الزبونة   

زبونة    دورا الخرى الأمونة  و الممقدار   المنتوجات  محل  عقد البيع   المبرم بين   المؤسسة   لعبي -ب
هاما  في تبرير   المعاملة التمييزية  التي تحظى  بها  إحدى   المؤسسات  دون  غيرها ،  حيث  أثبتت   

 يكون   متوافقا   عكسيا  الأحيان  السعر التجاري الخبرة  أن  سعر  الوحدة  الإنتاجية  و في  بعض
مع  قيمة  الطلبات ، فكلما  كانت  كمية  المنتوجات  التي  تطلبها  المؤسسة  الزبونة  كبيرة كلما  كان  
سعر  البيع أقل  و العكس  صحيح. هذا  الأمر  يستنتج ببساطة من  الجدول المحدد  لأسعار الوحدات 

السعر  ينقص  إلى غاية  وزن معين  في  نفس الوقت  الذي تزداد  فيه الكميات  و الذي  يبين  أن  
 المباعة .

ن  ا  لإحدى   المؤسسات الزبونة ، فإطن  من البطاط 20و مثال ذلك ،  إذا باعت مؤسسة  ممونة    
هذه الكمية  تبرر  استفادة  هذه  الأخيرة  من تخفيض  السعر ،  وهذا  مالا تستفيد منه مؤسسة أخرى 

أطنان  من هذه المادة  الاستهلاكية . 5لم  تشتر  سوى     
و نفس  الشيء  يقال  بالنسبة  لتلك   التخفيضات  المتكررة  أي  الدورية التي  تكون  في  نهاية     

هي  في  الحقيقة  مقبولة ،  و لكن  فقط  و التي هذه التخفيضات  على   الكمية   السنة ، مثل
يشترط  أن تكون  مدونة   في  جدول  الأسعار ، كما يجب  أن تكون  شروط البيع  هذه  منتشرة  

 بين  جميع  المؤسسات .
ن قد ابتعدت  عن خطر  و باعتماد  المؤسسة   الممونة   على حجم الطلبية  لتبرير  تمييزها  تكو    

 تعرضها للمساءلة القانونية .
يستنتج المقابل الحقيقي من الاتفاق  الذي  يحدث  بين المؤسسة   الممونة  والزبونة ،  حيث    -ج 

ولى  و التي  تعود في  الأصل  إلى  الأتأخذ  بموجبه  هذه الأخيرة  على عاتقها  مجموعة  من الأعباء     

يف  و نقل  المنتوجات ، خدمات  ما بعد البيع ...الخ هذا  بطبيعة  الحال  من شانه كالتخزين  و التغل
أن يخفف من  الأعباء  التي  كانت  ستتحملها المؤسسة  الممونة ، بما  يفسر منح  هذه   الأخيرة   

أن   للمؤسسة   الزبونة  بعض  الامتيازات  دون غيرها  شريطة  أن تفي  هي   الأخرى  بوعدها. إلا
رائها  معاقبة  المؤسسة  الزبونة  و التي  ن  ممنوعة  إذا كان  الهدف من  و هذه  الشروط  الخاصة  ستكو 

 تمارس  طرق  بيع لا توافق  عليها   المؤسسة الممونة .
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تعتبر  التعاملات التجارية  السابقة  بين  المؤسسة  الممونة  و الزبونة  و لفترة  طويلة  مبررا  حقيقيا   -د
نه  يمكن  للمؤسسة  الممونة  أن تبيع منها هذه  الأخيرة ،  و لذا  فإ  للمعاملة  المتميزة  التي  تستفيد 

الدائمة. مثلا  منتوجاتها  وبسعر  أقل لهذه  المؤسسة  الزبونة   
أن  المؤسسة  الممونة    ننا  نجدساسا  على  الثقة  و الائتمان  فإبما أن  المعاملات التجارية  تقوم  أ-ه

التعامل  مع المؤسسات  التي   تكون  قد  صدرت  بشأنها  أحكام  قضائية  أدت  إلى الإساءة ترفض  
. لسمعتها   

ون  حذرة ، بحيث  يتم  حرمانها  من الاستفادة  من أما في   حالة  تعاملها  معها  فإنها  تك    
 الامتيازات  التي  قد  تمنح  للمؤسسات   المنافسة  لها. و لذا  فلا  يمكن  لمؤسسة  سبق  شهر  

إفلاسها  أن  تحتج  على  عدم منحها  لذات  الامتيازات  التي  تستفيد  منها  باقي  المؤسسات  التي  
لسوق.توجد  معها  في  نفس  ا  

ومن تم  فإن  اعتماد  المؤسسة  الممونة  على أحد  الأساليب   التي تم   الإشارة  إليها  على       
نه  أن يخلصها  من العقاب  المقرر  معاملتها   التمييزية  ، من  شأ  سبيل  المثال  و ليس  الحصر  لتبرير

 لهذه  الممارسة  المحظورة.
و منه  فإن  و جود  مقابل   حقيقي  يبرر  منح  امتيازات  لمؤسسة  زبونة  دون  أخرى  يعد      

و الأعراف التجارية ، لأن  المعاملة  التمييزية  تجعل    ةضرورة  تتطلبها   المعاملات   الاقتصادي
يدفعها  للتنافس  فيما بينها  المؤسسات  في  مواقع  مختلفة  و متميزة  مما يكون  بمثابة   الحافز  الذي  

من أجل الحصول  على  هذه الامتيازات  التي  ستمنحها  فرصة  تحسين  وضعيتها  و تقوية  مركزها في 
 السوق. 

أما  في حالة  غياب المقابل الحقيقي  الذي  جعله  المشرع  رخصة  في  يد المؤسسة  لمنح  امتيازات     
  لزبائنها ، من شانه  أن يعرضها  للمساءلة  القانونية  في حالة  رفع دعوى  عليها1 .

                                              

و مايليها. 27سميحة  علال  ، المرجع السابق، ص.-1  

، عون الاقتصادي  الحصول على السعرلقبل التعديل، كان يعاقب  اأما بالنسبة للتشريع الفرنسي،     
جال الدفع ، شروط البيع أو طرق البيع أو شراء تمييزي،فوائد غير مبررة أو الإضرار بالمنافسة . آ  

حاليا،  تسمح الممارسات  التمييزية بهدف تسهيل  حرية التفاوض  على السعر  و بالتالي  تراجعها     
شروط للط  مخالفة ى شرو ، كما لا يكون محظورا  الحصول تحت   التهديد  قطع   العلاقات التجارية  عل

العامة للبيع.و  يمكن تطبيق شروط مغايرة  للمتعاملين بالرغم من  أنهم في نفس الوضعية 1. فأصبحت  
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تترتب  "  : على أنه  ق.ت.ف سادسا  من 442من المادة  ل الفقرة  السابعة    أحكامتنص   
 المحدد  في   الفقرةفع  مع عدم  احترام الحد الأقصى شروط د مسؤولية صاحبها: إخضاع العون إلى

تكون تعسفية  بشكل واضح نظرا للممارسات   و التي ق.ت.ف 6-441التاسعة  من المادة  ل 
ذا طلب المدين ودون سبب موضوعي تأخير الأجل إ  يظهر التعسف لنزيهة  و العادات التجارية  . وا

تاريخ  إصدار  إرجاءق.ت.ف أو  سادسا 441لمادة  ل من انصوص عليه في الفقرة  الثامنة الم
."الفاتورة  

لصالح العميل  ممارسة تمييزية و غير عادلة  الدفع    جالآتمديد   ،  يشكل في  العديد من المرات   
 آجالتبرير خفض يجب  نظرا  للمخاطر الخاصة  للإعسار أو الإفلاس ، و طراف الآخرين بالنسبة للأ

مع التحفظ  تسوية لل جلالأتمديد    على  2008 أوت 4القانون  الصادر  في  لقد نص و . الدفع
بموجب مرسوم  2012لسنة في وقت لاحق   للآجال نخفاض التدريجي الامع الاقتصادي  على التبرير

 بعد أخذ رأي مجلس المنافسة2.

                                              

1-D. Legeais, préc. ,p.329. 

2- Art.L 442-6 al.7° C.Com : «  De soumettre un partenaire à des conditions de 

règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages 

commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai 

indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6 » ;L.4 Aout 2008, Art.21 III : « -Le 1° 

du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur 

déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au 

neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve : 1° Que le 

dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et  

 عليها و  المنصوص  الحد الأقصى لأجل  الدفع لبعض القطاعات   الاتفاقات  ما بين المهنيين  تحددو 
القانوني    جللأاتجاوز ، مع  تبرير ق.ت.ف ادسا  من س 441في الفقرة   التاسعة  من المادة  ل 

و أ  2007 سنةالدفع المسجلة في   آجال صوصية كل قطاع  خاصة موضوعية  وخ اقتصادية لأسباب
 الأقصىالعون  لشروط التسوية  دون احترام الحد  و إخضاع نظرا  لوضعيات  خاصة  كدورة المخزون .

التعاقدي   الأجليعني  - من ق.ت.ف 6-441التاسعة  من المادة  ل ةفي الفقر   لأجل الدفع  المحدد
 ،الممارسات النزيهة  الاعتبار  العادات التجارية  و بعين الأخذ دون تعسفية   اشروط تبدوا  -ايوم 60

على  حساب الدائن  دون 6-441للمادة ل 8في الفقرة   إليهالمشار   جلكذلك عدم  احترام  الأو 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232237&dateTexte=&categorieLien=cid
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   إليهالمشار   تأجيل تاريخ  إصدار الفاتورة  المدين  في طلبتعسف  بالخصوص   وأ سبب موضوعي ،
بدون سبب   -يوم 30بـالقانوني   الأجلأي   - من  ق.ت.ف  6-441للمادة ل 8في الفقرة  
.موضوعي    

إذا تم تبرير تخفيض آجال  الدفع المهيمنة من طرف البائع وضعية الكما لا يكفي  إثبات التعسف في     
طلب  تجميع  المهنيين مما يلممون التواصل مع يمكن للأنه  لا لصالح  المشتري بأسباب  موضوعية، 

 تحديدها  ضمن  الشروط العامة  للبيع 1 .

الحصول على  أسعار ، تمييز المتعامل الاقتصادي أو من خلال ظر  الممارسات التمييزية و يتمثل  ح   
يجب أن يؤدي التمييز إلى  إضرار شراء تمييزية . و  بيع  أو طرق  البيع   أوالدفع  ، شروط لآجال ا
ثبت أإلا إذا  تابعة  القضائية، فلا يمكن الم  فوائد و التأثير على المنافسة في السوقالو أن يحقق   بالعون  

                                              

Spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans 
le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ; 2° Que 

l'accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et 

l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans 

l'accord ; 3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 

1er janvier 2012. Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont reconnus comme 

satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis de l'Autorité de la 

concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont 

l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord. » 

1-R.Bonhomme , préc.,p.18. 

في حالة  زالتمييز  يؤثر  على القدرة التنافسية  للعون الاقتصادي .و يمكن تبرير التميي الطرف المتضرر أن
وجود عائدات  فعلية  للأطراف   الآخرين   و التي تتعلق بالخصوص تحويل الممون  لبعض عملائه ،  

لتمييزات   مراقبة  بطريقة  مادية ل تكاليف الإنتاج  و التسويق. و عليه ينبغي على الهيئات  القضائية
يض   السعر  الذي اتفق عليه مع  يجب على البائع قانونا  أن يبرر  تخف ،والذي يعاني منها المتضرر

 عملائه 1.

ففي الغالب ، ما تكون  ممارسة  الحرية التعاقدية  تعسفية ، و مع ذلك  يعاقب   بموجب  أحكام      
و بالخصوص  الحصول على آجال الدفع كشرط )المادة   سادسا  من  ق.ت.ف -442لمادة  لا
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 الاقتصادية  طبقاالتعسف في التبعية  من خلال   ومن  ق.ت.ف ( ،أولا الفقرة الأولى   6-442ل
أولا الفقرة الثانية  من ق.ت.ف و الحصول على  آجال الدفع  تحت     6-442لأحكام  المادة ل
، أو عندما تفرض شروط التسوية )أجل من ق.ت.ف  أولا الفقرة الرابعة 6-442قطع العلاقات  ل

أضافت  برر . ولقدلنسبة للعادات التجارية  و بدون ميوم( على  حساب الدائن و تبدوا تعسفية با 30
أن مثل  هذه التصرفات ترتب مسؤولية  مع تعويض عادل عن   ق.ت.ف أولا من  6-442المادة  ل

وزير الاقتصاد أو النيابة العامة طلب  بطلان البنود، و ليمكن  ةدعوى المسؤوليعلى  الضرر  ،  وزيادة 
ستحق مع التعويض. المالاسترداد غير   

يوم  من تاريخ استلام   البضاعة  30  أجل الدفع  أولا من نفس القانون 433تحدد المادة  ل  و      
لغذائية تحت للمواد ا ةالإلزامي البنود المخالفة  للآجال فتحظر  جميع  أو تنفيذ  تقديم الخدمة ،  

فوائد ذات ال  ها مثلمثلالممون  للمشترين   نوحة  من قبلأن لا تكون آجال الدفع  الممالتعسف ، و 
 طابع تمييزي 2. 

  المدين  فرضلا  يمكن  و ، لتسوية  التي تبدوا تعسفية  بالنسبة  للدائن  على شروط او يعاقب    

                                              

1-D. Legeais , op.cit.,  p.266 et s . 

2- R.Bonhomme , préc., p.11. 

 

العادات النزيهة  الجيدة و بعين الاعتبار  الممارسات  الأخذمع   الأخردفع  غير مبررة  للمتعاقد  آجال
 التجارية 1.

    و يجب أن ينص على الأجل صراحة في العقد  و أن لا يشكل  تعسف  واضح بالنسبة  للدائن 2، 
المتواجدين    ينوحدة لجميع  الأعوان  الاقتصاديوميجب الاتفاق  على آجال الدفع  بطريقة منتظمة  و 

في نفس الوضعية.  و بالمقارنة  مع تمديد  الآجال المنصوص عليها في الشروط  العامة يجب أن تكون  
على أساس  أهمية حجم  يكون هذا التبرير  فيمكن أن  ،مبررة  تحت عقوبة الممارسات  التمييزية

 أو  بطريقة أخرى تنازل الممون  عن الاستفادة من  ة...مالي ضماناتعلى الكميات أو الحصول  
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ن الآخرين  إلى مثل هذه يسعى  المتعاقدو  لكن.التأخير  المنصوص عليها في الشروط العامة عقوبات
موحدة   ق  الشروط العامة للممون  بطريقةفلذلك  يجب تطبي، التصرفات التي  تعتبر ممارسات  تمييزية

على جميع  أعوانه 3. فتحظر الممارسات التمييزية  بالنسبة  للمؤلف الذي رفض منح  قرض  مع أجل 

خرى التي تحقق نفس الأ، و إبقاء هذه  الآجال بالنسبة للمكتبات  ايوم90إلى    ايوم60الدفع من 

يوم نهاية الشهر ضد احد  30جل  الدفع إلى  جد  أي مبرر  للممون  أن  يخفض أعمال، ولا يو الأرقم 
قل أمن شروط  استفادة بعض الزبائن أو إلغاء هذه الآجال  فجأة  و بشكل تعسفي ، و ،موزعيه   

 قسوة  .

ومن ناحية أخرى ، برر مجلس استئناف  باريس  تقليص الأجل بعدم  إلغاء القرض الذي يمنحه    
 الوفاء على قدرةالقدم  ضمانات  المشتري    مؤكدا أن. و لإعسار البائع  للعملاء  مع زيادة  مخاطر ا

مماثلة للشروط البيع ، و أن وضعية البائع ليست محل الثقة،مما يجعل المشتري  في حالة تعسفية وعليه لا 
نصف ال  كذلك  اعتبر مجلس فارساي  أن تخفيض أجل  الدفع  إلى  .يمكن  الحكم بأنها ممارسات تمييزية 

هذه   تإذا اشترط يشكل  ممارسات تمييزية  و لا يؤدي إلى تزييف المنافسة الموزع لامن قبل   

                                              

2-J. Labic , préc., p.20. 

3- Ch. Pitaud ,op.cit., Vu le 03/08/2016 à 19h :30mn. 

1-M.Malaurie-vignal ,préc.,p.85 et p.86. 

 

الآجال الدفع ضمن الشروط العامة للبيع.       

تدريجي  لنظام الدفع ، حيث أن يع من   قبل المؤسسة إلى تغيير شروط العامة للبالو يؤدي  تعديل     

حد أيوم  لا يشكل ممارسات تمييزية  إذا لم يحتج  بها   90ؤجل   بالسفتجة  خلال المنظام دفع 
العملاء ، وبالعكس  إذا وافقت المؤسسة  على نظام الدفع التقليدي لأحد العملاء  فانه  يمكن أن 

 يشكل ممارسة تمييزية  1.
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1-Lamy droit économique ,op.cit, p.523. 

 

ي:   حساب آجال الدفع .ـب الثانـالمطل  

يوم  الموالية  لتاريخ  استلام البضاعة   30بـ دفع ال أجل يحدد  ، المهنيين العلاقات بين  صفيما يخ     
قصى  لأجل التسوية الأد الح يتفق الأطراف على  خلاف ذلك. في حين  يحدد تقديم  الخدمة مالم أو

تاريخ  من   ايوم  60شهر أو النهاية    يوم  ابتدءا من  45 يتجاوز ن لاالمتفق عليه بين الأطراف  بأ
إصدار الفاتورة )تقويم ميلادي( 1.و من ناحية أخرى ، لم يلزم  القانون أن  تحدد طرق حساب و شروط 
التأخير  عن الدفع في الفاتورة ، لذلك يجب إدراجها  في الشروط العامة 2.  و عليه يجب  تبيان العناصر 

 المحددة لحساب  آجال  الدفع )الفرع الأول(     و بداية سريان  آجال  الدفع  )الفرع الثاني( .
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رع الأول :  العناصر   المحددة  لحساب آجال  الدفع.ـالف  

وال المتداولة  تحدد  آجال الدفع  بين  المهنيين  بالنظر  إلى  عدة  عوامل  تتمثل  في  دوران الأم     
بالخصوص وتيرة  المخزون  و الحاجة لرأس المال  المتداول  و الزيادة  في القدرة الإنتاجية  بالإضافة إلى 

 القروض الممنوحة.

ة .ـوال المتداولـأولا:دوران  الأم  

عملية فهي عبارة عن  ،ل يعلى حساب العمالمفوترة والخدمات السلع في الديون التجارية  مثل تت     
حسابية لمستوى المبيعات و الخدمات السارية  خلال  سنة كاملة ، لذلك يمكن تحديد الديون التجارية  

 من حيث  يمكن تنظيم هذه الديون لاف .365×المبيعات والخدمات ÷ديون التجارية  بعدد أيام البيع :
، دفوعةالمبموجب الفاتورات المستحقة وغير  أول نتيجة الممارسات التجارية يجال الدفع  الممنوح للعمآ

 تمويلات العملاء  إدارةيستنتج  تحسن ،   دوران الأصول المتداولةلكن  بتحليل  نسب 

 

                                                        

1- L. Sautonie-Laguionie ,préc.p.147et s. 

2-M.Malaurie-vignal ,préc.,p.86. 

شروط النتيجة تعديل  و ،جال الدفع في السنوات السابقة آ إطالةبعد  2002ملحوظ  في عام بشكل 
ل التنفيذ  الطلبات  خلا  ابقاءو  ، تسوية الفاتوراتل العملاء من طرف الدفع  جالآتخفيض بالتجارية 

مبالغ  مرتفعة.لا تشكل  التي و مستقرة  نسبيا   

يؤدي ارتفاع الديون التجارية  إلى موازنة  المتداولة بالنسبة  للخصوم ،صول القيام  بنفس تحليل الأو  
الخدمات المحصل  عليها  من جميع السلع  و  في تمثل  و التي  ،النفقات للمشتريات و عكسية  بالنسبة  

كلفة المبيعات  و تقديم الخدمات النفقات مع  قياس  و ق عملية حساب المشتريات الشركة. و تتواف مموني
لخدمات و أجور العمال  و ما ستثناء الأموال المخصصة للاستهلاك أو  مبالغ التموين  و البضائع  و ابا

بها من مصاريف الاستغلال  .يتعلق   
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. 365 × دماتتكلفة المبيعات وتقديم الخ /الديون التجارية  =عدد الأيام    

تمديد و  لممونين ،لالدفع المتوسط  لآجالعدم الاستقرار النسبي يتبين نسب دوران الخصوم بتحديد    
 مؤسسة.للالتمويلية  يجابي حول الاحتياجاتإله تأثير  2002لأجل خلال سنة ا

 مال خلالاحظ أن ارتفاع الاحتياج  لرأس ي   و ، المتداول ضرورة الماليتبين من خلال هذه التحاليل    
و آجال الدفع للعملاء مع تزامن تضخم المخزون يرجع بشكل كبير إلى  2001و  2000سنوات ل 

تخفيض الآجال  المتفق عليها  من قبل  الممونين 1. لذلك  اعتمد المشرع  الفرنسي  على  سرعة وتيرة  
   أوت 5في تعليمة المديرية  العامة للمنافسة  الصادرة تحدد و   فع.جال  الدآدوران  المخزون في تحديد 

DGCCRF  جالآ، شروط تحديد 1993 إستطالة  إلىو الاستهلاك  و قمع الغش  الدفع بالنظر   
   فترة التسديد  مع سرعة وتيرة  دوران المخزون2.

 

                                                        

1-S.  Dossogne ,op.cit,p.49. 

2- CA Paris, 5e Ch. C, 15 Déc.1995, BDRA 1996, n°09,p.10 RJDA , n°06, n° 807 ; 

Lamy droit économique, op.cit. , p.590.p.523. 

 

داول .ـال  المتـاج  لرأس المـا :الاحتيـثاني  

من بين الاحتياجات القصيرة المدى التي تكون لسيولة لحاجة لانتيجة  ال العاملالمرأس ل الحاجةتكون     
مونين. لماديون القصير مثل  دىالمعلى  أو كمصدر أو ديون العميل ،المخزون تمويل للمؤسسة مثل 

لذلك يجب على إدارة المؤسسة  ،محتمل للسيولة  استهلاكال العامل هو المللرأس  وعليه فان الحاجة
الحاجة لرأس المال  المتداول  بطريقة مناسبة وصارمة. تسيير  

تسيير و  ،للعملاءجال الدفع تخصيص التمويل على تمويل مشاريع الاستثمار والامتثال لآقد يؤثر و     
جل أمن للعملاء  ةجال الدفع الممنوحآ تخفيضيمكن ف ،السيولة  عادةستلا طرق ةعدبكون يعدم الدفع 

دفع ي و  . ذها لاستعمالات أخرى اواتختعبئة رؤوس الأموال  حد أدنى للمخزون ومع  النشاط ضمان 
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جال الدفع آتمديد  جل من أ ضو تفاال على مستوى المخزونات العديد من المؤسسات العمل  تخفيض
 .مع ممونيهم 

عتماد الإأن يحيط بالمعاملة  و المؤشرات و  من ا،يجب على المشتري أن يكون حذر الأهم من ذلكو    
جال آأو   عرسمثل الشكلية بغرض عدم الاعتماد فقط على الشروط الموضوعية على  الإجراءات  ال

 .1الدفع 

الدفع من طرف  جالآ ن منحللمؤسسات بالعموم سلبية ،لأ المتداولرأس المال لاجة تكون الح   
 ينشأو ، الدفع المتفق عليها  مع العملاء آجالكذلك   و إنما جال التخزين آفقط يغطي لا الممونين 

جع التمويل  يمكن أن يشو الممونين مصدر أو  منبع سلبي جديد للمؤسسة. طرف التمويل الزائد من 
 ؤدي ت، أغلب المؤسسات وبالمقارنة المتداول .المال  تخفيض من رأسالعلى  مؤسسات الإضافي  لل

أو  ،ؤسسات للالتموين يؤدي إلى زيادة أموال  إلى زيادة رقم الأعمال مما لالحاجة لرأس المال المتداو 
ة هذا يقلق انخفاض مصادر التمويل وحساس ثيرعواقب ت ستكون لهالتي  انخفاض رقم الأعمال بالعكس 

 شرائية.القطاع بانخفاض القوة  ال

                                                        

1-S.  Dossogne ,préc.,p.33-34,p.109. 

الحاجة لرأس المال المتداول ، تكون  على حساب المؤسسة و بالرجوع إلى جميع الفاتورات المتراكمة   
في ذروة التمويل مما يستلزم  تغطية جزء كبير لحاجة  المتداول الصافيرأس المال  ،ويصبح للمؤسسة يةأساس

 .2من هذه الاحتياجات  اعوض جزءالتي  يمكن أن ترأس  المال المتداول ودفع  المبالغ المؤقتة 

المؤسسة متغيرة بشكل أساسي وذلك يعتمد وتيرة أعمال  ن، لأ اليس ثابت ج لرأس المال المتداولالاحتيا 
 . 1يمكن أن تخضع للتقلبات ، كما رأس المال المتداول ويتفاعل معها لعناصر المكونة للحاجة  ى جميع اعل

 رأس المال المتداول ؟الإشكال التالي ،لماذا  يجب أن تتوافق إجراءات التسوية مع وعليه  يطرح         

، فيجب أن  ايوم 60دفع  جل أفي البيئة  التنافسية ،  الوقت  له قيمة مالية ، إذا منحت  المؤسسة    
و إلا تدفع    ايوم 60على الأكثر  خلال  و  يكون ثمن البضاعة  مساوي للسعر وان يتم الدفع  فورا 

العملاء ، تتفق  المؤسسة  مع  عملائها  على  آجال  من خلال حسابات و على هذا السعر. الفائدة  
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 لدفع أو/والشروط  لهذه  من اجل  تموين  لمال  اقتراض ايجب  طويلة  نسبيا  . و عليه  الالدفع  
ستثمار  في الإ عدم القدرة علىإلى  فيؤدي  بالمؤسسة رأس المال ، يؤدي  إلى  تخفيض مبلغ   فائض  

له تأثير على الدفع  و الموازنة  نتيجة الإخلال في فارق الزمن . تنافسية . إذن يصبح السعرعنصرابيئة   

 الممونين  أن في حسابات توجد يكون  المبلغ مرتفع، إذ حسابات  الممونف ذلك، في  حالة بخلا    
  يجب  الاقتراض  على الأقل، فتستفيد من آجال الدفع  لفترة  طويلة نسبيا  من طرف ممونيهاشركة ال

جل الاستثمار.أمن  المتاحمشترياته  و /أو  تستفيد  من  زيادة  رأس المال  جل  تموين أمن   

وازنة  المو  الدفع آجالكعنصر  ليعكس يجب  أن تدرج تكلفة  البضائع المباعة   ففي البيئة التنافسية  
  نتيجة   الإخلال  في فارق  الزمن.

ما  تحافظ  المؤسسة  على  مستويات عالية  من المخزون ، يجب  عليها إما الاقتراض من بقدرو      

                                                        

1-Ph. kneipe : « Trésorier  et finance  d’entreprise » ,De boock  Université ,1997, 

p.37. 

 جل الاستثمار. كما يتأثرأجل  تموين الشراء  أو تخفيض  كمية   المبلغ   الفائض لرأس المال  من أ   
من  تموين بجزءالفائدة  بهيكلة   تركيب  التمويل على سبيل المثال:  شراء المخزون  عن طريق  المعدل  

اطر  العقد بحسب نوع المخزون.بموجب مخ رأس المال  أو  

المتعلقة  بالقيمة النقدية للوقت ،  تصحيح  الاختلافات لمحاولة   المتداول المال إن تعديل رأس   
تالية :  الهمية الأفحسب  هذه الفرضية أن الاختلافات سيكون لديها   

دفع ال"ستحتاج المؤسسة إلى تموين من اجل تغطية الوقت، الذي يتراوح بين فترة الاستثمار المال  -1
."ملاءاستلام المال من الع"للممونين" و فترة تجمعيها نتيجة   استثماراتها   

.لبيع المخزونات  للعملاءمنية على أساس الفترة الأساسية  يتم  حساب هذه  الفترة الز  -2  

جل  المتفق  عليه  لدفع  ديون  الأذلك  اللازمة لجمع أموال العملاء ، بما في  فترةالفي تتمثل  -3
 الممونين 1.
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ة .ـدرة الإنتاجيـادة  القـا: زيـثالث  

و الممونين  مخزونات   العملاء زيادة   القدرات الإنتاجية مما يؤثر  على  الاستثمار  يهدف  إلى    
 بسبب  فوارق  تأخير الدفع مما يؤدي إلى زيادة في حاجة  رأس المال  المتداول 2.

على العموم  ، بالمقارنة   بين المؤسسات ، لقد وسع المعهد الوطني  للإحصاء  و الدراسات     
 سالأخذ بعين الاعتبار إلى حاجة رأو دمج  آجال التموين و المقاربة قتصادية بفرنسا  ميدان  دراسة  الا

دفع  جالآتمتلك  -بالنسبة للعملاء -المؤسسات  الصغيرة الحجم  أن  إلى خلص المال المتداول ،ف  

                                                        

1-Principe  de  l'OCDE applicables  en matière de prix  de transfert à l'intention  des 

entreprises  multinationales et des administrations fiscales ,22 juillet 2010.OCDE. 

2- Ph. Kneipe, op.cit., p.35.  

 

توسطة  الممتوسطة الحجم ، في حين تتساوى آجال الدفع حة  للمؤسسات جال الممنو الآأعلى من 
 بالنسبة لممونيهم  أثناء فترة  الشراء.

مما  ،قرض الممون من خلال رقم الأعمالجدولة  إعادةجل المقارنة وتحقيق التوازن، يجب أمن      
لافات و حجم المؤسسة. فيلاحظ من  الاختياس الاختلافات بالنسبة لقطاع يسمح باتخاذ إجراء ق

يعاني التاجر و  كثيرا،جل الممون  منخفض  أ المعتبرة  أن المشتريات  للقطاع الخدماتي ضعيفة و أن تأثير
و       والصناعي أكثر من القطاعات الأخرى عندما يتم التمويل عن طريق القرض مابين المؤسسات. 

لكن بالعكس، ة للخدمات، و ت يمثل عائق بالنسبجم الكبير للمؤسساالحعتقد أن بالنسبة للتوازن، ي  
 تستبعد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم من قطاع الصناعة والتجارة وبالخصوص قطاع النقل 1.

روض.ـح  القـا: منـرابع  

، توسطة سواء كانت كبيرة  أو م  الدفع لعلاقات القوى  في الغالب، يخضع التفاوض على آجال    
 تفرض ف ذات الحجم الكبير ،المؤسسات   الصغيرة و المتوسطة الحجم  تمون المؤسسات  فإذا كانت 

اصغر وحدة في وضعية المشتري، وتمنح  آجال الدفع دفع قصيرة المدى  عندما تكون  آجال عليهم 
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 جال  التحصيل أوآتوازن في آجال التسوية و الطويلة المدى في الحالة العكسية .مما يطرح إشكال عدم 
.   يد الديون جل تسدحتى الحصول على أ  

، فان ديون نسبة أجل الديون بالنظر إلى رقم الأعمال للقرض الممنوح   للعملاء، تتمثأما بالنسبة ل   
متوسط الآجال. كما يمكن حساب ديون   العملاء في أخر يوم من السنة، دل على   القرض العملاء ت

متوسط الديون  منذ البداية إلى غاية كون عن طريق حساب دقة  ي جل حساب أكثرألكن للتذكير من 
  نهاية السنة2:          ديون العملاء × 360 

 

                                                        

1-B.Duchéneaut : « Enquête sur  les PME française (Identités,  contextes,  chiffres), 

MAXIMA, Paris 1995.,p.253. 
2-M. Marcoux :« Organisation&activités  comptables », 2e édition, Bréal, 2003,  p.189. 

 

ع .ـال الدفـان آجـاني  : سريـرع الثـالف  

جال  الدفع  بآ المتعلقة تقديم  الخدمة، و تطبق  الأحكام البضائع أومن استلام جال الدفع  آتسري    
على الموزع  و الممون  حتى وان كانوا  ينتمون  إلى نفس الشبكة1. وبالنسبة  لقطاع التمويل  يمكن أن 

من   ايوم 60شهر  أو اليوم  نهاية   45دفع  الأقصى الجل استثنائية بتحديد  أ تتضمن  اتفاقات 
 تاريخ  إصدار الفاتورة  أو تاريخ استلام البضائع أو تنفيذ الخدمة  كنقطة بداية  حساب هذا  الأجل2.

 الحد الأقصى  المهنيين  خفض  ، يمكن لاتفاقاتق.ت.فمن  6-441المادة  ل أحكامبموجب و     
 الاتفاق على  يمكنهم و  الآجالتخفيض ل الممونين  مع العملاء يمكن أن  يتفق  ف،  لدفع  ا  لآجال

استلام   البضائع  أو تقديم  الخدمة المطلوبة  بداية  لهذا الأجل 3. فيمكن للمتعاملين الاقتصاديين-
تسلم البضائع  أو  خاعتبار تاريللدفع، و   لقطاع  معين ، تقليص  الأجل الأقصى -العملاء و الممونين

تنفيذ الخدمة  المطلوبة   بداية  سريان الأجل 4. فجميع  هذه الآجال  يبدأ حسابها  من تاريخ التسليم 
الذي يكون بالتسليم المادي  للبضاعة للمشتري  أو وكيله  الذي وافق أو  تحقق من سلامة المنتوج 5.أما 

TTC المبيعات  
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، مختلفة الأجل  ، لكن مع تحديد نقطة بدايةايوم 30بـنفس الأجل تنص على ف الأوروبية  التعليمية
 حيث تحدد باستلام الفاتورة6.

 

  

 

                                                        

1-Cass.Com .24 mars 1999 pourvoi N°97-84841 ;J. Labic , préc., p.20. 

2-www.fiducial.fr,Vu le 15/01/2018 à 12h :06mn. 

3- J.Biolay , préc.,p.18. 

4- D. Legeais ,op.cit.,p.329. 

5-www.cci.fr ,Vu le 26/09/2017 à 16h :39mn. 

6- L. Sautonie-Laguionie, préc.,p.360. 

 تقديرل   ان التاريخ   الذي ينبغي أن يكون  محسومإذا كان الدفع  بالشيك  فإأخرى ،  من ناحية   و  
كان  الدفع عن طريق   إذاو  .هو تاريخ   تحصيل الدائن للشيك  الأجل القانوني  أو الاتفاقي تجاوز 

فيجب  الرجوع إلى تاريخ  الاستحقاق  المحدد من قبل الدائن  في السند الأوراق  التجارية  الأخرى ، 
الموعد المحدد. وال لا  يتم دفع الدين  قبل للأمر  أو السفتجة .ففي جميع الأح  

جل أيام فإن أ 10أجل التسليم  خلال  وفي الأخير إذا تم استعمال الفاتورات الإجمالية، و كان    

يمكن أن  يكون  في متوسط  لذكراالسالفة  35شار إليها بموجب  أحكام المادة الدفع  ثمن المنتوجات الم

 الأجل وهو 5 أيام  1.

Hamon ايوم 60التعاقدية للأطراف في الخيار بين آجال الدفع   الحرية   لقد  استبعد قانون و   
يوم ابتداء  من تاريخ الشهر الموالي من تاريخ إصدار الفاتورة ، أو تحديد  تاريخ   السداد   45كاملة أو 

الشهر يوم+نهاية 45لتاريخ  إصدار الفاتورة  )بمعنى   ايوم 45بـنهاية  الشهر الموالي  للخصم والتحصيل  
يمنع الخلط في حساب  مديريةتؤكد، 2014أكتوبر  22يوم(. لكن  بصدور التعليمة في 45+ أو نهايته

http://www.fiducial.fr/
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Hamon آجال لاستهلاك و قمع الغش  أن قانون الدفع ، حيث  نصت  العامة   للمنافسة  و ا 
يوم  نهاية الشهر التي تسري من تاريخ إصدار الفاتورة . 45 على أجل   

طويلة المدى  جال قصيرة أو  لحساب آجال الدفع يترتب عنهما  آفي حين ،  إن هاتين  الطريقتين   
من الشهر . مع العلم انه لا يوجد  أي  حكم   يوم  15اعتمادا على إصدار الفاتورة قبل  أو بعد 

من ناحية ورة بموجب  اتفاق بين الأطراف. و قانوني يسمح بإجراء حساب  متباين وفقا لتاريخ الفات
 أخرى ، يعتبر البعض انه من القانو ني إبقاء حرية الأطراف  في حساب آجال الدفع  2.

    

                                                        

1-Lamy droit économique ,op.cit., p.523. 

2-Cass.Ch.mixte, 17Mai 2013,n°11-22.927,Bull.Civ.ch.mixte ,n°1 ; L.Augagneur  et  

C. Rivier-Deloye , préc., p.66. 

حساب اجل  -و لقد  أشار وزير الاقتصاد  الفرنسي في جواب وزاري أن  تطبيق  هذه الطريقة     
دي  يؤدي إلى  عدم الدفع  في حدود نهاية  الشهر الميلا -من تاريخ  إصدار الفاتورة ا يوم  ابتداء  45

هذا لا و ، ن للقانو  الجيد تطبيق  البتسهيل  هدف الحكومة  يتمثل  و يوم .  45جل أ نتهاءاوعند 
تسوية ينين  الانحراف والتحايل على  القانون بالتلاعب بطرق و شروط حساب يسمح  لبعض المد

.لممونيهم  التأخير  

ولا العقد ، من قبل المتعاقدين في  خيار طريقة  حساب  الآجاليجب أن يحدد  أنه  إلىبالإضافة     
يصبح الأجل  المتوسط للدفع  خلال السنة   . بهذه الطريقة ،  أن تختلف فاتورة عن أخرى يمكن 
   .ايوم 60حوالي 

Hamonشروط حساب آجال الدفع، و تطبق غرامة  إدارية في ظل وجود  جدال، يحدد  قانون و     
تفسير . و لقد أدى  آجال الدفع  المتفق عليها بين الأطرافاحترام  شروط  و  طرق حساب عند عدم 

ساب بالتناوب ،لكن يلزم الح، إلى عدم المعاقبة في حالة ق.ت.فسادسا من  -441أحكام المادة ل 
  Computation  Alternéeالأطراف باحترام هذا الحساب الذي تم الاتفاق عليه1.
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 ساب  أو بالعكسالحرية  في تحديد  طريقة لحالأطراف  يتمتعون با لذلك  يثار تساؤل،  هل        
للنظام العام ؟  لأمر يخضع ا  

إلا انه  أشار  تضف المناقشات البرلمانية  في هذا الصدد أي جديد للحد من تفسير النص المعني ،لم     
 مقرر مجلس الشيوخ بأن  هذا التعديل لا يغير أي شيء فيما يتعلق بآجال  الدفع ،و يجب الرجوع

                                                       

1-C.Com.,art.L441-6 VI : «  – Sont passibles d'une amende administrative dont le 

montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions 

d'euros (…), le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de 

retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas 

respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les 

parties conformément au neuvième alinéa dudit I. » ; Cass.ch.mixte, 17 Mai 2013, 

N°11-22.927,Bull.Civ.ch mixte ,N°1 ;Réponse ministérielle JOULAND , 13 

Oct.2009, L.Augagneur  et  C. Rivier-Deloye , préc., p.66. 

 

، ل  توضيح العلاقة بين العملاء  والممونين، من خلاق.ت.فسادسا   من  441المادة  ل  إلى أحكام
ساب و التشبث الحة التزام  بالنسبة للمؤسسات ، حيث يجب عليها  أن تعلم  مسبقا  طريقة  بإضافو  

 بها.

   جالالآتكميلية ، حيث يمكن أن تصل  دفع  في الواقع ، تفضل بعض  المؤسسات  تطبيق آجال     
يوم ، وعليه تعاقب المؤسسات في حالة تغيير  طرق و شروط حساب  الحد 120أو  ايوم90إلى  

و بالنظر  إلى رد  الوزير  ال  على  حساب الممونين.المجل تضخيم  رأس  أالأقصى للآجال   من 
يما يتعلق إلى النص الحالي  للقانون التجاري الفرنسي  فالاقتصادي الفرنسي ،  فإنه  يؤيد  الرجوع   

ن مرونة القانون  تتوافق  لأجال الدفع  المتفق عليها  تعاقديا  بين الأطراف ،ديد  الحد الأقصى لآبتح
هذه المرونة المقررة بموجب لا تؤدي و  ،تي تتغير بحسب  القطاع الاقتصاديعادات  المؤسسات المع 

خر عند تحديد الطرف الأالمدين  إرادة  يحترم  الاتفاقات.  ففي الواقع، لافي  غموض  الالقانون  إلى 
و عليه بمجرد اختيار طريقة  حساب مناسبة  لآجال الدفع اعتمادا  على تاريخ  جل الدفع  تعاقديا،أ

.  يكون عرضة لغرامة  إدارية إذا خرق ما تم  الاتفاق  عليه خلال إبرام العقد الفاتورة ،   
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في حساب آجال الدفع ، لذلك يتبين أن  قانون الاختلاف قمع  فيالمشرع الفرنسي  إرادةوتتمثل     
 Hamon يهدف إلى  تفادي تغيير  طريقة الحساب خلال إبرام العقد من طرف المدين ، واختيار

 طريقة  حساب  تكون  أكثر  ملائمة له وفقا  لتاريخ  تقديم  الطلبية.

   دعى بالضمانات  الأساسية،صارم يرتكز على  عقوبة قهرية تاليلاحظ أن هذا النظام القانوني و     
جال الدفع تعاقديا نظرا لإقرار الوزير حق الخيار حساب آجال  يزال ممكنا تحديد طريقة حساب  آو لا

: مسالة التحايل على القانونقمع جل لقد أقر الوزير شرطين من أالدفع للأطراف . و   

مناسبة وفقا لتاريخ الفاتورة.بمجرد  اختيار طريقة  حساب  يؤدي   إلى تحديد  آجال   /1  

 2/وفي حالة الإخلال ، تتشكل المخالفة  المتفق عليه  أثناء  إبرام العقد 1.

                                                        

1-L.Augagneur  et  C. Rivier-Deloye , préc., p.66. 

في الأخير   يمنع  على العون  الاقتصادي   الحصول  على آجال الدفع  من خلال  التعسف  في      
نفوذه أو استغلال  قوته  أو عن طريق ممارسة تمييزية  من  خلال  فرض آجال دفع  تمييزية من اجل  

 الحصول على فوائد  أو الإضرار بالعون  الاقتصادي الآخر . 

د  آجال   الدفع  في الفاتورة  أو في الشروط العامة  عند  تسليم البضاعة  أو لذلك  يجب  تحدي    
يد  الحد ية  ونزاهة المنافسة. و يجب  تحدتقديم الخدمات  مع شرط  الإعلام  عنها  لضمان   الشفاف

أو تخفيض  الآجال   القانونية أو  جال الدفع  للسماح للعون  الاقتصادي  من  إطالة ى لآالأقص
تفاقية  مع  الإبقاء  على  التبرير  بأسباب  موضوعية  لبعض  القطاعات أو نظرا لطبيعة المنتوجات  الا

صاحبة  المحاكم هي  وحدها  ، ، وتكون  حساب على الأخرى ةقيتفضيل طر عدم  والمخزون ، ودوران 
ة.يبطريقة  سياد  جل الدفع لية طريقة حساب أإشكا تقديرية حول  تقرير الالسلطة   
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ة .ـع التعسفيـال الدفـن آجـن مـة المهنييـاني  : حمايـل الثـالفص  

جل  تشجيع المنافسة و حماية الاقتصاد الوطني أقانونية  من    القد وضع   المشرع الجزائري  أحكام   
العلاقات  من جهة  ، و حماية  المصالح الخاصة للمهني من  الممارسات  الغير  مشروعة  و تنظيم   

التجارية  بين المهنيين و ذلك  بتوفير  مناخ ملائم  للمعاملات  التجارية  من خلال الشفافية و نزاهة   
 المنافسة  من جهة أخرى.

لذلك  يجب التطرق  في  هذا الفصل  إلى الحماية  الدولية   للمهنيين  من خلال  تبيان أحكام      
)المبحث  و الخدمات  ارجية  فيما يخص  البيع الدولي  للبضائع آجال الدفع  على مستوى  التجارة الخ

و الضمانات المنصوص من  الإعسار أو الإفلاس   للمهني  و مدى  فاعلية  الحماية   الوطنية الأول( 
عليها  في الأحكام  العامة  بالنسبة  للالتزام المدني و التجاري  ، والتطرق  إلى أحكام  الدفع   فيما 

د  الصفقات العمومية  .  و تجدر  الإشارة   إلى الحظر المنصوص   عليه بموجب  و فيذ  عقيخص تن
فيما يخص  التعسف  في  آجال  الدفع  نتيجة ممارسات  و قانون  الممارسات التجارية أحكام  المنافسة 

ة الاقتصادية  أو  تمييزية  )البيع  التمييزي(  أو الحصول  على آجال  الدفع  كممارسة  تعسفية  للتبعي 
نتيجة  التهديد بالقطع أو قطع العلاقات التجارية  دون مبرر أو ممارسة  نفوذ  من طرف  عون 
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اقتصادي . و يمكن  أن  يترتب  التعسف  في  آجال  الدفع  لعدم شفافية  الممارسات التجارية  من 
(.)المبحث  الثانيفاتورات الإجمالية خلال  عدم الإشارة  لآجال الدفع في الفاتورة  أو  إشكالية دفع ال  

 

 

 

 

  

 

                         ديمـتق ع وـدولي للبضائـع الـة ) البيـاية الدوليـث الأول:  الحمـالمبح
ات(.ـلخدما      

من  ق.م.ج   على أنه"  يسري  على   18ينص المشرع  الجزائري  بموجب  أحكام  المادة       
الالتزامات  التعاقدية  القانون  المختار  من  المتعاقدين  إذا  كانت له صلة  حقيقية بالمتعاقدين أو 

بالعقد . و في  حالة  عدم  إمكان ذلك ، يطبق  قانون  الموطن المشترك  أو  الجنسية  المشتركة. و في  
نه يسري   على العقود المتعلقة قانون محل إبرام  العقد . غير أ  حالة  عدم  إمكان  ذلك ،  يطبق

غير المن ق.م.ج  على انه  "يسري  على الالتزامات   20بالعقار قانون موقعه" . و تنص  المادة 
الناشئة    تتعاقدية قانون  البلد  الذي  وقع  فيه الفعل  المنشئ  للالتزام . غير انه فيما يتعلق  بالالتزاما

ن الفعل  الضار ، لا تسري  أحكام   الفقرة السابقة  على الوقائع التي   تحدث في الخارج  و تكون ع
 21تنص  المادة و  ، مشروعة في  الجزائر  و إن كانت  تعد غير   مشروعة  في البلد الذي  وقعت فيه"

من ق.م.ج : "لا تسري  أحكام   المواد  السابقة  إلا حيث  لا يوجد  نص  على  خلاف ذلك في  
 قانون  خاص ، أو  معاهدة  دولية  نافذة  في  الجزائر"1 .  

يرجع  تحديد  الزمان   الوفاء   بالثمن   إلى الاتفاق  أولا  ثم إلى العرف  فان  لم   يوجد  اتفاق  أو    
من   ق.م.ج  1-388الثمن  مستحقا  في  الوقت الذي  يسلم  فيه  المبيع  طبقا للمادة عرف  كان  
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من ق.م.ج  :"  يجب  أن  يتم   الوفاء فور ترتيب  الالتزام النهائي  في ذمة   281/1.أما المادة  
المدين ما لم يوجد اتفاق  أو نص   يقضي  بغير ذلك " 2. إن أجل التسليم له أهمية لأنه يعتبر   بمثابة  

 نقطة  بداية  عدة آجال : أجل الدفع ،   أجل  فحص  البضائع ،  أجل الاعلام  عن  عدم المطابقة3 . 
                                              

 11من ق.م.ج. و تجدر الإشارة،  إلى أن الجزائر لم تصادق على اتفاقية فينا الصادرة بتاريخ    21و المادة  20و المادة  18المادة    -1
  .المذكورة أعلاهمن ق.م.ج  21المادة أقرته  وفق مان عقود البيع الدولي للبضائع، لذلك نطبق الأحكام العامة و بشا 1980ابريل 

.105ص. عمار  شاوي و اميرة  بن  قراط ،  المرجع السابق، -2  

3-H. Yessad: « Le contrat  de vente  de  marchandises », Thèse pour  le doctorat  en 

droit , faculté de droit, Université Mouloud Mammeri  de Tizi-Ouzou,24  Mai 2008, 

p.269. 

الفاتورة  تتمثل  التقنيات المستعملة في التمويل قصير الأجل في  التحصيل  المستندي  و تحويل و      
صة بتعبئة الديون ،القروض الخاالاعتماد  المستندي  بالاضافة الى آليات  خصم  الكمبيالة المستندية و 

التسبيقات بالعملة الصعبة  و  تأكيد  الطلبية.و ،الناشئة عن التصدير  

اك  بعض الحالات يكون التمويل العاجل لعمليات التجارة الخارجية صعب التحقيق،مما يحتم وهن    
من بين  هذه  التقنيات قرض  ذه الصفقات.اللجوء إلى أساليب تمويل متوسطة وطويلة الأجل مناسبة له

كن المورد المورد  ، هو قرض يمنح للمورد المحلي الذي منح للمستورد الأجنبي آجال للتسديد، حيث يتم
، فالبنك إذن (من تحصيل المبالغ التي يدين له بها المستورد الأجنبي عند تسليم البضاعة ) جزئيا أو كليا

يمنح القرض للمورد الوطني،ومن هنا أتت تسمية قرض المورد1. أو بعبارة  أخرى،  على  انه  قرض ممنوح  
مهل     ا  القرض  بالأساس  في  آجال  أومن طرف المصدر  نفسه  إلى زبونه  المشتري،  و يتمثل  هذ

تسديد  الممنوحة  من طرف   المصدر إلى المشتري  الأجنبي، و بعد  ذلك  يستطيع  المصدر   اللجوء  ال
إلى  بنكه  لطلب   قروض  لتمويل   صادراته ،  عندما  يقوم  المصدر  بمنح  المشتري  أجالا للتسديد 

 مكانية   منحه  قرضا   لتمويل  صادراته.إمعه  حول   مدى   إلى بنكه  للتفاوض    يلجأف،  
و    بالإضافة  إلى  تقنيات  أخرى  للتمويل  المتوسط و طويل  الأجل  المتمثلة  في  قرض المشتري

 التمويل الجزافي  و  قرض  الإيجار  الدولي 2.

تشكل اتفاقية  فينا  قانون  فرنسي  ثابت للبيع الدولي      ، الفرنسي  أما بالنسبة للتشريع           
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1- فهيمة سوالمي: " تمويل التجارة الخارجية "، عن  الموقع الالكتروني   www.elbassair.net،  لوحظ بتاريخ  12/14/

دقيقة .33و20،  : على الساعة  2017  

خلال      شربي  محمد  الأمين :"أهمية  ودور  تمويل و تأمين  قروض  التصدير  في  ترقية الصادرات  غير النفطية  )دراسة حالة   -  2

("، أطروحة  مقدمة لنيل   شهادة  دكتوراه  العلوم  في العلوم الاقتصادية ،  2009-1998الفترة   FSPE و    CAGEX       كلية

.102،ص. 2011-2010التجارية  و علوم   التسيير ، جامعة   محمد  خيضر بسكرة  ، لسنة   العلوم   الاقتصادية و  

لقد تمت  الإشارة إلى عمليات  و آليات  التمويل   للتجارة  الخارجية ،  حيث  تبين  أنها  تقوم  على  أساس   القرض  ومنح  المهل  -

 و آجال  التسديد،  مما  يجب  تطبيق  أحكام  آجال  الدفع  على  التجارة الخارجية فيما يخص بيع البضائع  و تقديم الخدمات.

جانفي   1للبضائع، بعد  التصديق  على اتفاقية فينا  من  قبل فرنسا و دخولها  حيز  التنفيذ  في 
برلمان  التطبيق  المشترك  للاتفاقية التي  تقوم  على المبادئ  العامة و توجيهة  ال.  ومن  خلال 1988

EU 2011فيفري   16في   الصادرة 07/2011/ المتعلقة الأوروبي  و المجلس الاتحاد الأوروبي  رقم  
بمحاربة التأخير  عن الدفع  في  المعاملات التجارية ،  يجب  أن  لا تشكل  آجال الدفع المتفق عليها  

ارية النزيهة  و العادات التجارية  تعسف  واضح بالنسبة   للدائن ،يعني  الخروج  عن   الممارسات  التج
 الجيدة على  خلاف حسن  النية و الاستعمال  العادل  نظرا لطبيعة المنتوج 1. لذلك  سوف  نتطرق  

إلى  الأحكام   العامة  لاتفاقية  فينا  فيما  يتعلق  بالدفع  )المطلب  الأول( و إلى  تطبيق  أحكام  
 الي  للبضائع  و تقديم  الخدمات  ما دام  أنها  لا تشكل  تعسفآجال  الدفع  على  عقد  البيع  الدو 

للدائن   )المطلب  الثاني( اواضح  

.1980ا  ـة فينـام  اتفاقيـب  الأول :  أحكـالمطل  

زء لا يتجزأ بيع  الدولي  للبضائع  جالحول   1980ابريل   11تعتبر اتفاقية  فينا   الصادرة   في       
الجزء  الثالث  الفصل الثالث للاتفاقية  المتعلق  بالتزامات  المشتري   سنتطرق في . لذلك من الدراسة 

 بدفع  الثمن  )الفرع  الأول(  و إشكالية  الأجل الإضافي  لتنفيذ  المشتري  التزاماته )الفرع  الثاني( .

ع  .ـة للدفـادئ  العامـرع  الأول :  المبـالف  

ثمن  البضائع  في التاريخ المحدد بموجب العقد أو الاتفاقية  امة  في دفع  مات  المشتري  العتتمثل  التزا   
 )أولا( و يمكنه الدفع بعدم  التنفيذ لعدم  تمكينه من  الشيء المبيع أو لأسباب أخرى )ثانيا(. 
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ع.ـخ الدفـأولا:  تاري  

و المتعلقة بتنفيذ   58للبيع الدولي  للبضائع  إلى نفس  الأحكام العامة في مادته  يشير القانون الموحد   
في العقد ، يجب على جة  البيع .فعدم تحديدهما بدقة التزام  التسليم والتزام  دفع  الثمن نتي  

                                               

1-A. Le Loch  « Avis  n° 16-12, Relatif  à  une  demande  d’avis  d’un  avocat portant  

sur l’application  du  plafond  légal des  délais   de paiement dans  un  contexte  

international », www.economie.gouv.fr ,Vu le :10/04/2018 à11h :41mn. 

و الاتفاقية  ، أو عندما يضع البائع  تحت تصرف المشتري أفي  الآجال طبقا للعقد  المشتري  دفع الثمن 
الرجوع عن  لبائع أن يربط  الدفع بشرط  استرداد  أو،لكن يمكن ل لسلعةل  اثِ الوثائق التي تم   وأالسلع  

ففي ، بس على حق الح 1-58تنص المادة ، و في الأخير  .تسليم   البضاعة  أو الوثائق الممثلة لها 
فسيكون  الدفع  على   2-58عقد شحن البضائع يشمل على شرط النقل  المادة  كان  الواقع  إذا

 خلاف  التسليم أو المستندات .

لمشتري  الدفع إلا بعد  تفحص  البضائع  لضمان  عدم وجود  في العديد من المرات، لا يمكن  لو    
لا تسمح   التي  توجد  بعض  الظروف يذ العقد تنفتنوع طرق بالرغم  من  و لكن  ها،عيب  في

.I 1-38 بفحصها  طبقا لأحكام  مادة 

أجل تسليم  الشيء، حيث  يجب تحديد  ورة  أن يتزامن دفع  الثمن  مع مما سبق ، ليس  بالضر     
حيازتها فعليا ووضعها تحت تصرفه. فلا  بتفحص البضائع  عند دفع   كاف لكي  يسمح للمشتري  

   معايير الدفع. البضاعة لم تكن  بنفس   يمكن إلقاء  اللوم  على المشتري  لعدم الوفاء، طالما  أن
الالتزام  ،لكي لا يتحمل الوفاء  بالدين و  بالإضافة إلى انه يلزم  على المشتري  التنويه  على هذه الوضعية

انقضاء  الأجل  الذي يختلف  بحسب   الظروف فان   للتسوية  .ففي  حالة   ةتخاذ الإجراءات اللازمبا
أحكام المادةيتم تطبيق   لالعقد  و في حالة الإخلا الدفع يكون  في المكان المحدد  ضمن  شروط  

 
                                               

1- Article 58 CVIM  : «  1) Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix à un autre 

moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente 
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Convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises, soit des documents 

représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de 

la remise des marchandises ou des documents.  

2) Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire 

l’expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront 

remis à l’acheteur que contre paiement du prix. » ;  Article 38 CVIM : « 1) 

L’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi 

bref que possible eu égard aux circonstances. » ;R.Bonhomme, préc., p.11. et p.12. 

 

 57 من  الاتفاقية  التي تنص على  إخلال  المشتري  لالتزاماته.

المشتري  دفع  السعر  في التاريخ المحدد  على يلزم  ، من اتفاقية  فينا 59المادة و بالرجوع  إلى أحكام 
 و دون إخطارشكلية  من  طرف  البائع  إجراءات أي إلىدون الحاجة   بموجب اتفاق ، وأفي العقد  

وقت المحدد  يجعل  العدم الدفع  في   و تبعا لذلك ، بالتزاماته.المشتري   إخلال  لإثباتمسبق  
التعويض  عن   وأاقتضاء  العقوبات  المتفق عليها السعر ، وعند  دفع  فوائد على يدين المالمشتري  

.من  الاتفاقية74 المادة   لأحكامطبقا  الأضرار  

  مشتريأن  يتهرب  بشكل واضح   سمحي   ،البيع الدولية عقودالمنصوص عليها في وفقا للشروط    
من  71بتطبيق استثناء  عدم التنفيذ ، الذي تم  تكريسه  بموجب أحكام  المادة   من التزاماتهالبضائع 

 اتفاقية فينا.  

مما  ،ابقة البضائع  مطعدم  عيبأو  تسليماليبرره  بسبب عدم  رفض الدفع له ما ،من  المؤكد و      
تكون  و التي   الأساسيةالتزاماته   خل  البائعإذا أرفض الدفع  يمكن    ،بصفة عامة  طر.الخيؤدي  إلى 

. بمفهوم المخالفة ،  لا يحق  لأحد الأطراف حبس  السعر  المتعاقد الآخر  مستقلة  عن التسليم  نفسه
لبائع أن يرفض  باعتبار أن البضائع تم لكن يمكن ل جل التنفيذ،ديد  أجل إضافي  من أتم تمإذا  إلا 

 تسليمها فعلا 1. 
                                               

1-Article 57 CVIM : « 1) Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix en un autre lieu 

particulier, il doit payer le vendeur: a) À l’établissement de celui-ci; ou  

b) Si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, 

au lieu de cette remise.  
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2) Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement 

qui résultent de son changement d’établissement après la conclusion du contrat. » ; 

Article 59 CVIM : « L’acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou 

résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu’il soit besoin d’aucune 

demande ou autre formalité de la part du vendeur. » ; Article 74 CVIM : « Les 

dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont 

égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la 

contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et 

au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment 

de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou 

aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la  

 

 

.زامـالالت ذـتنفيدم ـعا :  ـثاني  

في حالة  البعد الجغرافي للأطراف،حيث يمكن أن يرفض  المشتري   تتواجد المخاطر التجارية          
دفع الطلبية  قبل الحيازة الفعلية و تملك  البضائع وخلوها من أي عيب ، في حين  يتردد البائع من جهته 
 على  التسليم  قبل الدفع.لكن  باستعمال  بعض  العادات التجارية في مجال التجارة  الدولية  تميل  إلى 

الذي                 مثلا يتميز   الدفع   مقابل  المستندات  اية  الأطراف  من هذه المخاطر،حم  

"Crédit documentaire Contre documents "الاعتماد المستندي  عن"  "  
أما الدفع مقابل المستندات ،اطره مخو المقترض    دفعن مؤسسة الائتمان )هيئة القرض(  في ضمايتمثل 

الدفع الفوري،  حيث  يقوم  البائع  بعرض  وثائق عن طريق البنك بمناسبة البيع  وتتوافق  مع ه  يشب
الالتزامات الاتفاقية ، فيدفع  المشتري  ثمن البضائع حتى وان لم يمتلكها ، وفيما بعد تحدد القائمة  

الفاتورة  مبدئياهدف ستفهذه العملية ت الوثائق المطلوبة  للدفع التي تؤدي إلى إبرام  العقد .
  .Clean  ، لمنشأ أو الجودة ،وثائق الشحن كوثيقة الشحن البحريلشهادة  الأصلية   الالتجارية  

بالخصوص شحن  البضائع  لمراحل الأساسية للعقد واجل  تسليم الوثائق، يجب  تنفيذ البائع و من أ    
وثائق الدفع يكون لتعامل ، في حين استرجاع بيع  بمجرد موافقة  المشتري  على افتنشأ عملية  المطابقة ،

الدين سمح  بحوالةالتجارية  ي لأوراقباالتعامل تاريخ السداد المتأخر  أو  باستلام البضائع أما  

                                               

Contravention au contrat. » ; Article 71 CVIM : « 1) Une partie peut différer 

l’exécution de ses obligations lorsqu’il apparaît, après la conclusion du contrat, que 

l’autre partie n’exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait: a) 
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D’une grave insuffisance dans la capacité d’exécution de cette partie ou sa 

solvabilité; ou  

b) De la manière dont elle s’apprête à exécuter ou exécute le contrat.  

2) Si le vendeur a déjà expédié les marchandises lorsque se révèlent les raisons  

prévues au paragraphe précédent, il peut s’opposer à ce que les marchandises soient 

remises à l’acheteur, même si celui-ci détient un document lui permettant de les 

obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de 

l’acheteur sur les marchandises.  

3) La partie qui diffère l’exécution, avant ou après l’expédition des marchandises, 

doit adresser immédiatement une notification à cet effet à l’autre partie, et elle doit 

procéder à l’exécution si l’autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne 

exécution de ses obligations. »  ;R.Bonhomme, préc., p.11. et p.12. 

 

نقل الدين إلى  التنازل عن الديون المهنية بل يعمل على   صم  ،فهذا  لا يعنيالخالمؤجل  من خلال  
 مؤسسات القرض من اجل   تسهيلات ائتمانية 1 .

مواجهة  وعليه  في  حالة  عدم  الالتزام  بالتسليم، يحق  للمشتري  رفض الدفع  في             
حالة عدم  تسليم الشيء   المبيع   أو تسليم شيء  غير مطابق    شتري لعدم تنفيذ الالتزامات، ففيالم

بالبيع الدولي على أن: المتعلقة سبب تنص اتفاقية  فينا فان الالتزام   بالدفع  يبقى معلق ، و لهذا ال
"المشتر ي  غير  ملزم  بالدفع  قبل  تمكينه  من تفحص  البضائع" 2.  لكن يمكن للدائن منح المتعاقد 

لا يمكن أن  ، و 63و المادة  47قا لأحكام المادة طب التزاماته جل تنفيذأكاف من   جل إضافيالآخر أ
 الآجل الممنوح بموجب هذهيمكن اعتبار  جل. والأ بعدم تنفيذ التزاماته خلال هذا  المدين إخطاريتلقى 

 لصالح المدين عن الأجلالتنازل  لكن إذا رفض الدائن كآجال الإمهال،  (63و 47النصوص )المادة 
عند منح الدائن و منهما، كل واحد للتزامات الامع تقدير  فقد يتعارضجل التنفيذ أمن  المتفق عليه

.التنفيذفي  لتأخرطلب التعويض عن الضرر  جل فلا يفقد حقه في الأ  

الدائن   إرادة تفسيريمكن  لأنه  لا  63و47المادة    بموجب إليهاالمشار أهمية  للأحكام لا  و    
على  الذي  وافق ظروف  الشخص المعني  أن  يستنتج المحكم   أولقاضي فلا يمكن لعيار واحد  ، بم

 أجل  تنفيذ  جديد  للمدين وتنازل عن  تعويض الضرر  لتوقف المدين  عن الدفع  3.
                                               

1-R.Bonhomme, préc., p.11. et p.12. 
 

2-F. Collart Dutilleul et  Ph. Delbecque,op.cit.,p.310. 
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3- Article 47 CVIM : « 1) L’acheteur peut impartir au vendeur un délai 

supplémentaire de durée raisonnable pour l’exécution de ses obligations.  

2) À moins qu’il n’ait reçu du vendeur une notification l’informant que celui-ci 

n’exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l’acheteur ne peut, avant 

l’expiration de ce délai, se prévaloir d’aucun des moyens dont il dispose en саs de 

contravention au contrat. Toutefois, l’acheteur ne perd pas, de ce fait, le droit de 

demander des dommages-intérêts pour retard dans l’exécution. »Article 63 

CVIM : « 1) Le vendeur peut impartir à l’acheteur un délai supplémentaire de durée 

raisonnable pour l’exécution de ses obligations. 2) À moins qu’il n’ait reçu de  

لتزاماته أكثر  من مرة  ،حتى ولو تم اخل  المدين  با ا يمكن للدائن النطق  بفسخ العقد إذ و        
في حد ذاته  غير كاف  .  هو دد و ولا يمكن تنفيذه عند انتهاء  الأجل المح ثانوي اللتزام الإخلال بإ

ق  المدين  كعدم  التسليم من قبل  البائع ،وعدم الدفع  يكون  الإخلال بالالتزام  يمس بحيتوجب أن و 
لمشتري.و استلام بالنسبة  لأ  

إنما  كحق   - االتزام ليس  -ين  بالمتعاقد  الآخر إذا فرض الدائن التنفيذ  العيني  ، يمكن أن يستع      
في الواقع،  فخيار  يهدف إلى الحد من  مخاطر  النزاعات المتعلقة باستمرار  الإخلال من طرف المدين . 

جل أيؤدي إلى تأجيل  التنفيذ إلى   ل ، فان  المدين لا يصبح حرا  و بالتاليإذا رفض  الدائن  منح الأج
فائدة كما لا يلزم  إرضاء  المتعاقد الآخر .لعدم وجود غير مسمى ،   

ويلزم تحديد الآجال  من اجل التعويض ،خصوصا  في حالة تمديد آجال  مختلفة  لأحد الأطراف      
طلب تبعض السلع  التي تلأو الطرفين معا و لو  بحسن النية  على سبيل المثال: عدم  تسليم  البائع  

شحن المنتوجات     يؤدي  إلى ، مماالمناسبة لتزامات العقد نظرا لطلبها  في  الأوقاتالتنفيذ الكلي لا
 ناقصة.

قد عدم وجود  بضائع  في المخزن و   من جهة  أخرى  ،  في حالة أن  البائع ليس لديه  أموال  أو    
بتجاوز  حإلى سوء  تفاهم  و عدم  إيجاد  حل  عادل ، مما يسم هذا  جل إلزامي ، فيؤدياتفق على  أ

تنفيذ  الوفقا لمعيار القدرة على  ان  الأجل  محددإذا كامن الاتفاقية   63و 67تطبيق  أحكام  المادة 
 من طرف المدين.

تنفيذ كافيا ، فإذا الجل أعلى أن يكون  من  الاتفاقية   63و المادة  47و تقتضي  أحكام المادة       
لا يمكن  للدائن تجاهل . و من الناحية  النظرية ، فلا يمكن تحديد   نطاق  منح الأجل  لم  يكن مجديا  
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L’acheteur une notification l’informant que celui-ci n’exécuterait pas ses obligations 

dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se 

prévaloir d’aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. 

Toutefois, le vendeur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-

intérêts pour retard dans l’exécution. » ;V.  Heuzi :« La  vente  internationale  de  

marchandises », Droit uniforme L.G.D.J, 2000. p.319 et s. 

لعدم أداء التزامه. و قانونيا   لا يمكن  إدانته،  و  حد متعاقديه عندما  لا يكون قادرا على الامتثالأ
ن  و المدين  الاعتماد عليه  من مهما  يكن الأجل المحدد كاف أم لا، يجب  على كل من الدائبالتالي 

قانوني. الغير عن الأضرار نتيجة  التأخير   جل الضمان لتنفيذ الالتزامات  أو  الحصول على التعويض أ
خر و إعلامه بعدم تنفيذ لكن الدائن له  حرية  فسخ العقد  عند انقضاء  الأجل مع  إشعار الطرف  الآ

 التزاماته.

ي .ـذ  الإضافـل  التنفيـي : أجـرع الثانـالف  

تثير بالرغم  من الحلول  التي  جاءت بها  اتفاقية فينا حول تنفيذ المشتري لالتزاماته ، غير أنها      
يتعلق بشكل واثبات  التساؤل الثاني  الطابع  الكاف للأجل ،أماتحديد  الأول يتعلق بإلزاميةتساؤلين، 

جال.الآمنح   

.افـل الكـوم الأجـفهم:ولاأ  

ائن، إذا كان الأجل  كاف  هناك  عدة التساؤلات تطرح فيما يتعلق  بتحديد  الأجل من طرف الد    
ت  يتم تحديدها  ن  جميع  الصعوبا،  لأ الحالة ظروفاليتوقف  على  مرهق للطرف الأخر ،  فهذا  أو

معينة . وقائعبدقة من خلال    

ئع  و الوقت الضروري  اللازم  للتنفيذ   المادي   الرجوع إلى طبيعة البضافي هذا الصدد، يجب  و     
الدائن  أو المعوقات  التي تعرقل التنفيذ من  احتياجات ع عليه، والأخذ بعين  الاعتبار للالتزام المتناز 

الطابع الكاف  أم لا  للأجل النظر إلى إقرار العقوبة يستند ه من الوفاء بالتزاماته. فطرف   المدين مما تمنع
 المحدد من قبل الدائن. 
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من طرف الدائن و  اإضافي جلانح أقد م  ه  ن  تبين  أية البيع  الدولية  للبضائع ،  ي  مبدئيا ،طبقا  لاتفاق    
في  حالة  تأخر المدين  فان  الدائن  له الحق  في الاتفاق أو رفض الأجل  فيزي  . تمي  اقرار   يشكل

 هذا  في  يعاب  جل  .والأيحدد  أنه  هو من   جل التنفيذ لأنه غير ملزم،  لكن لا يعنيأمن الإضافي 
كان   من المهم  ،إذاجل التنفيذ. الغير  مناسبة  مع أ على  المدين   بالمسؤولية الدائن  أن يرجع  الصدد، 

يمتنع عن أن الممنوح ، يجب عليه  الأجل إرضاء المتعاقد الآخر  في المدين  غير  قادر على    

مسؤوليته. تحتو أعمال التنفيذ و يترك الأمر للدائن  عمل من  أي  

بحسب    63و  47غير  كاف للأجل  المشار  إليه بموجب  أحكام المواد اليجب  تقرير  الطابع و     
من  الاتفاقية  التي تتعلق ب " الأجل  64و49النتائج   المنصوص عليها  بموجب أحكام المواد  

الكاف".  فإذا كان  الأجل الممنوح  تم تحديده من  طرف الدائن  ،  يمنع عليه  إقرار  عقوبة  التأخير 
ين  إذا كان  غير متناسب  مع التنفيذ العيني، و في  حالة  كان تاريخ الدفع غير كاف  و لم  على  المد

ن  شرعية  هذا الإجراء  يخضع لشرط وعليه فإ ،فسخ عقد البيع منيتم تنفيذ الالتزام  فلا  يوجد  مانع 
  . اأساسي اأجل الدفع الممنوح  للمدين   يشكل خرقان الإخلال  سواء ك

، و  تساعد الظروف  والوقائع  على تقييم    تساؤل العلى   ره هذا التحليل  يسمح  الإجابةبدو      
تفاقم  أو التخفيف  من الالتزامات ال، و لا يمكن  تغيير اتفاق نتيجة أو لا  كاف   ما إذا كان الأجل

 المتعاقدة  من قبل المدين ،  كما لا يتم  أخذ أحد الظروف  لتكييف  خطورة  المخالفة1. 
                                               

1-Article 49 CVIM : « 1) L’acheteur peut déclarer le contrat résolu: a) Si 

l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du 

contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au 

contrat; ou  

b) En cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le 

délai supplémentaire imparti par l’acheteur conformément au paragraphe 1 de 

l’article 47 ou s’il déclare qu’il ne les livrera pas dans le délai ainsi imparti.  

2) Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l’acheteur est déchu du 

droit de déclarer le contrat résolu s’il ne l’a pas fait: a) En cas de livraison tardive, 

dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été 

effectuée;  

b) En cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable:  

I) À partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de 

cette contravention;  
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II) Après l’expiration de tout délai supplémentaire imparti par l’acheteur 

conformément au paragraphe 1 de l’article 47 ou après que le vendeur a déclaré qu’il 

n’exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire; ou  

III) Après l’expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur 

conformément au paragraphe 2 de l’article 48 ou après que l’acheteur a déclaré qu’il 

n’accepterait pas l’exécution. » ; Article 64 CVIM : «  1) Le vendeur peut déclarer le 

contrat résolu: a) Si l’inexécution par l’acheteur de l’une quelconque des obligations 

résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une 

contravention essentielle au contrat; ou  

 

.اثـل الاثبـو دلي  اقـل  الاتفـشكثانيـا:   

تفاق الدائن لبيع  الدولي للبضائع، يحدد شكل وإثبات  إلا يوجد أي شرط من الشروط المتعلقة با       
ية  المنصوص عليها بموجب  لتزاماته  . وبالرجوع إلى  الأحكام  الرضائإضافي لتنفيذ  المدين إجل  أعلى  

تعاقد  فيما يتعلق  ب تفاقية من  الإ  96مع  إبقاء   أحكام المادة  تفاقية من  الإ  11المادة أحكام 
يا،تكون جميع  احد  دول الأطراف المتعاقدة  على  إقليم   دولة أخرى طرف  و معترف بها  قانون

على الدائن  فيها  مقبولة. خاصة  في  الحالة   التي لا يفرض  سائل الاتصال  و أي  طريقة  الإثباتو 
لتزامات  عدم تنفيذ  الإيتم  فسخ العقد ل لتزاماته،  و بانقضاء  الأجلعدم الوفاء بادين عند الم  إعلام

.من  الاتفاقية 49و  64المنصوص عليها  بموجب أحكام  المادة   

، في  حالة سكوت   الاتفاقية  بالنسبة لدولة ما   اغموض كثرالأإن مسالة  عبء  الإثبات  هي       
للطرفين  يترك الأمر يحدد الإثبات  طبقا  لقاعدة  الإسناد ، حيث   ،انون الوطني الق إلى وبالرجوع

 بالنظر  إلى أثار الأجل  الإضافي .

التنفيذ العيني مع   من جميع العقوبات التي  تتعارض وجل  التخلص أإذا كان المدين  يدعي من ف    
دون  لمدين على عدم تنفيذ الالتزامات ستمرار االفسخ نظرا  لإ حق  دائن ليبقى  ل،المتعاقد  الأخر  

                                               
b) Si l’acheteur n’exécute pas son obligation de payer le prix ou ne prend pas 

livraison des marchandises dans le délai supplémentaire imparti par le vendeur 

conformément au paragraphe 1 de l’article 63 ou s’il déclare qu’il ne le fera pas dans 

le délai ainsi imparti.  
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2) Cependant, lorsque l’acheteur a payé le prix, le vendeur est déchu du droit de 

déclarer le contrat résolu s’il ne l’a pas fait: a) En cas d’exécution tardive par 

l’acheteur, avant d’avoir su qu’il y avait eu exécution; ou  

b) En cas de contravention par l’acheteur autre que l’exécution tardive, dans un délai 

raisonnable:  

I) À partir du moment où le vendeur a eu connaissance ou aurait dû avoir 

connaissance de cette contravention; ou  

II) Après l’expiration de tout délai supplémentaire imparti par le vendeur 

conformément au paragraphe 1 de l’article 63 ou après que l’acheteur a déclaré qu’il 

n’exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire. » ;V.  Heuzi, 

op.cit.,p.319 et s. 

من  27يتعارض مع  أحكام   المادة   ينهما  ، لكن  هذا  المبرم  ب الرجوع  إلى  الاتفاق  الأساسي
م  التي تنص  على انه  يجب  الإعلام  بالوسائل   الملائمة  و في الظروف المناسبة  و عدالاتفاقية 

 الحرمان من الحق  بشأن المرسلات  التي لم تصل إلى المرسل إليه1.

.   ةـد الدوليو ـى العقـع علـال الدفـام  آجـق  أحكـي: تطبيـب الثانـالمطل  

 أبقت تطبيق  أحكام  الاتفاقية ،ولقد المشتري من المتفق عليها بين البائع  و لا  تستبعد  آجال الدفع    
لتجاري  حدد  القانون  ا لكنو جل الدفع )الفرع الأول( . ية  فينا للأطراف  حرية  تحديد  أاتفاق

الحد  الأقصى  لآجال   تساؤل ما إذا كان الطرح  هنا  يفمن  جال الدفع ،الفرنسي  الحد  الأقصى لآ
) الفرع الثاني(.  المشتري  الفرنسي  و الأوروبي لكل من قتصادي النظام  العام الإالدفع  من    

ع.ـال  الدفـى لآجـد  الأقصـرع  الأول :  الحـالف  

 6-441من المادة  ل 9و  8نصوص عليها  بموجب أحكام الفقرة المأحكام آجال الدفع   تطبق      
تسليم البضائع التي تكون محل على  ق.ت.ف من 1-443المادة  لأحكام  أو من  ق.ت.ف أولا

ندما ي.وعالجمركي  للبضائع  بميناء الوصول النهائ ن تاريخ  التخليصم ا، و التي تحسب ابتداء ،دلاستيراا
يوم21من تاريخ   افي فرنسا ، يحسب الأجل  ابتداءممثله  تري أويصبح المنتج  متاح للمش  

                                               
1-Article 11 CVIM : « Le contrat de vente n’a pas à être conclu ni constaté par écrit 

et n’est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous 

moyens, y compris par témoins. » ;Article 96 CVIM : «  Tout État contractant dont la 

législation exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit peut à 

tout moment déclarer, conformément à l’article 12, que toute disposition de l’article 

11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une 
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forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation 

amiable d’un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation 

d’intention, ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement dans 

cet État. » ;Article 27 CVIM : « Sauf disposition contraire expresse de la présente 

partie de la Convention, si une notification, demande ou autre communication est 

faite par une partie au contrat conformément à la présente partie et par un moyen 

approprié aux circonstances, un retard ou une erreur dans la transmission de la 

communication ou le fait qu’elle n’est pas arrivée à destination ne prive pas cette 

partie au contrat du droit de s’en prévaloir. » ;V.  Heuzi , op.cit. p.319 et s. 

 

 الموالية   من تاريخ  توفرها  أو من تاريخ  تخليص الجمر وكي  1.

 الوساطة يمكن أن يتفق المصدر مع المشتري الأجنبي على آجال الدفع لفترة طويلة، أو اللجوء إلىو     
Affacturage  من بين الشروط التي      فهي   الحصول على السيولة فورا،جل  أمن   التجارية 

فيمكن أن يقترح  . جال التسليم  و تاريخ  صحة العرضبالنسبة لآ طرق  الدفع  ، وكذلك ب تتعلق
يتم  عرضها  من قبل منافسيه ،  الممون  آجال الدفع مع المشتري الأجنبي  مقارنة مع الآجال  التي لم

 مثلا : يمكن  أن  تتحصل الشركة    على  السيولة لوقت طويل للمحافظة بالمقابل  فائدة  تنافسية و 
الحصوللمشتري  الأجنبي  لكن  لا يمكن  لعلى آجال  الدفع  بعلم  ممونيها ،   SCI  العقاريةالمدنية  

 لها ميزةو  ن البائع )حماية و تامين( ،عليها مباشرة، فهي  تمثل فائدة لصالح العميل )المشتري( و ضما
للممون  في  شركة العقارية المدنية بالنسبة الدور يتمثل و عليه تنافسية  عند البحث عن الزبائن.  

                                               
1-Art. L441-6 al. 8 et 09 C.Com : « Les professionnels d'un secteur, clients et 

fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement 

fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de 

réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée 

comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par 

leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai 

maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le 

nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs. 

Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, 

pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de 

transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, 

de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus 

ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la 

facture. » ; Art. L443-1 C.Com : « Pour les livraisons de marchandises qui font 

l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, 

de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des 
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collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et 

Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° ne 

sont décomptés qu'à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de 

destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou 

de son représentant, en métropole, le délai n'est décompté qu'à partir du vingt et 

unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du 

dédouanement si celle-ci est antérieure. » ;A. Le Loch op.cit,  www.economie.gouv.fr 

, Le 10/04/2018, 11h :41mn. 

 و عليه  علام بالعادات  التجارية   للدفع الأجنبي و شروط  تقديم  العروض عن طريق  المنافسة.الإ
من خلال تقديم العروض في أحسن الشروط و الآجال لمن قبل المصدرين  تهدف التقنية المتخذة 

هذه الوساطة  خدمة  تموين تقدم  لبعض    في الواقع ، تعتبرو كوسيلة  للحماية. الوساطة التجارية  
ولة  من مبلغ  البنوك الكبرى ، لشراء عقد أو دين  أجنبي ودفع التوابع للمصدر من  خلال" نسبة  العم

ح المؤسسات المالية ، ستمنن طرف م مشتري  الأجنبيبل ملف  القرض  لل" ، فإذا ق  % 5البيع المعتاد  
يمنح المصدر  لم يتفق مع العميل )المشتري (، ففي هذه الحالة يمكن أنلو أكثر من قرض للمصدر  حتى و 

الاتفاق مع  الوسيط أو البنك بحسب ستفادة من فائدة تنافسية من خلال طويلة  و الإ جل لفترة أ 
 نوعية قرض المشتري . 

لمنتوجات  من الممون التونسي على سبيل المثال ، فيجب  عليها في حالة  بيع الشركة  العقارية  لو     
نتظام  في الإنتاجية  بالنسبة لاعتماد  الطلبات الأجنبية  خير  لديه الكفاءة و الإضمان  أن هذا الأ

الممون مع الشركة على الوعد بالآجال ، مما يجب على شركة  العقارية  أن يتعاقد يمكن   ولعدة سنوات.
المدنية الأخذ  بعين الاعتبار الحماية  و الضمان لأنها  ستتفاوض  مع المشتري، فتتجنب  هذا الخطر عن 

إذا ثبت أن   الممون تعهد الوفاء بالتزاماته. و لفترة قصيرة  مع التصديق على   طريق  وعد بأجل التسليم
ن هذا  الأخير يرجع إلى الشركة العقارية المدنية  للتفاوض مع  ر  على التسليم  في الآجال   ، فإغير قاد

وذلك  بتمديد تاريخ الموعد النهائي للشحن  والتاريخ المحدد  ،المشتري الأجنبي بتعديل القرض المستندي 
ذلك  قد يؤدي و  ،تشكيك  في التصدير   لدى العميل هذه التغيرات  تؤدي إلى ال لأن.لصحة القرض

علام مسبقا على آجال الإلذلك يجب بسبب تجاوز الموعد النهائي للشحن ، لدفع لرفض البنك   لىإ
صدر  قادر على الامتثال.التسليم و أن الم  

http://www.economie.gouv.fr/
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عليه حتمالي للبيع  في السوق بصفة عامة ، فيجب دراسة السوق للمصدر بالتقدير الإ تسمح     
في هذه الحالة ،  الموقع.التأكد  من المعلومات و التحقيق و الحصول  على المعطيات التكميلية حول 

بالخصوص:  يكون  تحصيل هذه المعطيات  

الأوقات الأكثر ملائمة   للبحث  عن الاستثمارات و الزبائن  )أيام العطل ، أيام التجمعات-1  

  ..الخ..ةالدولي

للدفع السارية المفعول.العادات  التجارية -2  

المستخدمين، وسائل  البنوك و المخازن، تقنيات تفاوض ساعات  افتتاح  مكاتب الصرافة،بالإضافة  إلى 
و آجال الدفع المطبقة . كل هذه المعلومات تعتبر دراسة مكملة للسوق التي ستصبح  في  ملف الدفع.   

المصدر  على تقديم شروط  يستطيع شراء  ، حيث اللها دور  مهم   في اتخاذ قرار تكون آجال التسليم و 
، يرغب دفع مناسبة   للمشترين  تحمل  ميزة تنافسية  بالمقارنة مع الممونين  الآخرين.ففي الغالب 

سيولته  و بالخصوص  من اجل :بقاء  على  الإجل  أع  بالقسط  من دفالمشتري  ال  

(.ايوم90أو 60، 30جال القرض )ستفادة من  آالإ-1  

السلع  بحسب وتيرة خزونات إذا لم يستطيع المشتري تسويق حاجة  إلى المهناك تكون  لاو -2
 الاحتياجات.

تؤدي  إلى إخلال في كون آجال الدفع لفترة طويلة ، يمكن أن تلكن  رغبة  في الوفاء بالدين ، -3
 الدفع ، لذلك   يجب  تجنب  جميع  الصفقات  مع  دفوعات  بالنسبة  للإقتصاد الهش 1.

: هانق.ت.ف  من 6-441لقد أضاف المشرع الفرنسي إلى  الفقرة  الثامنة  من المادة  ل و     
جل تأجير  من أو جل  النقل عبر   الطرقات للبضائع  ، ألأحكام الفقرة  السابقة ، من خلافا  "

وكيل و  ،يق العبورالمركبات مع أو دون سائق، و بالنسبة  لعمولة النقل و عمليات  الشحن عن طر 
و بالنسبة لمفتشية الجمارك لا يمكن  في أي  من الأحوال  ،الشحن عن طريق الجوو الملاحة البحرية ، 

.  "يوم  من تاريخ صدور الفاتورة 30أن تتجاوز آجال  الدفع المتفق عليها   
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أنشطة النقل عبر الطرقات  أو عبر الحدود على انه  يحظر  ، الجديدة  الأحكاميتبين من خلال       

 

                                               

1-K. Miville-de chene , I. limoges , op.cit.,p.91, p.69 ,p.77, p.135. 

 

يوم  من تاريخ إصدار الفاتورة . فلا يمكن  إذن  في أي  ظرف  30الاتفاق على آجال  دفع تتجاوز  
جل   النهائي  المحدد  و على مفتش الجمارك تنظيم وضبط الأ الظروف تجاوز الحد الأقصى. فيجبمن 

جل أو تحديد جزاءات  عدم احترام الأجل  من  ،الإبقاء  عليه في نفس  الشروط  في حالة تغيير الأجل
 تعزيز و تأكيد الأحكام القانونية  فضلا  عن حماية  الناقلين.

بالنسبة للشخص   ألف  اورو  15هذه الأحكام  بغرامة مخالفة جزائيا  على مبدئيا ، يعاقب     
، في تاجر شتري  أوالف اورو بالنسبة  للشخص المعنوي ، سواء  كان متعهد للنقل أو م75و  الطبيعي 

تعاقديا كعقوبة  مستحقة.       حين يجب إلزاميا  أن يحدد في شروط الدفع  معدل الفائدة  

هذه الفقرة  غير  واضحة ، حيث  تستبعد الناقل البحري  و الناقل الجوي و الناقل غير  أن      
تحمي الوكيل النقل  البحري   بالسكك  الحديدية  و الناقل  على ضفاف النهر و في نفس  الوقت 

 ق  النص  تلقائيا  على الوكلاء و /أو ،يطبكيل  النقل الجوي . كما يمكن  التساؤل أيضا إذا كان  وو 
Entrepositairesمقدمي  المخازن   بضائع فيالاقلين ،أو انه  يشمل  مستلمي  و مودعي الن 

الخدمات .  بالإضافة إلى أن اغلب المعاملات البضاعة في المخزن تأخذ بعدا دوليا ، مما يثير إشكالية  
الدولي .الجنائي مسائل  القانون الدولي و نظر عن قانون  العقوبات القانون الواجب التطبيق  بغض ال  

ملزمة، يشكل قاعدة   2006 جانفي  05 الصادر في10-2006رقم  القانون بصدور لكن    
 كان  المقاول من الباطن أجنبيا  إذ أولعمولة مع فرنسي ، باعامل الوكيل ، إذا تفيطبق القانون الفرنسي 

يضر بالعون الفرنسي ضحية  شخص أي تعاقب مرةآ،فيكون القانون الفرنسي قاعدة  في الخارج نشاطه و 
 منافسة غير نزيهة و المرتكبة من  طرف المنافسيين الأو روبيين1.
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1-Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative  à  la sécurité et  au développement  des  

transporteurs, Art .26 ; M.Tilche : « Questions pratiques » , BTL 2006 ,p.51 ; Ph. 

Delebecque : « Transport routier : Quelle  facturation ? » RDC 2006/4, L.G.D.J. 

p.1157 ;C.Maréchal , préc.,p.18. 

جال لآ على تطبيق   أحكام الحد الأقصى   و لقد  أقرت لجنة  فحص الممارسات التجارية الفرنسية 
 11تفاقية  فينا  الصادرة في  جنبي و مشتري  فرنسي (   وبموجب إعقد الدولي  )بائع أالالدفع   على  

حول البيع   الدولي  للبضائع. 1980ابريل    

التي جاء بها  –أولا  من ق.ت.ف  6-441و بالرجوع إلى أحكام  الفقرة  التاسعة  من  المادة  ل     
-2015و المعدلة بموجب قانون  رقم   2008أوت   04الصادر في  776 -2088القانون   

تفرض  من جهة   عقوبة إدارية  تنطق بها  المديرية  نها فإ -2015أوت   06الصادر في   990
لا يمكن أن ف"  :العامة للمنافسة و الاستهلاك و قمع  الغش  الفرنسية  تحت  غرامة  في حالة المخالفة 

يوما  من تاريخ  60يتجاوز  الأجل  المتفق  عليه  بين  الطرفين  من  اجل  تسوية   المبالغ  المستحقة  
يوما  من نهاية  الشهر  شريطة  النص  عليه  45إصدار  الفاتورة  و استثناءا  يحدد  الحد الأقصى  ب 
 2011 /07/. تتوافق   هذه الأحكام  للدائن"صراحة   في  العقد  و أن لا يشكل  تعسف واضح  

EU 2011فيفري  16في   رقم    المتعلقة  بمحاربة الصادرة عن البرلمان و المجلس الأوروبي  توجيهةال 
 التأخير  عن الدفع  في  المعاملات التجارية 1.

ع.ـال الدفـة  لآجـة الإلزاميـالطبيع ي : ـانـرع الثـالف  

لزاميته  عن  آجال الدفع  إيحدد وقت الدفع بموجب  القانون  أو عن طريق  الاتفاقية  حيث لا تقل     
البيع  المحدد في القانون المدني  و القانون التجاري الفرنسي  ) من خلال  الممارسات  التجارية( أو 

دائن توجيه إشعار لمدينه  قبل أن اتفاقية فينا ) البيع  الدولي للبضائع(.  ففي القانون المدني ،  يلزم  ال
من القانون  59و تنص  المادة  .طراف على خلاف ذلك تفق الأمالم ييلجا  إلى المتابعة   القضائية  

لبيع الدولي على أنه :"  يجب على المشتري  دفع الثمن  في التاريخ  المحدد  في العقد  أو نتيجة  لالموحد 
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العقد  او بموجب اتفاق  دون الحاجة  إلى أي طلب  أو غيرها  من الشكليات من طرف البائع". في 
  يالقانون  التجار  سادسا  من 441المادة  ل- 2001ماي  15منذ صدور قانون و الأخير ، 

                                               

1- A. Le Loch , op.cit, : www.economie.gouv.fr , Le 10/04/2018, 11h :41mn. 

تسري عقوبات  التأخير  الإلزامية  في اليوم الموالي  للتاريخ أو الأجل المحدد في الفاتورة دون  –الفرنسي 
تاريخ التسديد لالطابع الإلزامي يترتب يمكن أن و دون حاجة إلى طلب إشعار، و أي حاجة للتذكير 

 نتيجة  استعمال الأوراق التجارية1 .

العام جال  الدفع  من  النظام  ية  ما  إذا كان  الحد  الأقصى لآو عليه ، تطرح  إشكال       
شتري  الفرنسي  و الأوروبي ؟بالنسبة  للمقتصادي   الإ  

الفقرة  الأولى  من  المادة  الأولى  للاتفاقية  :" تطبق  هذه الاتفاقية   على عقود  بيع   وجببم    
في   دول مختلفة : أ/ عندما  تكون   هذه  ن عملهم  توجد أماك وبين الأطراف   برمةالبضائع  الم

 الدول  دولا متعاقدة.

قانون دولة   المتعاقدة"قانون الدولي الخاص إلى تطبيق الب/ عندما   تقتضي قواعد   

 يهان  فرنسا طرفا فلأقانون الفرنسي على اتفاقية فينا ال  تطبيق يختار  ،طبقا لهذه   الفرضية   الثانية     
من الاتفاقية . 59ب  طبقا لأحكام  المادة  1-1تحفظ  على تطبيق  المادة أي  و لم  يصدر   

 06طبقا  لأحكام  المادة   تفاقية  تطبيق  هذه  الإ  إمكانية استبعادكما يحتفظ أطراف العقد         
تفاقية ،  بشرط  أن   يثيرها  الأطراف صراحة  أو  ضمنيا   أمام  المحكمة الفرنسية، و إلا تلتزم  من الإ

 هذه الأخيرة  بتطبيق  اتفاقية  فينا  بحكم  القانون.

جل الدفع  أللأطراف  الاتفاق  على نه  يمكن من  ذلك ، تنص الإتفاقية على أو على   عكس      
دني  ر   البائع  على  الاتفاق  على  أجل أدون  إجبا 59و المادة   58طبقا لأحكام  المادة  

 للمشتري  و دون  مطالبة هذا الأخير  الدفع  في  حدود  الأجل الأقصى)  تسقيف الأجل( 2.
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1-R.Bonhomme, préc., p.11. 

2-Cass.Civ.1e 26guin 2001, n° 99-1618 ; Civ .1e  25 octobre 2005, n°99-12879 ; A. Le 

Loch , op.cit, : www.economie.gouv.fr , Le 10/04/2018, 11h :41mn. 

من  09المادة  )جال   الدفع  طبقا   للعادات التجارية آو في  حالة عدم  وجود  شرط ، يمكن  تحديد 
. (الاتفاقية  

هل يمكن للحرية التعاقدية أو الاتفاقية أن تتعارض مع الحد الأقصى المحدد بموجب الفقرة و عليه ،    
أولا من  ق.ت.ف؟ 6-441التاسعة  من  المادة ل  

لم   يتم  تسوية  هذه الإشكالية  بوضوح  من خلال  الاجتهادات القضائية الفرنسية  أو من خلال     
حكيم  التي  أحيلت   إلى لجنة  الأمم   المتحدة  للقانون  ،كما  القرارات  الأجنبية  أو قرارات  الت

CNUDCIانقسم  الفقه   حول  هذه المسالة . الاونسيترال(التجاري  الدولي  ) أمانة      

سادسا    441المادة  ل من 09فجانب من  الفقه ،  يستبعد  تطبيق اتفاقية  فينا  تطبيقا  للفقرة     
لكن  انتقذ هذا  الجانب من  و هذا الموقف أيده وزير التجارة   الخارجية الفرنسي. من ق.ت.ف ،

الاتفاقية ، و  تطبيق  القانون    إحدى الإشكالات  الموحدة  بموجبالفقه ،  لأنه يعتبر   الدفع  
"         :من  الدستور الفرنسي  التي  تنص  على أن 55هو  بمثابة  انتهاك  لأحكام  المادة   الداخلي

و الاتفاقات  التي  تم   التصديق  عليها  أو الموافقة عليها ، و نشرها ،  فإنها  تسمو  على المعاهدات 
 القوانين".

ي  حال  من  اتفاقية  فينا ،  و لا يستثني  بأأما  جانب من  الفقه ، يدعوا إلى تطبيق   أحكام       
الأحوال  تطبيق  الفقرة  التاسعة  من  المادة  ل441-6 أولا  من ق.ت.ف1 فيما  عدا  الأحوال   

لق  هذه   الاتفاقية  تتعنها  نص  صريح  مخالف  في  هذه  الاتفاقية ، حيث لا  لتي  يوجد  في  شأا
. و عليه  (من  الاتفاقية 04المادة  )صحة   العقد  أو أي من أحكامه  و شروطه بوجه  خاص  

                                               

A. Garnier, C. Baudoin : « Réforme des délais de paiement – Mode d’emploi à 

l’usage des praticiens », JCP éd. E n°18, 30 avril 2009, 1445 ; Rep. Min. à QE 
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n°22748, JO 30 juillet 2013, p.8237 ; Rep. Min. à QE n°22749, JO 1er juillet 2014, 

p.5509 ; (Cl. Witz, chronique de « Droit uniforme de la vente internationale de 

marchandises », Juillet 2013-Décembre 2014, Recueil Dalloz 2015 p.881; A. Le Loch 

, op.cit, : www.economie.gouv.fr , Le 10/04/2018, 11h :41mn. 

 للقوانين الوطنية .  شروط  الإعفاء  من  المسؤولية  أو  الشروط  التي  تعتبر غير عادلة  خاضعة تظل 
بعقوبات  يقضي  ن القانون  التجاري  فإوفي  حالة  تسقيف  القانون  الفرنسي  لآجال  الدفع ،  

ينص  على بطلان  البنود  المخالفة  تطبيقا   ما لم  إدارية في شكل  غرامة  عند تجاوز الحد الاقصى 
 للأحكام  العامة .

في  حالة عدم  فتندرج   مسالة آجال  الدفع  في  نطاق  القانون  الموحد  الذي يبدوا  غير كامل.     
يتم   الدفع  عند  توفير   السلع، وعليه    هوجود   شرط  أو عرف  مخالف ، تنص الاتفاقية  على   أن

يازة  البضائع  مالم  ينص   على بجعله  خاضعا   لح ،يرفض  الدفع  المبلغ   المستحق  عند   إبرام  عقد 
 خلاف ذلك.

و لم   لم يتناول واضعي  الاتفاقية  مسألة آجال  الدفع  على  هذا النحو ، و من  ناحية أخرى ،    
ائد المنصوص  عليها  في  فو على الجل   دفع  تكميلي و لا أتنص  الاتفاقية  في  الواقع   على أي  

لا  اعمإهذا القصور   ع  كثغرة  للاتفاقية  ينبغي  ملألة آجال الدفلذلك   يجوز  تحليل  مساالعقد. 
من  الاتفاقية التي  تنص  على مايلي :" المسائل  التي تتعلق  بالموضوعات  التي  تتناولها   2.7بالمادة 

ذت   مبادئ  العامة   التي  أخظيمها  وفقا   للنصوصها،  يتم  تن هذه الاتفاقية  و التي   لم  تحسمها  
بها الاتفاقية ،  و في  حالة  عدم  وجود  هذه  المبادئ،  تسري  أحكام  القانون   الواجب  التطبيق  

وفقا  لقواعد القانون   الدولي   الخاص".   بالإضافة إلى ذلك ، من  بين   المبادئ  العامة التي  تستند  
  إليها   الاتفاقية  مبدأ استقلالية   الأطراف و حسن   النية1.

 

                                                

1- Article 6 du Code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, 

aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs » et Articles 1102 alinéa 2 

C.Civ : «La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent 

l'ordre public » , 1128  C. Civ : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le 

consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et 
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certain. »  1162 C.Civ «Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses 

stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les 

parties ». ; A. Le Loch , op.cit, : www.economie.gouv.fr , Le 10/04/2018, 11h :41mn. 

هذا هو الحال ، عندما   ، و لا يبدو  الأطراف  بتصرفات  غير مخالفة  مما يعني   وجوب  سلوك 
.الممارسات  المعتادة  و العاداتيستفيد المشتري  من آجال   دفع  مفرطة  بالنظر  إلى محل  العقد  و   

      توجيهة   رقم    ينبغي  أن  يتوافق   تفسير و تطبيق  اتفاقية  فينا  مع  ال  ،و في  نفس  الوقت   
و هذا  يعني  توافق  الاتحاد  الأوروبي  و الاستفادة  من  مبادئ سيادة قانون ، EU دول ل 07/2011

لاتحاد  الأوروبي . و مع  ذلك  ،يحظر  على التعليمة  المذكورة أعلاه أن تشتمل  على  شروط ا
ووضع حد ، فعالة  ضمن وسائل  مناسبة وتللدائن ،  و يجب أن  ت ةواضحتعسفية وممارسات  تعاقدية  

   لاستخدام   الشروط التعاقدية  أو  الممارسات  التي  تبدوا  تعسفية بشكل واضح 1.

من القانون  6-441هل من الممكن استبعاد تطبيق  أحكام المادة  ل وقد  يطرح  إشكال  آخر ،      
السلع   المبرمة  بين   المورد  الأقصى  لآجال الدفع  لعقد  دولي  لبيع التي  تحدد  الحد التجاري الفرنسي

الفرنسي  وعميل الأجنبي  ) مقيم  في   دولة  عضو  في الاتحاد الأوروبي(   و يخضع هذا العقد    
؟ في  مثل هذه الحالة  هل يمكن مهما يكن موطن  العميل   القانون  الأجنبيو لاختصاص  القاضي  

للسلطات  الفرنسية  متابعة الأطراف  لعقد البيع  أمام  القاضي الفرنسي  على أساس  أحكام القانون 
 التجاري  الفرنسي؟  

بآجال الدفع في  إطار  العلاقة   تطبيق القواعد الفرنسية فيما يتعلق  إلى  CEPC يرجع  رأي        
قانون الوطني للمشتري .الاستبعاد   و المشتري الأجنبي،  من خلال بين  البائع  الفرنسي   

 ،و بالخصوص  فرنسا قلق  رئيسي  للاتحاد  الأوروبي  جال الدفع  مصدر  وتشكل  مسالة  آ      
بالإضافة  إلى  تشويه  المنافسة  و التعسف في  الوضعية من القدرة  التنافسية  للمؤسسات لأنه  يثقل  

المصدر  عمليات "القرض التمويلي"خلال جال الدفع   من ، كما  يعتبر اللجوء  المنتظم  لآيمنة المه  

  

                                                

1- A. Le Loch , op.cit, : www.economie.gouv.fr , Le 10/04/2018, 11h :41mn. 
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ؤسسات التوزيع . الم القصير للمؤسسات وبالخصوص لصالح الرئيسي للتمويل المالي على المدى  

شروط  ، يخضع العون  ل2014مارس   17الصادر في   344-2014قانون  رقم  وبصدور     
أولا أو  6-441من المادة ل. 09الفقرة للأجل  المحدد  في الحد الأقصى عند  عدم احترام التسوية  

بغرامة مدنية  بحوالي  مسؤولية صاحبها و معاقبته  ن أن ترتبيمك، فتعسفية هذه الشروط  تبدواعندما 
و ثالثا  من ق.ت.ف.  أولا 6-442سابعة  من  المادة  لملايين  اورو  طبقا لأحكام الفقرة  ال 2  

المتعلق  بالأنشطة         2015أوت   6الصادر في   990-2015و منذ دخول  القانون رقم     
القانون       أصبح ينصحيز التنفيذ ، - Macron  المسمى  بقانون -الفرص  الاقتصادية  وتكافؤ 

يوما  من  60لا يتجاوز الأجل المتفق  عليه  بين  الأطراف لتسوية المبالغ المستحقة   هأنعلى  الفرنسي 
يوم نهاية الشهر  من   45تاريخ إصدار الفاتورة ،  و استثناءا ، يمكن الاتفاق  على أجل أقصى  ب 

إصدار الفاتورة  شريطة  أن  ينص  على  هذا الأجل  صراحة  في  العقد  و أن لا يشكل تعسف  تاريخ
أولا  من ق.ت.ف. 6-441واضح للدائن  طبقا للفقرة  التاسعة   من المادة ل   

يوما  من تاريخ  45جل  نهائي أفي  حالة   و جود فاتورة  دورية  أو إجمالية ،  يجب  دفعها  خلال 
اتورة .إصدار الف  

يجوز   للمهنيين  في  أي قطاع ، في  بعض الحالات ، الاتفاق   على تخفيض  أو زيادة  الحد  و 
 القانوني   و تعديل  طريقة  حساب  الأجل .

 75جال الدفع  المحددة بموجب القانون  "غرامة إدارية  في حدود و يعاقب على  عدم  احترام  آ    
و تطبق هذه   بالنسبة للشخص المعنوي"، ألف  أورو 375يعي  و  ألف أورو  بالنسبة للشخص الطب

من ق.ت.ف . وتضاعف  2-465الغرامة الإدارية  بموجب الشروط المنصوص  عليها   في المادة  ل.
 هذه الغرامة  في حالة  العود  خلال سنتين  من تاريخ صدور حكم نهائي  للعقوبة الأولى .

لا يعاقب  فقط  بغرامة  الإدارية  ، بل  يمكن  ان  يعاقب  من طرف  في  حالة عدم الامتثال ، و     
 أعوان  المديرية   العامة  للمنافسة  و الاستهلاك وقمع الغش ، و مديرية  وزارة الاقتصاد  و الصناعة
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ستندات .المطلب الحصول على ة  زيارة  المحلات  المهنية  و و  التي  لها صلاحي    

جال الدفع  لأحد  القطاعات   ذات الأولوية لسياسته الخاصة  الاقتصاد  تخفيض  آو يمكن لوزير 
 بتحسين  القدرة  التنافسية  عن طريق تعزيز  الضوابط  و الجزاءات .

  05أسماء   الاستهلاك و قمع الغش الفرنسية على و قد  أعلنت المديرية  العامة للمنافسة و      
تها  بأكثر من غرامة لسياستها المتأخرة  في  الدفع  في  إطار  مراقبة  التي  تمت معاقب ومؤسسات  ،
. و لقد أعلنت  مديرية   المنافسة و الاستهلاك و قمع الغش الفرنسية  أنه تمت 2015خلال  سنة 

مؤسسة  بمبلغ  110إجراء   و معاقبة   186، حيث  اتخذت   2015مؤسسة لسنة  2249مراقبة  
مليون  أورو.  3.5  بـدر إجمالي للغرامة  يق  

متثال  على  ال   الدفع  فرض  عقوبات لعدم الإفي  هذا السياق ،  تقضي إشكالية   تطبيق آج    
تحليل  الالمستوى  الدولي . و مع ذلك،  تواجه   لجنة فحص الممارسات التجارية صعوبات من جهة  

.  و من جهة  أخرى  2013بشان التساؤلات  التي  قد طرحت   في ديسمبر    2015لسنة 
ري  لنظام  العقوبات  المطبقة  عند  عدم احترام  آجال الدفع .ذالجتعديل  ال  

أولا  من ق.ت.ف  إلا  بالغرامة  6-441لا  يعاقب  لعدم  احترام الفقرة التاسعة  من المادة ل     
.  لكن  هذا  الأمر لا من  نفس القانون IV  6-441الإدارية  المنصوص عليها   بموجب  المادة  ل.

 الاختصاصجهات يتعلق بالمسائل الإدارية ،  و هل تستبعد  صراحة  تطبيق  الأحكام الأوروبية  لتنازع 
القانون؟ تطبيق و   

الة  عدم الامتثال  لآجال الدفع لا  تستبعد  لجنة  فحص  الممارسات التجارية  العقوبة  في   ح      
مجلس المنافسة.  طرفذه  القواعد   على غرار  العقوبات المقررة  على سبيل المثال  من لهجاوز تالو   

تساؤل   حول  الشروط التي  يمكن  بموجبها  تنفيذ الغرامة البحسب   هذا المنظور،  يطرح  ف    
آجال الدفع ؟ أو بعبارة شروط   مباحتراالمشتري   يلتزم و إذا تم  تطبيقها  فهل  يفترض أن  الإدارية، 
ها؟الشروط  التي  قد يلتزم  بموجبها  المشتري   احترامما هي  أخرى ،   
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و تتمثل في  تطبيق  الأحكام ،كما تواجه لجنة   فحص  الممارسات  التجارية الفرنسية صعوبة أخرى     
المسائل الغير لتعاقدية  و ي يميز بين المسائل االأوروبية  لتنازع الاختصاص   القضائي  و القانوني  الذ

 تعاقدية  ،  إذن    هذا التكييف على وجه التحديد  غير  واضح فيما يتعلق بآجال الدفع. 

فيما خلصت لجنة  فحص الممارسات التجارية في العديد من المرات ،  فمن خلال هذا التعليل،  و 
:على أنه  تعاقديةاليتعلق  بإشكالية   المسائل التعاقدية أو غير   

" يمكن تنفيذ العقوبات  الإدارية   المقررة لتجاوزات  الآجال الإلزامية  للدفع  على  العلاقات بين  
على عضو ، و الللقانون  الداخلي  للدولة   البائع الفرنسي  و المشتري الأجنبي  بالرغم من خضوع  العقد

 وجه الخصوص عندما تنشا العلاقات   التجارية بفرنسا.  

تعيين   المحكمة  الأجنبية  و القانون  لة وجود  شرط   الاختصاص  يسند  في  حا و مع ذلك ، 
الأجنبي ،  يتولى القاضي الأجنبي  الدعوى  المدنية  مع إبقاء تحت تصرفه   حق  الرفض  للنتائج  

 المدنية  المخالفة   للقانون الفرنسي."

بالرغم  من  شرط  تعيين   القانون الأجنبي ،  تطبق  فيما يتعلق   بالمسائل التعاقدية ، و و عليه         
 الأحكام الفرنسية  فيما يتعلق بآجال الدفع :

من  لائحة روما الأولى(. 3.3)المادة  تسمح الإخلال بالاتفاق خر  التي لاحكام قانون البلد الآأ -1  

من جانب بلد ما  للحفاظ   بالغ الأهميةالشرطة(  ، يعتبر احترامها أمرا   الأحكام الآمرة )قانون -2
على مصالحه العامة  مثل  تنظيمه السياسي  و الاجتماعي و الاقتصادي  إلى حد  يتطلب  تطبيقه   

طبق على العقد بموجب هذه عن القانون المطاقه بغض  النظر  على جميع الحالات التي تدخل ضمن ن
(.روما الأولى من لائحة  9)المادة اللائحة   

تعاقدية  تنص  الأحكام الأوروبية  على مايلي :البالمسائل غير   أما فيما يخص   

  الذي  عندما تتواجد جميع عناصر  وقوع الحدث الذي أدى إلى وقوع الضرر  في  بلد آخر  -1

بتطبيق  الأحكام  التي  لا   ساس الماختيار  القانون  من قبل الأطراف   يترتب  عن لا  و   .تم اختياره  
من لائحة روما الثانية(، 2-14يسمح  بها   قانون   البلد  الأخر  بمخالفة الاتفاق   )المادة   
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بغض النظر عن  .يحكم إلزاميا  الذي   قانون اللا تؤثر أحكام هذه اللائحة على تطبيق أحكام  -2
من  لائحة روما  الثانية (. 16طبق على الالتزام غير التعاقدي )المادة  القانون الم  

في فرنسا ، تطبق الأحكام الفرنسية  فيما    تسري العلاقة التجارية إذا  كانت  في الحالة الأولى ،    
لجنة  و سبق  أن  أكدت  حتى  بوجود  شرط   يحدد  القانون  الأجنبي .  الدفع  و  يتعلق بآجال

من  لائحة  3.3" يترتب  عن  هذه النصوص)  المادة   هعلى أنفحص  الممارسات  التجارية الفرنسية  
عندما  يتم  تنفيذ علاقة  تعاقدية بالكامل في    ( و IIمن  لائحة روما 2 .14و  المادة   Iروما   

لكن  لا   ،لقانون  الفرنسيا   استبدال   أحكام  ويار  القانون  الأجنبي  بسهولة بخ السماح فرنسا ، 
يمكن  أن  يؤثر  على أحكام  هذا القانون  التي  هي  من النظام  العام  حتى   و لو كانت  أحكام  

 داخلية".

أما  في  الحالة الثانية ،  تعتبر الأحكام  الفرنسية  في   مسالة  آجال  الدفع  من  النظام  العام     
 الدولي  إذا تولاها القاضي الفرنسي، حتى ولو لم  يتم  تعيين قاض فرنسي حول  هذه القضية1 .

لأحكام  القانون  التجاري  الفرنسي   المتعلقة   بآجال النطاق  الإقليمي  و يمكن  التساؤل حول      
الدفع؟   

 على العلاقاتلزامية   للدفع  الإجال  الآ ة  تجاوز من المرجح ، أن  تطبق  العقوبات  الإدارية  نتيج   
كامل لأن   الأجنبي ،  بالرغم   من  خضوع  العقد  للقانون، و البائع  الفرنسي  و المشتري  الأجنبي بين 

العلاقة  التجارية  تسري بفرنسا.    

 

   
                                               

1-L. Marolleau :«  Caractère impératif des délais de paiement dans le cadre d’un 

contrat international », www.soulier-avocats.com,Publié le : 31 mars 2016, Vu  le 

10/04/2018 ,01h :05mn . 

 

https://www.soulier-avocats.com/?equipe=laure-marolleau
http://www.soulier-avocats.com/
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يحدد  القانون   القضائي  لمحكمة  أجنبية  و    وجود  شرط  يمنح  الاختصاص عندو مع  ذلك ،    
دنية  مع   التحفظ  بحق المدعوى  اليتولى  القاضي  الأجنبي  ، فالواجب   التطبيق  )القانون  الأجنبي (

العلاقة    وقعت  كاملغير  مختلف  إذا   هاك  القانون  الفرنسي.  و الأمرالمدنية  لانت  ثارالآرفض   
إقامة  المشتري  بالخارج . و  التجارية  بفرنسا  

ميدان  تطبيق  أحكام  النظر   في  تولت   لجنة  فحص  الممارسات  التجارية  الفرنسي و لقد   
يتعلق  ما  إذا  كان  من   الذي  التساؤل ة  بآجال  الدفع و في القانون  التجاري  الفرنسي   المتعلق

من ق.ت.ف  حول  الحد  الأقصى لآجال    6-441تطبيق  أحكام   المادة ل الممكن  استبعاد 
الدفع  على العقد  الدولي  لبيع  السلع  المبرمة  بين    الممون  الفرنسي و  العميل  الأجنبي) المقيم  في  

  العقد  لاختصاص  القاضي   و قانون  البلدو عندما   يخضع  ،دولة  عضو للاتحاد  الأوروبي(   
  ةلسلطات  الفرنسيعما  إذا كان  من  الممكن  ليمكن  التساؤل  الواقعة ،  مثل  هذه  فالأجنبي . 

حكام  القانون  التجاري  عقد  البيع أمام   القاضي  الفرنسي  على أساس  أمقاضاة   أطراف  
  الفرنسي؟

بات  المتعلق  بالعقو  2014مارس   17الصادر  في   344-2014لقد  عدل   القانون   رقم      
من   6-441حكام  المادة  ل الدفع  طبقا  لأ  لآجال الأقصىالحد المطبقة  في  حالة  تجاوز 

؟ة   من  حيث  الزمان و المكانلذلك يطرح   التساؤل حول   تطبيق   الأحكام  الجديد   ،ق.ت.ف  

يوما من  60المستحقة   كن  أن تتجاوز الآجال  المتفق  عليه  بين  الطرفين  لتسوية  المبالغلا يم     
إصدار الفاتورة   تاريخية الشهر من نهايوما  45 ـبالمحددالأقصى إصدار الفاتورة، باستثناء،الأجل  تاريخ

حكام   لأ  طبقا واضح للدائنفي  العقد  و لا يشكل  تعسف بشرط النص على هذا الأجل صراحة 
  .أولا  من  ق.ت.ف6-441الفقرة  التاسعة  من  المادة ل

 17الصادر  في   344-2014التأخر  في  الدفع ، عدل   القانون  رقم  و لتعزيز فعالية  محاربة    
ليها  بموجب القانون التجاري ، طبيعة العقوبات المنصوص  عالمتعلق  بالاستهلاك   4201مارس  

ت  الإدارية( . سابقا ، بمجردللأجل )يخضع  للعقوبا وخاصة في حالة  تجاوز الحد الأقصى الإلزامي   

 تسوية  التي  لا تحترم  الحد الأقصى  تترتب  مسؤولية  صاحبهاالخضوع العون الاقتصادي  لشروط    
من ق.ت.ف III 6-442لطبقا  لأحكام  المادة (لغرامة المدنية ا)بالعقوبات و النطق  )المشتري(   
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  )سابقا المادة لI 6-442 الفقرة السابعة  ق.ت.ف(. 1.

       2014جوان   18صادر في  ال 628-2014بموجب  القانون رقم  تجريم  اللقد تم   و     
تتعلق  التي  الأحكام   TPE الحجم  و المؤسسات  الصغيرة اليدوية الحرفية و التجارة صناعة لبا المتعلق 

سادسا من ق.ت.ف  على أنه:" يتعرضون    1 -446المادة  ل  تنص بآجال   الدفع  ، و  كذلك
ألف اورو   375بالنسبة للشخص  الطبيعي  و   ألف اورو 75لغرامة  إدارية لا يتجاوز مبلغها    

 
                                               

1-  Art . L 442-6 C.Com : « III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou 

commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère 

public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la 

concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa 

compétence, une pratique mentionnée au présent article. Lors de cette action, le 

ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction 

saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils 

peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou 

contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander 

le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq 

millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des 

sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du 

manquement, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des 

pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours 

duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre. La 

réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il 

appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou 

à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier 

du fait qui a produit l'extinction de son obligation. La juridiction ordonne 

systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un 

extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner 

l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les 

opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de 

l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut 

ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.» ;  A. Le Loch : « Avis n° 16-1 

relatif à une demande d’avis d’un avocat sur le caractère impératif des délais de 

paiement dans le cadre d’un contrat international », www.economie.gouv.fr  ,Vu le 

12/04/2018, 07h :44mn. 
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الامتثال  لآجال الدفع  المشار إليها   في  الفقرة  الثامنة و التاسعة  بالنسبة للشخص  المعنوي  لعدم   
تطبق على و  بأثر فوري، الجديدة الأحكام هذه تسريوعليه  و الحادية عشر  أولا من  هذه  المادة".  

حيز التنفيذ.  لدخوله اللاحقةالوقائع جميع   

التساؤل  المطروح   هو ما إذا كان  تسقيف  آجال  الدفع  يفرض  على  العلاقات  بين   لكن        
البائع  المقيم  بفرنسا  و  المشتري  المقيم  بدولة عضو  للاتحاد الأوروبي  و عندما يمنح   العقد  

. هذا  )التطبيق  من حيث المكان( يالاختصاص   القضائي و القانوني  للدولة  الأجنبية  للمشتر 
يمكن التساؤل   ما  و الفرنسي إلى حد  الآن.   ير ه  من  قبل الاجتهاد القضائيالإشكال  لم  يتم تقر 

على يعتمد م  أدارية    الإيتضمن  العقوبات    هذه  النص  من حيث المكان   إذا   كان  تطبيق
. ؟آليات القانون  الدولي  الخاص  

  دور العقوبات  الإدارية    ن يتعارضاالإداري ،    ضاءالق بموجب  القانون   العام  ولا  ينبغي      
على  هذه  ، تطبق التوجيهات  الأوروبية   ضف  إلى ذلك   القضاء ، زع  للقوانين  أتنا مع   أي

 الإشكالات و التي  تستبعد  بشدة " المسائل  الإدارية"1.

بنفس  طريقة  تحديدها  التي  يصبح الإدارية حكام من حيث المكان والعقوبات و يتناسب تطبيق الأ   
لقوانين لفرنسي  يرى بعدم  وجود  تنازع  لو يستند هذا التحليل بأن   الفقه ا تطبيق العقوبات الجنائية ،

الاختصاص  تستمده  من   القانون  العام   على  أساس  أن  كل دولة  ذات  سيادة  في  مسالةفي 
 القانون  الدولي   العام   و لا  تتعارض بشكل  خاص  مع  الدول  الأخرى .

التي لا تعتمد    ،أهمية  العقوبات  الإدارية   التي تقررها  سلطات  المنافسة  بالإضافة إلى ذلك      
القوانين من أجل   تنظيم   تنازع    بأي شكل  من  الأشكال  على  التعليمات   الأوروبية  

                                               

1- article 1er §1er des règlements (CE) n° 1215/2012 du Conseil du 12 décembre 

2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des 

décisions en matière civile et commerciale, n°593/2008 du Parlement européen et du 

Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et n° 

864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable 

aux obligations non contractuelles, dits « Bruxelles I bis», « Rome I » et «Rome II» ; 

A. Le Loch ,op.cit : www.economie.gouv.fr  ,Vu le 12/04/2018, 07h :44mn. 
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ق  العقوبات  الإدارية  إلا  إذا  كان  الالتزام  المتنازع  عليه  يخضع  يتطب والتنازع  القضائي، فلا  يمكن 
الفرنسي.للقانون    

إذا  كانت  الالتزامات  ذات  طبيعة  تعاقدية، تطبق لائحة  روما  الأولى لتحديد   القانون  و       
جوان  15في   الصادرة اتفاقية لاهاي   بيعات المتواجدة   بفرنسا  ت طبقالواجب  التطبيق ، باستثناء  الم

أما إذا  كانت   للأشياء  المادية  المنقولة  ، ة ق  على   المبيعات  الدوليحول  القانون   المطب 1955 
 ذات  طبيعة  غير تعاقدية  يجب  الرجوع  إلى  لائحة روما  الثانية .

( لموضوع  الدعوى 02غير تعاقدي   )قبل  بدء  سريان  لائحة  روما اليخضع التكيف التعاقدي  أو 
داخلي. من  أجل  تطبيق  قواعد   تنازع  القوانين   ذات  المنشأ ال  

-442دعوى  المسؤولية  إلى  أحكام  المادة  ل غير  تعاقدي  يجب ارجاع   الالالتزام  تكيف حاليا، ل 
فضلا عن  عسفي للعلاقات  التجارية الثابتة،أولا الفقرة الخامسة من ق.ت.ف التي  تحظر أي  قطع ت 6
. بإخلال النظام  العامالتعاقدي   غيراللتحليل الخطأ ذلك يكون الاجتهاد القضائي  فرصة    

لا  يخضع  إلى  -يفضل  تفسير  مستقل    لقوانينفي العديد  من  المرات   ، لتطبيق  قواعد تنازع  ا و
 فيها  يستند  أساسا  على  نظام  و أهداف  الأنظمة التي  بموجبها  تسود  -فهوم   الوطنيالم

  التكييفات  التعاقدية.

 بمجرد  فرض  حظر  تجاوز  الحد  الأقصى القانوني لأجال  الدفع فهذا  و فيما  يتعلق  بآجال  الدفع،
معا .   تعاقدي  غير الال، يطبق التكيف التعاقدي و بالرغم من ذلك يدعو  إلى  الموافقة على العقد .  

 

                                               

1-TC Paris 7 mai 2015, Expedia, RG n°2015000040 relevant que l’article L.442-6 du 

commerce entend réprimer aussi bien des comportements délictuels de marché que 

des clauses contraires à l’ordre public, ce qui relève de la matière extra-contractuelle 

dans le premier cas, de la matière contractuelle dans le second ;(Cass. com. 21 octobre 

2008, n°07-12336 ; Cass. com. 25 mars 2014, n°12-29534 ; Cass. com. 20 mai 2014, 

n° A12-26705, P 12-26.970 et A 12-29281 ;  pour la détermination de la juridiction 

compétente, Cass. com. 15 septembre 2009, n°07-10493 et Cass. com. 18 janvier 

2011, n°10-11885 ; A. Le Loch ,op.cit : www.economie.gouv.fr  ,Vu le 12/04/2018, 

07h :44mn. 
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من    03تطبيق  على   العقد  بموجب   المادة  يمكن  للأطراف  اختيار  القانون  الواجب   الو 
هذه  الحالة  تخضع . في  1955جوان   15من اتفاقية   لاهاي   بتاريخ   2و المادة   1لائحة روما  

الذي  له  لممارسات  التجارية الفرنسية ،  لاختيار   القانون  الأجنبي  في  العقد لجنة الفحص  ا 
. و إذا  كانت كل  01من لائحة روما   3الفقرة  3جأ  إلى أحكام  المادة ولا يمكن  أن   يل  همية،الأ

  من ق.ت.ف على أساس 6 -441ض المادة ليمكن  أن  تفر   في  فرنسا   ارية  مادية العلاقة التج
 النظام  العام 1. 

رض  تحت  عنوان و  إذا أ عتمدت  الأحكام  الفرنسية توقيف  الممارسات   المنافية  للمنافسة ، فت ف     
النظام  العام  تجاه الممارسات التي  تؤثر  على  القانون  الفرنسي ،  كما  يثير القانون  الفرنسي   

 للممارسات التقييدية للمنافسة  المزيد  من  الفائدة .

و يخضع  هذا  التكييف   بموجب  لائحة  روما  الأولى ،  بالتحقق   من  المصلحة العامة  التي     
عقوبات  )الغرامة (.النادي بها  نظام  العام ،  و التي  يجب  استنتاجها  في  كل  مرة  عند  فرض  ي  

                                               

1-CJCE 8 mars 1988, aff. 9/87, Arcado, à propos de la rupture d’un contrat d’agence 

commerciale ; CJUE 13 mars 2014, Brogsitter, aff. C-548/12  « des actions en 

responsabilité civile telles que celles en cause au principal, de nature délictuelle en 

droit national, doivent, néanmoins, être considérées comme relevant de la «matière 

contractuelle» (…) si le comportement reproché peut être considéré comme un 

manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées 

compte tenu de l’objet du contrat » ; TC Paris 7 mai 2015 ; Article 2 de la convention 

de La Haye : « La vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties 

contractantes. Cette désignation doit faire l'objet d'une clause expresse, ou résulter 

indubitablement des dispositions  du contrat. Les conditions, relatives au 

consentement des parties quant à la loi déclarée applicable, sont déterminées par 

cette loi. » ; Article 3 du règlement  Rome 1 al 3 : «  Lorsque tous les autres éléments 

de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui 

dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des 

dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par 

accord. » ;Article 9 du règlement  Rome 1 : « 1. Une loi de police est une disposition 

impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses 

intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point 

d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, 

quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement.2. 

Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des 

lois de police du juge saisi.3. Il pourra également être donné effet aux lois de police 

du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été 
  



168 
 

على أن  :   العامة   للمنافسة   و الاستهلاك  و قمع  الغش  الفرنسية   لقد  أشارت  المديرية   و   
هم  المتواجدين بالخارج  ،  و الذين لا  يخضعون يدفع  لدائنلقاموا  با الذينالمدينيين  المقيمين  بفرنسا   "
أولئك   الذين يلجأون  إلى  مراكز  الدفع بالخارج   ، خاصة لآجال  دفع  طويلة من  قبل  مدينهم 

.هو تجنب  الأحكام  الوطنية "و بغرض  وحيد    

اقد  عليها مخصصة جال  الدفع   عندما  تكون  منتجات  المتعو يقصد بتطبيق   الحد  الأقصى  لآ   
رية  في  القطاعات ضمان  توازن  العلاقات  التجاللسوق  الفرنسي، مما يسمح التطبيق  الإقليمي  

)قطاع  المواد  الغذائية ،  و الغير  غذائية( و بالتالي   تحقيق  المساواة  في شروط  المنافسة  بين  المهنيين  
 مؤسسة المشتري الأجنبية   تواجهلا  ينبغي أن   والفرنسيين  و الأجانب   في  السوق  الفرنسية .

نظر  عن  مقر   مؤسسة المشتري سوق  الفرنسية ، بغض  العندما   يتم  توجيه  المنتجات   للصعوبات 
ت بدلا  الية  للطلبالى التنقلات  التعسفية  و الاحتيمما يؤدي  إ السوق  الفرنسية هي  المعنية ،  نلأ 

لسوق  الفرنسي.من  توجيهها إلى ا  

بالمصالح  الاقتصادية عند توجيه  السلع   إلى السوق   الأجنبي ،  لا  يمكن استبعاد المساس   و     
و  ،الفرنسية  إذا  فرضت  ممارسات  " القرض  فيما بين  المؤسسات " من طرف المشتري الأجنبي  

يتواجد   ترتب  نتائج عديدة  على السلسلة   أو على  المجموعة  على  مستوى   المنبع  للقطاع  الذي
لفرنسي  بطبيعته  يضمن  المساواة  بين  مقره  بفرنسا، في  هذه  الحالة  يكون  تطبيق  القانون  ا

 المصدرين  الفرنسيين.

وفي  العلاقات   مابين  دول  الاتحاد الأوروبي ، يتوافق  هذا  التحليل  مع  التعليمة  رقم               
المتعلق  بمحاربة  التأخير  2000جوان   29للبرلمان و المجلس الأوروبي  بتاريخ  /2000/35  CE 

للاتحاد    2011/07في  العلاقات  التجارية ) و إعادة صياغتها  بموجب  التعليمة  رقم    عن الدفع  
                                               

 
Exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat 

illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de 

leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur 

non-application. » , Article 6 de la convention de La Haye : «  Dans chacun des Etats 

contractants, l’application de la loi déterminée par la présente Convention peut être 

écartée pour un motif d’ordre public » ; évoquant plus largement la possibilité 

d’écarter l’application de la loi désignée « pour un motif d’ordre public » ; A. Le 

Loch ,op.cit : www.economie.gouv.fr  ,Vu le 12/04/2018, 07h :44mn. 
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تشجيع   ضمن    سلاسل  التموين  الغذائية  اليتم   حيث (،2011فيفري   16لأوروبي بتاريخ  ا
ساليب  الأطبيق نفس  المعايير و تب 2014جويلية   15اللجنة  بتاريخ    على  الأقل  بموجب بلاغات

المحلية  و الأجنبية.  لسوقلين  في اعلى  المتعام  

و  باعتبار أن  القانون  من  النظام  العام   ،جال  الدفع تحديد   الحد  الأقصى  لآيفترض  لذلك      
هاتين    مع  ذلك  يحتمل  من جنبي ،ع الفرنسي  و  المشتري  الأيطبق  في  العلاقات   بين   البائ

لدولة   للقانون  و الهيئات  القضائية   حل  وسط  بوجود   عقد   يخضع الفرضيتين   التطبيق ك
عضو  في  الاتحاد  الأوروبي.الالمشتري    

حول  البيع   1980افريل    11تتمثل  الصعوبة الأولى  في  تطبيق  اتفاقية فينا   الصادر ة في  و     
بتطبيق   التسقيف القانوني على  مبيعات     ينقمتعللبضائع ، الرد  على   سؤالين  برلمانين  الدولي  ل  

نه  في  كل  مرة لا يستبعد الطرفان  تطبيق  ر  التجارة  الخارجية  الفرنسي  أالتصدير ،   حيث رأى وزي
ستنتاج  بسهولة   اختيار القانون الأجنبي بعد  التصديق الإالاتفاقية  ) التي  لا يمكن  من حيث  المبدأ  

من  الاتفاقية  دون   59(، و يمكن  تحديد  آجال الدفع بكل  حرية   بموجب  المادة  على  الاتفاقية
 التطرق إلى  الحد  الأقصى   للقانون  الوطني 1.

من  الاتحاد  /2011/7قانون   دول  الأعضاء  للتوجيهة  رقم  بخلاف  ما يستنتج  من   تعديل     
لا يجب  أن تكون  آجال  الدفع  المتفق  عليها  بين  الطرفين     :"الأوروبي  الذي  ينص  على انه 

من   4تجاوز الحد  الأقصى القانوني  )المادة  .  ويعاقب  بالبطلان  في حالة "تعسفية  بالنسبة  للدائن 
أولا  من ق.ت.ف.   6-441لأحكام  المادة   ل.اتفاقية (.  و مع  ذلك  إذا  وجد  شرط  مخالف  

ن   أن  يتعرض هذا الشرط  للبطلان   وفق الأحكام  العامة ، لكن   تجاوز   الحد  الأقصى من  الممك
ثانيا  من ق.ت.  6-442القانوني  ليس سبب  من  أسباب  البطلان   طبقا  لأحكام   المادة ل  

 ف. 

أن    تحديد   الحد  الأقصى لآجال  الدفع ،  حيث  و هناك  صعوبة أخرى  تتمثل في   حالة     
من  الاتحاد  الأوروبي ،   /2011/7التعليمة  رقم   المشرع  الفرنسي  يقوم  بإعمال  تطبيق   

                                               

1-Rép. Min. à QE n°22748, JO 30 juillet 2013, p.8237 ; Rép. Min. à QE n°22749, JO 

1er juillet 2014, p.5509 ; A. Le Loch ,op.cit : www.economie.gouv.fr  ,Vu le 

12/04/2018, 07h :44mn. 
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إذا  كان  العقد  يخضع  لقانون  الدولة  الأخرى  عضو  في  الاتحاد الأوروبي ،  فكان    و مع ذلك    
فرنسي  من في  هذا  السياق،  يعتبر تطبيق  القانون  اللكن على  التعليمة.  الإعتماد من  المفترض   

و   داف  التي  تتبعها   التوجيهة ،مقارنة  بالأهيسعى  لتحقيق  أهدافه  الخاصة  النظام  العام  الذي 
من  التعسف بين  حد  تطبيق  القانون  الفرنسي للهذه الحالة  تدبير  ل  يمكن  اعتبار  أن  مثل

منبع  القطاع.مستوى في  الدفع  المفرط على   تجنب  تداعيات   التأخير    الأطراف و  

" 02الفرنسي  على لائحة  "روما  غير  تعاقدية ،  يعتمد تطبيق  القانون الأما بالنسبة للالتزامات       
فيما  يتعلق بالمسؤولية  التي تسري بفرض المتعاقد الآخر آجال  الدفع  بتجاوز  لكن يمكن  التساؤل   ،

و    المتعلقة  بالمنافسة  الغير مشروعة   06المادة    يمكن تطبيق أحكامأنه الحد الأقصى القانوني 
علاقات  بين البائع الفرنسي  و المشتري  الأجنبي.الالتصرفات  المقيدة  للمنافسة الحرة  المطبقة  على    

غير  تعاقدي  ال: " القانون  المطبق  على  الالتزام    06تنص  الفقرة  الأولى  من  المادة  حيث    
على التأثير  من  المحتمل أو في  إقليمه تتأثر   المشروعة  هو  قانون  البلد  الذيغير  اللمنافسة  نتيجة   ا

تقصيرية في  القانون على التصرفات التطبيق   "  فالمقصود المنافسة أو  المصالح  المشتركة  للمستهلكين 
 السوق .

بالنسبة لآجال  الدفع  التي  يفرضها    ن  هذا  النص  لا  يسمح   بتطبيق  القانون  الفرنسيفإ    
الأجنبية . ويمكن  أن يطبق  هذا  ت  أو  الخدمات  المخصصة  للسوق المشتري  الأجنبي  على المنتجا

قطاع  و كقانون  المنبع  الرئيسي للنزيهة  على  مستوى الغير  التجارية   على جميع الممارساتالنص  
لعلاقات  التجارية  على إقليمه  أو من  المحتمل  أن تؤثر  في ا لى البلد الذي  تتأثر فيه يطبق  ع

غير  نزيهة   ممارسات تجارية القانون  الفرنسي في  ظل  وجودسلسلته الاقتصادية ، ويمكن تحديد    

 

                                              

1.  Art. 1 du règlement  Rome 2 : «  Le présent règlement s'applique, dans les 

situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de 

la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, en particulier, aux matières 

fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité encourue par l'État pour 

les actes et omissions commis dans l'exercice de la puissance publique» ; A. Le 

Loch ,op.cit : www.economie.gouv.fr  ,Vu le 12/04/2018, 07h :44mn. 
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على   منبع  القطاع  في  فرنسا.  تفرنسا  و لها  انعكاساتجاه  البائع  المقيم  ب  

اختيار    عند،04إلى  المادة   06الفقرة الثانية  من  المادة   من في  جميع   الحالات  الأخرى   و     
ره ،  باستثناء   من لائحة(  يجب  أن  يرتب  جميع أثا 14الأطراف   للقانون  الأجنبي   ) المادة 

   الفرنسي  تخضع  لتدخل  قانون  الفقرة الثانية (  و 14في  فرنسا  )المادة   فرضية سريان الممارسات 
(.16)المادة   

الاختصاص  القضائي،      يحددبند  الأطراف  المتعاقدة  اشتراط  فأيا  كان  موضوع  النزاع ، و 
قانون  الفرنسي .الثاره  على  الرغم  من  تطبيق  فيجب  أن  يرتب   جميع  آ  

القانون  تطبيق تنازع أفضل  من البموجب  قواعد  و بالتالي ،  يكيف تحديد  تطبيق  القانون  الفرنسي 
الأجنبي. و مع  ذلك ، فشرط  الاختصاص  ليس  له  أي تأثير   على إمكانية   السلطات الفرنسية  

 معاقبة الممارسات  المخالفة للقانون  الفرنسي  و الذي   يدخل  ضمن  نطاق  تطبيقه .

للمفوضية  الأوروبية  بتطبيق   معدل  العقوبة  عند   التأخر  الدولية  موعة  المجو لقد    قضت        
من   6-441من  المادة   ل 12إلى  أحكام  الفقرة    بالرجوعو  في  الدفع  بموجب  عقد  دولي .

ق.ت.ف:  "  يجب   إلزاميا   أن  تتضمن  شروط  التسوية     شروط   تطبيق   معدل فائدة  العقوبة 
وم  الموالي  لتاريخ  الدفع  المشار إليه  في  الفاتورة  أين  المبالغ  المستحقة  تمت  للتأخير  من  الي  

في  العديد  من  المرات  ذلك ، لا  يمكن  لتاريخ ،ما لم  ينص  على خلاف تسويتها  بعد  هذا  ا
معدل  أدنى  بثلاث مرات  عن  معدل  الفائدة القانوني. و يطبق المعدل القانونيتحديد   

                                              

1-Cass. Civ. 1e 22 octobre 2008, n°07-15823 ; Cass. Com. 24 novembre 2015, n°14-

14924 ; la mise en œuvre de l’article 101 TFUE dans une action civile consécutive à 

une décision de condamnation, CJUE 21 mai 2015 aff.C-352/13 ; comp. Cass. com. 7 

octobre 2015 n°14-16898; comp. à propos de la possibilité pour le ministre de 

l’économie de saisir les juridictions françaises sur le fondement de l’article L.442-6 

III du code de commerce, TC Paris 7 mai 2015. ; A. Le Loch ,op.cit : 

www.economie.gouv.fr  ,Vu le 12/04/2018, 07h :44mn. 
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  10للفائدة   من   قبل  البنك   المركزي  الأوروبي  من  خلال  عملياته  بإعادة  التمويل  بزيادة      
تستحق عقوبات التأخير   دون  الحاجة إلى  التذكير". نقاط  مئوية ، و  

حكام  لأتكملة   لعقوبات  التأخير  عن  الدفع    تحديد   الحد  الأدنى  لمعدل  الفائدة و لقد  تم     
من 6 -441تحديد  الحد   الأقصى  لآجال  الدفع  المنصوص  عليه  في  الفقرة التاسعة  من المادة  ل

لعقوبات   لذلك   يجب  على  المدين  احترام  هذه  الآجال   أو يتحمل  المبلغ  المرتفع ق.ت.ف، 
 التأخير  في   الدفع  .

علاقات  بين   الممون  الإذا  كان  هذا  النص  يطبق  على  العقود  الدولية  فيما  يخص  ف      
الشروط  العامة  للبيع     بي  و المشتري  الفرنسي ، يمكن أن  يثار  تساؤل  ما إذا تضمنتالأجن

قل من  الحد  الأدنى لمعدل  الفائدة  الذي  الفائدة  أ معدل   -بلد  المنشأ  وفقا  لقانون –للممون 
 يفرضه  القانون  الفرنسي.

لمعدل  الفائدة  الذي    ما  إذا كان  الحد  الأدنى و إذا  كان  الأمر  كذلك ،  يمكن التساؤل    
بي ،   جنالأزع  المو برمة بين   الممون  الأجنبي  و يفرضه  القانون  الفرنسي  لا  يطبق  على  العقود  الم

لممونين    بايضر     اتمييز هذا  فلا يشكل أإمكانية  النص   على  سعر  فائدة  التأخير منخفض ،   و
 الفرنسيين  الذين  يبيعون  في  الخارج؟

بين  الممون   المقيم  بالخارج  مع  عملائه  في  تتعلق  هذه  الإشكالات أولا  بالعقود  المبرمة  ف  
  .عملائه  الأجانب و ثانيا مع   فرنسا

من ق.ت.ف ،  يفرض  السعر  الأدنى  لعقوبات  التأخير  في  الدفع   6-441عملا   بالمادة  ل    
قواعد  القانون إذن  يعتمد  في  تطبيقه  على    اورو (، 15.000جزائية  )غرامة  تحت  عقوبة    

 الجنائي .

يطبق  القانون  الجنائي  الفرنسي  على الجرائم  المرتكبة في  من  ق.ع.ف :" 2-113ووفقا للمادة     
لكن   ما يهم   هو  ما إذا  ارتكبت   ن  جنسية  الجاني  مختلفة .لي  فإو بالتا ،الأراضي  الجمهورية  " 
من    2-113من  المادة   02وفقا  للفقرة  على  الإقليم  الفرنسي، -جزئيا  كليا  أو-المخالفة   

احد   أنأراضي  الجمهورية  في  حين   نفسه :"  تعتبر  الجريمة  قد  ارتكبت  على   القانون  
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المشكلة   الواقعة  مفهوم لقد تم  تحديد ف وقعت  في  هذا  الإقليم" ،قد الوقائع  المكونة للمخالفة  
منبع  أو التي  تتواجد  في   والوقائع  المشكلة لها  جميع  شمل التي  ت واسع ،  للمخالفة   على   نطاق

توسيع  تطبيق   بمما  سمح  بها   الاجتهاد  القضائي  ،ثارها الذي أخذ  مصب  للمخالفة و خاصة  آ
 قانون العقوبات  الفرنسي.

الممون   المقيم  بالخارج  و   العميل  الفرنسي  الاستنتاج   من خلال   العلاقات  بين   يمكن         
LME      المادي للمخالفةالفعل   ئيا   عنحيث يعاقب جزا،  عدم مراعاة تطبيق  أحكام  قانون 

اعتمد  الاجتهاد  القضائي  الفرنسي    نتيجة عملية  الشراء  و يكون   المشتري  مقيم  بفرنسا،  حيث
 31دة تطبيق  أحكام  المابعلاقات  بين  الممونين  دولة بلجيكا  للطماطم  و  المشتري  الفرنسي الفي  

حتى إذا و  ، ئعو الباتزم  بها كل من  المشتري  يلالتي المتعلق  بالإلزامية  الفوترة    1986من  الأمر  
 أوجب توزيع المنتجات  أو  إعادة  بيعها  في  الخارج 1.

  ثارآ وقائعها   و  عندما  تكون  عناصر  الجريمة )أركان  الجريمة  (  متواجدة  بالخارج ، فقد  ترتب    
ديرية  المعقوبات  الفرنسي  .  و لقد  قررت  الالفرنسي  مما يتوجب  تطبيق القانون    الإقليمعلى 

دة  العامة   للمنافسة  و  الاستهلاك   و قمع الغش  الفرنسية  في  هذا  السياق  تطبيق   أحكام   الما
لتوزيع   تحت   عقوبة  لعقد  ا بإضفاء  الطابع  الرسمي   من  ق.ت.ف  التي  تقضي 7-441ل

ثير  على  إعادة  بيع  المنتجات  أو  تقديم  عقد  له  تأ  " أي على أن :  التي  تنص و جزائية 
 الخدمات في  فرنسا  يندرج  ضمن  أحكام  هذه المادة " .

دفع  كعقوباتالشروط  السعر  أو  في هذه  الحالة ،  يعاقب جزائيا  بمجرد  تحديد  معدل         
                                              

1-Article L441-6 C.Com : «  Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas 

respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de 

ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première 

phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions 

d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa  »; 

Cass. crim. 18 juin 1998, pourvoi n°97-81510 ;Cass. com. 16 juin 1998, n°96-20182 

dans les rapports entre un vendeur et un exportateur, l’un et l’autre établis en France ; 

D.Tricot  « Avis n° 13-07 relatif à l’application du taux de pénalité pour retard de 

paiement dans le cadre d’un contrat international » ; www.economie.gouv.fr , Vu le 

11-04-2018, 09h :19mn. 
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من    6-441من المادة ل 12التأخير بحسب  الشروط  التي لا  تتوافق   مع  أحكام الفقرة 
يبدوا  من  الممكن   تحديد  مكان  فانه فإذا  كان  هذا  القيد  يثقل  كاهل  البائع  ،  ،ق.ت.ف  
يتحقق في  عرض   البيع كان الركن  المادي    مقيم  بفرنسا . و إذ ا  إذا كان المشتري    فرنسالجريمة   في

عقوبات  الفرنسي إذا  كانت  الوقائع  ال قانون الخارج،  يمكن  سريان  نظامي  الموجود  في   غير  ال  
توزيعها  في  فرنسا.بيع  أو تكون  عبارة  عن  حالة  إعادة  و التي  قد  ،ترتب  نتائجها  في  فرنسا   

لعلاقات  فيما  بين  الدول  الأوروبية  ،  يمكن  إخضاع   الممون  الأجنبي  لقيود  و بالنسبة  ل    
 طرح  لا  تفالتي  تفرضها  الدولة المضيفة  في  ما يتعلق   بعقوبات  التأخير   في  الدفع ،   وإضافية  

لبضائع  شريطة  أن   لا تتعلق  هذه  القيود  بالبضائع ) صعوبة  بالنظر  إلى  مبدأ  حرية  حركة  اأي 
، فلا  يجب  لى  شروط  التسويق  الخاصة بها  حول تسمياتها ، مكوناتها ،  التغليف(   و لا  حتى  ع

نع   تلك  الدولة  تم واردة  من دولة  عضو أو الامتثال  للقواعد  التي  تضعها الأن تكون   المنتجات   
ق   المنتوجات  الوطنية. أكثر  مما تعيالسوق  إعاتقها  من الدخول إلى أو  وصولها   

دنى  المحدد  بموجب   القانون  الفرنسي  الأسعر  الأن  الممون  الأجنبي  احترم    معدل    اافتراضو     
ما  إذا  كان  نفس  الممون  بإمكانه   نشر  تساؤل   الميل  الفرنسي،  يطرح  في  علاقاته  مع  الع

ما  إذا     و إذا  كان  الأمر كذلك  ،يمكن التساؤل شروط   العامة للبيع  مختلفة  عن   بلد  البيع .  ال
بيع  بالخارج  مع  معدل  لمؤسسات  الفرنسية  التي  تدي   إلى  التمييز  و الإضرار  باكان  هذا   لا يؤ 

بالخارج  اقل بالنسبة  المطبق  لأحكام  الفرنسية  و يكون المعدل للدفع  طبقا  لتأخير  لعقوبة  ا
 المؤسسات  الأجنبية ؟

الرابع   من  القانون  التجاري      من  الكتابالرابع   العنوان  ق أحكام يتطب  ،واضح   المن  غير     
الخدمات  انب ، و أن  المنتجات و ئه  الأجعلى العلاقات  التجارية  بين  الممون  الأجنبي  و  عملا

بيق نه عدم  تطموجهة  إلى فرنسا.  و هذا  من  شأغير  المتعاقد  عليها قصد  إعادة  بيعها  أو  توزيعها
لقانون  الفرنسي  على الممارسات  المنفذة  في  الأسواق  الأجنبية ،  و كذلك القيود  المفروضة  ل   

لمجال ، كما يبدو من  الصعب  فرض  العقوبات  المدنية  على  تحت  العقوبة  الجزائية في هذا  ا
 العلاقات  الدولية  .

الممون   المقيم  بالخارج ،  و  الذي يبيع  في  آن  واحد  في  فرنسا  و   نتيجة لذلك، من  جهة ،      
،  فهذا  لا   شروط  عامة للبيع   مختلفة   عن  بلد  البيعالى تحديد  في  سوقه  المحلي ،  سيؤدي  

من 6 -441من   المادة ل  6تنص  الفقرة  ، حيث يشكل  أي صعوبة  للقانون  التجاري  الفرنسي 
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"  :على انه  -2008أوت  4التي  جاء  بها  قانون  التجديد  الاقتصادي   الصادر  في -ق.ت.ف 
البي  توفير  المنتوجات  او  طمشترين  مة للبيع  مختلفة  لبعض  فئات  شروط  العاالن  تكون  يمكن  أ

الفقرة  الأولى   من  المادة    )سابقا  تم  إلغاء  حظر  الممارسات  التمييزية    الخدمات "  ،  لذلك 
.(أولا  من  ق.ت.ف 6-442ل  

حول  المؤسسات  الصغيرة   2008أوت   2و على  خلاف  ما نص  عليه  القانون  الصادر  في     
،  ترك المشرع  الفرنسي للمتعاملين  الاقتصاديين  حرية  تحديد شروط مختلفة . و  و  المتوسطة  الحجم

لا يبدوا   أن تتعارض  أحكام  القسم  الرابع للكتاب  الرابع  للقانون  التجاري  الفرنسي   مع  وضع   
لكن  لا   ،غش  فلا  يوجد إعادة  البيع أو لبلد  البيع بفئات  معينة و مختلفة  وفقا    شروط   متعلقة

ختلفة  الملبيع  شروط    ال  الاستفادة  من  يجب  على  الموزع الفرنسي أن  ينتقل إلى  الخارج  من  اج
. سيعاد  بيعها  في  فرنسافي  حين   أن  المنتجات  المتعاقد  عليها     

بل  لاختلاف    فضلا  عن  ذلك ،  فان  هذا  التمايز لا   يستند   على  اختلاف  جنسية  المشتري 
لا ينبغي  تفسيره   على انه  تمييز  دمات  المتعاقد  عليها ،  ففي  السوق  مقصد  المنتوجات   أو  الخ

  بسبب الجنسية .

بيع الختلفة  طبقا   لبلد  تحديد شروط   لبعض  الفئات الميمكن  أن  يؤدي و من  ناحية أخرى ،      
 في  بعض  الحالات   كممارسة  منافية  للمنافسة  التي  يمكن  أن تؤدي  إلى تقسيم  السوق. 

و قد  يتساءل  المرء  من  ناحية  أخرى ،  حول  تأثير    هذه  الوضعية   على    العلاقات   بين  
يكون لصالح   .هل  ة   في  الاسواق  الاجنبيةالممونين الفرنسيين   و  عملائهم  و  على   المنافس

الممون  الفرنسي ،   فلا  يمكن  ان  يقضي  القانون  الفرنسي   على  عدم   المساواة  في  شروط  
 المنافسة   في  السوق  الأجنبية  على حساب  الممونيين  الفرنسييين؟
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المعدل الأدنى  للفوائد  بين   الممونيين  الفرنسيين و عملائهم  الأجانب ،   يطبق   ففي العلاقات     
تطبيق   قانون  العقوبات  الفرنسي،  بقواعد  البرلمان  التي  تحكم  عند التأخير   عن  الدفع    بموجب  

 في  فرنسا و إقامة الممون  في  فرنسا  مع وقوع   مخالفة  الوقائع    المكونة  لل  ىتقع احد عندما
سعر   غير مطابق  في  لفي  حين   تقديم   عرض  معدل   ،الفعل  المادي  للمخالفة   في  فرنسا  

.ة   الممونفرنسا  وفي مكان   إقام  

لقد قررت   المديرية العامة   للمنافسة  و  الاستهلاك وقمع  الغش   الفرنسية   في  نفس  الاتجاه       
للمنافسة  والاستهلاك    نه : "  تتدخل    المديرية  العامةال  الدفع  من خلال الإشارة إلى أجآحول  

فرض   الدائنين  يضمن  عدم وقمع الغش   الفرنسية   باسم   النظام  العام   الاقتصادي ،  مما س
بالخصوص  أولئك  الذين   و  غير  طبيعي  من  قبل مدينهم ، دفع  طويلة  المدى  بشكل جال  آ

 هذه إذا كانت فبيق   الأحكام   الوطنية .ون  إلى   مراكز  الدفع  في  الخارج  بغرض  استبعاد  تطيلجأ
تطبيق   أحكام  آجال  الدفع الفرنسية  لعمليات  التصدير. ستبعد ،  فلا  ي بقصد الاحتيال    فرضيةال  

وضعية الممون  الفرنسي ، فلا يجب  حظر  تطبيق   قانون  العقوبات على   ثارآ   كنمهما  ت و   
قل   من معدل  الفائدة  للتأخير  أ تحت  عقوبة  جزائية ،  اشتراط سي الحكم  الذي  يمنع  الممون الفرن

خر  الآ يفرض  هذا   المبدأ  على   المتعاقد  يفرضه  القانون  الفرنسي  ، و المعدل الأدنى  الذي   
دون   تواجد    بفرنسا ،ون  للجنحة    من   العنصر  الأساسي المكا ، لأأو أجنبي اسواء  كان   فرنسي

 المساس  بملائمة  تطبيق   القاعدة  في   العلاقات   بين   الممون  الفرنسي  و العميل الأجنبي 1.

 11البيع  الدولي  للبضائع   بموجب اتفاقية فينا  ن  بأ،  يجوز  النظر  ذكره  سبق في  ضوء  ما      
الفقرة  التاسعة من   لا  يخضع  لتسقيف   آجال  الدفع   المنصوص  عليها  بموجب  1980ابريل  

من  ق.ت.ف . و من  خلال  تطبيق   المشترك  للاتفاقية   و التوجيهة  رقم          6-441المادة ل
المتعلقة      2011فيفري16الصادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبي  في  2011 /07/ EU بمحاربة  

،تفاقية تقوم على  المبادئ العامةيتبين  أن  الا،التأخير  عن الدفع  في  المعاملات التجارية   
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و ينبغي  أن   لا تشكل  آجال  الدفع   المتفق  عليها   بين  الطرفين   تعسف  واضح للدائن، أي   
روج  عن  الممارسات  و العادات التجارية  النزيهة  على عكس  حسن   النية  و الاستعمال  الجيد  الخ

 نظرا لطبيعة المنتوج.

حول  إشكالية    كاف   و مع  ذلك ، لا  يحمل  رأي  لجنة  فحص الممارسات   التجارية  توضيح    
تطبيق  الواسع لهذه ال  إلىتوجد  حجج  تدعو لكن  الدولي ،ستوى المعلى  تطبيق  آجال   الدفع  

.تطبيق  القانون الاجنبي الأحكام  حتى  في وجود  عقد  يحدد   

    علاقات   بين   الممونيين  الأجانب المعدل  الحد  الأدنى  على   و كما  رأينا ،  لا  ينطبق       
هذا  الاختلاف يمكن    رتباط  المادي  للوضع  في فرنسا ،لكن الأجانب  في  غياب  الا و   العملاء 

لائمة  بمدون  المساس الخارج  ؤسسات  الفرنسية  التي  ترغب   بالبيع  في  بطبيعته    أن  يضر   بالم
 تطبيق    القاعدة   في  العلاقة  بين   الممون   الفرنسي  و   العميل   الأجنبي.

علاقات  التعاقدية   بين   الممون  الأجنبي  و  العميل  الفرنسي ،  يطبق  المعدل  بالنسبة   للو     
الأدنى   لعقوبات التأخير  في   الدفع  المنصوص عليها  في  القانون  الفرنسي  طالما   أن  المنتجات  أو 

ينطبق    هذا    الخدمات  المتعاقد  عليها   يتم  توزيعها  في  فرنسا . و من  ناحية أخرى ،  لا  
المعدل   على  العقود  المبرمة  بين   الممونين  الأجانب  مع  عملائهم  الأجانب  عندما  يتم توزيع 

 المنتجات و الخدمات  بالخارج.

من  المرجح  أن  تتوافق العقوبات  الإدارية  مع  تجاوز  آجال  الدفع   الإلزامية  خاصة   بالنسبة و     
مة   بين البائع الفرنسي   و المشتري الأجنبي   بالرغم  من  خضوع   العقد للقانون  للعلاقات   المبر 

و بالرغم   من وجود  بند   ،الوطني  لدولة   أجنبية ،  خاصة   عندما  تسري   العلاقة التجارية بفرنسا
يتولى  هنا   ،يحدد  الاختصاص   القضائي  بتحديد الاختصاص  المحكمة الأجنبية  و  القانون  الأجنبي

 لها إذا كانت   الدعوى المسؤولية   المدنية   مع  إبقاء  حق  رفض  دعوى  النظر في القاضي  الأجنبي  
مخالفة   للقانون الفرنسي.  أثار  

                                              

1-D. Tricot  ,op.cit :www.economie.gouv.fr , Vu le 11-04-2018, 09h :19mn. 
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ة .ـة  الوطنيـ:  الحماياني ـث الثـالمبح     

الالتزام    لالتزام المدني  وبا الوفاء  سنتطرق  إلى  الحماية المقررة وفق الأحكام  العامة  فيما  يخص     
الصفقات  العمومية  )المطلب الأول (  ، و تجدر  الإشارة    ري ، بالإضافة  إلى  أحكام  تسوية تجاال

إلى  الحماية  المقررة للمهنيين  ضد التمييز أو التعسف  في  منح  أو  الحصول  على آجال  الدفع   وفق 
قواعد  المنافسة و قانون الممارسات التجارية )المطلب الثاني (   .   

ة .ـام العامـق الأحكـة المقررة وفـب  الأول : الحمايـالمطل  

المشتري  سواء  كان    عاتقيعتبر   التزام    الدفع  من  بين الالتزامات  الأساسية  التي  تقع  على    
، غير أن  هذا  الأخير ،  يتمثل  في قسوة  التنفيذ . لذلك  نص   تجاري لتزام   مدني   أو  هذا   الا

و    التنفيذ  سواء  في  القانون  المدني  كآجال الإمهال  المشرع  الجزائري  على  عدة آجال  من  اجل
أحكام الضمانات الشخصية  )الفرع الأول(  ،أو وفق  القانون  الشرط الجزائي  و  الحماية المقررة وفق 

استحقاق  الأوراق التجارية و إجراءات  التسوية ...الخ )الفرع الثاني( . وحتى تاريخ  بما يتعلق التجاري 
في  إطار  تنفيذ العقد و  قطاع  العام  فيما يخص  الصفقات  العمومية   حدد المشرع  آجالافي  ال

 تقديم  الخدمات )الفرع الثالث(.
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دني .ـزام المـلالتبا اءـالوف  :الأول رعـفال  

فالمشتري  دائن  تب  في  ذمة  المدين، تر الأصل  في  الالتزام  أن  يؤدى   فورا  بمجرد  أن  ي       
و مدين  بالثمن للبائع ، لكن  يمنح  القاضي مراعاة للحالة الاقتصادية  للمدين   اعللبائع  بالشيء  المب

أجلا  للتنفيذ و تسمى بآجال  الإمهال ،  مما يثير إشكالية  للمدين  المهني  الوفاء  وفق  آجال  الدفع  
، و مدى  حماية  المهنيين   بتحديد الشرط ل  )أولا(  ل  الإمهاتعليق  و طلب   أجالالمحددة  أم   

الجزائي  في العقد  )ثانيا(، و الإشارة  إلى أحكام  القرض الاستهلاكي  في حالة  لجوء المهنيين اليه   من 
كانت  بالمقاصة  أو الوفاء  بالمقابل  أو  التجديد    اإذ سواءالوفاء   طرقولا تهم . أجل التمويل )ثالثا( 

تخصيص ، الشخصية  و العينية  )الرهن الرسمي، الرهن الحيازي ، حق ال الضمانات و لاالذمة ، إتحادأو 
جل  أ أو منح الوفاء  بالدينلكفيل ما يهمنا في هذه الدراسة هو أن يقوم  ا حقوق الامتياز(، لكن

التزام  مدى و  ، فالةإلى  التساؤل ما إذا كانت أحكام آجال  الدفع  تطبق  على الك، مما  يؤدي الدفع 
( .) رابعاالكفيل    

ال.ـل  الإمهـأج:  أولا  

على انه : " في  العقود  الملزمة  للجانبين   من ق.م.ج119بموجب  المادة  ينص  المشرع  الجزائري    
، إذا لم يوف  احد  المتعاقدين  بالتزامه جاز  للمتعاقد الآخر  بعد  اعذراه للمدين  أن  يطالب   بتنفيذ 

العقد أو فسخه ،  مع  التعويض  في  الحالتين  إذا  اقتضى الحال   ذلك .و يجوز للقاضي أن يمنح  
، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان  لم  يوف  به المدين  قليل الأهمية  المدين أجلا حسب الظروف

من ق.م.ج  على أنه: "يجب أن يتم الوفاء   281 بالنسبة   إلى كامل   الالتزامات "، و تنص  المادة 
ه يجوز فور ترتيب  الالتزام نهائيا  في ذمة  المدين  ما لم يوجد  اتفاق أو  نص يقضي  بغير  ذلك. غير ان

للقضاء نظرا لمركز المدين،  ومراعاة للحالة الاقتصادية أن يمنحوا آجالا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز 
هذه مدة سنة و أن يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع الأمور على حالها. و في حالة الاستعجال يكون منح 

 الآجال من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة "1.

                                                        

.44و21من ق. م .ج، ص. 281المادة  و   119المادة    -1  
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من ق.م.ج  بان  القاضي  له  سلطة  تقديرية في   119يتبين  من  الفقرة  الثانية من المادة        
أخرى ،  أن   القاضي   لا  إيقاع  الفسخ ،  أي   بإجابة الدائن  في  طلبه   بفسخ  العقد ،  و بعبارة 

يلزم  بإيقاع   الفسخ  عندما يطلب  منه. فللقاضي  أن  لا يحكم   بالفسخ ،  إذا  تبين  له  أن   
المدين  متعمد   في  عدم  تنفيذ  الالتزام  أو  مهمل  إهمالا واضحا  في  تنفيذ  العقد  رغم  إعذار   

 الدائن  له  بتنفيذ  العقد.

 يحكم  بالفسخ ،  إذا  كان ما لم  يوف  به  المدين ،  قليل الأهمية بالنسبة   للالتزام  و للقاضي أن  لا
الرئيسي في  العقد  في  جملته  و الذي  نفذه  المدين ، و للقاضي  أن  يمنح  المدين  مهلة  أو  أجلا  
 لتنفيذ  التزامه  إذا  استدعت  حالته  ذلك  و لم  يلحق  بالدائن  من  هذا  التأجيل  ضرر جسيم  1.

غير محدد الجل ،  وقد  يحدد القانون  ذلك  الأجل ، كما في الإيجار  أفقد  يتفق  العاقدان   على     
 المدة ،  وقد يمنح  القاضي  المدين أجلا   إذا استدعت  ظروفه  ذلك2 .

طبقا للقوة  الملزمة   للعقد  فانه لا  يجوز  للقاضي  تعديل العقد أو إنهائه  غير  أن  المشرع      
 لاعتبارات العدالة  و الصالح  العام  منح  القاضي في  حالات  معينة سلطة تعديل  العقد  أو إنهائه.

ء به فور نشوئه ، و ترتبه  نهائيا  في  إن  القاعدة   العامة  في  الوفاء  أن  الالتزام  يجب  الوفا       

من ق.م.ج في  فقرتها  الأولى . و لا  281ذمة   المدين ، وهذا  حسب  ما  نصت  عليه  المادة  
حيث  يقوم القاضي  بتأجيل  ميعاد  الوفاء   المتفق   تخالف  هذه   القاعدة ،  شك  أن  نظرة  الميسرة

 عليه   بين المتعاقدين   رغما  عن  إرادة   الدائن 3.

                                                        

الجزء الأول  )مصادر  الالتزام ("،ديوان  المطبوعات   -د .خليل  أحمد  حسن  قدادة : " الوجيز في  شرح القانون  المدني  الجزائري  -1
.170 ص.1991 الجامعية ) الساحة   المركزية ، بن عكنون / الجزائر(، ،   

.315د. محمد  صبري ،  المرجع السابق ، ص.-2  

 أ.طرطاق  نورية : "سلطة   القاضي    في  منح   نظرية   الميسرة"، مجلة   الاجتهاد  للدراسات   القانونية   و الاقتصادية ، المركز -3
.127.ص.2014،  جانفي 05الجزائر ،  العدد –الجامعي لتامنغست   
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يلجأون إلى  القرض، و لكن  في   الكثير  من  الأفرادة   للتشريع   الفرنسي ، إن  أما  بالنسب     
بعض الأحيان قد  تصبح  وضعيتهم المالية  متدهورة  و يواجهون صعوبة في الوفاء بالمواعيد  النهائية  

يشكل يمكن أن تؤدي هذه الوضعية إلى سوء  التسيير المالي الذي  ف لسداد  القروض  و دفع  الفواتير ،
تخفيف  من  ديونه ال  جل قصديمكن  المدين  طلب  أ ودفع   الديون ، سبب  من  أسباب  تأخير    

  لدفع   المبالغ  المستحقة    وهذا  ما يسمى  بآجال  الدفع 1 .

(  صعوبات  في  التعامل  مع  مستحقاتهم  من  عندما   يواجه   أي  فرد )الخواص أو المؤسسة    
دفع  و /أو   تخفيض  تواريخ  الاستحقاق للبنك  أو الدائن. طلب  آجال  لل  يمكنه دائما   القرض ، 

و عند  الحاجة   يسمح   تنفيذ  خطة   إعادة  ،قد  يكفي  مراسلة  مبررة   و في  بعض الحالات   
بعض  الحالات  الأخرى ،  سيكون   من  الضروري  اللجوء  إلى    هيكلة   الديون ..... و لكن  في

 المحكمة   .

،  ينص  القانون   المدني  الفرنسي   على   هذه  الإمكانية  دون  تمييز 1804منذ   سنة  ف    
منذ ذلك  التاريخ  ،  و من  ق.م.ف(.  5-1343بحسب  صفة  المدين  أو طبيعة الدين  )  المادة  

وضع   التشريع  إجراءات  خاصة للقرض  الاستهلاكي   و القروض  العقارية    المكتتبة  من  قبل  
من   20-314ل.الخواص  و التي  تخضع  لأحكام   القانون  المستهلك "آجال  الإمهال " المادة    

                                                        

1- Article 1343-5 C.Civ : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en 

considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 

deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut 

ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à 

un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord 

sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur 

d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge 

suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les 

majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues 

pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » ; 

« Le délai de grâce pour dettes ou retard de paiement qu’est-ce-que c’est ? », 

www.rachat-de-credit-simulation.com, Vu le 19/04/2018 à 18h :17mn. 
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 ق.إ.ف".  

يتم   استبعاد  بعض  الديون   من تطبيق  هذه  الأحكام  و  لا  يمكن  أن  تخضع  لآجال  الدفع،    
فهي    ،على سبيل المثال :  النفقة  الغذائية  للأصول  و الفروع ،    التعويض  عن  الطلاق...الخ  

من ق.م.ف. 5-1343مستبعدة   بموجب أحكام  المادة    

تعليق  التزامات  المدين ،  يجب  تبرير  الصعوبات  يتضمن طلب  للقاضي جل   تقديم  أمن      
تسوية  المبالغ المستحقة  أو إيجاد  حل    يمكننه  خلال  الأجل  الممنوح  إثبات  على أالظرفية ،  و 

 لوضعه  المالي ، و يجب  أن  يكون  المدين  حسن النية.

لقاضي  بعد  يتم  منحها  عند  الضرورة   من  قبل  اهذه  الآجال   ليس بحق ،  بل    منح  و  
الصعوبات  التي يواجهها   المدين  ذات  طبيعة    هذه  يجب  أن  تكوندراسة  وثائق  الملف ، و 

،...الخ . و يجب  توضيح   عمل،  الطلاق ، حادث  سيارة ،  حريق منزل استثنائية :  التسريح  من ال
في   ،قروض  البيع  العقاري ،  دفع  مختلف  القروض  الاستهلاكية  دفعمن  اجل  طلب  الأجل :  

في  انتظار  تدفق غير  المتوقعة  لمواجهة   المصاريف  الكبيرة   حين  يتم  تعليق   سداد  الرهن  العقاري 
هائي  الن  التدهور وفي حالة  رات  لوضعية   المدين  في  الملف . يجب  إرفاق  التبريو  مالي  مؤكد ،  
أي  احتمال  لتحسين   الوضع ،  فمن  الأفضل  أن  يتوجه  المدين  هنالك موارد  و / أو  لم  يكن  لل

والتصفية القضائية  )إذا  كان  من  إلى إجراءات  المديونية  )إذا  كان  من  الخواص( أو التسوية 
 المؤسسة(1. و لا يمكن  أن  يتجاوز  التأجيل  أو  تنظيم   الديون  سنتين .

                                                        

Article L314-20 C.Conso. :  « L'exécution des obligations du débiteur peut être, 

notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance 

dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut 

décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En 

outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des 

sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier 

versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le 

remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités 

jusqu'au terme du délai de suspension. »; « Demander des délais de paiement ou 

un délai de grâce » , https://www.cbanque.com,Vu  le 21/04/2018  à 14h :54 mn. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035267&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.cbanque.com/
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قد  يقرر القاضي  أن  "المبالغ  المتعلقة  بالاستحقاق  المؤجلة  التي  تشمل  على فائدة   و        
 5-1343بسعر  منخفض  على المعدل  القانوني ،  أم تخصم   المدفوعات   من  رأس  المال "  المادة  

 من ق.م.ف.

لتسهيل    تسديد   الدين  ها  وقد  يطلب  من  المدين أداء  بعض الأعمال  او الامتناع  عن  فعل   
حظر  القيام  بالسحب  الجديد  بالنسبة للقرض  المتجدد  عند التعليق مثلا :  في  اغلب  الحالات 

 دفع  المستحقات .

، عن سقوط  الأجل قبل  أن  يعلن في  المسائل  الائتمانية ،  من  الأفضل  اتخاذ  هذه   الخطوة   و  
، و التي  تؤدي  إلى سقوط   الأجلغير  مدفوعة اللى  عدد  المدفوعات  بما  أن  التشريع لم  ينص  عو 

حتى  و إن   اعتبرت  محكمة قواعد الإدارة الخاصة به، بيق  عندما يرغب  بتطحرية يكون  لكل  دائن  
قرارات  أن  سقوط  الأجل  لا  يشكل  عائقا  أمام  منح  آجال  الالنقض  الفرنسية  في  بعض   

 الدفع 1. 

:ال ـل  الإمهـب أجـطل/أ  

ض ع  أنواع القروض و الديون )القر يمكن  أن  تقرر  المحكمة آجال الإمهال  بالنسبة لجمي    
تورات  الكهرباء  سحب  البنوك ، فاري ، القرض  المخصص ،  عمليات  الاستهلاكي ،  القرض  العقا

جل  الإمهال  إذا  قام  الدائن  بالتنفيذ  على ممتلكات  المدين  ،  و لكن  يحظر منح أ  و الغاز...الخ(،
لكن   ينص  القانون على  ان المدين   ،كما  لا يحق لجميع   المدينين  الحصول  على آجال  الدفع 

جل  تسديد  الديون . النية   يمكن   أن يستفيد  من  أ حسن   

المثال :   على سبيلأجل  الإمهال ف ه بشأن يرفض  طلب لنية،سيء  امع  ذلك  ،  إذا  كان  المدين  و  
  النية ،  ي  اعتبارالمدين  سيءلقاضزال  وضعيته  في  تدهور ، يمكن  لولا تإذا  تراكمت القروض  

،بتسديد  هذه  الديون  بالرغم  من  امتلاكه  الأموال  أو الإمكانيات كذلك  إذا  تأخر تعسفيا   

                                                        

1-https://www.cbanque.com ,Vu  le 21/04/2018 14h :54 mn . 

 

 

https://www.cbanque.com/
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 فهذا دليل  على  وجود  سوء  النية .

اجل  دفع  و انه  يبدل  كل  جهده  من    هتن  النية  من  خلال  كشف  مدفوعاتتبين حس و     
على خلاف   المدين   الذي  لديه  دخل   ،الدفع تمكنه  من   توقعة لمالغير  مديونه  لكن  الظروف  

المدين  المعسر هو ذلك  الشخص  الذي  ف.   مثلاأكثر من سيارة  أو  قارب على ثابت  أو حيازته  
رق  على إراداته مثل :  ح  يواجه  صعوبات   حقيقية  في  سداد  الديون  بسبب  ظروف  لا  تعتمد

اته   المالية  في  هذا  الحدث  لا يسمح  له  بالتحرر  من  التزاممسكنه ،  أو فقدان  لوظيفته ، و 
طلاق  صعبة  أو  شخص  متقاعد  معسر  إجراءات الوقت الحالي على سبيل المثال: شخص  لديه  

 مع معاش  منخفض .

على سبيل  المثال :  عن  كيفية  دفع مدين  الديون ف  ات و يجب   أن  يتضمن  الطلب  توضيح    
الوثائق   طلب برفق تعليق  سداده   القرض  العقاري،  يجب أن  ي    إذا وفى الديون  الشخصية  أثناء  

جل  الدفع    المنصوص  عليها  ن  الغذائية  ضمن  تطبيق  أحكام ألا  تدخل  الديو ، فالمبررة  للوضعية
لمستأجر  الذي  تم  طرده  لا  يمكن  ل من  ق.م.ف ، و  1-1244ام  المادة  حكبموجب  أ  

من   1-613الاستفادة  من  الأجل  إذا  قرر  المؤجر  البقاء في  الأمكنة  طبقا  لأحكام  المادة   ل
 قانون  البناء و التعمير 1.

:  مبلغ الطلب   جل الإمهال  بحسب يجوز للعديد  من  القضاة  منح  أو         

  4تصل  إلى   المدنية (   بالنسبة   للديون  التيقاضي   المحكمة  المختلطة )المسائل  الجزائية و   -
 ألاف أورو .

                                                        

1-Article 1244-1 C.Civ : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en 

considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter 

ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut 

prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux 

réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur 

le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, 

d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette .Les dispositions du présent 

article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. » ; Article L613-1 CCH : «   Le sursis à 

l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 

412-8 du code des procédures civiles d'exécution. » ; http://www.rachat-de-credit-

simulation.com, Vu le 19/04/2018 à 18 h :17mn. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025026039&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025026048&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025026048&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.rachat-de-credit-simulation.com/
http://www.rachat-de-credit-simulation.com/
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أورو . 10.000الى 4000بالنسبة    للديون   مابين     الموضوع قاضي -  

أورو . 10.000رئيس المحكمة  بالنسبة للديون    التي  تتجاوز   -  

سل  أورو  أن ير  4000مهال ،  يمكن  للمدين  الذي  لا  تتجاوز  ديونه  للاستفادة   من  اجل  الاو 
بة الضبط   المحكمة   محل  إقامته مع  وصل  جل    الإمهال  إلى كتارسالة   تتضمن طلب  منح    أ 

أو رو ،  يتعين  على المدين   تقديم  الطلب  4.000إذا  تجاوزت  الديون  إشعار بالاستلام. لكن 
انت  الديون  تتجاوز و  إذا  ك،)تكليف  بالحضور (  لرفع  دعوى في  الموضوع  أو دعوى إستعجالية 

مي  إجباري . كون الاستعانة  بالمحاأورو ي10.000  

كمة  مقر لحضور  عن طريق  الاتصال بالمحبالنسبة  لرفع دعوى في  الموضوع ،يكون التكليف  با     
إقامة المدين   من  اجل  الحصول  على  تاريخ  الجلسة ، و يمكن أن  يقوم المحضر القضائي بإرسال  

فيجب أن  يتضمن التكليف  بالحضور  نسخة الأصلية  للتكليف بالحضور  إلى   المحكمة  مقر إقامته.ال
عن طريق عنوان  المحكمة  و التاريخ و الساعة .  و بالنسبة للإجراءات  الإستعجالية ، يكون التكليف  

مقر إقامة  المدين ،  و عليه يمكن  المدعي  أن  يحصل  على تاريخ  المحكمة لدىكتابة الضبط الاتصال ب
ضر إرسال   التكليف  إلى  أسابيع   الموالية للطلب، و بعد ذلك يجب   على  المح 3الجلسة  خلال   

مؤسسة القرض و النسخة الأصلية الثانية  إلى المحكمة.مقر    

ثال  :أمر بالدفع،  الحجز ،  مسائل  المديونية   بين فعلى سبيل  المالنزاع  وضوع بالنسبة  لمأما    
التي  2-1244و  1-1244الأفراد   في  مواجهة  المدين  حسن النية   طبقا  لأحكام  المادة  

تسمح   بمنح إعادة  الجدولة أو  تأجيل دفع  الدين لمدة  سنتين باستثناء  الضرائب ،  مسائل  القرض  
عذار  مدينه   إقبل  أي  متابعة  قضائية ، يجب  على  الدائن   ف غ..... .الاستهلاكي مهما  كان  مبل

 بالدفع   أو استصدار  أمر  بالدفع  1.

من ق.م.ف   على انه :"  يترتب عن  الالتزامات  التي  تقتصر على   دفع  1153و تنص المادة      
و لا يشمل  الأمر بالدفع   ،ذ  مبلغ  معين  التعويض  عن  الضرر   نتيجة  التأخير في  التنفي   

                                                        

1-www.rachat-de-credit-simulation.com , op.cit : Vu le 19/04/2018 à 18h :17mn. 
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http://www.rachat-de-credit-simulation.com/
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مستحقة  من  تعويضات "،و  تكون  هذه  الباستثناء   الأحكام  الخاصة، الفائدة القانوني  عدل إلا  م
برقية مستعجلة  في الحالات التي ينص  إرسال يوم  الإخطار بالدفع   أو من خلال تصرف مماثل  مثل :

 على تعويض حصل   الدائن   تقد  يو مطالبة   الدائن إثبات  أي  خسارة . عليها القانون ، دون 
   الأضرار  منفصلة  عن   فوائد  التأخير ،  بحكم  سوء  نية المدين .

 يحددإخطار في  صيغة  ملف  الكتروني  ،  حالة   عدم   توجيه في و بالنسبة   لبعض  العقود  ،    
يمكن  و  من تاريخ   أول  عرض  الرسالة.  ية تسري   الفوائد  التأخير  و،يوم   15باجل  الإمهال 

في  ذلك   دفع  التعويضات  و  الفوائد   ، بما عن  يكون  المدين  مسؤولا ف ،الشرط   الجزائي   إدراج 
حامي   في  حالة  المتابعة القضائية.تكاليف  الاستعانة  بم   

في  إطار   له أهمية  كبيرة  ، لان عدم الدفع حالة وجود  صعوبات مالية  الأخذ  بعين  الاعتبار إنو    
ساعة    48أو   24  خلال قد   يكون  الإخطار ،فبسرعة    الأجل سرييالاستعجالية  جراءات الإ

  اشهر ، يفترض   أن يكون  الأجل بشكل  عام   في حالة  التأخير  في  الدفع    .قبل  المقاضاة  
 واحدا   قبل  كل  المتابعات1 .

كمة   المحأمام    وقاضي  الاستعجال ) حالة القصوى( ، أمام    و من   الممكن تقديم   طلب  
من  خلال  التكليف بالحضور   فيه  استدعاء   المدين يتم  المدنية  و  التجارية  ، و في  الوقت  الذي 

قرار أو  عند  صدور في  الحصول  على أمر بالدفع ،   ب الذي يرغ الدائن  المحكمة  من  طرف إلى
.صالحه الدائن  على أمر  من المحكمة  لحصول  من طرف القاضي  رغم  تعليق  إجراءات التنفيذ   

ليس  من  الممكن   تقديم  طلب  واحد فل    لكل   الديون  المعنية ،  يجلا بد   من  طلب  تأو     
ة  من  قبل  جمعية و  من  الأفضل  أن  تكون هذه  العملي ا ،إعادة جدولتهقصد ميع الديون  لج  

 متخصصة2. 
                                                        

1-S.Haddad : « Quand  la  demande de délais  de  grâce est fondée »,  www.conseil-

juridique.net/sabine-haddad/avocat, Article juridique publié le 27/03/2013, Vu le 03/07/2018 

à 10h :46mn. 

2- https://www.cbanque.com,op.cit.:Vu  le 21/04/2018  à 14h :54 mn. 

 

http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
https://www.cbanque.com/
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:ال ـال  الإمهـجواع آـأن/ب   

لتفادي  المديونية قبل تنفيذ  الإمهال  أجل طلب كان   المدين مثقلا بالدين ،فيمكنه  إذا   ، مبدئيا     
ت صعوباالشخص الذي يواجه   على  قالمدعين لهم  الحكان . و إذا  الحجز  على أمواله   الشخصية  

 ما :عليه و       نح الأجل ،لم  تصعوبايتلقى  القاضيفإن ، قترض ( مالية  ) المدين، المستأجر  ،  الم
الذي   يمنحها   و إلى متى؟ قاضي ال من هو  مهال ؟  هي  أنواع   آجال  الإ  

ي:ـال  القضائـالإمهل ـأج-1  

إلى و ذلك بالنظر بتقدير  من  القاضي ،    كن  لأي  شخص  مدين  طلب  أجل  الامهال يم      
الإمهال ،   أجل أهمية تتمثل  للمدين .و الظروف  الشخصية  و العائلية   و  الوضع  المالي  الصعب 

ك  . فتكون   هناالمحضر القضائي  الحجز   و بالتالي  بيع   الممتلكات  الشخصية   تنفيذ تجنب  ب
.   القاضي من طرف  جلالحصول   على هذا  الأ  حتمية   

 يمكن  اللجوءوفي  حالة الضرورة ،  تأجيل  التنفيذ ، ل  بحكم أجل   الإمهال   إلا   لا يمكن  منح   ف 
ختصاص قاضي  التنفيذ  ايكون لوقد الحجز ،  مر  بالدفع   أو  أ بعد  تبليغ ليالقاضي  الاستعجإلى ا 

من  510المادة   طبقا  لأحكام   امبرر  يجب  أن  يكون  منح  الأجل و ، جل  الإمهال  منح   أ
 ق.ا.م.ج.ف   .

طبقا  يوم  إخطار  الحكم وفي  حالات  أخرى من الحكم  ،  من يوم  صدورالأجل  هذا يسري  و   
 لأحكام  المادة 511 من ق.ا.م.ج. ف 1  . 

دائنينمن  قبل  ال الحجز  على ممتلكاته ل  الإمهال   للمدين    في  حالة و لا يمكن  منح  أج     

   
                                                        

1-  www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat , Vu le 03/07/2018 à 10h :46mn. 

 

 

http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat
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 التي تصفية الممتلكات ،  أو  عند  إنقاص الضماناتحالة  التسوية   القضائية  أو  الآخرين   أو في   
جل  الإمهال   إذا  يفقد  المدين   الاستفادة   من  أو  مع دائنيه.  تعاقد عليها  بموجب  العقدال تم

مهال شكل  أجل   الإلا  يمن ق.ا.م.ف .و  512المادة   طبقا  لأحكام  تحصل  على الأجل  مسبقا
من ق.ا.م.ج.ف. 513المادة   لتدابير المؤقتةبالنسبة لاتخاذ  ا  اعائق    

واحتياجات  بعين  الاعتبار وضعية   المدين  يؤخذ    من ق.م.ف : " 1-1244المادة  تنص و      
خاص أو جدولة  المبالغ  المستحقة . و بقرار    تأجيل  لقاضي  في  حدود سنتينالدائن ،   يمكن ل

مسبب ، يجوز   للقاضي   أن  يحدد  المبالغ    مقابل  المستحقات  المؤجلة  التي   تتضمن   فائدة  و 
قل  من  المعدل  القانوني   أو  تكون  المدفوعات على لا يمكن  أن  يكون أ، الذي بسعر  منخفض   

 حساب  رأس  المال " .

و لتسهيل أو  ضمان   دفع    لأداء  المدين  دابيريقرر التأن    ذلك ،  يجوز  للقاضي إضافة  على   
دة   على ديون  النفقة الغذائية .تطبق   أحكام  هذه الما  كن  لال الدين ،  

من  1-1244لمادة  ل طبقاالقاضي  ق إجراءات التنفيذ   بموجب قرار من  طرف  يعلو يمكن ت   
التوقف  و  التأخر   عن  السداد     ق.م.ف  ، و تسري   زيادات  الفوائد   أو   العقوبات  نتيجة

(.من   ق.م.ف 2-1244المادة   خلال   الأجل   المحدد   من قبل  القاضي)  

القرض  الاستهلاكي،  يجوز إيقاف أداء  التزامات المدين ،  خاصة  في  حالة  لةمسأ ما يخص و في     
بموجب  أحكام  المواد   ها عليمن  القاضي   طبقا   للشروط  المنصوص  أو بأمر التسريح ،  
 ترتبيدون أن منح  اجل  الإمهال  فقد يقرر القاضي من   ق.م.ف.  3-1244الى   1244-1

من  ق.ا.ف(. 12-313المبالغ   المستحقة أي  فوائد )المادة  ل. عن   

 يجد بمجرد أن اللجوء   أو  الطعن   أمام  المحكمة    على المدين  يجب   أنه و تجدر  الإشارة ،     
جل  للمدين   أن  يطلب من  القاضي  أ،  و  يمكن ظروف لا  تسمح  بدفع  الديون   في  نفسه 

تنص   لذلك الإمهال  إذا وقع   حدث  غير  متوقع  و  يجعل  من  الصعب  تسديد  هذه  الديون .
مكانية القاضي  تعليق  سداد  الديون  خلال   مدة أقصاها من ق.إ ف  على إ 12-313المادة  ل.  
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 طبقا قاضي  أيضا  أن  يقرر  تأجيل  أو  تقسيط  الديون  في  حدود  سنتينيمكن  للو  ، سنتين
  .من ق.م.ف  1-1244حكام   المادة  لأ

لا    خلال   هذه  أم  ما  إذا  كانت  المبالغ المستحقة  لها  فوائد  في  الفصل  و يجوز  للقاضي    
 تخفيض  سعر  الفائدة ،  و لا يمكن  ن يقرر  تسديد  المدفوعات  الأولى  على رأس المال أوأ و  الفترة،

و مدة  الآجال  الممنوحة  بدال  المعدل  القانوني  إلا في حالة  تأجيل  الديون ، ويحدد قرار  المحكمة است
للدفع.شروط و كيفيات   سداد  الديون   المستحقة   

على المدين ، و لا يمكن    إذا  ق العقوبات  و  الفوائد نتيجة   التأخير   عن  الدفع  يتطبيمكن لا و   
. و من  ناحية أخرى ،  يحق  للقاضي  صل  على أجل الإمهال تح FICP أيضا    في  ملف تسجيله 

لوضع المالي   امع  الاخذ   بعين الاعتبار  فرض إجراءات  أو تدابير  لضمان  سداد  الديون   المدين
 للمدين و مصالح و احتياجات الدائنين1 .  

بالإضافة   إلى ذلك ، يجوز  للقاضي  أن يحدد كيفيات دفع   المبالغ  المستحقة أثناء  انتهاء  اجل      
لأجل   لتسديدالتعليق،  فيجب  دفع  آخر  الدفعة  خلال  مدة  سنتين  ،وعليه  يكون تحديد هذا ا  

القرض  على أساس  شروط   إلى غاية نهاية  أجل التعليق.و يجوز  لقاضي  التنفيذ  اتخاذ  التدابير    
من  ق.ا.ف. وفي  حالة   7-331المؤقتة  أثناء  المصالحة  من  قبل   لجنة  تسوية الديون  المادة   ل.

ين   و بعد  تقديم  جميع الأطراف   تعليقاتها فشل  المصلح  ،  يجوز  للجنة  و بناءا  على طلب   المد
 ، تقرر  اللجنة  جميع  أو  جزء  من  التدابير   التالية : 

يل  سداد  جزء  منها إعادة  جدولة   تسديد  الديون   مهما  كان  نوعها ،  و عند  الاقتضاء ، تأج-
فترة التسديد لكن  لا تزال     سنوات  أو  نصف  10جدولة  المدفوعات  التي  قد تجاوزت أو  إعادة 

إعادة  الجدولة   نصف القروض  قائمة   في  حالة  سقوط  الأجل ، قد  يصل   إلى إرجاء  الأجل أو  
المدة   المتبقية  التي  تسري  قبل  سقوط   الأجل.     

تسديد  المدفوعات على حساب  رأس  المال.-  
                                                        

1-www.rachat-de-credit-simulation.com , op.cit : Vu le 19/04/2018 à 18h :17mn. 

http://www.rachat-de-credit-simulation.com/
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ة  قد تكون  اقل  من  سعر  الفائدة تحدد  المبالغ   مقابل   استحقاقها  أو   إعادة  جدولتها بفائد -
 القانوني   إذ  كان  وضع المدين  يتطلب  وجود مبرر  خاص  دون  تجاوز المعدل  القانوني1 .

وني : ـال  القانـالإمهل ـأج-2  

كن من ذلك   إذا  كان  المبدأ  يقتضي   أن  يوفي  المدين  ديونه في  الوقت المحدد،  فقد  لا يتم    
في  حالة   و جود  صعوبات  في  سداد  قروضه  المختلفة ،  فمن  الضروري  ف المالي ،  بسبب  وضعه

لكن   أو  الدفع   على مدى عدة أشهر ،  أولا  التفاوض  مع  الدائنين  بالنسبة للتأخير  عن  الدفع
 المحكمة إلى المدين  أن  يلجأ  يمكن لذلك يوما،  15بقبول  هذا  الطلب خلال    ملزم ليس  الدائن

 )موطن  إقامته(1 . 

المتعلق  بالتجديد   2008أوت   4الصادر ب  776-2008طبقا   لأحكام  القانون  رقم و     
حددت   آجال  الدفع، و عند  عدم  احترامها تتقرر    ، 2009جانفي   1الاقتصادي  ،  منذ  

 تقدر بالقانون  التجاري  )  الغرامة  الإدارية(   المنصوص  عليها  بموجب   و جزائية عقوبات 
  6-441المادة  ل  الطبيعي  ) المقاول(   طبقا لأحكام    أورو  بالنسبة    للشخص15.000

معيات  طبقا  الجأو   أورو  بالنسبة  للشركات75.000 غرامة الفقرة التاسعة من ق.ت.ف   و 
انون .ثانيا   من  نفس الق 7-441لأحكام  المادة ل  

يوما  من  60 شهر  أو اليوم   نهاية  45  بين الأطراف  الآجال  المتفق  عليها لا يمكن أن تتجاوز  ف
تفاقات  المبرمة من طرف نقابة       و الا عتمادإصدار   الفاتورة . كما  لا يوجد مانع با تاريخ  

قرار  مشترك  لتخفيض   هذا   اتخاذ العملاء و الممونين  يجوزو بالنسبة للقطاع،   منظمة  المهنيين 
كنقطة بداية  لهذه الفترة .  الأجل   و  تحديد   تاريخ   استلام  البضائع   أو  تنفيذ  تقديم  الخدمات  

يوما   45ين  الحد  الأقصى لآجال  الدفع بـقد  تحدد   الاتفاقات  بين  المهنيين   لقطاع  معو      
شروط :  ثلاث فر  بتو ، لكن  ايوم  60شهر  أو نهاية  ال  

                                                        

1-www.rachat-de-credit-simulation.com, op.cit. :Vu le 19/04/2018 à 18h :17mn. 

 

http://www.rachat-de-credit-simulation.com/


191 
 

خاصة   لهذا  القطاع .لأسباب  اقتصادية   موضوعية أو يجب  تبرير  تجاوز  الأجل  القانوني  -أ  

و تطبيق  فوائد   ،يجب  أن  ينص  الاتفاق   على الانخفاض  التدريجي  للأجل  الاستثنائي  -ب
 التأخير  في  حالة عدم   احترام  الأجل الاستثنائي  المحدد  في  الاتفاق.

.2012جانفي    1ز  مدة   الاتفاق   لا  تتجاو -ت  

اعة  أو تنفيذ  يوما  من  تاريخ  استلام البض 30 ـالأجل  ب يحدد، في حالة غياب الاتفاقية و     
يوما  من  تاريخ  إصدار   30الخدمة  المطلوبة،  و لا يمكن أن تتجاوز آجال  الدفع  المتفق  عليها 

من  تاريخ    يحسب الأجل الفاتورة بالنسبة لقطاعات النقل  البري  للبضائع  أو استئجار المركبات ، و 
 استلام  البضاعة  التي  تكون محل  الاستيراد   1 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1- « La possibilité d'un délai de grâce en cas de difficultés de paiement 

ponctuels »,  magalie-guerrero.over-blog.com  ,Vu  le 18/04/2018 à 19h56 mn . 

 

http://magalie-guerrero.over-blog.com/article-la-possibilite-d-un-delai-de-grace-en-cas-de-difficultes-de-paiement-ponctuels-92172537.html
http://magalie-guerrero.over-blog.com/article-la-possibilite-d-un-delai-de-grace-en-cas-de-difficultes-de-paiement-ponctuels-92172537.html
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الشرط الجزائي )التعويض الاتفاقي(. ا:  ـانيـث  

في هذا الصدد،  سوف نتطرق إلى تعريف الشرط الجزائي و شروط استحقاقه،  وسلطة القاضي في     
 تعديل هذا الشرط لتحقيق نوع من الحماية القانونية.

الجزائي:تعريف الشرط -أ  

يعرف الشرط  الجزائي بأنه الاتفاق  مقدما   على تقدير   التعويض  الذي  يستحقه   الدائن   إذا     
أخل  المدين  مستقبلا  بالتزامه،  سواء كان  هذا  الإخلال  عدم  التنفيذ،  أو التأخر فيه ، فالشرط  

فلكي  يعتبر  هذا الاتفاق  شرطا  جزائيا  الجزائي  تقدير اتفاقي  على التعويض  بنوعيه . و على  ذلك 
 ،  أن يبرم  قبل   الإخلال  بالتنفيذ،  سواء كان  هذا   الاتفاق  واردا في  العقد  أو  في  إتفاق لاحق.

   أما  إذا  تم الاتفاق  بعد وقوع الضرر  فلا نكون   بصدد شرط جزائي بل  صلح1.

لجزائي في العقد،  حيث يحدد بواسطته مبلغ التعويض اراج الشرط  فيمكن أن يتفق الأطراف على إد
 مسبقا في حالة عدم التنفيذ. فهو تقدير  للتعويض  عن  الضرر  بطريقة   تعاقدية و جزافية 2. 

منه  على أنه  183و قد  أجاز   القانون  المدني الجزائري  الشرط  الجزائي  صراحة،  فنصت  المادة    
يحددا مقدما  التعويض   بالنص  عليه   في  العقد  أو  في  اتفاق لاحق،  و : "يجوز  للمتعاقدين  أن 

 تطبق في  هذه الحالة  أحكام  المواد 176 إلى 181"3.

من ق.م.ج ،  فيشكل  183إذن  نص  المشرع الجزائري  على الشرط  الجزائي  بموجب  المادة       
لى الأداء ،لأن مبلغ التعويض  يحفز المدين ع من جهة ،  وسيلة  ضغط  على المدين  ،  

                                       

دراسة مقارنة  في   -أحكام الالتزام-:" الواضح  في شرح القانون المدني ) النظريات   العامة للالتزامات  د.محمد   صبري   السعدي   -1
. 79ص. ،2010الجزائر ، ، دار الهدى ، عين مليلة "(القوانين  العربية  

2- D. Allag-Zennaki : « Contrats ( Négociation, construction, rédaction) », DAR AL 

ADIB , 2016, p.302. 

.79د..محمد   صبري   السعدي  ،  المرجع نفسه ، ص.-3  



193 
 

ب حول  تقدير مبلغ التعويض  من خلال تجن تجنب جميع  النزاعات و يسمح  من جهة أخرى  ، 
 تقدير  التعويض القضائي.

إذن يهدف هذا الشرط  إلى ضمان أحسن تنفيذ للعقد و يقدم فائدة  للدائن تتمثل في عدم إثبات 
 وجود الضرر بل يكفي   إثبات عدم   التنفيذ 1. 

إن  م أصلي ، و هو التزام احتياطي، و و يتميز الشرط الجزائي  بخصائص  ثلاث : فهو  تابع لالتزا    
 الشرط  الجزائي  ليس  إلا  تقدير ا جزافيا للتعويض2.

شروط استحقاق الشرط الجزائي:-ب  

على إدراج  الاتفاقحيث يمكن للأطراف ، إن التقدير القضائي للتعويض ليس من النظام العام 
ينبغي لاستحقاق  و.من ق.م.ج 187إلى  183مبلغ جزافي طبقا لأحكام الموادفيه  د ديحشرط 

 184المتفق عليه احترام الشروط التالية:وجود الخطأ والضرر طبقا لأحكام المادة  الدائن للتعويض
 .3ج٠ق.م  178عليها بموجب المادة  السببية المنصوص العلاقة ق.م.ج و

فأول شرط لاستحقاق الشرط  الجزائي  وقوع الخطأ من جانب  المدين ، ثم  لابد  من وقوع  
 اك  ضرر أصاب  الدائن  فلا يستحق الشرط  الجزائي. الضرر  للدائن،  فإذا   لم  يكن  هن

من ق.م.ف  1152لكن  هذا الحكم غير مسلم به  في  القانون  الفرنسي  بل  نصت المادة 
على أنه : "إذا وجب  الاتفاق  على من  لم  يقم  بتنفيذه  دفع  مبلغ  معين  على سبيل التعويض،  فلا  

 غا  أكثر أو  أقل" ،و جرى  القضاء الفرنسي  على أن يجوز  أن يعطي  الطرف  الآخر  مبل
 

                                       

-1 D. Allag-Zennaki , op.cit., p.302. 

 .82السعدي  ،  المرجع السابق ، ص.  د.محمد  صبري -2

،لسنة وهران، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ("دراسة مقارنة )النظام القانوني لعقد الامتياز: " يوسف جيلالى -3

 . 382،ص  2012
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 الشرط  الجزائي  يستحق حتى و لو لم يثبت  الدائن  أن  ضررا أصابه.

 184/1غير أن  التقنين  المدني  الجزائري  أجاز  للمدين  دحض  قرينة  الضرر ،  فنصت  المادة 
التعويض  المحدّد في الاتفاق  مستحقا  إذا  أتبث المدين  أن الدائن  لم   ق.م.ج على أنه  :" لا يكون

 يلحقه أي ضرر".

كما يشترط  لاستحقاق  الشرط  الجزائي  توافر العلاقة السببية  بين  الخطأ و الضرر ،  فإذا انتفت       
 مباشر  أو كان غير هذه العلاقة  بإثبات  المدين للسبب  الأجنبي، أو انتفت  بأن  الضرر  كان غير

متوقع  في المسؤولية العقدية، فلا تتحقق المسؤولية ، و من ثمّ فلا يستحق التعويض، ولا محل  لإعمال 
 الشرط الجزائي.

و الاعذار  شرط  لاستحقاق  الشرط الجزائي،  إلا إذا  تعلق الأمر  بإحدى  الحالات  التي        
 يكون  فيها  الاعذار ضروريا )المادة181 ق.م.ج(، فعندئذ  يستحق الشرط الجزائي  دون إعذار1.

القاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المسؤولية إذا ثبت وجود حالة القوة   تنتفي بعبارة أخرى  ، 
 فيير أو المتضرر ،زيادة على ذلك لا يستحق المتضرر من مخالفة الشرط الجزائي مبلغ التعويض المحدد غال

من ق.م.ج مع الأخذ بعين الاعتبار  179مدينه طبقا لأحكام المادة إعذار هذا الشرط إلا بعد 
الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين  تنفيذر ذق.م ما إذا تع 181حالات الإعفاء منه بموجب المادة 

 .2 يذ الالتزامفهذا الأخير كتابة أنه لا ينوي تنإذا صرح 
 

                                       

-1 Art.1152 C.Civ : «  Lorsque la convention porte que celui qui manquera de 

l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être 

alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. 

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été 

convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera 

réputée non écrite » ; 84د.محمد   صبري   السعدي  ،  المرجع السابق ، ص.    
. 382يوسف جيلالي،المرجع السابق،ص -2  
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أن يسقط   الشرط   الجزائي  عندما   ينبث  المدين  أن  الدائن   لم  يتحمل   أي  ضرر   فيمكن     
من القانون المدني الجزائري. فمن  هذا  الناحية  ، يمكن  استنتاج أن    01فقرة  184طبقا   للمادة  

للمدين .  و تبعا  العقوبة  المنصوص  عليها  في الشرط الجزائي ليس  فقط  ترتيب  المسؤولية  المدنية
 لذلك ،  إذا  كان عدم  التنفيذ  بسبب   القوة  القاهرة  يؤدي  إلى  سقوط الشرط  الجزائي1.

 تعديل  الشرط الجزائي ) التعويض الإتفاقي (: -ج

الأصل  أنه  إذا  تحققت  شروط  استحقاق   الشرط  الجزائي ،  تعين  على  القاضي  الحكم  به    
دون  زيادة  أو نقصان2. لكن  بالرغم من  توافر شروط استحقاق التعويض المحدد وفق الشرط الجزائي ، 

 ، .جالتقديرية في ق.م لا يعني بالضرورة حصول الدائن على المبلغ المتفق عليه لأن القاضي له السلطةف
184و185فالدائن يمكن له  البة بزيادة النقصان المادة المط الشرط الجزائي سواء بالزيادة أو تعديل مبلغ  

 مبلغ التعويض إذا كانت قيمة التعويض تقل عن قيمة الضرر الذي لحقه3.

و لا يجوز طبقا  للقانون  الفرنسي  الحكم  للدائن  بمبلغ  أكبر  أو  أقل  من قيمة  الشرط الجزائي      
من ق.م.ف تعطي  للقاضي  الحق في  تخفيض  الشرط  الجزائي  إذا نفذ  1231،  غير أن المادة  

 المدين  التزامه تنفيذا  جزائيا4.

أجازا للقاضي  أن يخفض  قيمة  هذا الشرط  ، فتنص  المادة أما  القانون المدني   الجزائري  فقد   
ق.م.ج على أنه :"  لا يكون  التعويض  المحدد  في الاتفاق  مستحقاًّ إذا  أثبت  المدين  أن184  

 

                                       

1-D. Allag-Zennaki ,op.cit.,p  .302.  

.79،  المرجع السابق ، ص. د.محمد  صبري  السعدي-2  

 3- يوسف جيلالي ، المرجع السابق، ص. 385.

 

4- Art.1231 C.Civ : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et 

intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de 

s'exécuter dans un délai raisonnable. » ; 79د.محمد  صبري السعدي  ،  المرجع  نفسه، ص.   
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 الدائن  لم  يلحقه  أي ضرر .

و يجوز  للقاضي أن  يخفض  مبلغ  التعويض  إذا  أثبت  المدين  أن التقدير  كان  مفرطا  أو أن الالتزام 
الأصلي  نفذ  في جزء منه .   

تين  أعلاه". و يكون باطلا  كل اتفاق  يخالف  أحكام  الفقر   

 فطبقا  لهذا النص  يكون  التخفيض في حالتين :

حالة  إذا  أثبت المدين  أن  تقدير التعويض  كان مبالغا فيه  إلى درجة كبيرة ،  على خلاف القانون -1
ق.م.ف.  و العلة في تخفيض الشرط  الجزائي   في  القانون الجزائري،  أنه  في  1152الفرنسي  المادة 

لة  يكون  بمثابة غرامة  تهديدية  فيأخذ حكمها، و للقاضي أن يعيد النظر فيه ، و يقدر  هذه الحا
لا يخفض  الشرط الجزائي  ليجعله  مساويا  للضرر قواعد العامة، ويلاحظ أن القاضي التعويض طبقا لل

المقصود من الشرط  فيكون ، بل يزيل  ما فيه  من مبالغة،  وإذا كان  الالتزام  الأصلي  مبلغا من النقود 
) يأخذ  القضاء الفرنسي بهذا   المبالغ فيه  إخفاء  فوائد ربوية  يجب  تخفيضها  إلى الحد القانوني الجزائي

 الحكم (.

إذا  أتبث  المدين  أنه  وفى جزء  من إلتزامه الأصلي.-2  

من شأنه  استبعادهما  و يلاحظ أن الحكمين  السابقين  يعتبران  من النظام العام ، فيبطل كل اتفاق  
من ق.م.ج. 184طبقا للفقرة  الثالثة  من المادة   

من ق.م.ج  على أنه  : " إذا  جاوز  الضرر  قيمة التعويض  المحدد  في الاتفاق  185و تنص المادة  
أن  المدين قد إٍرتكب غشا أو  فلا يجوز  للدائن  أن يطالب  بأكثر  من هذه القيمة ،  إلا إذا   أثبت 

 خطأ جسيما "1.

من ق.م.ج ، فعندما يحدد مبلغ التعويض 185فيتبين  صحة  الشرط  الجزائي  بموجب أحكام المادة   

                                       

. 79ص. ، المرجع السابق، د.محمد   صبري   السعدي  -1  
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ضرر  يتجاوز  المبلغ المحدد . وهذا اتفاقيا، لا يمكن  تعديل أو أن يطلب بأكثر  من هذه القيمة  لأن   ال
له ما يبرره  لأن  الشرط  الجزائي الاتفاقي  الجزافي  هو اتفاق   يربط  بين  الطرفين  .   

مع  ذلك ، تقل  القوة  الإلزامية  لهذا  الحكم في حالة  الخطأ  الجسيم  أو   التدليس  من طرف   من 
ر  الطابع الجزائي للمسؤولية المدنية.المدين  ، مما يساهم   في  الحفاظ   على دو   

و بالنظر  إلى الأخطار التي  يمكن   أن تترتب  عن  الشرط   الجزائي  لبعض الدائنين  ،  سمح      
المشرع  الجزائري  مراجعة  مبلغ  العقوبة   في حالة عدم التناسب  بين العقوبة المقررة  و الضرر الذي 

 تحمله  الدائن.

 184المراجعة، عندما  يكون المبلغ التعاقدي مبالغ  فيه  بشكل  مفرط ) المادة   و تكون هذه    
الفقرة  184الفقرة الثانية  من ق.م.ج(  أو  في حالة  التنفيذ  الجزئي  للالتزامات  الأساسية ) المادة  

 الثالثة(1. 

و لقد استقر القضاء الفرنسي على جواز  القضاء بأكثر  من الشرط الجزائي  في حالة غش المدين،     
بشرط  إثبات الدائن  أن الضرر  الذي أصابه  يفوق  مقدار  الشرط  الجزائي ، كما جرى أيضا  عدم 
الأخذ  بالشروط  التي تخفف من المسؤولية  في حالة الغش ، ويلحق بهذه الحالة  حالة الخطأ الجسيم2. 

ولقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في عدة قرارات لها أن رفض القاضي تعديل الشرط الجزائي لا 
 يخضع لواجب التسبيب وعلى خلاف ذلك فإذا قرر التعديل فإنه ملزم بالتسبيب 3.

ة الشرط ق.م.ج أن الدائن  لا يستطيع أن  يطالب  المدين  إلا بقيم 185فيتضح من  نص المادة 
 الجزائي  الذي يعتبر  في هذه الحالة  بمثابة تخفيف  من المسؤولية ، و الاتفاق على تخفيف  المسؤولية

                                       

1-D. Allag-Zennaki ,op.cit.,p.302 et p.303. 

.79السعدي  ،  المرجع السابق ، ص. د.محمد  صبري -2  

 .385،ص . ،المرجع السابق جيلالي يوسف -3
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ق.م.ج(،  و لذا  فإن  القاضي لا يحكم  إلا بقيمة  الشرط الجزائي  حتى ولو    178جائز  )المادة 
كانت  تقلّ عن الضرر  الذي أصاب الدائن. غير أنه  إذا  لحق  بالدائن   ضرر  نتيجة  غش للمدين  

ف  من المسؤولية في أو  خطئه  الجسيم ، كما لو تعمد  عدم تنفيذ التزامه، فإن الاتفاق على   التخفي
ق.م.ج.(،  وعلى القاضي  في  هذه الحالة  تقدير التعويض  178/2هذه الحالة  يكون  باطلا  )المادة 

وفقا للقواعد العامة ، فيحكم  بتعويض  يتعادل  مع الضرر  حتى ولو كان  أكثر  من قيمة الشرط  
الذي يطالب  بتعويض أكثر  مما –ئن ق.م.ج(، وفي هذه الحالة  يجب على الدا 185الجزائي )المادة 

 هو متفق  عليه  في الشرط الجزائي – أن يثبت  أن المدين  قد  ارتكب غشا أو خطأ   جسيم 1.

رتكبة و يؤدي إلى قمع الممارسات الم ما  وقل تضررين مصالح الملا يخدم الحكم بالتعويض الجزافي و 
يسمح بإصلاح كامل الضرر الحاصل الذي  تعويض لفعليه أن يحكم با ، بلستقضمان عدم وقوعها في الم

الاعتبار في تحديد مبلغ  دون أن ينتج عنه خسارة أو ربح للمتضرر أي أن جسامة الخطأ لا تؤخذ بعين
بناء على ذلك و بالرجوع إلى أحكام القانون الجزائري نجد أنه لمواجهة إشكالية تقدير و . التعويض

، تعيين الخبير بق.إ.م.إ.ج من 145إلى  125ى المواد عل تمادالاعالتعويض يمكن للقاضي العادي 
بحيث يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم الاستعانة بخبير أو عدة خبراء سواء من نفس 

 . 2التخصص أو من تخصصات مختلفة 
 

الجزائري  في  إعفاء  الدائن  من في   الأخير  تتمثل  القيمة العلمية   للشرط الجزائي  في  القانون المدني 
إثبات  ركن  الضرر ، و استبعاد تدخل  القضاء  ووسيلة للتخفيف من المسؤولية  من جهة  ووسيلة   

 تهديدية من جهة أخرى3 . ويلزم باحترام   الشرط   الجزائي و يستبعد عندما   لا يدعم  

                                       

.79المرجع السابق ، ص. صبري  السعدي ،.محمد  د.-1  

موساوي  ظريفة  :" دور الهيئات القضائية  في تطبيق قانون المنافسة "، مذكرة  لنيل شهادة  ماجستير  في القانون ، فرع  قانون     -2
 .50. ص،  2011-2010المسؤولية  المهنية ، كلية الحقوق ،جامعة  مولود معمري  تيزي وزو لسنة  

 
.79السعدي  ،  المرجع نفسه ، ص. مد  صبري د.مح-3  
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المصلحة  المشروعة   للدائن.و لا يمكن  للقاضي تعديل  الشرط  الجزائي ،  و  في حالة  تدخل   
لهذا  السبب  يتم  تعويض  الدائن بالنظر للضرر  القاضي  في  العقد  يعتبر   بمثابة  الحماية القانونية ، 

 الذي لحق به1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

1-D. Allag-Zennaki ,op.cit.,p.303. 
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ي.ـلاكـرض الاستهـ:  القاـثالث  

التي  يمنح  فيها بين القروض لخدمة  ،و من هو كل  بيع   لسلعة  أو  تقديم  القرض  الاستهلاكي      
يجب  التركيز في    لذلكلتطبيق  أحكام  آجال الدفع ،  اسعوا محالايعرف و ، هة من جمدين أجل لل

و الأحكام  المستبعدة عن تطبيقه. رض الاستهلاكي و مجالاته على  مفهوم  القهذه الدراسة   

القرض الاستهلاكي: مفهوم  /أ  

من ق.م.ج: " قرض  الاستهلاك  هو  عقد  يلتزم  به المقرض  أن  ينقل  إلى   450تنص  المادة     
المقترض  ملكية  مبلغ  من  النقود  أو  أي  شيء  مثلي آخر ، على  أن  يرد  إليه المقترض   عند   
دة نهاية   القرض  نظيره  في  النوع ، و القدر ، و الصفة "،و يعرف  القرض  الاستهلاكي  بموجب  الما

نه :" كل  عملية  بيع  للسلع  أو  الخدمات  يكون  فيها  الدفع  على أ 09/03من قانون   03
مقسطا  أو  مؤجلا  أو مجزأ "1. و تنص المادة   02 من  مرسوم  تنفيذي  رقم  114/15 على أن 

ساط  مؤجلا  أو مجزأ "، و القرض الاستهلاكي هو :" كل  بيع  لسلعة  يكون   الدفع   فيه   إلى  الأق
 يمكن  للمقترض  تسديد  كل  القرض أو  جزء منه  مسبقا ،قبل  انتهاء  مدة عقد القرض2 .

خدمات ،  مما يوحي   كل   عملية بيع   لسلع  أو لقرض  الاستهلاكي   محصورا  في  ا لقد جاء     
و بالتالي   تنشا  علاقة  تبعية   بوجود   عقد آخر تبعي  متمثل في  عقد  بيع  للسلع  أو الخدمات 

أمام  عقدين   مرتبطين  ببعضهما  يكون  المستهلك  القرض ،  فباشرة  بين   عقد البيع و عقد م
 البعض ، بحيث  يمون  القرض عملية البيع  التي  يكون   فيها  الدفع  مقسطا  أو مؤجلا  أو مجزأ 3.  

                                                        

، 2009فبراير لسنة   25الموافق ل  1430صفر عام  29المؤرخ في  03 /09من قانون  03المادة ،من ق.م.ج 450المادة  -1
.13، ص.15المتعلق بحماية  المستهلك و قمع الغش، ج.ر عدد  

،  يتعلق   بشروط   و  2015ماي   12المؤرخ  في   114-15من  المرسوم   التنفيذي  رقم   16-15و المادة  02المادة   -2
.12-11 ، ص.24كيفيات   العروض  في   مجال   القرض  الاستهلاكي ، ج ر  العدد   

د. بحماوي  شريف :" حماية المستهلك   في  عقد  القرض  الاستهلاكي  في  التشريع  الجزائري "، مجلة  الاجتهاد  جريفلي محمد ، -3
.27ص..2017، جانفي 11الجزائر،  العدد –لقانونية   و الاقتصادية ، المركز   الجامعي  تامنغست للدراسات   ا  
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من ق.إ.ف  تعلق  تنفيذ  20-314أما  بالنسبة للتشريع  الفرنسي ، و طبقا لأحكام  المادة  ل     
  التزامات  المدين ، خصوصا في حالة التسريح  و بأمر من  القاضي  طبقا  للشروط  المنصوص    

من ق.م .ف . 5-1343ليها بموجب  أحكام  المادة ع  

جل  الإمهال  أن لا تترتب أي مبالغ  مستحقة )الفائدة( ، بالإضافة إلى ذلك و قد يقرر خلال  أ  
جل  التعليق ،  دون  أن  تتجاوز  آخر دفع   المبالغ المستحقة  نهاية  أدد  القاضي كيفيات  يجوز أن يح

الدفعة  سنتين .في  الأصل يكون  هذا الأجل المنصوص عليه  لتسديد  القرض ، و مع ذلك   يجوز  
نتهاء من  أجل  التعليق.الاتأجيل  هذه  الكيفيات  إلى غاية    

تصة  فيما  يتعلق  بالقرض  الاستهلاكي  المتمثل في  : القرض  المخصصو تكون  المحكمة   مخ        

        Crédit  المتجددالقرض ،و  Prêt personnel و القرض الشخصي Prêt affecté  أو
Découvert en compte على المكشوف السحب حساب عقدو  ،  renouvelable 

للقرض  العقاري   الذي  يخضع  لأحكام  القانون  الإيجار مع  خيار الشراء ،  و كذلك  بالنسبة 
بلغ  المدفوعات  المستحقة   الذي  يطلب  المدين   الفرنسي . و بغض  النظر عن  م  الاستهلاك 

 بمنح  أجل   الإمهال لا يمكن للبنك   و  ، اإلزامي لا يكون الاستعانة  بمحامي  تخفيضها  أو تعليقها 
في هذا  معلومات المقترض  ، لكن  يمكن تسجيل تفاصيل  FICP   ملف تفاصيل  المدين فيإدخال  

دفوعة . المغير الجل  لتسوية  المدفوعات  النهائية  أالملف  في حالة وجود  أكثر من    

حكام  المادة  جل  التعليق  للمقترض  تطبيقا  لأالقرض الاستهلاكي ، يمنح القاضي ألة  ففي  مسأ    
 ل314-20 من  قانون  الاستهلاك  الفرنسي 1.

مجال تطبيق   القرض   الاستهلاكي: /ب  

لقد ضيق  المشرع  الجزائري  من  مجال  تطبيق  القرض الاستهلاكي  و تم حصره  في بعض         
                                                        

1-Article R312-35 C.Conso : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de 

l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées 

devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les 

deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet  
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الشروط  المنتجات من خلال قائمة مرفقة بالقرار الوزاري المشترك ، و يمكن لهذه القائمة أن تحين و فق  
نه قرض قصيرالأجل  لمدة لا تقل عن من القرار الوزاري ،و اعتبر على أ 05والإجراءات المحددة في المادة 

 3 أشهر ولا تتعدى 5 سنوات، و على أنه يوجه للمواطنين المقيمين  دون  سواهم 1.

ق  أحكام  القرض  الاستهلاكي  باستبعاد  يحدد  مجال  تطبفقد أما بالنسبة للتشريع  الفرنسي     
 1.312إلى غاية ل. 1.312بعض  عمليات  القروض  المنصوص  عليها  بموجب  أحكام  المواد  ل

 من ق.إ .ف    بالنظر  إلى  مبلغ  القرض1 .  

لذلك  سوف  نتطرق   إلى  أحكام  القرض  الاستهلاكي   :      

وف:ـالمكش ى ـعل بـالسح -1  

الدائن، رصيدها عن يزيد مبلغ بسحب للمؤسسة البنك يسمح أن المكشوف على بالسحب يقصد     

                                                        

événement est caractérisé par :-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation 

du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ;-ou le 

dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de 

crédit renouvelable ;-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à 

l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.  

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un 

réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le 

premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement 

conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à 

l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article 

L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 

733-7. » ; Cour de cassation , Ch. Civ. 1 du  1er  juillet 2015 , n°14-13790 ; 

https://www.cbanque.com ,Vu  le 21/04/2018 à 14h :54mn. 

" تطبق   أحكام   هذا   المرسوم  على القروض الممنوحة  للخواص   و التي   تكون  مدتها  :114-15من  المرسوم  التنفيذي  رقم   03المادة   -1
من  نفس  المرسوم :  "المتعاملون   الذي  تكون   منتجاتهم   04،  المادة  11ص.، (  شهرا"60  تتعدى  ستين )(  أشهر  و لا03من ثلاثة  )  

ينتجون   أو  يركبون   سلعا  موجهة للبيع  إلى -يمارسون   نشاط   إنتاج  على الإقليم الوطني ،-مؤهلة   للقرض  الاستهلاكي   هم   الذين : 
تستجيب    السلع   المؤهلة   إلى معدل   إدماج   يحدد  عند  الحاجة  ،  بقرار  مشترك   بين  الوزير  المكلف  بحماية  يمكن  أن   الخواص.

من  نفس  المرسوم :" يجب   أن  يتضمن   عرض القرض  الاستهلاكي   معلومات  صحيحة   و  05،المادة 11المستهلك  و الوزير  المعني" ص.
يوجه   منح    لخصوص  عناصر العرض  و كيفيات   الحصول   عليه  و كذا   حقوق  وواجبات   أطراف  عقد   القرض .نزيهة   توضح  على ا

.29و ص.27جريفلي محمد ، ود. بحماوي  شريف،  المرجع  السابق، ص. القرض  الاستهلاكي   للمواطنين   المقيمين  دون  سواهم "  ،   

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221967&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222197&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030841236&fastReqId=1747061989&fastPos=1
https://www.cbanque.com/
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 للمؤسسة الدائن الرصيد عن يزيد مبلغ سحب خلالها تم التي والفترة تتناسب فائدة البنك يفرض أن على
 و يتوقف البنك عن حساب الفائدة بمجرد أن يعود الحساب إلى حالته الطبيعية1.

يسمح ، تسهيلات الإذن أو السحب المكشوف بمثابة عقد قرض المشرع الفرنسي  أن  عتبر و ي      
الأموال التي تتجاوز رصيد  حساب الإيداع طبقا لأحكام المادة بموجبه  المقرض صراحة للمقترض رصد 

 ل311-1/ 10 من   ق.ا.ف، مما  يؤدي  إلى تطبيق  نظام مختلف وفقا لفترة التسديد2. 
                                                        

CPA"، رسالة  ماستر ،  وكالة بسكرة  كلية  الجزائري الشعبي القرض مساهمة المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات المصرفي التمويللولاشي ليلى :" -1
.2014خيضر بسكرة ، لسنة محمد  العلوم الاقتصادية و التجارية و التسيير ، جامعة   

2-Art. 1 du la  Loi n° 2010-737: « L'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi 

modifié :1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les catégories 

d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des 

articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. » ; Art. 03  al .04du la  

Loi n° 2010-737:   «Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel 

un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai 

de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de 

paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation 

continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes 

desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la 

fourniture ; » ; « Art.L. 311-3.-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre:  

« 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de 

propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris 

lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, 

d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; « 2° Les opérations 

dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de 

celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;  

« 3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable 

dans un délai d'un mois ; « 4° Les opérations de crédit comportant un délai de 

remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns 

frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ; « 5° Les opérations mentionnées au 3 

de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; 

 « 6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ;  

« 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;  

« 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 

331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;  

« 9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable 

d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le 

contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;  

« 10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant 

aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654300&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654300&dateTexte=&categorieLien=cid
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جل في أتعلقة  بالقرض الاستهلاكي التي يتم  تسديدها الترخيص  لجميع  الأحكام المهذا  يخضع و    
  لهذه الأحكام  لا يخضعق.ا.ف ، و   الفقرة  الثانية 42-311ل ةطبقا لأحكام  الماد شهرأ 3أقصاه  

 تاريخق.ا.ف ، و إذا كان  42-311أشهر طبقا لأحكام  المادة  ل 3قل من  أجل التسديد  أ
أشهر  دون فائدة  أو رسوم  أو مع رسوم ذات مبلغ  زهيد طبقا  3قل من أقل من شهر  أو  أ القروض 

و مايليها.الفقرة الثالثة و الرابعة   3-131لأحكام  المادة  ل  

الغرفة الأولى  المدنية  لمحكمة النقض  قضت، 2010سابقة  لتعديل التحت تأثير التنظيمات و       
ذا  كان  على  اتفاقيات   الحساب الجاري  إلا  إلا  تطبق   القرض الاستهلاكي ن أحكام  بأ الفرنسية 

لتنظيم   ،  أما  حاليا  أصبحت  جميع  عمليات  الحساب  الجاري  تخضع مهنياالحساب  الجاري  
 القرض  الاستهلاكي 1.   

    هو عبارة عن ترخيص بموجبه يسمح المقرضفبالنسبة  للسحب على المكشوف ضمنيا ، أما    

                                                        

1-Article L311-1 C.Conso : «  Au sens du présent chapitre, sont considérés comme : 

1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à 

l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou 

professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est 

en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou 

envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° 

Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités 

commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un 

avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération visée au 

présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ; 4° Opération ou contrat de crédit, 

une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à 

l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous 

forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des 

contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution 

successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels 

l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la 

fourniture ; 5° Coût total du crédit dû par l'emprunteur, tous les coûts, y compris les 

intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer 
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السحب  طبقا  للمقترض رصد الأموال التي تتجاوز رصيد المودع في حسابه أو الاتفاق  على ترخيص
 لأحكام المادة  ل311-1 الفقرة11 من ق.إ .ف ، فهذا التجاوز يخضع لنظام خاص 1.

تأجير  مع خيار  الشراء :البيع  بالإيجار و ال-2  

Location vente  et  Location  avec  option d’achat. 

الذي   يحدد  شروط   شراء   المساكن  105 -01من  المرسوم  التنفيذي  رقم  02ت عرف  المادة      
المنجزة  بأموال  عمومية  في  إطار  البيع بالإيجار  و كيفيات ذلك ،  البيع يالإيجار على أنه :"صيغة   

ء  مدة   الإيجار تسمح  بالحصول  على مسكن  بعد إقرار  شرائه  بملكية تامة  بعد إنقضا  
                                                        

pour la conclusion et l'exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des 

frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat 

de crédit s'ils sont exigés par le prêteur pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. 

Ce coût ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de l'une de ses 

obligations prévue au contrat de crédit ; 6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage 

fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. 

Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la 

durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles 

prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les 

autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; 7° Montant total dû par l'emprunteur, la somme 

du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; 8° Montant total du crédit, le 

plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ; 

9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un 

contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux 

contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée 

exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de 

financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la 

conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne 

spécifiquement les biens ou les services concernés ; 10° Autorisation de découvert ou facilité de 

découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à 

disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier … » ; Article L311-42 

C.Conso : «  Pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles 

L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 

311-48 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation 

de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. Lorsque 

le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent 

chapitre lui est applicable. » ;;Cass 1e Civ 6-1-2011 n° 09.70.651.RJDA 4/11 n° 345 ; Mémento 

pratique concurrence, consommation, édition Francis Lefebvre 2015-2016.p.296. 

1- Art.L311-1 C.Conso :  « 11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un 

prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de 

l'autorisation de découvert convenue … ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292381&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000027783363&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000027783363&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000022434814&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000022425914&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000022426028&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000022430401&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000022434550&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000022434550&dateTexte=&categorieLien=cid
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 11 /03رقم   الأمر من 68من المادة و تنص  الفقرة  الثانية المحددة  في إطار   عقد  مكتوب". 
 ،نة  بحق  خيار بالشراءالإيجار المقرو عمليات  ،بر  بمثابة عمليات القرض: "تعتو القرض يتعلق  بالنقذ 

و تمارس  صلاحيات  المجلس  إزاء  العمليات  المنصوص  عليها في  عمليات الاقراض مع  إيجارولاسيما 
تسمح  بإقتناء  مسكن ، بعد دفع   فيتضح  أن  عقد  البيع   بالإيجار  صيغة قانونية   ".هذه المادة 

 قيمته  أقساطا  في شكل  إيجارات  لمددة  محددة1.

عمليات القرض  عن عبارة خيار الشراء هو تأجير معو  بالإيجارالبيع  أما بالنسبة للتشريع الفرنسي ،   
يتعلق  أنو لكن بشرط  ،  من ق.إ.ف ثانيا  الفقرة الثانية 311المادة  للأحكام ضع  يخبالتالي   و
أن بالإضافة إلى ذلك ، يجب  المهنية  . لاحتياجاته   مستأجرلعمارات  و ليس التعاقد  من قبل  با

تأجير  مع خيار الشراء  يعتبر اللرغم من أن البيع  بالإيجار  و و با .عتبات  المعروضةال يدخل ضمن
،شهادة الإشهار لبعض النقاط: خاص  يخضع لنظام مقيد  و قرض، إلا أن هذا النوع من الإيجار

 معلومات موحدة ،محتوى العقد ، سريان  العقد ، التعويض  في حالة إخلال  المستأجر2.

:Regroupement de crédit 3-روضـيع القـتجم  

يتشكل هذا القرض  من خلال إعادة تجميع  عدة قروض سابقة ، فتطبق أحكام القرض الاستهلاكي   
من  %60الجزء الأخير يتجاوزية  ، وكان يتعلق  بقروض الاستهلاك أو القروض العقار إذا كان القرض   

الفقرة  الأولى إلى الفقرة الثالثة    15 -313طبقا لأحكام  المادة  ل المبلغ الإجمالي  لعملية التجميع
 من  ق.إ.ف 3.

                                                        

الذي   يحدد  شروط   شراء   المساكن   المنجزة  بأموال  عمومية  في  إطار   105 -01من  المرسوم  التنفيذي  رقم  02المادة   -1
 11 /03من الأمر  رقم  68المادة)المعدل و المتمم(،  2001أفريل  29الصادر بتاريخ   25، ج.ر  عدد البيع بالإيجار  و كيفيات ذلك

زايدي حميد:" عقد  البيع بالإيجار  في ،11،ص.2003لسنة 52،يتعلق  بالنقذ و القرض ،ج.ر عدد 2003 غشت 26المؤرخ  في 
، جامعة  مولود  معمري  تيزيوزو  02، رقم  02القانون  الجزائري  )دراسة نقدية("، المجلة النقدية للقانون  و العلوم السياسية ، العدد 

.92ص.،2017  

2-Article L311-2 al 2 C.Conso; Mémento pratique concurrence, consommation,  

op.cit ,p.296.  

3-Article L313-15 C.Conso ;Mémento pratique concurrence, consommation, Ibid. , 

p.296. 
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:Crédit affecté 4-رض ـص القـتخصي  

من  تسليم    سري ي  بدفع   مبلغ  القرض الذي المقترض يلزم   في حالة تخصيص  القرض ،      
عقد البيع  أوتقديم  التنفيذ  المتتابع ل لتمويل في حالة بالنسبة ا البضاعة  أو تقديم  الخدمة ،  كذلك 

 ،ق.إ.م.ف من 31-311الخدمة ذات التنفيذ المتتابع  للتسليم أو التمويل طبقا لأحكام  المادة   ل
  يتم تسليم الأموال الممولة نتيجةو بالتالي عندما لا بتاريخ التسليم  أو التموين  ، غير انه يمكن الإخلال

م فيها الالتزامات التي  لم يت الاحتجاج على المقترض بما هالبائع ، فان المقرض  لا يمكنمن طرف  خطأ
فادة  من هذه لا  يمكن للمقترض الاست ،والتعويض عن  استرداد المبالغ المدفوعة تنفيذها و طلب 

منسوب  إليه .  خلال  بالتسليم  أو تقديم  الخدمةإذا كان الإ الأحكام    

، يتعلق   باستخداماتها ملحقاتها  و كل ما  ليم  السلعة  في حد ذاتها  ويجب ان يتضمن التس و    
بالنسبة  لعملية مادام  لم يتحصل  على البطاقة الرمادية  سديد للمقرضفمثلا: المقترض غير ملزم بالت

 شراء  سيارة  1 .

الأحكام  المستبعدة  من  تطبيق القرض  الاستهلاكي :  /ج  

تطبق أحكام  القرض الاستهلاكي  على العقد  أو  العمليات الذي من خلالها يوافق  او يتعهد        
ين  او التنفيذ المتتابع تمو لاجل ، باستثناء  العقود المبرمة  من أالمقرض على منح  آجال الدفع  

خلال كل   ، التي تكون المدفوعات  بالتقسيط  الكلفة بموجب . حيث يجدد المقترض  عادة للخدمات
قانون الاستهلاك الفرنسي.من  14الفقرة  1-311ام المادة لفترة التموين طبقا لأحك  

عملية  قرض ل ا فيها الدفع  بالتقسيط  المجزأ أو المؤجلو لا يمكن  وصف البيوع  وتقديم  الخدمات بم    
وبعد  تسليم السلعة أو تقديم الخدمات  لثمن  البيع  أعلى  أجل  دفع اإلا  إذا وافق المقرض ،  

  
                                                        

1-Cass.1e Civ 07-02-1995 n°301 RJDA7/95 n°872;Cass.1e civ.04-02-1997 

n°208.RJDA10/97n°1233; Mémento pratique concurrence, consommation,  op.cit. , 

p.296.  
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 تنفيذ الخدمة.

:لـ كما لا تطبق أحكام  القرض  الاستهلاكي بالنسبة  

التسجيل في  صاريف ع  احد الأطراف مالعقد المبرم  بين مؤسسات   التعليم ،وعلى وجه الخصوص دف-
لا يوجد ائتمان  في مثل هذه الحالة   فصل ، لأنهمسبقة  في  كل   دفعات  3الدراسة  و الباقي  على 

.اأقساط تقديم الخدمات دفع كان    ، حتى و إن  

عقود بيع الأثاث مع دفع بالأقساط في أخر  وقت للتسليم أو التركيب. -  

العقود  التي  تتضمن اتفاق صريح أمام القاضي.-  

بموجب عقد أمام لجنة  ،ية وفق مخطط  اتفاقي للتسو  تإجراءات التأجيل أو إعادة  جدولة  المدفوعا-
.La commission  de surendettement المديونية   

لا يتحمل  بشرط  أن ية  الودية لدين  مستحق الأداء  ،جل تسو جال الدفع  من  أآالاتفاقات  حول -
نصوص  عليها في العقد  .لمو ا مصاريف إضافية المستهلك     

،  أين  المبلغ      Les rentes viagères و يستثنى  أيضا  الأحكام المتعلقة بإيراد  الراتب      

التنظيم  بطاقات  اكتتاب  ، و يستبعد من هذا الإجمالي و معدل القرض  يعتمد  على حدث غير مؤكد
ي رسوم  أخرى  )اشتراك  ؤدي لأو لا تيوم  40ة و التي  لا تتجاوز مدة المديونية )الخصم(  المؤجل 

الاستفادة  من وسيلة الدفع ( طبقا لأحكام المادة  ل311-3 الفقرة العاشرة  من القانون الاستهلاكي 
.1 

 
                                                        

1-Cass 1e Civ 15-12-1993 n°92-10591 RJDA3/94n° 312, Cass 1e Civ 26-05-1994 

n°92-14851 RDJA  10/94 n°1053, Cass 1e Civ 26-05-1994.Cass 1e Civ.07-07-1998 

n°96-16-809 , CA. Paris 24-02-1983,JCP ed, G1984 n°20282 note Warembourg-

Auque.; Mémento pratique concurrence, consommation,  op.cit. , p.296et p.297. 
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د  القرض ، لكن إذا لا تشمل هذه البطاقات  فوائد و لا تستجيب لإرادة الأطراف  لإبرام عقف     
لأحكام ن هذه البطاقة  تعتبر كوسيلة قرض تخضع قرض  مع الفائدة  ، فا  يوما  أو 40  التأجيل تجاوز

.(بطاقة القرضالقرض الاستهلاكي )   

يتبين من خلال أحكام  القرض  الاستهلاكي أن مبلغ القرض يتمثل في  العمليات  ذات المبلغ  و    
دة  طبقا  لأحكام الما  €75000قل أو يساوي  و أ €200أو يتجاوز   الإجمالي  للقرض يساوي

قانون الاستهلاكي الفرنسي.الفقرة الثانية  من  3-311ل  

 ةيعني  الحد الأقصى أو المبالغ الإجمالية المستحق مماهذه  العتبات تتعلق  بالمبلغ  الإجمالي  للقرض،  ف   
من القانون  أولا  الفقرة الثامنة  311بموجب عقد أو من خلال  عملية القرض طبقا لأحكام المادة  ل

المبالغ  المدفوعة  و  كلفة القرض لتقييم  هذه بالتالي  لا تؤخذ بعين الاعتبار و  الاستهلاكي الفرنسي ،
 العتبات )الفوائد ، الوكالة بالعمولة،الرسوم ، التأمينات...الخ(.

، ففي  هذه الحالة  تطبق  هذه العتبات  على بيع عقد الإيجار  أو بمناسبة تأجير مع وعد  بالشراءو     
ينبغي   و  الإيجار . الأخذ بعين الاعتبار  المبلغ الإجمالي للإيجارات وزيادة أسعارو تسقيف العتبة يجب 

اللجوء  إلى مؤسسات ن للمقترض تقدير الحد الأقصى للعتبات  في كل عملية قرض ، فيستنتج  انه يمك
تطبق أحكام  القرض الاستهلاكي على جميع القروض  بين  فجل تمويل  نفس العملية ، التمويل  من أ

 200€ و 75000€ حتى و إن كان  التمويل  الإجمالي يتجاوز  هذه العتبة 1.   

ثالثا الفقرة الثالثة من  311ل المادة  قل  عن شهر طبقا لأحكامة تلمد بالسحب المكشوف الإذن -
على الأقل  موضوع  اتفاقية تختلف عن ون  هذه التراخيص يجب أن تكف قانون الاستهلاك الفرنسي.
  -07-29وفقا للشروط المنصوص عليها  بموجب القرار الصادر في  اتفاقات الحساب البنكي ،

    
                                                        

1-Cass .1e civ 30-3-1994 n ° 557 RJDA 11/94 n°117;Cass 1e civ 28-04-1998 n 

°96.11.114.RJDA 12/98 n° 1402 ; Mémento pratique concurrence, consommation,  

op.cit. , p.296et p.297. 

 



210 
 

المرخص به  . عدل السنوي مهما تكن مدة السحبالميجب تحديد  ة إلى انه. وينبغي الإشار 2009     

لفائدة  و حتى  ل و التي لا تخضعأشهر  3جل دفع  اقل  أو يساوي  أعمليات  القرض التي تستلزم  -
فوائد و مصاريف ذات مبلغ  زهيد  .  على تشتمل  التكاليف ، و كذلك   العمليات  التي   

مدة التقسيط للسلع  أو تقديم الخدمات. تتجاوز فترة  التمويل  المتتابع أوجال  الدفع  لا آ-  

. ايوم 54بـالدفع عن طريق  بطاقة الدفع  أو القرض  أو بطاقة الائتمان على الأقل -  

تملك  أو الإبقاء لولا تعتبر من  بين  عمليات القرض  الاستهلاكي  ،تلك العمليات  التي تسمح با - 
على الحقوق العقارية أو حق التمتع بالعقار أو المباني ،بما في ذلك  العمليات التي تهدف  إلى انجاز   

ان الأحكام  إذا  ك هذه  و يستثنى  من تطبيق ،أعمال الترميم والتحسينات  أو صيانة العقار و المباني  
:  تحسينات المباني  و كان تصليح الصيانة  أوالتموين  موجه لدفع  أشغال    

تجاوز  مبلغ  القرض هذه  العتبة يندرج هذا  التمويل ،  فإذا €75000مبلغ القرض أو اتفاق يتجاوز *
لعقار الموجه للاستخدام  السكني أو باالأشغال   و إذا تعلقت هذه حكام القرض الاستهلاكي ،ضمن أ
 المهني.

اري أو المهني.  حتياجات نشاطه التجلا تنفيذ الأشغاليقوم ب إذا كان  المقترض  *   

جال  فترة شغال ، على أن لا تتجاوز هذه  الآلأباآجال الدفع المتفق عليها مع المقاول  فيما يتعلق   *
 تنفيذ ها1.

من ق.ا.ف ،  12-313من تطبيق أحكام  المادة  ل SCI    تستبعد  الشركات  المدنية العقارية و   
  لكن يمكن طلب  الأجل  على أساس  أحكام   المادة 1343-5 من ق.م.ف 2.

 
                                                        

1-Mémento pratique concurrence, consommation,  op.cit. ,pp.296-298.  
2-https://www.cbanque.com ,op.cit., Vu  le 21/04/2018  à 14h :54 mn. 

https://www.cbanque.com/
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هذا   دخلفلا يالمقترض  يهدف إلى تحقيق  غرض أجنبي لنشاطه  التجاري أو المهني  إذا كان  و       
 الفقرة 1-311طبقا لأحكام   المادة لكام القرض  الاستهلاكي حأضمن ميدان   تطبيق   القرض 

بغض  النظر عن طبيعة هذا النشاط  )صناعي ، حرفي، فلاحي،  قانون الاستهلاك الفرنسينية  من الثا
تندرج  ضمن  هذه فعمليات  التي يتم تنفيذها   لأغراض  خاصة،  للمهني، نشاط حر(.أما  بالنسبة 

 الأحكام بالتحقق من استيفاء  الشروط الأخرى : المبلغ ، المدة، طبيعة التمويل.

اد  القروض  الموجهة  لتمويل  احتياجات ستبعمسألة  إرنسية ،أثارت الاجتهادات القضائية الف و لقد   
فهو لا  ،مادام العون الاقتصادي يستفيد  من التمويل  حيث قضت  أنه ،  من التطبيق النشاط 

 يستبعد من تطبيق الأحكام  المتعلقة  بالقرض الاستهلاكي 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

1-Mémento pratique concurrence, consommation,  op.cit. , p.298. 
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ة .ـالـالكف: رابعـا  

من ق.م.ج  على  أن :"الكفالة  عقد  يكفل  644ينص المشرع الجزائري   بموجب  المادة       
بهذا  الالتزام  إذا   لم يف  به  المدين بمقتضاه  شخص   تنفيذ  التزام  بأن   يتعهد  للدائن   بأن  يفي  

  نفسه"1 . فيتبين  أن الكفالة   عقد   يتم  بين   الكفيل  و الدائن  دو ن المدين ، و لا يشترط  إذن  
رضا  المدين  و موافقته ،  بل  يمكن  أن تتم   الكفالة  دون علمه  و رغم   معارضته،  و رغم  ذلك  

فالمدين   له دور  هام  في وجود  الكفالة ،  حيث  هذا  الكفيل  ما تبرع  إلا ليضمن  التزام  هذا  
ئتمان  لدى  دائنه،  و بالتالي  ليمنح  هذا   الأخير  الأمن  و المدين  لدائنه ،  و ليوفر  له الثقة و الا

 الأمان 2.

الشخصية بمختلف أنواعها  إشكالية فعاليتها  من  تتثير الضماناأما  بالنسبة للتشريع  الفرنسي ،       
يون خصم  الد اجل تعليق المتابعة  القضائية  عند  فتح الإجراءات الجماعية  و منح آجال الدفع  و

و الأشخاص الذين أعلى أحكام خاصة بالنسبة للملتزمين مع الغير   المشرع  نصي المجدولة . لذلك 
حد الأصول  التنازل عن أبيع أو العلى الضمان الشخصي عن طريق التنفيذ أو نقل الملكية  ك وافقوا

 كضمان 3.

التزام  الكفيل في حالة إعسار أو إفلاس   جل ديد  ألكن   ما يهم في  هذه  الدراسة ،  إذا  تم  تح    
 المدين  ،  بالإضافة إلى حق الرجوع.

ل :ـزام  الكفيـل  التـأج/أ  

يقصد  بأجل   التزام  الكفيل ، بأنه  لا يجوز   مطالبة  الكفيل  إلا بعد  حلول   التزامه  حتى         

                                                         

من ق.م.ج. 644المادة -1  

.55 . ،ص16،ص.2001أ/زاهية  سي  يوسف:"عقد الكفالة"، دار الامل تيزي وزو ، -2  

3-J.Vallen : « Crise  du crédit et entreprises (les réponses du droit) » ,Lamy 2010,p.75. 
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تجيز   أن  يكون  التزام   جل الدين   المكفول  قد  حل   قبل ذلك ، لان   القاعدة   و لو كان   أ
ل  التزام   الكفيل   اقصر   من جدين  لكنه  لا يجوز   أن يكون  أالكفيل   اخف من   التزام   الم

جل الالتزام الأصلي . أ  

جل  خاص  لدين  الكفيل  ، فلا تجوز   مطالبته  إلا بعد  مثلا  في  حالة  الاتفاق  على  أ و ذلك 
جله  من قبل.كان  دين   المدين  قد حل  أ  لو  حلول  هذا الأجل  و  

،   و  ن  هذا الأجل  يحل   باستحقاق  دين المدينو عند  عدم  تحديد   أجل التزام  الكفيل ، فإ     
ن بحكم قضائي،فإجل الالتزام   الأصلي بإرادة الطرفين ، المدين و الدائن، أو بناءا  على ذلك  إذا مد  أ
المد  و لا تجوز مطالبته قبل حلول  الأجل الجديد ، و لكنه  لا يضار من هذا  الكفيل  يستفيد  من هدا

التأجيل ، فإذا أراد أن  يوفي  للدائن بدينه  في  الأجل القديم  فيجب على الدائن   أن يقبل منه هذا 
رجوع  الوفاء ،  لأن  الكفيل  قد يرى   من مصلحته  أن  يوفي في  الأجل   الأصلي   حتى يستطيع  ال

جل دث  العكس  و اتفق  على تعجيل   أعلى  المدين  قبل  إعساره  أو زيادة إعساره . و إذا  ح
الالتزام  الأصلي ، فان  الكفيل  لا يضار  من هذا الاتفاق  و لا تجوز  مطالبته  إلا عند  حلول  

 الأجل الأصلي.

دين   و الكفيل   فان الدائن   يكون  له أن جل  واحد  لالتزامي المعلى تحديد  أ   إذا  تم  الاتفاق    
جل الالتزام   الأصلي  بسبب  إفلاس المدين   أو إعساره، أو  ع  عليهما معا . لكن  قد  يسقط  أيرج

تأمينات للدائن ، فان ذلك  لا عد به من إضعاف  التأمينات  المقدمة  للدائن   أو عدم   تقديم  ما و  
وي  ان المدين  بعد  الكفالة  لا يستطيع  أن يس، لأدد  لالتزام  الكفيل جل   المحالأيستتبع  سقوط  

 مركز الكفيل.

عدم  تقديم   نه إذا   كان  سقوط  الأجل  نتيجةمن الفقهاء  يذهب   إلى القول بأ لكن  هناك  بعض 
فانه    كفالة بهذا  الوعد  وقت ال   لكفيل  عالماالمدين  ما  و عد  بتقديمه من تأمينات،  و كان   ا

خل   المدين  بالتزامه  بتقديم   هذه  التأمينات   ترتب  عليه  سقوط يكون ضامنا  له . فإذا  أ  
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ن  الأجل  يسقط  أيضا  بالنسبة  للكفيل ،  و تجوز  مطالبته  في نفس الوقت. أجل دينه،  فإ    

و لكن  إذا  كان  سقوط  الأجل  يرجع  إلى سبب  لا يد للمدين  فيه ،  كإضعاف   التأمينات       
جل  بالنسبة  للكفيل  قاعدة  التبعية  تقضي  بسقوط  الأبفعل  الغير ،  أي بعض  الفقهاء  يرى  أن  

تشديد  التزام  الكفيل.و  بسقوطه بالنسبة  للمدين ،  و لا يقال  في  هذه الحالة  إن المدين  تسبب في 
يثور  إذا كان   لدين   الكفيل  أجل ما ينبغي  ملاحظته  في هذا  الصدد أن  هذا  الجدل  السابق  لا 

ط  هذا الأجل  الخاص  إذا  حد يقول  بسقو لا أن خاص  به ،  أبعد من  اجل الدين   الأصلي ، فإ
 سقط  أجل التزام  المدين  لأي سبب  من الاسباب1.

 خصومات الديونو  الدفعآجال   منينن الشخصيالضامنو   ستفيديلا أما بالنسبة للتشريع  الفرنسي     
مخطط التسوية  إطارالمفلس التي تقع على عاتقه  الديون في  أوللمدين المعسر القاضي التي يمنحها 

لا يؤدي إلى تحرره  من  ديونه فالمفلس الدفع  على  تعذر ،إذا ياقسالنفس وفي القضائية الجماعية .
 .2 الشخصية 

الدفع و الخصومات  مع  آجالالتسوية الودية  الموافقة على  منح   إطاردائنين في يمكن لل لكن     
 المدين الرئيسي .

                                                         

: :" يسقط  حق المدين  في الأجلمن ق.م.ج 211المادة -1  

إذا  شهر  إفلاسه  وفقا   لنصوص  القانون ، -  

إذا   انقض  بفعله  إلى حد  كبير  ما أعطى  الدائن  من تامين  خاص ،  و لو  كان هذا  التامين  قد  أعطى  بعقد لاحق  أو بمقتضى -
التامين  يرجع  إلى سبب  لا دخل  للمدين    القانون ،  هذا  ما لم  يفضل  الدائن  أن يطالب  بتكملة  التامين ،  أما  إذا كان  إنقاص 
فان  الآجل  يسقط  ما لم   يقدم  المدين   للدائن  ضمانا  كافيا،  فيه    

.56و ص. 55،  المرجع السابق ، ص.أ/زاهية  سي  يوسفإذا  لم  يقدم  للدائن  ما وعد  في  العقد  بتقديمه من تأمينات"، -  

2-Ch. Biquet –Mathieu : « Suretés et  procédures  collectifs », Anthémis, 2008.p.83. 
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 الاتفاقفي حالة تطبيق  هذا المبدأ، تعتبر  التزامات الكفيل من بين الالتزامات الثانوية  فمن  خلال 
 على الخصومات و الحسومات  لصالحه1.

لا ف إلى  تعليق  المتابعة القضائية ، ودي يؤدي إجراءجماعي  بل  إجراء الصلح  ليس  أنو باعتبار      
من  ضمان المستفيد الدائن لا يتأثر  نتيجة لذلك  ، و  الصلحيتقيد  الدائن  بالتفاوض على اتفاق 

، ففي كثير من الأحيان يوافق  المشاركة  في إجراء الصلح  إذا وافق الدائن و  .الصلح ي  بإجراءاتشخص
ة المصالحة.  على تأجيل سداد   الديون  خلال فتر     

حيث يمكن   ،تطبق  الأحكام العامة ل  التزام ثانوي بالنسبة للدين باعتبار  إن  التزام الكفيو    
وافق   إذاعن  سداد الديون ، و  تأخيرال  بآثارعنوي   المطالبة  الم أوطبيعي الشخص  الكفيل  لل

و   الديون  لان تعهده التزام رئيسي .ير  سداد تأخبمثلا   يحتج  أن فلا  يمكنه ضمان الالشخص على 
 إجراءاتمتابعته قضائيا من قبل   الدائن،يفتح  القاضي   أوالمدين  إبلاغو   الإجراءاتسريان عند  

ثالثا  من  1244غاية  المادة  إلى أولا 1244المادة   حكاملأالمصالحة بناءا على طلب  المدين تطبيقا 
 القانون المدني  الفرنسي  .

المتفق عليها مع المدين   بآجال الإمهالالمعنوي المطالبة  أوضامن الشخص الطبيعي و لا يمكن لل     
تطبيقا    الإمهال   آجالباعتبارها  ذات طابع شخصي  ، لكن هذا لا يمنع الكفيل بدوره طلب  

 للأحكام العامة )المادة  ل611-7 من القانون  التجاري الفرنسي(2. 

                                                        

1-Cass. Com .5 mai2004 ;D2004.act.jurisprdance .p.1594 ;RD bancaire et fin  

.2004.comm.161 ; Dominique Legeais : « cautionnement », jurissclasseur  

commercial, fasc. 381.Lexis Nexis SA -2007.p.04. 

2- Article L611-7 C.Com Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - 

art. 6 : « Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et 

ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un 

accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également 

présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=78617E158707753198A1CB25241FED34.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006581&dateTexte=20180704&categorieLien=id#LEGIARTI000032006581
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=78617E158707753198A1CB25241FED34.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006581&dateTexte=20180704&categorieLien=id#LEGIARTI000032006581
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 تم  الموافقة  على ا إذالشخصية  و بالرغم  من ذلك  ، يطرح  إشكال مدى اعتماد الضمانات    
؟المصالحة   

الكفيل  المطالبة  بتخفيض  الديون التي تمت الموافقة  عليها  في  ،  يمكن 2005تعديل لسنة القبل      
إطار التسوية الودية ، لكن لم يتم  التوضيح حول إشكالية منح  آجال الدفع   المتفق عليها   مع المدين 

 الذي حدد نظام المصالحة  و الموافقة على تمديدها  في و  2008ديسمبر  18  أمرحين  صدور   إلى
 ،ثانيا  من القانون التجاري  الفرنسي   10 -611المادة ل  أحكام  إلىبالرجوع فاق ثابت. فار اتإط

 يمكن القيام  بعدة  ملاحظات :

                                                        

Poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la 

demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant 

pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait 

être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de 

sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur 

peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le 

président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose 

et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de 

l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, 

les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 

et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la 

sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à 

l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque 

ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le 

conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa 

mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours 

de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut 

demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du 

code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut 

subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au 

présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon 

des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à 

un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. 

Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée 

au débiteur et communiquée au ministère public. » ;J.Vallen ,op.cit.,p.75. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235177&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903823&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903823&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035267&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035267&dateTexte=&categorieLien=cid
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أن  يستفيد  معنوي ،  وعليه يمكن   أوكان الضامن  شخص طبيعي    إذاما لم تحدد   هذه المادة  -1
.الأحكام هذه  من  الشخص  المعنوي  

 ،2008الصادر في  الأمربموجب   الإحكاممن هذه  نالمستفيدي  الأشخاصتوسيع نطاق  -2
لدفع لفيشمل الكفيل  العادي ، الكفيل المتضامن ، الملتزم مع الغير    ،الضامن بالتزام، الشخص الذي

القضائي   لمحكمة النقض الفرنسي    المشرع  الفرنسي الاجتهاد  أيد. و لقد ....كضمان  أموالهجعل 
.نص  على حوالة الدينالالكفالة  و  بإلغاء  

من القانون التجاري   2-10-611المادة  ل أحكامبموجب  المنصوص عليهتعهد  للتزام  باالايعتبر  /3
المادة   )  م 2006مارس  23الصادر في   الأمرالديون الشخصية منذ صدور  من بين الفرنسي    

.(من القانون المدني  الفرنسي  أولا 2287  

من القانون التجاري   2-10-611المادة  ل أحكامتطبيق   إطارينتقد إدراج  الضمان  في  /4
 بالمقارنة بالديون المضمونة  . و لقد  بذاته و ليس  ثانويابحد   التعهد يكون مستقلا لأن الفرنسي  ،

-نظام موحد بالنسبة لجميع  الضامنين  إنشاءالجماعية من اجل  الإجراءاتاستغل المشرع الفرنسي   
عن الطابع القانوني    يماثله مستقلا و مااتفاق ثابت  أ إلىباللجوء  -الطبيعية  و المعنوية   الأشخاص
 للضمان.

من القانون التجاري الفرنسي  2-10-611المادة ل   أحكامحول تطبيق   يثار  تساؤل  و     
المدنية لمحكمة   النقض   الأولىقضت  الغرفة   د بالنيابة )الوعد بضمان الغير( ،  حيث لوعلبالنسبة 

من  الآخرتعهد  الشخص للمتعاقد تعهد شخصي  مستقل بحد ذاته  عن الوعد بالنيابة هو  أنالفرنسية 
كمة ذلك ، قامت الغرفة  التجارية   لمحام من الغير لصالحه. و بالرغم من جل  الحصول  على    التز أ

.(التزام ثانوي كتنفيذ )التعهد بالنيابة    و، كإقرارالتعهد بالنيابة   النقض  الفرنسية بالتمييز  بين   

 

 إلالم يتم التنفيذ من طرف الغير،  إذايصبح التزام رئيسي   التعهد بالنيابة أنتعتبر الغرفة التجارية   و     
للكفالة  تنفيذكالوعد بالنيابة  تكييف   إعادةهذا الاجتهاد منتقد من جانب الفقه الفرنسي ، لان  أن

  يتوقف على طبيعة الالتزام الحقيقي .
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بمثابة التزام  مستقل بحد ذاته ، وبحسب الغرفة التجارية يجب  الوعد بالنيابة يعتبر مهما يكن،     
و  من المنطقي أن المستقل بحد ذاته لتنفيذ الكفالة  يتماشى مع الضمان   أن  الوعد بالنيابة تكييف 
من القانون  2 -10- 611حكام  المادة لالضمان ضمن ميدان  تطبيق أالنوع من   هذايدخل 

 التجاري الفرنسي. 

الذي غموضا  بالرغم من الدور الاقتصادي  Délégation  imparfait  الناقصة الإنابة تثير و   
لم تشر  ، كما الضمان  المستقل إلىهي  طريقة دفع لا ترقى فالديون  ،  في  حالة  دفع كضمان تلعبه  

 إليها أحكام المادة  ل611-10-2 من القانون التجاري الفرنسي 1.

:وع ـق الرجـح/ب  

بما  دفع  إما بالدعوى  الحق في الرجوع  على المدين  بعدذلك  إذا  وفى للدائن ، فله  إن  الكفيل      
من  264ادةو الم261والمادة  671ق.م.ج(  أو بدعوى الحلول ) المادة 670الشخصية )المادة 

لكن  قد يحدث في  حالة  ما إذا  رجع الكفيل  على مدين واحد ، و   ابسيطق.م.ج(. و يكون الأمر 
  أن  يتعدد المدينون  في نفس  الدين ،  و قد  يكفلهم  الكفيل  جميعا  أو  يكفل  بعضهم2 .

 

 
                                                        

1- J.Vallen , op.cit.,p.75et p.77-78. 

يجب  على الكفيل  ان يخبر المدين  قبل ان يقوم  بوفاء الدين  الدين ،  و إلا  سقط حقه  في الرجوع  على   ق.م.ج: "670المادة -2
 المدين  اذا  كان هذا   قد وفى  الدين  او كانت  عنده  و قت  الاستحقاق  اسباب  تقتضي  ببطلان   الدين  او بانقضائه.

لكفيل  الحق  في الرجوع  عليه  و لو كان  المدين  قد دفع  الدين  او كانت  لديه اسباب فاذا  لم  يعرض  المدين  في   الوفاء  بقي ل
."تقتضي  ببطلانه او بانقضائه  

اذا وفى  الكفيل بالدين ، كان  له  ان يحل  محل الدائن  في جميع  ما له  من  حقوق  تجاه  المدين . و لكن  اذا   ق.م.ج :" 671المادة 
".الدين ، فلا يرجع  بما  وفاه  الا  بعد  ان يستوفي  الدائن  كل  حقه من المدين لم يوف  الا بعض    
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ن  مع   عدم   تضامنهم ،  يجب  التمييز   بين  حالتين :فإذا تعدد  المدينو      

ثم وفى بالدين ، فإنه  عند   اإذا  كان  المدينون  غير متضامنون  و تدخل الكفيل   ليكفلهم  جميع-1
رجوعه  عليهم ،  يرجع على  كل مدين   بقدر نصيبه  في الدين ،  و سواء  كان  هذا الرجوع 

 بالدعوى الشخصية  أو بدعوى الحلول.

أما  إذا  كان  المدينون  غير متضامنين ،  وقد كفل   الكفيل بعضهم  فقط ، فإنه  لا يرجع  إلا  -2
حدود  نصيبه  في الدين ، و لا  يرجع  على  غير  هذا  المدين  الذي  كفله  إلا   على  من  كفله  في

إذا  كان  قد دفع  زيادة  عن  نصيب  المدينين  الذين  كفلهم  و ترتب  على ذلك  براءة  ذمة  مدينين 
بلا سبب  آخرين  لم يكفلهم ، فإنه  يكون  له حق  الرجوع  على  هؤلاء  المدينين  بدعوى  الاثراء  

 طبقا للقواعد العامة.

ن ،  يجب أيضا التمييز  بين حالتين :أما   إذا تعدد  المدينون المتضامنو   

إذا كان   الكفيل  قد  ضمن  المدينين  المتضامنين  جميعا ، فللكفيل  أن  يرجع  على أي منهم  -1
 بجميع ما وفاه  من الدين  إما بالدعوى  الشخصية أو بدعوى الحلول )المادة 673ق.م.ج(1.

                                                        

اذا قام  بالوفاء  شخص غير   المدين ، حل الموفى محل  الدائن  الذي استوفى حقه  في الاحوال التالية : :" ق.م.ج261المادة    

نه،اذا  كان  الموفى  ملزما  بالدين  مع المدين ، او ملزما  بوفائه  ع-  

اذا كان  الموفي  دائنا  و وفى دائنا  اخر  مقدما  عليه   بما  له  من تامين  عيني  و لو  لم يكن  للموفي  اي تامين ،-  

اذا كان  الموفي اشترى عقارا  و دفع ثمنه  وفاء  لدائنين ، خصص  العقار لضمان  حقوقهم ، -  

."إذا  كان هناك  نص خاص  يقرر للموفي  حق الحلول-  

و  ن حل   محل  الدائن  قانونا  او اتفاقا  كان له  حقه  بما  لهذا  الحق  من خصائص و مايلحقه  من توابع ،  ق.م.ج:" م 264لمادة  ا
أ/زاهية  سي   ."ما يكفله من تامينات  و ما يرد  عليه  من دفوع و يكون هذا  الحلول بالقدر  الذي اداه  من  ماله  من حل  محل الدائن

. 96-78المرجع السابق ، ص ، يوسف  

اذا تعدد المدينون  في دين  واحد  وكانوا  متضامنين   فللكفيل   الذي  ضمنهم جميعا  ان يرجع  على اي من ق.م.ج:" 673المادة   -1
. 96-78،  المرجع نفسه ، صأ/زاهية  سي  يوسف "،منهم  بجميع  ما وفاه  من الدين .   
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بعضهم  فقط ،  فإن المشرع   لم  ينص   عليها في باب الكفالة،    أما  حالة   الكفيل   قد كفل-2
فهنا للكفيل  أن يرجع   على المدينين  الذين ضمنهم كلهم  بكل الدين   سواء  بالدعوى الشخصية  

أو بدعوى الحلول . أما   بالنسبة  لرجوع الكفيل  على المدين  المتضامن  الذي لم يكفله  فيمكن تطبيق 
العامة  .و من المقرر  قانون  انه  اذا  قام  الكفيل  بوفاء  الدين  للدائن  كان  له  حق الرجوع  القواعد 

  على الكفلاء  الذين  كفلوا  نفس الدين  )المادة  668 ق.م.ج(1.

من  التخوف  هيمكن  الكفيللأن   أما  بالنسبة للتشريع الفرنسي ،   يمكن  الرجوع  قبل الدفع     
حالة تنازع في الاستحقاق  إلىمما يؤدي  و يترتب  عن ذلك  ضغطا المدين الرئيسي ،  إعسارالوقوع في 

. لذلك يسمح القانون  المدني الفرنسي في بعض الحالات   بحق  الإجراءات، ومصاريف والتأخيرات، 
استثناء هذا  الرجوع    الفرنسي. و يعتبرمن القانون المدني   2032المادة  لأحكامالرجوع المسبق  طبقا 

طبقا حالة  إعسار أو إفلاس المدين  ، المتابعة القضائية ، إخلال  بأحكام الكفالة : على سبيل المثال  ا
.ق.م.فمن  2039و  2032المادة   لأحكام  

                                                        

متضامنين  فيما بينهم  و وفى  احدهم  الدين  عند حلوله   يجوز  له  ان يرجع  على    اذا كان  الكفلاء من ق.م.ج :" 668المادة  -1
. 96-78،  المرجع السابق ، صأ/زاهية  سي  يوسف "كل من  الباقين   بحصته   في الدين  و بنصيبه  في  حصة   المعسر  منهم.  

2-Article 2032 C.Civ Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804 

Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 JORF 24 mars 

2006 : « La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être 

par lui indemnisée :1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;2° 

Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;3° Lorsque le débiteur s'est 

obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;4° Lorsque la dette est 

devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;5° Au 

bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, 

à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir 

être éteinte avant un temps déterminé. » ; Article 2039 C.Civ.Créé par Loi 1804-02-14 

promulguée le 24 février 1804 Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 

2006 - art. 5 JORF 24 mars 2006 : « La simple prorogation de terme, accordée par le 

créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, 

poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. » ; D.Houtcieff : « Le recours  

avant paiement de  la caution » ; RDC Octobre 2003,p.177. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=56239E6C538691B4B1ABB639732C7993.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000000639090&idArticle=LEGIARTI000006532383&dateTexte=19681101&categorieLien=id#LEGIARTI000006532383
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=56239E6C538691B4B1ABB639732C7993.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000000639090&idArticle=LEGIARTI000006532383&dateTexte=19681101&categorieLien=id#LEGIARTI000006532383
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=56239E6C538691B4B1ABB639732C7993.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000000639090&idArticle=LEGIARTI000006532383&dateTexte=19780701&categorieLien=id#LEGIARTI000006532383
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=56239E6C538691B4B1ABB639732C7993.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000000639090&idArticle=LEGIARTI000006532383&dateTexte=19780701&categorieLien=id#LEGIARTI000006532383
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ى الدائن  ضد المدين الرئيسي،  ستبعد  الرجوع قبل  دفع  الكفالة  التي جاءت  منافسة  لدعو فلا ي    
حتى في حالة وجود  جل الدفع  للدائن  في أقرب  الآجال من أتسوية حل  وسط  لل و يعتبر   الرجوع

ضد   المدين الرئيسي  لعدم  وجود  ة  تسمح  للدائن  رفع  دعوى مسبقةحال  أيوجد  . و لا تضمان 
 2003جانفي  21قرار عليه بموجب   الإجابة تتم  الإشكالهذا  أن إلا ،شرط  الرجوع  قبل  الدفع 

واحد. نآيبلغ  المدين  الرئيسي و الكفيل  بالدفع في  أنب  على  الدائن في هذه الحالة يج،  و   

من  2028المادة    لأحكامضاة الموضوع  يعتبرون ان  الطلب غير مؤسس قانونا طبقا كان قو لقد     
و انه .  قد  قام بالدفع بق  مادام المستفيد  من الكفالة الرجوع المس من  التي تمنعالقانون المدني الفرنسي 

ن الكفالة   تفرض دين شخصي على المدين  كما يمكن  المطالبة بالتعويض  حتى  ولم يتم الدفع  فإ 
ن  ضد استمر الدائن في الدفع.وعليه قبول الرجوع قبل الدفع  بالرغم من وجود  دعوى  الدائ إنحتى و 

المدين  . إغراقساهم  في  المدين   ي  

و    الحذر في  وتتمثل حق الرجوع المسبق  بمجرد وجود كفالة ، ة لكن توجد فائدة من  ممارس       
و لكن ليس  من السهل تحديد  مجال  .شخص من تحمل الضرر  و بالخصوص متابعته قضائيا  أيمنع 

و تجاوز  مبلغ الرجوع  الرجوع المسبق للدفع  فعلى سبيل المثال : في حالة  المطالبة  بدين شخصي، 
مبلغ التعويض،فهل يتم  متابعة المدين  لمبلغ الدين  الضامن تحت  عنوان التعويض؟ الكفالة   

لكن  يصعب تحديد الضرر بالنسبة  الضرر، إلىالرجوع   من  التساؤل لابد هذا  على  للإجابة      
الموافقة على ضرر يصعب و ضرر ،  إلىيؤدي  لأحكامها  إخلال أيلان  ،للدفع  عن طريق  الكفالة

الرجوع بعد دفع الكفالة  لا يستند  ، ولتزامات  التعاقديةالإتج  عن   التسوية  و ليس  لعدم تنفيذ  نا
يصعب الموازنة  مماتوقع   المغير  خطورة الدفع  في الضرر نتيجة الكفالة يزيد  على فكرة المسؤولية ، كما 

 2032الرجوع إلى أحكام المادة   يمكن، ت لحل هذه الإشكالا .رة  مع  الضرر الحاليو الخطبين  شدة  
التي تتعلق بالتعويضات. من ق.م.ف  

الضرر  نتيجة الكفالة ، بل  لتجنب   ن أساس  الرجوع المسبق  لا يرجع  إلىإفي الواقع ، و        

دعوى  حمائية  تحفظية  بدلا  التكون   أنيجب    أخرقصور و لا مبالاة المدين ، بمعنى  الإمكانبقدر   
سيتعامل المدين  ، كما  إعسار إلىالرجوع قبل الدفع لا يؤدي   كان من دعوى  التعويض حتى ولو  
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لم  يسوي  المدين   إذاو  الذي يفترض ان  يكون قادرا على السدادبكل سهولة مع الكفيل   الدائن
 الرئيسي  دينه فان متابعة الدائن على أساس  الرجوع قبل دفع  الكفالة  لا لزوم لها  1.

أحكام  الكفالة  على    الضمانات الشخصية خاصة  أحكام،  يمكن   تطبيق   الأخيرفي           
  إجراءاتو ما يترتب  عن  هذه  الأحكام من  ضمانات  و  هني  في  حالة  التسوية  الودية ،الم

، دين  للمبالغالمجل دفع  من أالكفيل   حق الرجوع  قبل الدفع ممارسة جل  الدفع  و لاسيما  تحديد  أ
ضرر  يتحمله الكفيل و لتشجيع  المدين لتسديد دينه. فالرجوع قبل  أي صلاحإنظرية  الرجوع لو يمكن 

 هو وسيلة  حذر  ووقاية  من  مخاطر  المنع  لصالح الكفيل كوسيلة ضغط على المدين الأقلالدفع على  
. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
                                                        

1-Cass.com., 21 janvier 2003, pourvoi n°00-21.654 ; Gaz.Pal.1971, doct.p.602 et S.  

D.Houtcieff , op.cit,p.177. 
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اري.ـزام التجـاء بالالتـالوف  ي:ـرع الثانـالف  

منح  يتميز  بالقسوة في التنفيذ ،  غير أنه  يمكن   الحصول  أو  من خصائص  القانون  التجاري أنه    
دفع  الأوراق التجارية  )السفتجة   في إعادة البيع   أو التأخر لأجل الشراء  تحت  عمليات  دفع  آجال

. العمليات البنكية  إطارفي  من أجل الوفاء بالقروض  لمهنيالمقررة ل  الشيك(  أومن  خلال  الحماية أو
آجال دفع  أو تخفيضها . لذلك   تمديد  التسوية  على أثناءاتفاق  المدين  مع دائنيه     إلى  لإضافةبا

  الأوراقاستحقاق   إعادة البيع  و إلى   تاريخ الشراء لأجل الدفع  بشرط    أحكام إلىسنتطرق   
التسوية ثار  أجل و آمن طرف البنوك  التجارية   عمليات التحويل لدفع  القروض  خطر التجارية   و 

 القضائية و الصلح  على المهنيين . 

الدفع  بشرط الشراء لأجل إعادة البيع . أولا:  

موضوعه  كل  شراء   وفقا   للمادة  الثانية  من القانون التجاري :" يعد  عملا  تجاريا   بحسب     
د  تحويلها  و شغلها ، كل  شراء  للعقارات  لإعادة  بيعها". و و بعللمنقولات  لإعادة  بيعها  بعينها أ

يتضح من  هذه  المادة  أن  الشراء لأجل  البيع  يعتبر عملا  تجاريا  مهما كانت   صفة الشخص  
الذي  قام  بهذا  الشراء، و مهما  كان  عدد  العمليات. فعملية  واحدة تكفي ، مبدئيا ، لمنح  الطابع  

عمل. و يعتبر  الشراء  لأجل البيع  أحسن  نموذج  لعمل  الوساطة ،  أي  لعمل  التداول  التجاري لل
فر  فيه  شروط  معينة:ي   يقوم  به  شخص  قصد  تحقيق ربح . لكنه  يجب  أن تتو الذ  

يجب  وجود  شراء أولي،-  

يجب  أن يتعلق الشراء بمنقولات  أو عقارات،-  

 -يجب  أن  يقوم  به الشخص المعني  بالأمر  لأجل  إعادة  البيع1.

                                                         

-الأنشطة  التجارية   المنظمة-الحرفي-التاجر–أ/فرحة  زراوي  صالح:" الكامل  في القانون  التجاري  الجزائري ) الأعمال  التجارية -1
.98،ص.2002نشر  و توزيع  إبن  خلدون ،  ،2003السجل   التجاري"،   النشر   الثاني    
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تسوية  قصد الأجليتفق  على قد   المهنيينعلاقات  بين لل بالنسبة أما  بالنسبة  للتشريع الفرنسي ،     
تتابع ، فهذا يتعلق بالقرض  بين المؤسسات تسديد مخلال تاريخ   أوجزء  من الثمن  فورا   أوكل    

العامة  .  لكن  للأحكامغاية  الدفع  طبقا  إلىالتسليم  بتأخير، على خلاف ذلك  الأطرافمالم يتفق 
على جل أو  يتداخل دفع الثمن معلق على أ  ، ففي معظم الحالات يكونعلى خلاف ذلك    الأمر

 مر الزمن أو أن ي  شترط التسليم فورا أو في أجل لاحق  إلي حين دفع المبلغ كاملا1.

للتعسف و بالخصوص فيما يتعلق  بالتوزيعات   االدفع  مجال واسع آجاليتضمن  منح   و      
من شهر، حيث  كثرلأحتى   أو  أسابيعالدفع  لعدة  آجاللا يتردد بعض المشترين بفرض ، فالكبرى

المالية و ملاءة   الذمة   استثماراتهزيادة   إلىالبيع  بسرعة للبضاعة ،مما يؤدي  بإعادة  يقوم  المشتري
 على حساب  صغار الممونين خصوصا فيما يتعلق ببيع  المواد الغذائية  السريعة التلف2.

  إعادةالممون،  تكون  بغرض مع مقدم  الخدمات  أوو بتحديد  الشروط   التي   يلتزم بها  الموزع     
لتعزيز  بين المهنيين    هابيع  إعادةجل  من أ أوو الخدمات  للمستهلكين  بيع  هذه  المنتوجات أ

الشراء و البيع باعتبار  لا  تندرج ضمن  شروط التي و طرق التنفيذ  الأجلتحديد  من خلال التسويق 
 أنها  تشكل التعاون التجاري 3.

في هذه الحالة ، يخضع الدفع لشرط إعادة بيع  البضائع من قبل المشتري  لعملائه ،  و يتعلق  الدفع     
المشتري   بالدفع تدريجيا  يلتزم على شرط واقف  بإعادة البيع  خلال  فترة معينة. وبمفهوم المخالفة،  

دفع جزء من الثمن و لا يمكن ، الآجال أحسنالبيع  في ، مما يشجع  على إعادة بانقضاء  تدفق السلع 
جل  متابعة المتعاقدين من أ إرادة إلىلبضاعة ،لذلك  ينظر ل الأطرافحد أ لعدم تصريف   

 

                                                        

 1- R.Bonhomme, préc., p.11. 

2-F. Dekeuwer-Défossez ,préc., p.497. 

3-D. Legeais ,préc.,p.329. 
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 المشتري من أجل دفع ثمن البيع1. 

تاريخ استحقاق  الأوراق  التجارية.ا :  ـانيـث  

ستحقاق  كتاريخ  إنشاء  أن تتضمن  السفتجة  ميعادا  للإستحقاق ،  و يتحدد  ميعاد  الإ  يجب   
السفتجة  ، باليوم   و الشهر و السنة . كما  يجوز   أن تكون السفتجة  مستحقة بمجرد  الإطلاع 

عليها ، أو  أن يكون  ميعاد الإستحقاق  بعد  يوم أو أكثر  أو  شهر أو  أكثر من  يوم  الاطلاع ، 
في يوم  مشهور  أو معين  كيوم عيد  أو موسم  أو بعد يوم  أو أكثر  أو شهر  أو  أكثر من تاريخها. أو

أو  يوم  سوق طبقا لأحكام المادة 10/390 من ق.ت.ج  و المواد من  410 -413من ق.ت.ج 
.2 

                                                        

1-CA Versaillés, S Nov.1980 :D.1992 Somm.p. 193 ; R.Bonhomme, préc., p.11. 

تاريخ الإستحقاق،....إن السفتجة  الخالية  من بيان -4من ق.ت.ج:" تشتمل   السفتجة على  البيانات التالية :..... 390المادة 
 تاريخ  الإستحقاق، تكون  مستحقة  الأداء  لدى  الإطلاع  عليها،......"

من ق.ت.ج:" يمكن سحب  السفتجة : 410الماتدة    

لدى  الإطلاع،-  

ين  لدى  الإطلاع،أو لأجل  مع-  

أو لأجل  معين  التاريخ ،-  

أو ليوم محدد .-  

 أما السفاتج  التي تتضمن  آجال   استحقاق  أخرى  أو استحقاقات  متعاقبة   فهي باطلة"

للدفع    من ق.ت:" إن  السفتجة   المسحوبة للوفاء  لدى الاطلاع  تكون  واجبة  الدفع  عند  تقديمها . ويجب  أن  تقدم  411المادة 
خلال   سنة  من تاريخها . و يمكن  للساحب  أن   يقصر  هذا  الأجل  أو أن  يشترط  أجلا  أطول. كما  يمكن للمظهرين  تقصير   

 الآجال   المذكورة .
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تطبيق  أحكام     من ق.ت.ج  على 470-467أما بالنسبة لسند  الأمر،  تنص  المواد  من     
السند ، و بناءا عليه   ةمن  هذه الأحكام  مع طبيعيتعارض  عدا  ما السفتجة  على سند  لأمر ،

الرجوع الوفاء و ن بين المدينين  و حلول  الأجل وقواعد التظهير  و التضام لأمر ا تطبق  على السند  

                                                       

الإطلاع  أن يشترط  عدم   تقديمها  للدفع  قبل  أجل  معين. و في  هذه  الحالة  تسري   مهلة  يمكن  لساحب السفتجة  الواجبة  الدفع لدى  
 ابتداء من  هذا الأجل."

من ق.ت.ج:" إن استحقاق  السفتجة المسحوبة  لأجل  معين  لدى الاطلاع  يحدد  إما   بتاريخ  القبول  أو بتاريخ الإحتجاج. 412المادة   

جة  إحتجاج  فأن   القبول   بدون  بيان  تاريخه  يعد  بالنظر   للقابل  أنه  قد تم  في اليوم الأخير  من الأجل  المعين لتقديم   السفتو إذا  لم يحرر  
 للقبول.

ذي يجب  أن إن إستحقاق   سفتجة  مسحوبة  لشهر  أو أكثر  من تاريخ  معين أو  بعد الإطلاع  يحصل  في التاريخ  الذي  يقابله  من الشهر  ال
 يتم  فيه  الدفع. و بإنعدام  التاريخ  المقابل  يقع الإستحقاق  في  اليوم  الأخير  من الشهر  المذكور.

و إذا  سحبت  السفتجة  لشهر  و نصف أو  عدة  أشهر  و نصف  من تاريخها  أو من تاريخ  الإطلاع  عليها  فإنه  يجب  أن  يبدأ  بحساب 
 الأشهر الكاملة .

الأخير   حدد الاستحقاق  في ابتداء  الشهر  أو  في منتصفه  أو في  في  آخره  فإنه  يقصد بذلك  اليوم الاول  أو اليوم الخامس  عشر  أو اليوم و إذا
من الشهر.   

انية أيام تامة  أو خمسة  عشر  يوما أما التعبير  بثمانية  أيام  أو بخمسة  عشر  يوما  فإنه  لا  يراد به  أجل أسبوع  أو أسبوعين  بل يراد  به أجل  ثم
 تاما.

 إن التعبير   بنصف  شهر  يراد  به خمسة  عشر يوما."

من  ق.ت.ج : "إذا  كانت  السفتجة  مسحوبة  لدفعها  في يوم  محدد في بلد  يمكن  أ، يختلف  تقويمه  عن تقويم  مكان إصدارها  فإن  413المادة 
فقا  لتقويم مكان  الوفاء.تاريخ  الاستحقاق  يعتبر  معينا و   

يوم  المقابل  له و إذا  كانت  السفتجة  مسحوبة  بين  بلدين  مختلفي  التقويم  لدفعها  في أجل  ما  من تاريخ  معين  فإن  يوم إصدارها  يرجع  الى ال
 في  تقديم  مكان الوفاء ،  ويحدد  تاريخ الإستحقاق  وفقا لذلك.

السفاتج  تحسب  وفقا للقواعد  المبينة  في الفقرة السابقة. إن الآجال  المعينة  لتقديم   

، النية  معقودة  على إتباع  قواعد  مخالفة ."بيانات  تفيد  أن على أن  هذه  القواعد  لا تطبق  إذا   اشتمل  نص  السفتجة  على شرط  أو مجرد  
الجزائر   -، دار  هومه للطباعة و النشر  و التوزيع2006بعة الحادية  عشر د/نادية فضيل : " الأوراق  التجارية  في القانون  الجزائري"، الط

.85-83و ص 20،ص2006  
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حتياطي  و السقوط  بالتقادم ...إلخ  و لكن  الإحتجاج  و الدفع  و الضمان الالعدم الوفاء، و تحرير 
 ليس  في سند  للأمر  قبول1  .

المستفيد .  بالدين  تاما   بمجرد  تسليم   الشيك  الىو فيما يخص  الشيك ،  لا يعتبر   الوفاء      
سيلة للوفاء ، و لا يتم   الوفاء  به  بقبض  قيمته، و من ثم  فلا يعتبر   الدائن فالشيك  ليس إلا  و 

 ن  تم فيهما  قبض  المبلغ  لا تسليم الشيك. و لقدإلا في  اليوم و في المكان  اللذاقه لحمستوفيا  
يجب  أن يقدم  الشيك خلالها :  وهي  عشرين  من ق.ت.ج  فترات محددة  015حددت  المادة 

يوما  للشيكات التي  يتم سحبها  و الوفاء بها داخل  الجزائر ، و مدة  ثلاثين يوما  للشيكات   التي  
أو  إحدى الدول  المطلة  على البحر  الأبيض المتوسط ، و مدة سبعين يوما    تسحب  في أوروبا

 للشيكات  التي  تسحب  في  الدول الأخرى2 .

  ،و الصرامة  بالقسوةالاستحقاق  من حيث  المبدأ، يتميز تاريخ  أما بالنسبة للتشريع  الفرنسي ،     
دفع بتاخير  تاريخ  التسديد باتفاق مع  البائع ، و في ل  لمشتري الحصول   على آجالكن يمكن ل

 بعض الأحيان  حتى مع حامل السفتجة   و يوافق    المشتري  على آجال تنفيذ البيع 3. 

فع باستعمال السفتجة  و الشيكات في الد تتأخروكذلك  يمكن  معاقبة المؤسسة  التجارية  التي        

                                                       

،تاريخ الاستحقاق،..."تعيين -3من ق.ت.ج: "يحتوي  السند لأمر  على :..... 465لمادة  ا-1  

من ق.ت.ج:"تطبق  على السند  لأمر  الأحكام  المتعلقة بالسفتجة  فيما لا يتعارض  مع طبيعته  و ذلك  في الأحوال  467المادة 
(،413إلى 410الإستحقاق )المادة من -الآتية :.....  

.910(،...."، د/نادية فضيل ، المرجع السابق،ص.425إلى  414الوفاء )المادة -  

من ق.ت.ج:" إن الشيك  واجب الوفاء لدى الإطلاع و كل  شرط  مخالف  لذلك  يعتبر  كأن  لم يكن  إذا  قدم  500المادة -2
.126كتاريخ  لإصداره  يكون  واجب الوفاء في يوم  تقديمه".، د/نادية فضيل ، المرجع نفسه،ص.للوفاء قبل اليوم  المعين فيه    الشيك  

3- R.Bonhomme, préc., p.11. 
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 الأجلتجاوز   أوالتمييزي   الخطأالفعلي للدفع  يكون نتيجة   الأجل أن،طالما  التأخيراولها  مع أو تد
.القانوني     الأقصى  

لا ، حيث   اتدريجينظام الدفع  ير تغ إلى وط العامة للبيع من قبل المؤسسة شر التعديل  يؤدي و     

لم يحتج  بها احد العملاء ،  إذاممارسات تمييزية    ايوم  90خلال بالسفتجة  المؤجل دفع ال يشكل
يشكل ممارسة  أنالعملاء  فانه  يمكن  لأحدوافقت المؤسسة  على نظام الدفع التقليدي  إذاوبالعكس  

 تمييزية 1.

تقدير احترام بكان الاجتهاد  القضائي  الفرنسي يعتد م،  1996جويلية  1وقبل صدور  قانون       
من طرف الممون ، وعليه   جل تحصيلهالمحدد في الشيك من  أ  تاريخبالنظر  إلى  الالدفع   آجال

 أوالتجارية   يعتبر تاريخ الدفع  هو ذلك تاريخ الاستحقاق  المحدد  في السفتجة   للأوراقفبالنسبة 
 السند  للأمر2.

 –سادسا  من القانون التجاري الفرنسي  441المادة  ل- 2001ماي  15منذ صدور قانون  و    
أو حاجة للتذكير  يأالمحدد في الفاتورة  دون   الأجل أواليوم الموالي  للتاريخ من  التأخيرتسري عقوبات  

توجيه إشعار  ، و يمكن تحديد الطابع الإلزامي لأجل  الدفع  من  تاريخ  استحقاق   الأوراق التجارية 
.3 

من ق.ت.ف  و نظرا لخصوصية  المنتوجات الموجهة  7-441و طبقا  لأحكام  المادة ل          
هذه الحالة يجب  يوم ، ففي  45بـأقصى يحدد أجل دفع الاتفاقي كحد  للاستهلاك و الخدمات   

   

                                                       

1-Lamy droit économique ,op.cit., p.523. 

2- J.Biolay,préc.,p.18. 

3- R.Bonhomme, préc., p.11. 
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القانون التجاري  من  15.511تجارية  طبقا لتأكيد  المادة  ل  أوراق  أوالمشتري دفع  ضمان  على 
 الفرنسي  و يلتز م المسحوب عليه بقبول السفتجة  عند تنفيذ اتفاقية  توريد البضائع1.

                                                       

1-Article L441-7 C.Com Créé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 53 JORF 16 

mai 2001 , Abrogé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 83 (V) JORF 10 

décembre 2004 : « Pour les produits et services destinés à la consommation courante 

des ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à 

quarante-cinq jours, calculés à compter de la date de livraison des produits ou de 

prestation du service, l'acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change ou un 

effet de commerce d'un montant égal à la somme due contractuellement à son 

fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de retard de paiement. Cette 

lettre de change ou l'effet de commerce indique la date de son paiement. L'envoi de la 

lettre de change ou de l'effet de commerce est réalisé sans qu'aucune demande ou 

démarche du débiteur soit nécessaire. Si le délai de paiement de la lettre de change 

conduit à dépasser le délai de paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de 

retard prévues par le troisième alinéa de l'article L. 441-6 sont automatiquement 

appliquées sans demande du fournisseur. » ; Article L511-15 C.Com. : « La lettre de 

change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son 

domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur. Dans toute lettre de 

change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou 

sans fixation de délai. Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à 

moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre 

payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un 

certain délai de vue. Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne 

pourra avoir lieu avant un terme indiqué. Tout endosseur peut stipuler que la lettre 

devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle 

n'ait été déclarée non acceptable par le tireur. Les lettres de change à un certain 

délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de 

leur date. Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long. Ces 

délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Lorsque la lettre de change est créée 

en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée 

entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du 

contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai 

conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de 

marchandises. Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme 

aux frais et dépens du tiré. » ; C.Maréchal, préc.,60. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7C88755618E33418699CE05438C85754.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000000223114&idArticle=LEGIARTI000006516814&dateTexte=20041209&categorieLien=id#LEGIARTI000006516814
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7C88755618E33418699CE05438C85754.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000000223114&idArticle=LEGIARTI000006516814&dateTexte=20041209&categorieLien=id#LEGIARTI000006516814
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7C88755618E33418699CE05438C85754.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000000256180&idArticle=LEGIARTI000006529618&dateTexte=20041209&categorieLien=id#LEGIARTI000006529618
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7C88755618E33418699CE05438C85754.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000000256180&idArticle=LEGIARTI000006529618&dateTexte=20041209&categorieLien=id#LEGIARTI000006529618
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يوم ، ينبغي  على المشتري  45جل الدفع  تعاقديا  و يتجاوز  عليه  عندما يتم  الاتفاق  على أ و       
الي ، و المفيها  مبلغ أي  ورقة تجارية أخرى  و يحدد سفتجة أو اليسلم للممون  أنو تحت  نفقته   

ن . كما  ينبغي  سعي المدي أوالتجارية دون  طلب    الأوراق  أوالسفتجة   إرسالليس  من الضروري 
تاريخ المحدد في السفتجة  يتجاوز الكان     فإذاتاريخ الدفع،  إلىالتجارية   الأوراقتشير السفتجة و  أن
نصوص  عليها  بموجب  المادة الم  التأخيرالمحدد في  عقد البيع، فان عقوبات   أجل الدفع  

 441-6 فقرة الاولى  من القانون التجاري الفرنسي تطبق  تلقائيا  دون طلب  الممون1.

لمنتوجات ذات الاستهلاك اليومي من دون بالنسبة ل  ا(يوم45)تجاوز  الأجل الاتفاقي تم إذا  ف    
، التأخيرسابق  إنذار من المدين  كالتعامل  بالأوراق التجارية  لمبلغ مالي  ،فهذا  قد يزيد من عقوبات  

قرر عقوبات  التأخير ت   هفي حالة  تجاوز فتفاقي تسديد إ جلبة أيعتبر بمثا تاريخ الاستحقاق    فإن
قبول المدين  للسفتجة   وأمن المرجح توقيع ،تحديد الإلزامي في هذا النص الالاتفاقية، لكن  في غياب 

 أو لسند الأمر2 .

جال  الدفع  بموجب  آبتحديد رض  التزام  جديد  في الأخير ، بالنسبة للمنتوجات  الغذائية ، ف      
لا توجد أي  عقوبة  في حالة  عدم     ومن القانون التجاري الفرنسي،  1-443أحكام المادة ل 

و ، من القانون التجاري الفرنسي  7-441لالمادة  أحكامالمنصوص  عليها  بموجب جال  احترام  الآ
 عليه  لا ينبغي دائما  احترام الالتزام بالأجل المحدد للسفتجة3 .

 

                                                       

1-J. Labic , préc., p.20. 

2- R.Bonhomme, préc., p.11. 

3-J. Labic , Ibid., p.20. 

 

 

.التجارية  البنوك  عمليات ا:ـالثـث  
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بعمليات  مهمتها العادية والرئيسية القيام والمؤسسات المالية أشخاص معنوية،تعتبر البنوك      
ية وتعتبر عمليات المؤسسة البنكوتسيير وسائل الدفع.ال الجمهور،واستلام أمو فية،وعمليات القرض،مصر 

خذ العملية الطابع التجاري إذا كان الأمر،لأفيختلف بالنسبة للمتعامل معها عملية تجارية بالنسبة لها،أما 
سب العملية الطابع فلا تكتتاجر، غير  أما إذا كان،تمت العملية لأغراض تجاريةجرا و هذا الأخير تا

 التجاري .إلا أن العملية تبقى بالنسبة للمؤسسة المصرفية عملية تجارية موضوعية 1. 

قصير الأجل و تتلقى ودائع جارية  بالائتمانتتعامل  ائتمانيةإن البنوك التجارية ،هي مؤسسات فوعليه 
) أفراد أو  الاقتصاديينفي الغالب ، و لكن البنك التجاري لكي يجلب أكبر قدر ممكن من المتعاملين 

مؤسسات ( يوفر الكثير من الخدمات المصرفية بما يتجاوب و احتياجاتهم ، فهؤلاء المتعاملين يبحثون عن 
الحفاظ عليها و استغلالها عند الحاجة ، و كذلك يبحثون عن  جهة آمنة و موثوق بها لإيداع أموالهم و

مين احتياجاتهم ، لذلك وارد مالية لتأمصدر يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم و يوفر لهم ما أمكن من م
فالبنوك توفر خدمات كثيرة، ابتداء من خدمات الصندوق، إلى خدمات توظيف الأموال في شتى 

تمويل مختلف م في تمويل المشاريع الإنمائية و لبنك ، كما و يمكن أن يساهمجالات التوظيف المتوفرة ل
 :فعاليات الاقتصاد القومي ، لذلك يمكن ذكر أهم وظائف و خدمات البنوك كما يلي 

 ـ تلقى أو قبول الودائع من مختلف الجهات ، و الودائع أنواع، منها :

 بها سحبها دون سابق إنذار.ودائع جارية : وهي تلك الودائع التي يستطيع أصحا *

جل : و هي تلك الودائع التي لا يستطيع أصحابها السحب منها إلا بعد إنقضاء المدة المحددة الأودائع *
 ليها مسبقا بين البنك و المودع .و المتفق ع

 خطار : و فيها يخطر المودع بنكه بالتاريخ الذي يرغب فيه سحب وديعته، أو يخطر بنكهلإودائع با *
                                                        

.109-108أ/ فرحة  زراوي  صالح ،  المرجع السابق، ص.-1  

 

 برغبته في السحب بعد مدة زمنية متفق عليها .
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ـ تقديم القروض : البنوك التجارية تقدم قروضا لمحتاجيها ، و هي على نوعين : قروض بدون ضمان تمنح 
الرئيسيين مع البنك، كونه متأكد من مركزهم المالي ، لأنه في الأصل البنك التجاري لا يقدم للمتعاملين 

 :قروضا بدون ضمان ، و قروضا بضمانات مختلفة يمكن ذكر منها ما يلي 

 قروض بضمان سلع مختلفة ، *

 قروض بضمان أوراق مالية ، *

 .يقروض بضمان شخص *

المقدم لأجله أو حسب العامل الزمني و هي ما يطلق  هناك تصنيف آخر للقروض حسب الغرض   
 عليه قروض الاستغلال و قروض الاستثمار أو قروض قصيرة الأجل و قروض طويلة الأجل.

ـ التعامل بالاعتمادات المستندية : و يتم عن طريقها تسهيل عمليات التجارة الخارجية، بحيث بموجبها 
د و المصدر عن طريق إنتقال مبالغ السلع المستوردة من حساب يتم تسوية الالتزامات فيما بين المستور 

المستورد في الداخل إلى حساب المصدر في الخارج ، ويتم ذلك بين البنوك بتقديم الوثائق الخاصة 
بالبضاعة موضوع الصفقة كوثائق الشحن، التأمين ، الرسوم الجمركية، فواتير البضاعة و وثيقة المنشأ 

 .....الخ 

ل بالأوراق المالية و التجارية : البنوك التجارية قد تتدخل بائعة أو مشترية للأوراق المالية في التعام -
السوق المالي سواء لحسابها أو لحساب و لصالح متعامليها ، كما يمكن أن تقوم بخصم الأوراق التجارية و 

 تحصيلها لصالح عملاءها .

بالأسعار المحددة من قبل البنك المركزي أو حسب التنظيم شراء و بيع العملات الأجنبية : و ذلك  -
 الساري العمل به في مجال سوق الصرف، و كل ذلك مقابل عمولة .

  مصادرها من عملائها مستحقات تحصيلو  ،تحصيل الشيكات الواردة إليها من عملائها و لحسابهم  -

 

 .ذنيةإ سندات أو بكمبيالات المستحقات هذه تعلّقت سواء المختلفة،
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 تأجير خزائن حديدية للأفراد مقابل عمولة محددة . -

 .1تقديم مختلف أنواع الخدمات للمتعاملين و طالبيها  -

من الأمر  رقم  98المشرع  الجزائري   بموجب المادة   ثهااستحد التي الرقابة مصالحأهم  بين منو        
 تسعى حيث. و  مركزية عوارض  الدفع المخاطر مركزية مصلحةهي المتعلق  بالنقد و القرض   03/11

 البنوك بين المعلومات تبادل لتنظيم وكذا القرض عملية عن الناجمة للمخاطر للتصديمركزية المخاطر 
 في ومشاركة منخرطة المالية والمؤسسات البنوك تكون أن بمقابل الدائنين، بوضعية الأساس في والمتعلقة

 .المركزية هذه تمويل

 تقديم شأنها من والتي المخاطر، مركزية لجهاز مكمل جهاز بمثابةهي ف،  الدفع عوارض مركزيةأما    
 النشاط يميزان اللذان والمرونة السرعة بسبب وذلك قائما يبقى الخطر أن إلا بالقروض، المتعلقة المعلومات

  وكذا والمواصلات للبريد المالية والمصالح العامة والخزينة المالية والمؤسسات البنوك تلزم حيث »الاقتصادي
،  فتقوم  « فيها والانخراط الاشتراك بضرورة الدفع، وسائل الزبائن تصرف تحت تضع أخرى مؤسسة كل

 هذه المركزية  بالوظائف التالية :

 من الماليين الوسطاء كل  ليتمكن نظامية،وذلك بصفة عليها تحصل التي المعلومات بنشر القيام -
 والتي بها المصرح الدفع عدم بحوادث قائمة على الحصول من بنك كل  تمكن حيث منها، الاستفادة

 . المخاطر هذه مثل في الوقوع عدم بتجنب له تسمح

 استرجاع عند تظهر التي بالمشاكل والمتعلقة وقعت التي بالحوادث المتعلقة المعلومات كل  وتنظيم جمع»  -
 « الدفع وسائل مختلف باستعمال علاقة لها والتي القروض

  والتزامات مقبولة أوراق لأمر، السند السفتجة، في الأساس في المتمثلة الدفع بأوامر قائمة وضع -
                                                        

.96-95،ص.2008أ/ساخي  صليحة:"النظام المالي  و البنكي"، محاضرات  في التقنيات  البنكية و النقدية ، لسنة -1  

 

 .مأجور غير مهنيا نشاطا يمارسون الذين الحسابات أصحاب تهم لأنها نظرا بكفالة
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 وكذا منحتها التي القروض على تطرأ التي الدفع بعوائق بإعلامها الماليين الوسطاء المركزية هذه تلزم -
 .1 الزبائن تصرف تحت الموضوعة الدفع وسائل

المؤسسات  آلية فعالة لحماية  يعتبرفهو  مادام البنك يمنح القرض ،الفرنسي،أما بالنسبة للتشريع      
الإجراءات  في و  تدابيرالمشرع الفرنسي على ال الحجم من ثقل الديون   . لذلك ينص الصغيرة و المتوسطة

قد تطورت الأوضاع مما أدى إلى سياسة فحاليا  .أماجميع التعسفات   العمليات البنكية   لتفاديإطار  
 تشجيع القرض  مما أدى إلى تقليص فرص الحماية. 

فيحظر  لنسبة للقروض الممنوحة للمهنيين،يمكن قمع المخالفة عن طريق تحديد فائدة احتمالية باف    
 عدل المتوسط، وعليه يجب منح القرض بالتركيز علىالممن  3/1منح القرض بمعدل مرتفع يتجاوز 

، حيث دعم التعسف عند مسؤولية البنكي تقرر  و التنظيم الذاتي   للسوق  من خلال  حرية المنافسة . 
حذير عند منح  واجب الت لبنك  من خلال فرض رنسي  بمسؤولية  اقضى الاجتهاد القضائي الف

بالمقارنة مع    خاطر المرتبطة بالقرضالمحول  بلفت انتباه المقترض ايكون البنك ملزمف القرض.  
                                                        

"ينظم  بنك الجزائر  و يسير  مصلحة  لمركزة  المخاطر  تدعى"مركزية   يتعلق بالنقد و القرض:11 /03من  الأمر  رقم  98المادة  -1
و الضمانات     قروض الممنوحة  و سقفها  و المبالغ المسحوبة المخاطر" تكلف  بجمع  أسماء   المستفيدين  من القروض  و طبيعة  ال

 المعطاة  لكل قرض، من جميع البنوك  و المؤسسات المالية.

لى البنوك  و المؤسسات  المالية  الإنخراط  في مركزية  المخاطر ، و يجب  أن تزود  مركزية  المخاطر ،  بالمعلومات  المذكورة  في يتعين ع
من هذه المادة.  الفقرة  الأولى  

 يبلغ  بنك الجزائر  لكل بنك  و مؤسسة مالية ، يطلب منها ، المعلومات  التي يتلقاها  عن زبائن  المؤسسة.

من  قبل  البنوك  و الذي ينظم  سير مركزية  المخاطر و تمويلها من هذا  الأمر،  النظام   62يعد المجلس ، طبقا  لأحكام  المادة 
التي  لا تتحمل  سوى تكاليفها  المباشرة. المؤسسات  المالية   

، أ/ إيزم  خالد : " تنظيم  البنوك"، محاضرات  في التقنيات  ينظم  بنك الجزائر  مركزية للمخاطر  و مركزية للمستحقات  غير مدفوعة"  
.43-42، ص. 2008البنكية و النقدية ،لسنة   

 

 قدراته المالية.
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 إقرارمع  منح قروض كثيرة  في حالة  م من تنفيذ التزام التحذيرتقرر مسؤولية   البنك بالرغ و    
 الأحكامو   لعدم  الخلط  بين مسؤولية البنك  الة اتخاذ القرار النهائي للقرض ،مسؤولية المقترضين في ح

للقرض. القانونية  

المؤسسات   الصغيرة د لحماية كان هذا  الالتزام جاء به الاجتهادات القضائي الفرنسي  مفي  إذاف     
البنك بالنسبة   واجب التحذير  على فرض ي  لكن متوسطة  الحجم  ضد  ثقل   الديون المفرطة  ،و 

المقترض   الغافل  والمستهلك   ينبغي الخلط بين  المقترض  التي  تم تحذيره  و لاف للمقترض  الغافل،
 إخلالفي حالة   الذي  تم تحذيرهم، ف  مثل  المقترضين المهنيين .ففي الغالب،  تعتبر المؤسسات  و 

فرض الذي ي-جديد  افانه  يمنح للمقترض خيار ،من مخاطر   القرض   البنك لواجب  الحيطة   والحذر
اكتتاب  و كذلك  الدفع  و التوقف  عن المتابعة  القضائية آجال - على دائنيه  عن طريق  القضاء

برنامج  استمرار النشاط مما يسهل التفاوض .     إطارالقرض التكميلي في   

ار   حق قر بإجل تشجيع  منح القرض من أ  الإجراءاتتدابير  و الولقد اتخذ المشرع  الفرنسي          
توسطة الحجم ية  فعالة  للمؤسسات الصغيرة  و مالخصومات  حماتشكل كما الأفضلية لمنح القرض   ، 
 إلىالحماية  تسمح بصورة فعالة   إجراءات  أن الإحصاءات تبين إذ ،عليهاضد ثقل  الديون  المفرطة  

 تصويب النشاط1.

 -مؤسسات القرض ، البنك ، الشركات  و المؤسسات المالية–باشتراط  مؤسسات  التموين و     
التسديد كما  يمكن   .جل القرضيكون خلال  انقضاء أدفع إلا أن  الجال الدفع لصالح المقترض آ

قانون حماية المستهلك، و عليه يبادر المقترض  الدفع المسبق قرض المنقولات  و  إطارالمسبق  في   

 
                                                        

1-L. Sautonie-Laguionie, préc.,p.155et p.160. 

 

 

 . 1القرض الممنوحمن  جزء  أودون تعويض كل 
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إلى  اللجوء يتم ركود،  الشاشة و الهيعاني من  روبيو الأالاقتصاد   أنبالرغم من  ،هذا السياقوفي       
و      شروع  التسويقي المإنشاء  وفي مرحلة   . 2الدفع وترخيصها آجالتمديد  و القروض  البنكية 
الدفع   آجال، الإستراتيجيةو  الموارد  البشرية وبالتمويل، صعوبات  فيما يتعلق  عدة  التجاري  توجد 

جل التحكم في   التوازنات  عدة شروط لمنح القرض للمؤسسة من أ، لذلك  يفرض البنكي  .....
 .3صعوبات اخرى  إلىالاقتصادية مما يؤدي حتما 

تتخذ البنوك  عدة  ،لإضافة  الى تغطية  خطر  ديون  الشركات   المتوسطة و الصغيرة الحجم  وبا    
الفترة    البنك الفرنسي ما بين دراسات  أثبتتفلقد ،مؤشرات الخطر   إنشاءتنبيه  من خلال  إجراءات

لديون   بالنسبة  للمؤسسات قبل ارتفاع المعدل المتوسط ل  3199غاية  إلى 1986 سنة   الممتدة  من
ات المدى  الدفع   ذ آجالغلب المفلسين  تحصلوا على أ  أن ٪،  و1.9الى غاية ٪ 1.5من  الإفلاس 

 الطويل مقارنة مع الأشخاص  غير المفلسين 4.

و لقد  أثار المشرع الفرنسي،  إشكالية   الدفع  عن طريق التحويل،  أو بعبارة أخرى  هل يعتبر    
 تاريخ  التحويل بمثابة تاريخ للدفع؟

حساب عميله نيابة الذي يتولى التحويل هو دفع واستلام   الأموال عن طريق البنك   المستلم       
 خلال الوكيل  ستلام من طرف الدائن أوبالايكون الدفع  أن ستئناف الاو لقد اعتبر مجلس  عنه،

مؤسسة حساب  ريخ الخصم على تا أوالمحضر القضائي  إخطارتاريخ من و ليس  يا المحدد تعاقد  الأجل
البنكي  للمحضر القضائيالحساب تاريخ تسجيل  أموال القرض في اعتبار و الدفع )البنك( .  

                                                        

1- R.Bonhomme, préc., p.11. 

2-J .Bazureau , op.cit. :http:// www.business.leschos.fr,Vu le 03/08/2016 à 16h :32mn. 

3-M. Coster : « Entreprenariat », Person éducation, 2009, p.178. 

4-B.Duchéneaut ,préc., p.270. 

 

من القانون المدني  1937و1184،1239المواد  بأحكاملس  القضاء  قد اخل مجإن ف كتاريخ دفع،
ريخ  تاال أييجب معرفة ف، عن طريق  التحويل  التاريخ  المحددقبل عندما تتم عملية  الدفع  و  الفرنسي.

http://www.business.leschos.fr,vu/
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أن عملية التحويل لا   محكمة النقض الفرنسية لقد أكدت، فالذي يعتبر  على وجه التحديد دفعا 
و لوحظ  في     حساب المستفيد.بلغ  في المخلال  قيد  العملية فعلا منتحققت  عملية دفع إلا إذاتصير 

: "يمكن اعتبار أي  تاريخ  لحساب  البنك أجل دفع للعميل Bonhomme Régineمذكرة  
قد يؤدي   و  ".على أساس الوديعة   البنك من طرف قبض هذه الأموال  المستفيد ،حتى و لو  كان 

، و تسوية حسابية  يعتبر  التحويل  الدفع  ، فلافي   التأخير  إلىتداول  القرض على حساب المستفيد 
ع تحت الدف لأمر  الأجلينفذ  المدين خارج   أنليس  من الضروري   نه بأ الحكم القاضي  يستطيع 

 .1 شروط  الفسخ  بقوة القانون

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

1-Cour de cassation,3 février 2009,N°06-21184 ;Civ 1er ,23 juin1993, n°91-14472, 

D.1994jor.27, note D. Martin  et Somm.330.obs. Vasseur ; defrénois1994.344, obs. 

Delebecque ; Com .29 nov.1954, Bull.civ.III, n°369.V. égal., En matière de 

cotisations sociales, Soc.9 avr.1992. n°90-14840, Bull civ V,n°272,3 mai 1984,n°82-

14312,Bull.civ,n°171 ;Rép.com.Dalloz,V°virement,n°144 ;Com22oct1996,bull.civ, 

IV,n°249,com18sept.2007,n°06-14161,bull,civIV.n°194.V.Avena Robardet : « Date à 

laquellele virement  vaut paiement », Recueil Dalloz,8 janvier 2009, N°17362,Dalloz. 

p.493. 

التسوية القضائية  و الصلح  . :اـرابع  
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، في  هذا الصدد  سنتطرق  إلى   التسوية  القضائية  و أحكامها  ثم  التطرق إلى الصلح و أثاره     
.لأنه  يمكن  اتفاق  المدين مع دائنيه على آجال الدفع  

:ة ـالقضائي ةـالتسوي/أ  

حين  كم  بالتسوية   القضائية  من التقنين  التجاري على أنه  يجب  الح 226/1تنص المادة       
يوما  من توقفه  عن الدفع  و يرفق  بإعلانه   15دفع ديونه  في  خلال   يعلن  المدين  عن توقفه  على

رباحه و  خسائره  عن آخر سنة مالية  لتجارته  وقائمة  مقدار  ديونه أالمستندات  )ميزانيته و حساب  
يقرر  أنها  و أسماء  دائنيه  و موطنهم   و يجب أن تؤرخ هذه المستندات و أن يوقع عليها  التاجر  و  

.كما يجوز  للمحكمة  أن  احد هذه المستندات  و جب ذكر  أسباب تخلفهصحيحة  و إذا تخلف  أ
ية  القضائية  أو الإفلاس  في  حالة  ما  إذا تقدم   المدين  إلى  المحكمة   معلنا   توقفه  تعلن  التسو 

يوما  من توقفه. كما يحق للمحكمة  أن تحول التسوية   القضائية   إلى  15عن   الدفع   بعد  مضي   
  الإفلاس  في  حالات  محددة 1.

حكام  القانونية  و بالخصوص   القانون  الاقتصادي  تضمن  الأ أما  بالنسبة للتشريع الفرنسي،      
، ومن جهة أخرى يحق للمقترض مواصلة من  جهة  حماية  قانونية للدائن في حالة  إخلال  المدين المرهق

  قبول الآجال  أو خصم  صعبة، ففي  هذه الحالة يتوجب  على الدائنينالنظرا  للظروف   هنشاط
الجماعية  بسبب الصعوبات المالية التي تعاني منها  إلى الإجراءات لمهني ا يلجأ أن  الديون، فيمكن  

الدين تحصيل عن تطبيق  الإجراءات الجماعية الإبقاء على المؤسسة  أو ، يترتب تبعا لذلك و  .  المؤسسة
إلى  النظريات  المالية  و بالنظر إلى مصلحة الدائن   التي تميل  العامة  وفقا للأحكام   

                                                        

يقضى بالتسوية  القضائية  إن كان  المدين  قد  قام  بالالتزامات  المنصوص عليها  في  المواد  "من ق.ت.ج:  226/1المادة -1
الجزائري"،  الطبعة الثانية ، ديوان  ، د/نادية فضيل :"الإفلاس و التسوية القضائية  في القانون المتقدمة." 218و217و216و215

.68المطبوعات الجزائرية ، بن  عكنون ، الجزائر، ص.  

 

 و الإستراتيجيات المتخذة  من طرف  المهنيين  قبل  بداية  الصعوبات   الاقتصادية  أو المالية 1. 
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  ة :ـاعيـالجم راءاتـالإج – 1

جل أالمؤسسة من     أصول على جز الحلدائنين طلب الجماعية  ، يمكن   ل الإجراءاتغياب عند     
الفردية الإجراءات  تنقص  ، كما بقاء المؤسسة  على  اخطر  هذه التصفيةتشكل يمكن  أن فالتسديد، 

استمرار نشاط  قل  من  قيمة  الفائدة  في حالةتصفية  المؤسسة أكانت  قيمة    إذامن فائدة الدائنين  
 سمحفيالمدين،  أموال تحمل  مصاريف كبيرة لرقابة الأصولعلى الدائنين التسابق يؤدي ،و المؤسسة

يون في إعادة  هيكلة الد إن، و التكاليف  تجاوز  هذه القانون  تعليق المتابعات القضائية التي  يفرضها
  إطار  الإجراءات  الجماعية يكون له أهمية ت  فرض من أجل إنقاذ المؤسسة . 

حيث    ،عزوف الدائنين  إلىمشاكل مما يؤدي  إلىالتسوية    أثناءتمويل  المؤسسة قد يؤدي و    
رفع قيمة  المؤسسة  من خلال  يزيد من   لأنهقروض  للمؤسسة ، المنح على تفاق كل دائن الايتجنب  

سابقين  عند افتتاح  ال، لذلك نص المشرع  الفرنسي   على حق  الامتياز للدائنين  مالها   رأس
وهي   آلية  أخرى لمؤسسة  التي تواجه صعوبات مالية  على و يمكن  أن توافق  ا .ة الجماعي ات الإجراء

ة عدم المؤسسة كضمان  في حال أصولالحجز مباشرة  على  لخارجي  مع  إمكانية الدائنين التمويل ا
الجماعية  عند عجز  اءاتالإجر  إلى لذلك  يرى الاقتصاديون  ضرورة  اللجوءدفع من جديد ، ال

 الإجراءاتسلبيات   الو   يجابياتالاالمؤسسات، و لقد  وضع القانون الاقتصادي موازنة  بين 
حيث  التكاليف المالية من طلب  دعم  الدائنين المؤسسة  و  على  لجماعية، فتبين  من جهة  الإبقاءا

و دعم توفير أموال جديدة   أ ت الدفع  و الخصوما  آجالدور القاضي في   الحصول على للتسوية، و 
المؤسسة  بغية الدفع    أصول، تصفية  أخرىو من جهة الحفاظ   على نشاط  المؤسسة.  قصد 

مصالح المدين  بمواصلة النشاط  تضارب  بين  بالرغم من ذلك   يوجد  .خاصة  الممتازين  للدائنين
. الآمانيبحث عن  الذيضمان الدائن و   

                                                        

1- B. Deffains , E. Langlais ,préc.,p.217. 

  عدة صعوباتإلى المدين  أودائنين سواء  بالنسبة لل الإفلاسقانون يمكن  أن يؤدي   ومع  ذلك      
 و عدم الفاعلية الاقتصادية  و يزيد  من خطر  عدم  الدفع 1. 
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لكن الدفع   للمدين المفلس أو المعسر إبرام  اتفاق ودي  مع بعض الدائنين  و منح آجالوعليه يسهل 
رقابة  القضائية من خلال  الاتفاق  ودي تحت   قتنظيم  عن طريالأي إعادة   ،القاضي  سلطة تحت 

 اتفاق جماعي و منح آجال الدفع  طبقا لأحكام المادة1244 من ق.م.ف2.

ة :ـمخطط التسوي-2  

حكام أيجعل ، مما كم الحعن طريق تسوية الالمحكمة مخطط  تحدد، حماية جميع الدائنين من أجل     
 ، فان هذا المخطط صمالخأو  الدفع  جالآ تمديد   لدائنين. و مادام  يحق لملزمة للجميع المخطط
الدعوى رفع خطة التسوية من أجل تنفيذ   المتصرف القضائيوكيل ليحق  .و خرىأ جال دفع آيفرض 
وفتح  في هذه الحالة تقرر المحكمة  الفسخف، الدفع توقف عن ال عندالجماعية  للدائنين  لحةصباسم الم

 . 3التصفية القضائيةإجراءات 

ح:ـالصل-ب  

 عقد      ذاإلم يتم   الصلح  أو  فإذاالتسوية القضائية   هو الصلح ،     إليهأول  مصير  تنتهي        

                                                        

1-B. Deffains , E. Langlais ,préc.,p.210. 

2-Art.1244 C.Civ : «  Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en 

considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, 

reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. » ;C. Alter, Y. Brulard, P. 

Demolin, G. Durant ,Ph. Lecocq, J. Materne , A. Zenner : « Le créancier face   à 

l'insolvabilité du débiteur , Passé , présent  et avenir  de la  réorganisation judiciaire 

(Premier commentaire de la  proposition  de  loi  relative  à la  continuité des 

entreprises) »2008, Anthemis  S.A,p.19. 

3-N.  Ferry-Maccario et J.  Kleinheisterkamp et F. Lenglart et K. medjad  et N.  

Stolowy : « Gestion juridique  de l’entreprise », Pearson  Education France 

2006,p.162. 

،   القانونباتحاد الدائنين بقوة    الإفلاسره  المحكمة   انتهت التسوية  كما  في  الصلح  و لكن  لم  تق
 إلىقبل الصلح  و قد تنتهي   قبل الصلح  كذلك     إفلاس إلىتنقلب    أنالتسوية  يجوز  أن كما

و .     أصولهاعدم  كفاية ، و قد  تقفل  كذلك  ل الإفلاس  لانعدام  مصلحة الدائنين  كما في  إقفالها
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هو الذي   هذا  الأخير وو الصلح  الواقي و الصلح القضائي  تفاقيالاصلح :ال   أنواع ثلاثة الصلح  
 يهمنا في  هذا الصدد ، حيث  تبناه  المشرع  الجزائري  في المادة 317 من  التقنين  الجزائري1.

يمكنه صعوبات  في الدفع ، من  ال المشتري  المهني  ما يعاني  عندللتشريع الفرنسي ،أما بالنسبة    
من اجل إعادة    دائنينالمدير المؤسسة  مع   أواللجوء إلى إجراءات التسوية  من خلال تفاوض مسير 

من  1-621المادة ل  لأحكامتوقف عن الدفع طبقا الو يترتب الضرر عند حالة   ،جدولة الديون 
ة القضائية ، حيث يستفيد غاية  فتح التسوي إلىتتخذ الهيئات القضائية عدة  مواقف ، و هنا ق.ت.ف

المدين من تعليق  المتابعات القضائية طبقا  لأحكام  المادة ل621-40 من القانون التجاري الفرنسي 
.2 

 

 

                                                        

المعدلة من ق.ت.ج:"متى قبل  المدين  في تسوية قضائية  يقوم  القاضي المنتدب   باستدعاء  الدائنين   المقبولة ديونهم  317المادة  -1
من طرف وكيل التفلسة . لصحف  أو  موجه  ضمن  ظروف شخصيةفي ار  ينشر  ،  و ذلك بإخطا314في الميعاد المقرر  في المادة    

بالصلح  يبين  الاستدعاء   أن الجمعية  تستهدف  أيضا  إبرام  الصلح  دين المدين  و دائنيه  و أن  ديون   الذين فإن  كان  ثمة   اقتراح 
 يشتركون  في التصويت  تخفض لحساب الاغلبية  سواء في العدد  او في مقدار   المبالغ .

قترحات  المدين  ، و رأي  المراقبين ، إن  كان لهم  محل.و ترفق به خلاصة  موجزة  لتقرير  و كيل   التفليسة  بشأن الصلح  و نص م  

 فإذا لم توجد  مقترحات  الصلح  تقوم  الجمعية  بإثبات   قيام حالة  الاتحاد .

عقد  الصلح  المنصوص  عليه  في المقاطع  السابقة  هو اتفاق  بين  المدين  و دائنيه ، الذين  يوافقون  بموجبه  على آجال الدفع  

 الديون  أو تخفيض جزء منها." ،د/نادية فضيل ، المرجع السابق،ص.71-69.

2-C.Com.Art.L.611.36 et suivants ; R.Bonhomme ,préc., p.11. 

صول على من أجل الح يينسيالرئجل التفاوض  مع الدائنين المصلح من أمحكمة  رئيس  قد يعين  و   
 آجال الدفع  أو استرداد  الديون  أو التخفيف من عبء  الديون  لتسوية  المؤسسة 1.

ح:ـمهمة المصل-1   
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 ، تتطلب وديةالتسوية  الفي تشجيع  كل من المدين  و الدائن على الوصول إلى   مهمة  المصلحتتمثل   
     التسوية  الودية  تشمل  العديد من الشروط:، كون هذه المهمة المعقدة مهارة  كبيرة

الأمر ف الدائنين) الدائنين  التاليين(،  ميع لج في  جميع  الأحوال بالنسبة لا تكون   التسوية  الودية  -1
من خلال القائمة  المقدمة من   الدائنين  تزاحمأن ، فهذا يعني  لدائنبالاتفاق  الرئيسي مع  ايتعلق 
الفردية المبرمة  يب الاتفاقات  ؤسسة. لكن  ليس من السهل  تقر التسوية  للميكفي  لمنح المدين  طرف

لتزامات   الدائنين  بادائن  أن  يتعهد ال لا  يمكن لأنه و الدائنين في التسوية  الودية ، بين  المدين  
.الآخرين  

دون الآخرين أو  الدائنينحد برم بين أمق هناك اتفاكان إذا  ،الصحيح ودية  بالمعنى التسوية اللا تصبح  و
تحضير  مشروع  الاتفاق.على تحميل  الغير و الدائن  بعض الحالات يمكن لكل من المدين في   

ساعدة   عن  طريق الم أوالديون ، ،خصم الدفع  آجالبالموافقة  مع  المدين  على الدائنين لا يلزم -2
.الوديعة  لتسهيل  الحصول   على  القرض...الخ  

هذه   المدين،  لكن  يمكن أن تسقط المتابعة ضد جالالآى من الممكن  أن يتفق الدائنون  علو     
بحقوقهم   الدائنونيحتفظ  كما   قضاء التسوية  الودية .مما يؤدي  إلى ان لا تكون في مواجهتهالآجال و 

و في  حالات  التسوية  الودية ، و التي  تكون بطبيعتها تعاقدية  غير  قابلة  للتنفيذ. المترتبة  عن 
فرض آجال الدفع تصل إلى  غاية  سنتين.  القاضييمكن   ، أخرى  

                                                        

1-Déc.1er mars 1985, art .36et.s ;Art22 et s  Déc. 26 mai 1989 ; Y. Guyon : «  Droit 

des affaires (entreprises en  difficultés, Redressement judicaire-faillite) » ,4e édition, 

Economica , 1993. P.97. 

 الإضرار  تستطيعو زم باعتبارها اتفاق تعاقدي بحث  ، ميكاني  أفضل التسوية  الودية تعتبر  لا    
الدائنين من  الضمانات عند  ، و لا  يستفيد (في الاتفاق      يشاركوالمالدائنين الذين )بحقوق  الغير

.خصم  الديون   أوالدفع     جالآمنح   

الدفع     آجالوافق الدائنين  على   إذا،فملزم  لجانبين  طابعالتسوية الودية  ذات تعتبر  الأخيرفي  /3
جل  تحسين  الوضع لتدابير الضرورية  من أجميع  ا اتخاذتخفيض  الديون ، ينبغي  على  المدين   أو
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  إقالةحتى   أونتجة المغير من النفقات العامة،بيع  الأصول المال، التقليل  رأسوذلك من خلال :زيادة  
.وفق  القانون جراءلأا  

عليه    ، بل ينبغيفقط  برنامج التسوية الودية  إعدادتسهيل   في   المصلح  يفةوظلا تتمثل   و    
تعيين  صة لضمان  السير الحسن  للمؤسسة كالتدابير الخااتخاذ  التسوية الودية   أثناءيتعاهد   أن أيضا

 صعوبات  التيالمع تجاوز جميع   إشكاللتسوية  الودية دون اهذه الاحتياطات  بتنفيذ  فتسمح ،مراقب 
طبقا المؤسسة بطريقة  غير  مباشرة     المصلح  سير و تنظيميعزز  والمدين.  بإفلاستسبب    أنيمكن   

لا و المديرين .  أو المسيرين،  لكن  لا يتدخل  في صلاحيات من ق.ت.ف 4-611المادة ل لأحكام
من  اجل  تحقيق  النتيجة .   تالتزاماتعاهد المحكم على  إذا إلاالتسوية الودية يمكن  أن  تتحقق    

الشركة    أصولتعنت  بعض  الدائنين  الذين  يريدون  الاستيلاء  على     المصلحيصادف قد لكن     
جل  المتابعة القضائية التدابير  المؤقتة  من  أ طلب  لرئيس   المحكمة   لاتخاذلذلك  ينبغي   تقديم  ف،   

ثة الفقرة الثال 04-611المادة   ل  لأحكامالتسوية  الودية طبقا  إلىشخص لا يسعى     أيضد    
 ق.ت.ف1.

ح :ـار الصلـأث-2  

المدينالعلاقات نهائيا  بين   التسوية  القضائية و استقرار   ءإنهاثار تتمثل في تترتب  على الصلح  آ     

  

                                                         

1- Y. Guyon ,op.cit.,pp.97-100. 

دائنيه  طبقا لشروط  الصلح  بحيث لا يجوز  تعديلها  بعد الصلح.و كذلك انحلال جماعة  الدائنين   و
 من بعد  أي  بالنسبة  إلى المستقبل  و بدون  أثر رجعي1.

المحكمة تقر الناتجة عن الاتفاق ،  في  حالة عدم  تنفيذ الالتزامات   أما  بالنسبة للتشريع  الفرنسي ،    
من  الفقرة العاشرة 04-611المادة ل. حكاملأ الدفع  المتفق  عليها طبقا  آجالفسخ و سقوط ال 

في  حالة  عدم     ةالتقديريتتمتع المحكمة بالسلطة   ، حيثالعامة الأحكامو بتطبيق    ق.ت.ف
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كعدم  احترام  تاريخ    لإقرار  الفسخ تنفيذهتم لتزام  الذي لم يالاهم تحديد طبيعة الملكن من  ، التنفيذ 
دي قرار و يؤ من العمل...الخ. الأجراءلتزام عدم  تسريح  با  الإخلالالاستحقاق ،  عدم تموين  ، 

طابع  المالي  الالتصفية  القضائية  لعدم  تنفيذ التعهدات ذات     إجراءاتتمهيد افتتاح  إلىفسخ  ال
يتمثل في   الإخلالعندما يكون أو بعبارة أخرى  ، من ق.ت.ف 03-621المادة   ل  لأحكامطبقا 

 غير  ات تنفيذ  التزامعند عدم  دم  احترام   تاريخ  الاستحقاق  . و كذلكالتوقف عن  الدفع   كع
 مالية كمخالفة  المؤسسة الشروط المنصوص  عليها  في  التسوية  الودية.

التوقف    إلىويؤدي    اخطر يشكل  طبيعته   مهما  كانت  التزام  أيتنفيذ  عدم   إن الأخير،  في     
  آجالجميع  فسخ  فتح  الإجراءات الجماعية  نتيجة  فسخ الاتفاق و إلى  بدوره عن  الدفع  مما يودي 

 الدفع  المنصوص عليه  بالتسوية  الودية  أو  الممنوحة  للمدين من طرف المحكمة2 .  

 

 

 

                                                        

.74 ص.د/نادية فضيل ، المرجع السابق، -1  

2-Yves   Guyon :« Droit  des  affaires (Entreprise en  difficulté –Redressement  

judiciaire-Faillite)»,Tome 02 ,   09e  éd. ,ECONOMICA, 2003, p.100. 

 

.ةـالعمومي اتـصفقالة ـتسوي: ثـالثال رعـالف  

ة  المالية . و ان  كانت  تأخذ  حقوق  المتعامل المتعاقد  في  مجملها  طبيعة  واحدة  هي الطبيع    
اته   المتعلقة  المتعاقد  عندما   ينفذ التزامفالمتعامل ،حق و آخرو حالاتها بين  و إجراءاتهاتختلف صورها 

القانون.  حقه  الحصول على المقابل  المالي  بالكيفية  التي حددها  من  يصير بموضوع الصفقة    
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 أوبتنفيذ العمل   يلزم  فيه  المتعامل   المتعاقد  و عليه  تعتبر  الصفقة  العمومية  عقد  معاوضة     
و     وحسب  موضوع الصفقة .الخدمة موضوع  الصفقة  تبعا  للمواصفات و الشروط  المتفق عليها 

المعنية  بدفع  المقابل المالي  بالأشكال و الكيفيات  التي حددها  القانون .  الإدارة  تلزم  

على تقديم  فسه ، فحين أقبل المتعاقد نالمقابل من جانب المتعامل  أوو يتم تحديد  هذا الثمن     
  أعلن،  و دارةالإ  من جانب  سعر  مقترح ، فان  لقي  اقتراحه  قبولاالعروض تقدم  بالتنفيذ  مقابل 

صاحبة  المشروع  أو الصفقة  أن تسدد   الإدارةعن الاختيار  و تم   بالطرق   القانونية . تعين  على  
 له  المقابل  لقاء  ما قدمه  بعنوان  عقد أشغال  أو خدمات  أو اقتناء  لوازم  أو  دراسات1.

                                                        

يتضمن  تنظيم  الصفقات  العمومية  و تفويضات المرفق العام:"يجب أن تشير  كل صفقة 247 /15من المرسوم الرئاسي  95المادة   -1
-عمومية  إلى التشريع  و التنظيم   المعمول بهما  و إلى  هذا المرسوم. و يجب  أن تتضمن  على الخصوص  البيانات  الآتية:......  

بالسعر  الإجمالي و -:" يدفع  أجر  المتعامل  المتعاقد  وفق الكيفيات  الآتية:من نفس المرسوم  96...."، المادة شروط التسديد....
 الجزافي،

بناء على قائمة  سعر الوحدة،-  

بناء على   النفقات المراقبة،-  

بسعر  مختلط.-  

مستحقات  الصفقة وفق  صيغة   السعر  الإجمالي  و الجزافي".يمكن المصلحة  المتعاقدة، مراعاة  لاحترام الأسعار،  تفضيل دفع   

( التنفيذ، 2015سبتمبر   16المؤرخ  في   247-15أ/د عمار  بوضياف:"شرح تنظيم  الصفقات العمومية )طبقا  للمرسوم  الرئاسي  
ة الخامسة، جسور للنشر و التوزيع، قات"،  القسم الثاني، الطبعالرقابة على الصفقات ، المنازعات،جرائم الصفقات ،نهاية الصف

.37-36،ص2017لسنة  

بما  يعكس   كيفيات الدفع   من المرسوم الرئاسي   الجديد  123 إلى 108و لقد بينت المواد  من     
  أينموضوع  الصفقة   الأشغالاهتمام  المشرع  بهذه  المسالة   نظرا   لخطورتها   خاصة   في عقد  

 مادة  لكيفيات 16يخصص  المشرع   أنيرتفع  مبلغ الصفقة . إذن لا عجب     أينتتعدد المهام ،  و 
.أخرىجهة  المتعاقد من   حق المتعاملو يتعلق بحقوق الخزينة من جهة  فالأمر. الدفع   

حد أ  يأخذالتسوية المالية  للصفقة   تتم  بدفع  قسط  للمتعامل  المتعاقد   ،  إنفو عليه      
: التسبيق  الجزافي  أو التسبيق  على التموين، الدفع  على الحساب  عند تموين  التالية الأشكال
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التسوية  على  رصيد  الحساب   المؤقت أو   المنتوجات ،  الدفع  على  الحساب الشهري ، و التسوية
 النهائية  للرصيد.

جل لا  سوية   النهائية  في ألقيام  بالتالمعنية  با   الإدارة من نفس المرسوم122المادة   ألزمتكما      
لبعض    أطولمدة   رإقرا   أجازت. و الفاتورة  أويوما  من استلام الكشف   30يتجاوز  

 أو ولالأ الأجلأخذا بعين الاعتبار    تتجاوز  شهرين أن لا يمكنات   بقرار  من وزير المالية . و الصفق
 الأجل العادي . و تعلم المصلحة   المتعاقدة  المتعامل   المتعاقد   بتاريخ الدفع  و إصدار الحوالة1.

                                                        

الحساب ، و :" تتم التسوية المالية  للصفقة  بدفع  التسبيقات و /أو الدفع  على 247 /15من المرسوم الرئاسي 108المادة  -1
بالتسويات على رصيد  الحساب.لا يترتب  على دفع  ما يحتمل  من تسبيقات  و /أو  دفع  على  الحساب  أي أثر  من شأنه  أن يخفف 

ات فعمسؤولية  المتعامل  المتعاقد من حيث  التنفيذ   الكامل  و المطابق  و الوفي  للخدمات  المتعاقد عليها.و بهذه  الصفة، فإن  هذه الد
:" يتعين على المصلحة المتعاقدة  أن تقوم  بصرف  الدفعات  على الحساب  أو من نفس المرسوم122 المادة ، "لا تمثل  تسديدا  نهائيا. 

( يوما ، ابتداء من استلام  الكشف أو الفاتورة . غير أنه  يمكن  تحديد  30التسوية النهائية ، في أجل  لا يمكن  أن يتجاوز  ثلاثين )
يحدد أجل  و لا يمكن  أن  يتجاوز  هذا الأجل  شهرين. أطول  لتسوية  بعض  أنواع  الصفقات  بقرار  من الوزير  المكلف بالمالية.  أجل

يخول  عدم   صرف  الدفعات  في الصفقة . وتعلم  المصلحة  المتعاقدة  كتابيا  المتعامل  المتعاقد  بتاريخ  الدفع ، يوم إصدار الحوالة. 
فوائد  التأخير  لدفعات  على الحساب، في الأجل المحدد  أعلاه  للمتعامل المتعاقد  و بدون  أي  إجراء،  الحق  في الإستفادة  منصرف  ا

(، ابتداء من اليوم الذي يلي  تاريخ نهاية  هذا 1محسوبة على أساس  نسبة  الفائدة   التوجيهية  لبنك   الجزائر زائد  نقطة واحدة  ) 
غير أنه،  في حالة  ما إذا تم   ( مدرجا، الذي  يلي  تاريخ  صرف  الدفعات  على الحساب.15 اليوم  الخامس  عشر  )الأجل  حتى

( يوما المحددة  في الفقرة السابقة، و إذا لم  يتم صرف  فوائد التأخير  في 15صرف  الدفعات   على الحساب  بعد أجل  الخمسة  عشر  )
ب، و لم   يتم إعلام  المتعامل  المتعاقد بتاريخ  صرف  الدفعات، يتم تسديد  الفوائد على   التأخير  الى نفس الوقت  مع صرف  الحسا

 حين  تمكين  المتعامل  المتعاقد  من المبالغ  المستحقة.

توسطة المومية  من طرف المؤسسات الصغيرة و لإبرام   الصفقات العم أما بالنسبة للتشريع الفرنسي ،    
نشر المعلومات على نطاق واسع  ، تجزئة الأسواق، و التي تتمثل في : تتطلب عدة شروط  الحجم  

جال الدفع ،تنمية و تطوير الأسواق المحلية  لصالح المؤسسات المقاولاتية ذات  الحجم الصغير.  آتخفيض  
 أوقلة اغلب المؤسسات  الصغيرة مستبعدة نظرا لستظل  إلا كما يجب حظر جميع ممارسات الفساد و

جل  التعهد  بالصفقات العمومية، كما لا يوجد إصلاحات وسائل  محدودة من أو  فقدان  العلاقات ،
 بإنشاءتنظيمية لإزالة المعوقات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم عندما  يتعلق الأمر  

 علاقات شخصية  بطرق مختلفة  مع  المسؤولين أو الموظفين العموميين1.
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( من مبلغ   %2يترتب  على عدم  دفع  كل الفوائد  على التأخير  أو جزء منها ،  عند صرف الدفعات ، زيادة   بنسبة  إثنين  في المائة )
 النسبة المئوية  بشهر  كامل  محسوبا  يوما بيوم.هذه الفوائد  على كل شهر  تأخير. و يقدر  التأخير   الذي  تحسب على  أساسه  هذه 

تحسب  كل  فترة  تقل عن  شهر  كامل  كشهر كامل، و لا يمكن  توقيف  الأجل   المنصوص  عليه   في الفقرة  الأولى من هذه   المادة  
( أيام  على 8عامل  المتعاقد  قبل ثمانية  )إلا مرة  واحدة  و عن  طريق ارسال  رسالة  موصى عليها  مع طلب  إشعار بالإستلام  الى المت

الأقل من إنقضاء  الأجل ، تطلعه  على الأسباب  المنسوبة اليه  و التي تبرر  رفض صرف  الدفعات، كما تبين،  على الخصوص،  الوثائق  
الدفعات إلى غاية  تقديم المتعامل  الواجب تقديمها  أو إستكمالها. و يجب أن توضح  هذه  الرسالة بأنها  تهدف  إلى توقيف  أجل صرف 

المتعاقد بواسطة  رسالة  موصى عليها مع طلب  إشعار  بالإستلام  البريدي  يتضمن جدول  الوثائق المرسلة ، لجميع  التبريرات التي   
اية  التوقيف، بأي حال من لا يمكن  أن  يفوق  الأجل المتاح   للمصلحة المتعاقدة  لصرف  الدفعات  ابتداء  من تاريخ  نه طلبت منه.

( يوما. وفي حالة عدم  الاتفاق على مبلغ  الدفع  على الحساب  أو على الرصيد ، يتم صرف الدفعات  15الأحوال  ، خمسة  عشر )
النهاية   و إذا كانت  المبالغ  المدفوعة  تقل عن  المبالغ المستحقة  في على أساس مؤقت  للمبالغ  المقبولة  من المصلحة المتعاقدة.

يمكن إعادة  التنازل  عن الفوائد  على  للمستفيد، يحق  لهذا الأخير  استلام  فوائد  على التأخير  تحسب  على أساس الفرق  المسجل.
أ/د  ،التأخير  لحساب  صندوق  ضمان الصفقات  العمومية ،  عندما   يطلب  من هذا  الصندوق  رصد  الدين المتولد  و المعاين."

.48-40، المرجع السابق ،ص.بوضيافعمار    

1-C. Chaze  , F. Traoré : « Les défis de  la petite entreprise  en Afrique  (pour une politique  

globale d'appui  à l'initiative  économique) », des  professionnels  africains proposent  éditions 

Charles Léopold Mayer,2000, p.57 et p.58 :«  Le principal obstacle à  l’accès  des  marchés  

publics  par  les PME réside tout  d’abord  dans  les  procédures d’attribution  des  marchés  

et  surtout  dans  les délais  de paiement  assez  longs de  l’état .Au Burkina  Faso , la   

réglementation a été  récemment  révisée. Pour les  achats  publics de  moins  de 10 000FF. 

Le  service  demandeur  procède  directement  sur simple bon  de  commande. Pour la tranche  

comprise  entre 10 000 et  150 000 FF, une lettre de  commande  est  requise, dans  ce cas ,  

trois  fournisseurs  doivent  être  contactés  pour  soumettre  des  offres  sous pli fermé. Les  

achats publics  de  plus  de  150 000FF sont  soumis  à  la  procédure  de  passation  des  

marchés   publics  et  au  contrôle  de   la  direction  centrale  des  Marchés  

ات التسوية  الوطنية  و هيئ  تخوف قطاع الخاص  مصدر للالدفع   في  التأخيرو   الآجالتشكل        
هذا الاختلاف  ف ،الصفقات  العمومية إطارالممارسات  التجارية  في بالخصوص في حالة و  الدولية ،

 يرهق  المشرع.

 حول 1998  سنة   روبيةو الأمن طرف اللجنة الاقتصادية  و الاجتماعية   الإشارةو لقد تم       
 الأخضرمن خلال الكتاب   روباو أناقوس الخطر لبعض الدول ومدى خطورة هذه الظاهرة  على 

هذه الرقابة لم تكن مفاجئة،   أننظرا لحساسية   بعض المعلومات كما  1996الصادر في  سنة 
الدفع في القطاع  العام.  آجالات  حول قلة  المعطي إلى بالإضافة  
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 الأوروبية ،  حيث  مجموعةللالكبرى    الأعضاءالدفع" لدول  تأخيريجب  ترسيخ " ثقافة عدم  و   
.  الأوللدولة فرنسا  معنية في المقام   الإقليميةسسات  العمومية و الجماعات و المؤ  تداراالإتكون   

القطاع العام ، حيث وفقا للجنة الاقتصادية الدفع  في   تأخيرلكن يصعب تحديد ممارسات  
 أجال أحكامالاقتصاديين   بتطوير  الأعواننه  يجب على الفاعلين  تشجيع  ،  أ روبيةو الأالاجتماعية  و 

لديهم  قوة اقتصادية وحجم  شراء  معتبرة. الذين  الدفع خاصة للمتعاملين   

و بالخصوص  في  روباو أو بقاء  المؤسسات  الصغيرة الحجم  في  يهدد  السيولة  المالية   فهذا الأمر  
تخصيص  القرض   لصالح   إعادةتوجد  تعسفات  مضاعفة  مقارنة  مع  أينفرنسا  و ايطاليا ،

بالخصوص تركيبة القرض  بين المؤسسات  ، حيث   هذه الوضعية  مخاوفتثير المؤسسات الكبرى . 
تدهور النمو الاقتصادي وذلك بتمديد حالة الركود . إلىالدفع    آجال تؤدي   

   الدفع بين  المؤسسات التي    آجالتمديد   إلى آلياالدوري  للنشاط الاقتصادي ويؤدي  الانكماش   

                                                        

publics. Le  mode  le  plus  fréquent  est   l’appel  d’offre ouvert aux  étrangers si  le  marché  

contient  des   spécificités  requérant   des  compétences étrangères ou s’il est  accordée  aux  

entreprises  nationales , atteignant parfois 15% si l’offre comporte  de la  valeur   ajoutée  

nationale . Les  contrats  en  150 000 FF et  5 000 00 0 FF sont  signés  par  le  ministre des  

finances, et  au-delà  nécessitent  l’approbation  du   conseil des  ministres . pour ce qui  est  

des  délais   de paiement de l’Etat , un  effort  a été  fait  afin  de  les  réduire  à un délai de 

trois  mois maximum ». 

في كثير  من الركود   هذا رافقيجل التخفيف على  ذمتها المالية .و المؤقت  من أتبحث  عن  الربح 
تضطر لذلك زيادة  في كلفة   القرض  من خلال ارتفاع  مستوى المخاطر بصفة عامة  .   الأحيان

المؤسسات     تمويل أنالدفع  كبديل  رئيسي للقروض  البنكية. و بما  آجال إلىللجوء  المؤسسات
و     الدفع المفرطة آجال على  بقاءالإ  الضغط المالي  نتيجة فلا يمكنها مقاومة   الصغيرة  الحجم هش 
في  الشبكة  بسبب  المتواجدة  المؤسسات العديد  من    إفلاسمما يؤدي إلى ارتفاع كلفة القرض  

 العلاقات المالية   من  خلال القرض  التجاري 1 .

 الآجالكان  المشروع يواجه صعوبات  تقنية في  وقت لاحق ، حيث لا يمكن تسليمه  في   إذا و     
المستحقة بسبب  التمويل خلال فترة  الإضافيةالتكاليف  تحدد أنالمحددة ، ففي  هذه الحالة من المتوقع 

المنصوص عليها  في   الآجالتسليم   العميل  المشروع ضمن ع غرامات مالية  بالنسبة  لعدم طويلة ودف
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 الآجال  من أجل  المتوقع و  ليس داءالأودة التقنية ( تحت  الج) الأهدافالعقد  . و بالتالي  ستحقق 
 و لا التكاليف2. 

، الأخرىالقطاعات   أصعبالعمومية  من  الأشغالبناء التهيئة  العمرانية و ويتضح  ان  قطاع       
،   ايوم 68جل الدفع بمتوسط أ أن، 1993-1991لسنوات  الإحصاءفيتبين من خلال  جدول 

.ايوم 50الدفع  المحددة في الفاتورات  تقدر بمعدل متوسط  آجالمعظم  أنيلاحظ    و  

طويلة المدى على المؤسسات    بآجالالمتوسطة الحجم  و بصرف النظر عن تمتع  الشركات       
الصغيرة الحجم، إلا أن حجم   الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم ليس  له آثار  كبيرة3 . و لقد تم 

بموجب للأشغالات العمومية  قجل  تسوية خصومات و الرصيد الباقي للصفالدفع من أجل ديد أتح  
                                                        

1-B. Deffains , E. Langlais ,préc.,p.217-219. 

2-R. Aim : «  la gestion de projet (introduction  historique-concept de projet-Méthode 

de gestion-Structure organisationnelle communication) , 2e  édition , Gualino 

Lextenso  éditions ,2010.p.75. 

3-B .Duchéneaut ,op.cit. ,p.253. 

  تتجاوز  الأجل لا على  أن برمة   بين   المهنيين  الخاضعة للقانون التجاري الفرنسي عقود خاصة م

 إذا الأشغالمقاول وقف تنفيذ  لتجديد  الاقتصادي ،  حيث يمكن للالمحدد بموجب  قانون ا الأقصى
 تجاوز الأجل المحدد  بعد  توجيه إخطار15 يوم  من تاريخ  عدم دفع  الديون  1.

من الباطن ، تقديم   بالصفقات العمومية  المبرمة بين المهنيين  و عقود  المقاول الأمرفإذا تعلق    
و  الأشغال أصحابمن قبل المهندسين المعماريين ، و العقود المبرمة  الأشغالوفير تالدراسات و 

جل  تسوية   الحسومات الشهرية ، باستثناء  خصم الطلبية  من أ صم شهرياالخ،  يمكن  تقنيينال
من   ايوم 60 أويوم  نهاية الشهر  45جل الدفع   يتجاوز أ أنلا يمكن ف  صفقةوالرصيد  الباقي من ال

الفاتورة. إصدارتاريخ    
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خدمة تسوية  مقدم شخص  أي أوطلب رئيس المشروع من الرئيس التنفيذي  اإذمن جهة أخرى،   
 أو صدارالإجل الدفع يكون شهريا، مما ينبغي  على الرئيس التنفيذي تنظيم تاريخ الخصومات ، فان أ

 تسليم طلب  دفع  للمؤسسة  )المقاول من الباطن(و تسليمها لرئيس  المشروع . 

المنجزة من قبل المقاولين   في  الموعد   الأشغالرئيس   المشروع  دفعضمان  إلى  الإجراءهذا يهدف   
 النهائي المتفق عليه طبقا لأحكام المادة ل111-31 من قانون البناء و التعمير الفرنسي  2.

دفع أي أجل  ، الطبية  دمات العمومية الخبالنسبة  لقطاع  لا يوجد هأن الملاحظو من     
 لا :"03تهمادفي  20/09/1977لقرار الوزاري الصادر في طبقا لصفقات للستحقاقات الجزافية للا

قد يؤدي  ، لأنه مومية "العمؤسسات الخدمات ديون المستحقة على عاتق العلى  جال الدفع ...آتطبق 
 مستحقات  مع مشكل التدفق المالي للخزينةللدفع  تعسفية عض الأحيان اعتماد آجال بفي 

                                                        

1-A.Dantzikian-Frachon , op.cit :http:// www.lamy-lexel.com,Vu le 17/11/2013 à 15h :39mn. 

2-  Article L111-31 C.C.H, Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 JORF 

9 juin 2005 : « Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au 

contrat de promotion immobilière repris aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code 

ainsi que par les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d, avant dernier et dernier alinéas, L. 

222-4 et L. 222-5, les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des 

assurances, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur 

immobilier. » ;http:// www.fiducial.fr,op.cit.,Vu le 15/01/2018 à 12h :06mn. 

 دون إمكانية  طلب  فوائد التأخير عن  الهيئات العامة 1.

الأوروبية تعليمة ال فرنسيالقانون ال ،لقد استبق العام طاعفيما يتعلق بالمتعاملين الخاضعين للق لكن    
معظم  إقصاءيؤدي إلى ، مما دولة المن طرف الدفع في تأخير الفي حالة  2011 سنة  فية الصادر 

الصادر   407-2008مرسوم رقم للطبقا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الصفقات العمومية 
 الدولة من طرف  دفعلل إجمالييوم كأجل  30إلى  الآجال  تتقلصحيث   .2008أفريل  28في 

السلطات المحلية جل تخضع لنفس الأ من  قانون الصفقات العمومية ،و 98المادة  لأحكامطبقا 
تستفيد التي ؤسسات الصحة الاستثناء الوحيد يتعلق بملكن ، 2011جويلية  1والجماعات المحلية منذ 

يوم وهذا تم تبريره بالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها هذا القطاع وأهمية  50من أجل دفع 
 .المحافظة على الخدمات الصحية و الإبقاء 

http://www.lamy-lexel.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8F398DE37DE97A61BFDECDB10EF119F0.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000000808306&idArticle=LEGIARTI000006917573&dateTexte=20180712&categorieLien=id#LEGIARTI000006917573
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8F398DE37DE97A61BFDECDB10EF119F0.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000000808306&idArticle=LEGIARTI000006917573&dateTexte=20180712&categorieLien=id#LEGIARTI000006917573
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443996&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824477&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824483&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824487&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824487&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795913&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795913&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824183&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.fiducial.fr,op.cit.,vu/
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يوما بالنسبة للمتعاملين  30للأجل  بالحد الأقصى  تحديد على2011فيالصادرة مية تعليالتنص  و   
ؤسسات الاقتصادية للمبالنسبة  امو ي 60جال الآيمكن تمديد  ،والاقتصاديين الخاضعين للقانون العام 

 إمكانيةعلى  التعليمة تنص ومن جهة أخرى  .العامة للصحة يئاتطابع الصناعي والتجاري  والهالذات 
 60تجاوز في أي حال من الأحوال تلا   أنعلى ،يوم 30حترام الحد الأقصى اعدم إبرام  اتفاقات ب

 ادودحالتعاقدية  لحريةاذه .و عليه  تعرف  هاصة أو بعض بنود العقد الخ الحالاتشرط تبرير ب ايوم
يكون أكثر تقييدا على  مراقبة وهذا ، يوما  60أجل الدفع  تجاوز بعدم بالنسبة  للأعوان الاقتصاديين  

 التعسف .

جذري عن طريق النص على  إصلاح الفرنسي القانون فلقد حقق الدفع ,  آجالتأطير  إلى بالإضافة   
من  06المادة   أحكامبتطبيق  ذلكو  ،2جزاءات فعالة  في حالة عدم احترام الأحكام المنصوص عليها 

 .3دفع  الصفقات العمومية شروط  صوص  هذا القانون بخ
                                                        

1-Ch.  De Brouwer : «  La médecine dans  l’entreprise », De Boeck & Larcier, 1997 , 

p. 63-64. 

2-L. Sautonie-Laguionie, préc.,p.147et s. 

3-M. Thewes  ,op.cit. : www.droit.lu/wp, Vu le 27/09/2017 à 21h :27mn. 

  إصدارتم   ، فلقدلصفقات العموميةبالنسبة ل الدفع جالآفي  تغيرات يلاحظ   سبق ذكره،و مما    
للدفع من طرف   إجماليةيوم كفترة  30 إلىالدفع  آجالتخفيض ، من اجل 2008افريل   28مرسوم  

و  سسات  العمومية للصحة  تجاري ،و بعض المؤ الصناعي و الطابع الالدولة و مؤسساتها العامة ذات 
.من ق.ص.ع.ف 98المادة أحكامالعسكرية للخدمات الصحية المنصوص عليها  بموجب ؤسسات الم  

  ايوم 50يوما بالنسبة  للسلطات  المحلية  و الجماعات المحلية  ، و   45دفع ال آجالتحدد  و   
هذه  أنيتبين المؤسسات المحلية   للخدمات  الصحية العسكرية ، فلصحة  و بالنسبة  لمؤسسات  ا

من قانون  98لدفع  الصفقات المنصوص  عليها  بموجب  المادة   الإجمالي  الأجلتتجاوز    الآجال
بقوة القانون المقاول من الباطن  أوالصفقات العمومي الفرنسي. كما  يستفيد صاحب الصفقة العمومية 

.الأجلتحصيل الديون  من  اليوم الموالي  لانقضاء ل تأخيرفوائد ال  إجراءات ودون المزيد  من  



252 
 

المتعلق  بتطبيق   2002فيفري  21الصادر في   2002-232لقد  تم تعديل المرسوم  رقم  و     
الصادر  في  2008-408الأقصى  للدفع بالنسبة  للصفقات العمومية  بموجب المرسوم رقم  الأجل

لة  سداد  الديون في السوق بالنسبة للدو   تأخيرفيما يتعلق  بمعدل فوائد    2008 افريل 28
مؤسسات  و المؤسسات  العمومية للصحة  و  المؤسسات  العمومية  ذات الطابع  الصناعي و التجاري و 

 العسكرية للخدمات الصحية1.

  
                                                        

1-Article 98 du Code des marchés publics français Modifié par Décret n°2013-269 du 

29 mars 2013 - art. 19  : « Les sommes dues en exécution d'un marché public sont 

payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 

2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union 

européenne en matière économique et financière et de son décret d'application . » E. 

Royer : « des changements en matière de délais de paiement  pour les marchés 

publics », Recueil Dalloz, 8mai 2008,n°19/7336.p.1270 ; H. Bernardin : « La 

responsabilité  des  constructeurs  de  voirie  et  réseaux divers (Etat des lieux et  

perspectives) », Thèse de Doctorat  en droit privé, Université Nancy 2, le 24 

Novembre 2010,  p.477et s. 

فائدة  القانوني الذي  يتم تحديده من طرف العدل  سعر في  الدفع بم تأخيرالمعدل  فوائد  و يتمثل      
 7 بإضافة لتقويم  الفصلي للسنة التمويل  قبل  بداية  ا إعادة خلال  عملياتها  روبيو الأالبنك المركزي 

 نقاط..

 الثالثةار إليها  في الفقرة  الثانية  و الدفع المش لآجال، فهي  تخضع  الأخرىبالنسبة للمؤسسات   أما   
حتى و لو    التأخيرفائدة  معدل  سعر  يكونمن قانون الصفقات العمومي الفرنسي. و  95من المادة  

الصادر في  رسوم الم، ينص أخرىفي  الصفقة العمومية  بزيادة  نقطتين. ومن جهة   إليه الإشارةلم يتم 
  ددة  في الفقرةلدفع المقاول من الباطن ضمن الشروط المح الإجمالي  جليسري الأ 2008افريل28

ضمان الطلب   مرالأعندما يتعلق  الصفقات العمومية  الفرنسي ، من قانون  116الخامسة  للمادة 
المادة   لأحكامجزء  الدفع المسبق  طبقا  أوتضامنية  بالنسبة  لكل   أومنح كفالة  شخصية    أو الأول
لدفع  قبل استلام ل الإجمالي لأجلامن قانون الصفقات العمومية ، فلا  يسري  90و المادة  89

 الضمان  أو الكفالة 1.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CDE1474FA05D540C71C52CB4AFED9F7F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000027248487&idArticle=LEGIARTI000027249032&dateTexte=20180712&categorieLien=id#LEGIARTI000027249032
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CDE1474FA05D540C71C52CB4AFED9F7F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000027248487&idArticle=LEGIARTI000027249032&dateTexte=20180712&categorieLien=id#LEGIARTI000027249032
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1-Article 95 Code  des  marchés publics français : « En cas de résiliation totale ou 

partielle du marché, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation 

définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation 

éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel. Si le solde est créditeur au profit 

du titulaire, le pouvoir adjudicateur lui verse 80 % de ce montant. S'il est créditeur au 

profit du pouvoir adjudicateur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai 

peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le 

titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 104. » ; Article 116 Code  des  

marchés publics français : « Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée 

au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec 

accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. Le titulaire 

dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception 

ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-

traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui 

dans le marché. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au 

pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir 

adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé 

attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli 

a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée 

par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites  

يد  تاريخ  استلام حسابات الخصم   للصفقات  العمومية  من قبل رئيس ،  يكون تحدبالتاليو       
المشروع ، الذي  تعتبر موافقته  بداية  سريان الأجل الإجمالي لدفع الباقي1 .كما  يخضع تحديد  آجال 

بموجب  مرسوم   قصىالأ  الأجلالدفع فيما يتعلق  بالصفقات العمومية لأحكام  خاصة ، حيث يحدد 
 مجلس الدو لة  الفرنسي2.

و القانون التجاري، في الأخير بالرغم  من الحماية  المقررة للدائن و المدين  بموجب القانون المدني و     
  أن هذه الحماية غير مجدية للعون أحكام المنظمة  للصفقات العمومية، غيرالمتعامل المتعاقد بموجب 

الضعيف من آجال الدفع التعسفية بسبب الممارسات التمييزية  و التعسفية التي يمارسها العون 
على الآخر زيادة على ذلك طبيعة المنتوجات  وبعض  القطاعات . الاقتصادي  

                                                        

Par le sous-traitant. Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant 

conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 

susmentionnée et de son décret d'application. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des 

paiements qu'il effectue au sous-traitant. » ; Article 89 Code  des  marchés publics 

français ,Modifié par Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2, Abrogé par 

Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 :« Lorsque le montant de l'avance est 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=541529CDD08F228BD4F776AFF6A4D420.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000021017474&idArticle=LEGIARTI000021018179&dateTexte=20180712&categorieLien=id#LEGIARTI000021018179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=541529CDD08F228BD4F776AFF6A4D420.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=LEGIARTI000030922135&dateTexte=20180712&categorieLien=id#LEGIARTI000030922135
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inférieur ou égal à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 87 pour la détermination du 

montant de cette avance, les collectivités territoriales peuvent conditionner son versement à 

la constitution d'une garantie à première demande portant sur tout ou partie du 

remboursement de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette 

garantie une caution personnelle et solidaire. Cette disposition n'est pas applicable aux 

organismes publics titulaires d'un marché. » ;Article 90 Code  des  marchés publics 

français ,Modifié par Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2 ,Abrogé par 

Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 : « Lorsque le montant de l'avance est 

supérieur à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 87 pour la détermination du montant 

de cette avance, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué 

une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée 

des organismes publics titulaires d'un marché. Pour les marchés passés pour les besoins de la 

défense, l'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un 

arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie. » ; 

Décret n°2008-407 du  28 avril 2008 JO.29avr et Décret n°2008-408 du  28 avril 2008 

JO.29avr :Deux décrets du 28 avril 2008 modifient le délai global maximum de paiement d’un 

marché public et les  conditions de la mise en  œuvre de  ce délai ;E. Royer , op.cit.,p.1270. 

1- E. Royer , Ibid.,p.1270. 

2-C.Maréchal , préc.,p.60. 

 

الحماية المقررة وفق قانون  المنافسة و الممارسات  التجارية. اني: ـب الثـالمطل  

لقد  حظر  المشرع  الجزائري  على المهني  الحصول أو منح  آجال  دفع  تعسفية نتيجة ممارسات       
تمييزية  من خلال   شروط  البيع التمييزي  )الفرع الأول(  أو  من خلال  التعسف  في  قطع  العلاقات 

الفرع الثالث(  أو باستغلال  التجارية  )الفرع الثاني(  أو من خلال التعسف في التبعية الاقتصادية ) 
العون لنفوذه  )الفرع الرابع(  أو نتيجة  تحصيل الفاتورة   بتحديد المهني  تاريخ الدفع  كأحد  البيانات 

 الإلزامية  للفاتورة ، بالإضافة إلى إشكالية تحصيل الفاتورات الإجمالية )الفرع الخامس(.

زي.ـع التمييـالبي  رع الأول:ـالف  

المتعلق بالمنافسة :" يحظر  على كل مؤسسة  التعسف  في    03/03 الأمرمن  11لمادة  تنص ا     
استغلال  وضعية  التبعية  لمؤسسة  أخرى بصفتها  زبونا أو ممونا  إذا  كان ذلك يخل بقواعد المنافسة، 

 يتمثل  هذا التعسف  على الخصوص  في :.....- البيع  المتلازم  أو  التمييزي،...."1.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=541529CDD08F228BD4F776AFF6A4D420.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000021017474&idArticle=LEGIARTI000021018179&dateTexte=20180712&categorieLien=id#LEGIARTI000021018179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=541529CDD08F228BD4F776AFF6A4D420.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=LEGIARTI000030922135&dateTexte=20180712&categorieLien=id#LEGIARTI000030922135
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، مما يسمح بتفسيره تفسيرا واسعا،  ومنه تضمن لجريمة البيع التمييزي شاملالقد جاء النص القانوني  الم   
يمكن القول إن الخطر القانوني يشمل كل عقود البيع  التي تبرمها المؤسسات فيمابينها مهما كان  المجال 

ت هذه الممارسة  بصفة  إعتيادية أو الذي تنشط فيه ، سواء كان مجال الإنتاج أو التوزيع، و سواء  تم
الحظر القانوني يشمل أيضا عقود تقديم الخدمات. و إذا  كان   المشرع    نمؤقتة.  إلى جانب هذا، فإ

قد  ربط  الحظر  بحالة  التعسف  في  إستغلال  وضعية   التبعية الإقتصادية ،  غير  أن  مثل  هذه  
وضعية المهيمنة  أو  عن  الإتفاقات التي  الالممارسة  يمكن أن تكون ناتجة  عن التعسف  في إستغلال  

 تكون بين  المؤسسات و التي  تتم  بصفة صريحة  أو ضمنية2.

 

                                                        

، يتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد  2003يوليو 19الموافق   1424جمادى الأول عام 19، المؤرخ  في 03/03من الامر  11المادة -1
.27، ص.2003، لسنة 43  

.26ل، المرجع السابق ، صسميحة علا -2  

تمييز المتعامل الاقتصادي   الممارسات التمييزية التي تنطوي على تمنعأما  بالنسبة للتشريع الفرنسي،      
 يجب أن يؤدي شراء تمييزية . و  أوبيع  طرق  أودفع  ، شروط بيع  لآجال ا أسعار ، أو الحصول على

على المنافسة في السوق  ، فلا يمكن   التأثيرو  غير مستحقة يحقق فوائد هذا التمييز إلى  إضرار العون  و
التمييز  يؤثر  على القدرة  أنإلا إذا اثبت  الطرف المتضرر     قضائيالعون الاقتصادي ا   متابعة

 التنافسية  .

 الممون  الآخرين،خاصة  عند تغيير للأطرافلة وجود عائدات  فعلية  التمييز في حا و يمكن تبرير    
السعر  يجب على البائع قانونا   وكذلك  في  حالة تخفيض و التسويق الإنتاجتكاليف لبعض عملائه  أو 

شكل ب فينبغي على الهيئات  القضائية  النظر ،..... الذي اتفق عليه مع  عملائه  التخفيض أن يبرر
 موضوعي للتمييزات1.

زي .ـع التمييـف البيـأولا:  تعري  
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بموجبه  تمنح الذي البيع ذلك القانون، عليها يعاقب جريمةو الذي هو   التمييزي بالبيع لمقصودا  
 تجارية علاقة بها تربطه والذي تجزئة، تاجر أو جملة تاجر موزعا، كان  سواء زبائنها لأحد الممونة المؤسسة

 تطبق سوف كلهم  الزبائن وليس بعض أن بمعنى الأخرى، المؤسسات من غيره دون الامتيازات من جملة
.العامة  البيع شروط عن تختلف خاص، سعر أو خاصة شروط عليهم  

 المؤسسات بباقي مقارنة أفضل وضعية في تجعله غيره، دون العملاء حدأ عليها يحصل التي المزايا ذهه   
 بها تنفرد التي التمييزية والمعاملة .السوق مستوى على مركزه من يحسن أن شأنه من وهذا الأخرى المنافسة
 إذا انه بمعنى المؤسسات، بين تربط تعاقدية علاقة وجود أساسها يكون البقية دون المؤسسات إحدى
 من العكس وعلى لها سيمنح الذي الحصري الامتياز من الزبونة المؤسسة استفادت الأخيرة، هذه تحققت
 هذا الحال بطبيعةف مثلا، الفسخ أو كالإبطال  الأسباب من سبب لأي العلاقة هذه زالت إذا فإنه ذلك،

  التمييزية الممارسة فإن ولذا. زوال الإمتياز إلى يؤدي أن شأنه من

                                                        

1-D. Legeais ,préc. ,  p.267 et s 

 

.وعدما  وجودا بالعقد مرتبطة المحظورة  

 لكن التمييزي بالبيع يحيط الغموض جعل 03/ 03الأمر من 11 المادة نص عمومية أن يرغ     
 بهذا يحيط الذي اللبس أزال التجارية الممارسات على المطبقة لقواعدل المحدد02 /04بصدور  قانون  

 للممارسات قائمة القانون، هذا من 18 المادة نص تضمن وقد هذه البيع عملية ومنه القانوني المصطلح
 ،أخرى ممارسات لإضافة القاضي أمام المجال يفسح مما بعد تستنفذ لم الأخيرة هذه أن إلا التمييزية،

 وبالتالي توسيع دائرة التجريم1.

تقترب  المعاملة  التمييزية  بين  المتعاملين  الاقتصاديين  في مفهومها من مفهوم  الشروط التعسفية       
الجزائري  حماية  خاصة للمستهلك  من  مثل هذه  في العقود  الاستهلاكية ، و إذا  أقر   المشرع  

الشروط، فإن   نفس الموقف  اتخذه  في حماية  المحترفين   الضعفاء  من الشروط  المفروضة  من  
 متعامليهم  و التي  تعيب  مبدأ  المساواة  في التعاقد 2.
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 أودعوى المسؤولية  المدنية ضد المنتج، التاجر ، الصناعي  الترفع أما  بالنسبة للتشريع   الفرنسي،     
  36بموجب  المادة   إليهاشار  المالممارسات  أن يستفيد من عون الاقتصادي لالحرفي  الذي يسمح ل

  لأحكام، يقصد  بذلك  الممارسات  التمييزية ، البيع المتلازم ، رفض البيع طبقا   1986 الأمرمن 
، أسعارالحصول على  أوالممارسات  التمييزية الاتفاق  من خلال   يمكنف. الأمرمن   الملغاة 10المادة 
 .الآخرين  الأطرافالشراء ، التمييز الغير المبرر من   قبل   أوطرق البيع   أو، شروط البيع   الدفع آجال

بالمنافسة. لعون الاقتصادي  الحصول على فوائد أو الإضراريمكن ل  و بالتالي  

 

                                                        

يمارس  نفوذا  على أي  عون اقتصادي   أنعون   اقتصادي     أي:" انه يمنع  على  على  04/02من القانون 18تنص  المادة   -1
  يتلاءمعلى شراء تمييزي  لا يبرره  مقابل  حقيقي    أوكيفيات  بيع    أوشروط بيع   أودفع    آجال أو أسعاريحصل  منه على  أو،  آخر

.26-25سميحة علال ، المرجع السابق ،ص.، املات   التجارية النزيهة"عتقتضيه   الم مع  ما   

.124، ص.، المرجع السابقخوجة  عائشة -2  

 النيابة العامة، وأوزير  الاقتصاد لالعادية  بالنظر في هذه الدعاوى  لكن  يمكن  لذلك تختص المحاكم     
 لأنه - الأمر الملغىمن  نفس  36مارسات المشار إليها المادة  المفيما يخص -رئيس  مجلس المنافسة  

 تدخل ضمن اختصاصه إيقاف  هذه الممارسات  ،  كما يمكن رفع دعوى استعجالية 1 .

محظورا  بموجب  التعديل كانسات التمييزية، فقبل بطلان الممار  الأطرافتفاوض يترتب  عن حرية  و   
الدفع،  آجال، الأسعار على عون الاقتصادي حصول  ال من ق.ت.ف أولا 6-442المادة ل  أحكام

تزييف  إلىمما يؤدي ،   الآخربررة  بالنسبة  للعون غير مالتمييزية الشراء  ال أوطرق البيع   أوشروط البيع  
حرية التفاوض تهدف   على  وجه التحديد   فإن . رة  بر غير م حصول  الممون على فوائد أوالمنافسة    

هذه   تخضع  أن مما ينبغي خرالآملائمة عن  تلك  الممنوحة   للمتنافس  أكثرالحصول  على معاملة 
 الحرية للشروط بالنسبة  لبعض  الفئات من المشترين2. 

                                                        

1-C.Maréchal , préc., 60. 
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2-Article L442-6  C.Com ,Modifié par Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 

101, art.102,art.107(V),art.109,art.110 : « I. - Engage la responsabilité de son auteur 

et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, 

industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de 

tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne 

correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement 

disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut 

notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans 

contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation ou de 

promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans 

le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales 

de référencement ou d'achat ou de la rémunération de services rendus par une 

centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également 

consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande 

d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une 

demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou 

accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; …….3° D'obtenir ou de tenter 

d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans 

l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas 

échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit 

; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou 

partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives 

concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne 

relevant pas des obligations d'achat et de vente …. »; D. Legeais ,préc.,p.329. 
 

 

زي .ـع التمييـروط البيـا:  شـانيـث  

   بالرجوع إلى أحكام المادة  18 من قانون 02/04  يتضح   شروط   حظر  البيع  التمييزي 1، 
هو  من  نتائج  المنافسة،  لذلك   يوجد  تعامل  المتعاملين  موجود  في السوق    بينفوجود  التمييز 

غير  مشروع  يعتبر  مخالفة  معاقب  عليها. لذلك  التعامل  المشروع  تقتضيه  الأعراف  التجارية  و 
 لابد من:

  18طبيق  المادة  قتصاديين ،  فيخرج  المستهلك  من  مجال  تالإعوان  الأو جود   علاقة بين  -1
خاصة بنصوص  أخرى .  من  القانون  السابق  الذكر  و من منع   المعاملة  التمييزية ، و له  حماية

بالحماية ، التمييزية  ليسا معنيين مارسة  المالملاحظ  أن طرفي   العلاقة  التعاقدية  التي انطوت  على و 
يجوز  له  مساءلة  كلا  الطرفين  عن الممارسة  تعامل الآخر  تضرر  من هذه   العلاقة  و المبل  

 الممنوعة.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=275C384B5BFC1009DD57DE9C11E7666A.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000033558528&idArticle=LEGIARTI000033562199&dateTexte=20180713&categorieLien=id#LEGIARTI000033562199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=275C384B5BFC1009DD57DE9C11E7666A.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000033558528&idArticle=LEGIARTI000033562199&dateTexte=20180713&categorieLien=id#LEGIARTI000033562199
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و            في الأسعار  وفي عناصرها   الاختلاففي   18وجود تمييز، التمييز  وضحته   المادة   -2
في شروط  وكيفيات  البيع.  الاختلافو في آجال الدفع    الاختلاف  

عاملات  التجارية   النزيهة و الشريفة،  إذا  كان   غياب  مقابل  حقيقي يتلاءم مع  ما تقتضيه الم-3
بوجود  مقابل  حقيقي  فلا يساءل  مرتكبه، و المقابل  الحقيقي  يستشف  من معايير    االتمييز  مبرر 

 موضوعية  قابلة  للمراقبة  بمقارنة  الإمتيازات   الممنوحة  مع الإمتيازات   المتحصل عليها2.

تي  جال  الدفع  و الأبعض    علىالمهنيين و الموزعين  يتفق  قد أما  بالنسبة للتشريع الفرنسي،     
شروط  المنحها وفق  الا أنه  يجب  الآجالهذه  همية يمكن أن تتضمن شروط تمييزية .فبالرغم  من  أ

لسلطات الإدارية  أن لو يمكن  .1978جانفي  10المنصوص  عليها بموجب المنشور الصادر في     

                                                        

، السالف  الذكر. 04/02من قانون   18المادة  -1  

.126-125خوجة عائشة ، المرجع السابق، ص. -2  

 

مارسات التنافسية  النزيهة. المان  و تشجيع  متفرض  تنظيمات  من اجل  ض  

و  المخاطر  عملية دوران   المخزون إلىالنظر يجب  ، الدفع  ذات طابع تمييزي آجاللتحديد أن  و      

  1978جانفي   10المنشور الصادر  في  لأحكامطبقا فلكفاءة الائتمانية  للمشتري،  المتعلقة با

 18نشور الصادر في   الميفرض . و تسليم  ال  آجالالمشتري الجدير  للثقة و الكفء  بنفس  يتمتع 

تحظر الممارسات  التمييزية من أجل تسوية    رقابة فعلية  على المؤسسات ، حيث     1984ماي  
جل  الدفع تتضمن الشروط العامة للبيع أ أن فق الشروط العامة للبيع ،  و عليه  يجبسداد الدين و 

،و آخرجل للعملاء  في حالة تحديد   أ ومات لتسديد  الدين  و  المبلغ و  الرسوم  المصرفية  او الخص
في الفاتورة  و في   الشروط  العامة  للبيع.  لتأخيرافوائد جميع يجب  تحديد   
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 أوفي الدفع باستعمال السفتجة  و الشيكات   تتأخركذلك  يمكن  معاقبة المؤسسة  التجارية  التي      
 جلالأتجاوز   أوالتمييزي   الخطأالفعلي للدفع  يكون نتيجة   جلالأ أن،طالما  التأخيرتداولها  مع 

.1978جانفي   10المنشور    لأحكامالقانوني  طبقا    الأقصى  

ا  يوم60جل الدفع للمؤلف الذي رفض منح  قرض  مع أ  الممارسات التمييزية  بالنسبة ظرلذلك تح   

التي تحقق نفس رقم  خرىالأبالنسبة للمكتبات  الآجالهذه   إبقاء، و لأحدى المكتبات يوما90إلى  

حد  يوم نهاية الشهر ضد أ 30  إلىجل  الدفع يخفض أ  أنمبرر  للممون   أي، ولا يوجد  عمالالأ
وة  قل قسمن شروط أبعض الزبائن   جال  فجأة  و بشكل تعسفي  و يستفيد الآهذه  إلغاء أوموزعيه  

. 

 نحهالقرض الذي م إلغاءعدم  ، ل الأجلمجلس استئناف  باريس  تقليص برر ،  أخرىومن ناحية   
 الوفاء على قدرةالبائع  للعملاء  مع زيادة  مخاطر الإعسار ،مؤكدا أن  المشتري  يقدم  ضمانات  

لثقة،مما يجعل المشتري  في حالة تعسفية وعليه لا  لشروط البيع ، و أن وضعية البائع ليست محلاالمماثلة ل
نصف الأجل  الدفع  إلى  اعتبر مجلس فارساي  أن تخفيض   كذلك  .ن  الحكم بأنها ممارسات تمييزية يمك

   تؤدي إلى تزييف المنافسة  إذا اشترط يشكل  ممارسات تمييزية  و لا  يمن قبل  الموزع لا

 

الدفع ضمن الشروط العامة للبيع. آجال  

دفع النظام  أنلدفع، حيث  انظامتغيير  إلىشروط العامة للبيع من قبل المؤسسة التعديل يؤدي  و    

 اإذيحتج بها احد العملاء، وبالعكس لم إذا لا يشكل ممارسات تمييزية  ايوم 90مؤجل بالسفتجة خلال 
 وافقت المؤسسة على نظام الدفع التقليدي لأحد العملاء فانه يمكن أن يشكل ممارسة تمييزية 1.

زي.ـع التمييـور البيـا:  صـالثـث  

أهمها : على سبيل المثال جاءت  متعددة، أشكال وفق السوق مستوى على التمييزية الممارسات تظهر   
جال التسديد.، وفي آوطرقهما الشراء أو البيع شروطالتمييز في  ،الأسعار تخفيض  
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 المؤسسة قبل من إما التسديد مهلة تعطىو مايهمنا  في  هذه  الدراسة  هو هذا الشكل الأخير ، ف    
  الضغط وبالتالي التوسل أسلوب تمارس الأخيرة هذه أن أو المؤسسة الزبونة، لظروف مراعاة وذلك الممونة

. اقتنته الذي المنتوج ثمن لتسديد مهلة تمنحها لكي الممونة المؤسسة على  

 الوفاء قدرتها على مدى و الزبونة المؤسسة بملاءة وثيقا ارتباطا ترتبط التسديد مهلة أن والملاحظ    
 المؤسسات الممنوحة لبقية المهلة تفوق للتسديد مهلة الموزعة المؤسسات إحدى منح فإن هذا وعلى

 أنممارسة  تفضيلية يجب  يعتبر المالي، بالجانب يتعلق فيما خاصة الوضعية نفس لها والتي الأخرى
 لا أنه استنتاجه ، يمكن ما إن .البيع التمييزي لجريمة مرتكبة عدت إلا و تعاملاتها في المؤسسات تتجنبها

 يمكن أن تشكل جريمة إ ّ لا إذا طبقت على مؤسسات متواجدة في وضعية متماثلة2.

ومن  شروط  وجود  ممارسة   تمييزية  وجود  علاقة تعاقدية بين  عونين  اقتصاديين لا تتميز بأنها      
فتعتبر   الممارسة تمييزية  أذا  قام  الموزع  بطلب تأخير   الدفع  من  المنتجمعاملة منفردة  و مؤقتة،   

  

                                                        

1-Lamy droit économique ,op.cit., p.523. 

.28-26سميحة علال ، المرجع السابق، ص.-2  

لا يسمح له  بذلك ، أو أن  تفرضه  ذلك  تصادي  بدون سبب شرعي  على أن يكون وضعه الإق
 ضرورة  حركية  السلع المخزونة 1.

الممارسات التمييزية  أشكالشكل من  جال  الدفع آ التمييز في   أنعتبر المشرع  الفرنسي  او لقد       
دفع   آجالبعض  المؤسسات بسبب قوتها  الاقتصادية تفرض على ممونيها   ، لأنسؤوليةالمالتي ترتب 

هذه  الشروط   مثلالبضائع دون  معوق مالي ، ف جل تسليمى  من  أغالبا ما تكون  طويلة المد
 التمييزية من خلال  تقدم تسهيلات  للمستفدين  بالحصول  على  سيولة  بأسعار  منخفضة جيدة 2.
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.124خوجة  عائشة، المرجع السابق، ص.-1  

2-Lamy droit économique ,op.cit., p.523. 

ة.ـات التجاريـع العلاقـقط: انيـثرع  الـالف  

 من 11 المادة بموجب نص أنه إلا ، التجارية لعلاقاتا  لقطع تعريفا الجزائري المشرع يعطي لم   
 وضعية استغلال في التعسف مؤسسة كل  على يحظر:" أنه على بالمنافسة المتعلق 03/03الأمر

 من صورة فهو ،"... مبررة غير تجارية لشروط الخضوع لالمتعام رفض لمجرد التجارية العلاقة قطع...التبعية
صور الاستغلال التعسفي لحالة التبعية الاقتصادية  1. و يمكن للمؤسسة المهيمنة أن تنهي العقد إذا  كان 

 الإنهاء غير مسببا وذلك عن طريق إقصاء شريك من السوق و رفض مواصلة تموينه 2.

لذلك  عاقدية إلى  ممارسة  تعسفية ، الحرية التأما  بالنسبة للتشريع الفرنسي ، غالبا  ما تؤدي        
و بالخصوص  الحصول ،ق.ت.ف  سادسا  من-442يكون  معاقب  عليه بموجب  أحكام  المادة  ل

)المادة أولا الفقرة الأولى  ( أو تحت  قطع العلاقات   6-442على آجال الدفع كشرط )المادة  ل
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يوم ( على  حساب الدائن  30، أو عندما تفرض شروط التسوية )أجل (أولا الفقرة الرابعة 6-442ل
 و لقد   سابعة من نفس  المادة( . و تبدوا تعسفية بالنسبة للعادات التجارية  و بدون مبرر) الفقرة ال

أن مثل  هذه التصرفات ترتب مسؤولية   صاحبها مع  أولا من ق.ت.ف 6-442المادة  ل أضافت
وزير الاقتصاد أو النيابة العامة طلب  بطلان ل، يمكن   ةتعويض الضرر  وزيادة على  دعوى المسؤولي

 البنود، و الاسترداد غير المستحق مع التعويض عن الضر ر3. 

                                                         

 . 27، ص.43عدد  ،ج.ر.علق بالمنافسة المت 2003يوليو  19في المؤرخ  03/03الأمر من 11المادة -1

كرة لنيل شهادة ذ مجال الاتصالات(، مفي يمنة الهوضعية عن مقدم توفيق، علاج الممارسات المقيدة للمنافسة )التعسف الناتج _2

 .167،ص.2012-2011قانون الأعمال المقارن،كلية الحقوق، جامعة وهران ،في اجستير الم

3- Art L.442-6 C.Com : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à 

réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou 

personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir 

d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun 

service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard 

de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la  

 

قطع  لابد من التطرق إلى تعريف القطع التعسفي و أشكاله و شروطه. ومتى يصبح لذلك،         
. ية تعسف ممارسة  قات  التجارية   يشكل العلا  

. تعريف قطع العلاقات  التجارية: أولا  

علاقة تجارية ثابتة دون إخطار مكتوب ، مع  -و لو جزئيا-يكون محظورا القطع التعسفي     

عن طريق  المهنيينالأخذ بعين الاعتبار العلاقات التجارية السابقة أو العادات المتعارف عليها بين 

قوة الطرف لالتزاماته أو حالة أحد   تنفيذنهاء دون الإشعار في حالات عدم الإيمكن . و الاتفاقات

 .1قاهرةال

أولا الفقرة  6-442المادة ل -1996جويلية  01بموجب قانون  1986ولقد تم تعديل الأمر

بعبارة أخرى  ، أو ي الطابع التعسفيتسبيع عندما يكاليحظر رفض على أنه   -ق.ت.ف  الخامسة من
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 هذا القطع خر إلا إذا سبقلعلاقات التجارية مع المتعاقد الآعون الاقتصادي قطع الل لا يمكن

 

                                                        

participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, 

au financement d'une opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une 

acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de 

magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat 

ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant 

des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation 

artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions 

commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en 

cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges 

ou sa rentabilité ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture 

brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement 

abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les 

services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 7° D'imposer une clause 

de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 441-7 ou de 

l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, 

en application de l'article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics 

sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l'objet de 

la convention . » ; R.Bonhomme ,préc., p.11. 

1-Lamy économique , op.cit. ,p .539. 

الالتزامات التعاقدية  تنفيذاستثناء : عدم على المادة صراحة  همكتوب، لكن تنص هذتوجيه إخطار 

 .1 و حالة القوة القاهرة مما يمكن تطبيق قواعد القانون المدني

تكمل بعضهما البعض حيث تؤدي إلى التمسك بإنهاء  -القطع التعسفي  -إن هاتين الكلمتين 
من ناحية أنه بمجرد ،اء مزدوج تثناس ه يوجد أنغير  .ار القطعالعلاقات التعاقدية القائمة على أساس قر 

بند الفسخ، ففي  تنفيذحد المتعاقدين لأ كن،حيث يم إلى التعليق أو الفسخ يؤديأن يمكن  التنفيذعدم 
يستخدم  الذي ديد بالقطع التعاقدية،ومن ناحية أخرى الته للعلاقةوضع حد بهذه الحالة يقوم المتعاقد 

 .  من أجل إعادة التفاوض كآلية 

،  التنفيذ فقط  عدم التعاقدية، و هذا لا يعني  العلاقةعلاوة على ذلك، يقصد بكلمة القطع إنهاء     

 ضسف على نطاق واسع فلا يفتر التع عليه يفهم يد العقد الذي انتهى أجله، و لكن كذلك عدم تجد
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كون هذه الانقطاعات غير تأن يجب   ، لكن شعارالإيتعلق فقط بالقطع المفاجئ لعدم احترام أن 

على سبيل المثال  أوالعقد ، في انتهاء قبل الأجل المحدد و عدم احترام الأشكال المطلوبة و منتظمة 

 .2 هذا الأخيرالعقد من أجل الإبقاء على  فيالمنصوص عليها و التملص من إجراء المصالحة المسبقة 

ويكون غير طبيعي  بهلا يمكن التنبؤ  فالقطع  المفاجئ  ،التعسفي يختلف القطع المفاجئ عن القطعو     

المفاجئ ويلزم بدفع  الممون بسبب القطع عاقبفي،ودون احترام أجل الإخطار الكاف و المكتوب 

خطأ لكن لا يلزم الممون على سبيل المثال دفع التعويض عندما يرتكب الموزع  ،التعويض عن الأضرار

 عن طريق   ق الح فيالتعسف  يكون نتيجةف ،لتزاماته. أما بالنسبة للقطع التعسفيإ تنفيذأو عدم  اجسيم

 

                                                        

1-Art .L.442-6 al.5 C. com. Fr ;P. ARHEL : « Transparence tarifaire et pratiques 

restrictives » , Encyclopédie Dalloz Commerciale , Tome 1 ,2004,p.78. 

2- J.Mester : «  La rupture abusive et maintien de contrat » , R.D.C , L.G.D.J., n°1 , 

2005 , p.99. 

 

يعتبر التوقف عن شراء لذلك  .1صاحبهسوء نية نظرا لالتعسف   أي وجود  إلحاق الضرر و  لقطعا
رئيسيا للمنافسة و الوسيلة الرئيسية  منفذاحرية اختيار المشتري  نتيجة ، منتوجات الممون ممارسة قانونية 

التي تحفز المنتجين على الإنتاجية وتحسين نوعية المنتوجات و الخدمات و كذلك انخفاض  للتجارة
 .2الأسعار

السالف   1996جويلية 01قانون ت المقيدة للمنافسة قد جاء بها وباعتبار أن الممارسا

نص على بعض تجاوزات ، 3شراء منتوجات الممون  عنكر من أجل قمع التوقف التعسفي ذ ال

لكبرى التي تتعلق المتاجر ا ، واستهل متابعة الممارسات4المنتج  سلع  إقتناءشراء عند المراكز 

الضروري تحديد مسبق لممارسة  من فيكون،شراء منتوجات الممون  عنالتعسفي  مبدئيا بالتوقف

 .référencement(  5ات الممون)شراء منتوج
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و التي مراكز الشراء خلال  وجود  علاقة  بين ثلاثية، من  علاقةالممارسة ناتجة عن  تكون  هذه
عقد تتعهد المراكز لديها أعضائها الموزعين )السوبر ماركت( عن طريق عقود الانتماء ، فبواسطة هذا ال

 ذوي الممونين طرف من معينة خصومات علىشراء و على شروط بالحصول   إليها تميننالم لصالح 
 التيو  بالعمولة وكالة المؤسسات تدفع أخرى ناحية ومن( الممون منتوجات شراء عقد)  خرآ بعقد الصلة

 شراء مع اليربط بين مراكز فأما العقد الثاني  .المشتريات أهمية حسب على تكون 
                                                        

1-Y.Boukhelf : « Les  accords cadres de  distribution  »,Mémoire pour  le magistère 

en droit comparé des affaires, Faculté de droit, Université d’Oran , 2011-2012 ,p.150 

2- P. .ARHEL , op.cit.,p.78. 

3-M. Pedamon: «Droit  commerciale (Commerçant et  fonds de commerce,  

concurrence et contrats du commerce) » , Dalloz ,2eéd , 2000 ,p.522. 

4-T. Massart : «  Droit commercial (Introduction, actes de commerce, commerçants, 

fonds de commerce) » , Gualino éditeur, 2007, p. 259. 

5-D. Legeais : « Droit commercial et des affaires », 16e éd , Armand Colin, 2005, 

p.328. 

 

اسبة لحصول على شروط شراء منباضاعفة ، فيسمح لهذه المراكز المفوائد العلى  و الاتفاق مونينالم
لمنتوجات الممون الوصول مباشرة إلى العملاء الموزعين المنضمين ،  السماح  بالنيابة عن عملائها ، و
" من طرف الممونين لفائدة مراكز شراء منتوجات الممونين عمولة الدخول حيث أن دفع العمولة " 

. لكن  اً لبعض منتجاتهم ذفات أهمية خاصة للممونين الذي يجدون منذهذه المراكز من  عل بجالمعتمدين 
لن تصل  بهذاو ،شراء الكز ا في أي وقت لخطر عدم ظهور منتوجاتهم في قائمة مر  ارضو يتعأن يمكن  

عن التوقف التعسفي  و يعتبر .1الممون التوقف عن شراء منتوجاتبه وهذا ما يقصد  ،لعملاء الموزعين ل
أو بعبارة أخرى حرمان الممون فجأة  ،2الكثير من التعسف إلى ضغط تؤدي  أداة شراء منتوجات الممون

على و تحصل  تفاوض دائمفي شراء الظيم، لأن مراكز تن. لهذا السبب كان موضوع ال3هامة منافذمن 
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  الضغطخصومات لحساب المنضمين ، فيصبح الإغراء أكبر، مما يزيد على كذلك و  شروط شراء مناسبة 
 .4 ركز الشراءلمبقطع  التموين  لتهديدالبعض الالتزامات ، و  تجاوزيحدث  و الممونينعلى 

 ع.ـال  القطـأشك ا:ـانيـث

لا ينفي  و ،، فقد يكون القطع كلياأشكال عدة  من القطع التعسفي للعلاقات التجارية  شكل يت    

 مباشر، وغيرأ ايكون القطع مباشر أن تعسف ، كما يمكن الالقطع الجزئي للعلاقة التجارية على وجود 

 
 
 

                                                        

1-V.Cibret-Goton et A. Albortchire : «  Pratique du droit de la concurrence et de la 

consommation » , ESKA, 2007,p.177. 

2- T.Massart,op.cit.,p.259. 

3-J.Blaise , op.cit.,p.569. 

4-V.Cibret-Goton et A. Albortchire , op.cit., p.177. 

 

 

يكون القطع تعسفيا إذا تم قطع العلاقات التجارية عن طريق المزايدة عن أن زيادة على ذلك يمكن و 
 بعد.

 القطع  الكلي  و الجزئي  للعلاقات  التجارية :/أ
ليس من المهم أن يكون قطع العلاقات التجارية قطعا كليا، لأن القطع الجزئي لا يستبعد التعسف 

، كما أن القطع الجزئي للعلاقات يتعلق بالمنتوجات 2،فيمكن أن يكون القطع كليا أو جزئيا  1القطع في
 .96-588التي تم تحديدها بموجب القانون رقم 

  من أجلالممونين على  الضغطالشراء الجزئي لمنتوجات الممون برفع يسمح ،ونتيجة لذلك 
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ولكن هذا البيع ، التجزئةلبائع لازمة فروع ليست  فينتوجات التي توجد الماستهداف التوقف عن شراء 
أن لصناعي ليمكن  المخالفةبمفهوم  ،المنتجأو رقم الأعمال الصناعي على بهدف الحفاظ  حتميايكون 
أجل المخزن من  فيالبائع بالتجزئة لشراء تشكيلة كاملة من المنتجات تم و ضعها على  الضغطيحاول 

 .3العملاءعنها يبحث التي  المنتوجاتوين تمإعادة مع رفض يناسبه تسليم  علىالحصول 
عديد من الصعوبات في التفسير، ا للللعلاقات التعاقدية الثابتة مصدر القطع التعسفي  يشكل و 

بسيط النخفاض الإفي حد ذاتها غير مؤكدة، لذلك يتساءل المرء ما إذا كان  هيلأن فكرة القطع الجزئي 
 و هل ،  4؟شراء تشكيلة منتجات الممون  و  مجرد عدم أ عاعمال المحقق مع الممون يشكل قطلرقم الأ
 .5؟لطلب يكون القطع جزئيا بسبب إنخفاض بسيط لأن يمكن 

                                                        

1-Lamy économique , op.cit.,p .539. 

2-T. com. Paris, Dalloz Affaires 1999.980, RJDA 8-9/1999 ; v.T.com.Saint-Omer,23 

juill. 1998 , obs. P. .ARHEL ,préc., p .80. 

3-Lamy économique , Ibid. , p .539. 

4-D . Legeais ,op.cit., p.329. 

5-Lamy économique , Ibid. , p .539. 

 

 
 

و   يعاقب على القطع الجزئي للعلاقات التجارية الثابتة دون احترام أجل الإخطار الكاف و  
كان المشرع   و لقدللعلاقات التجارية ،  الجزئيالمكتوب  ولكن دون تحديد ما هو المقصود بالقطع 

الفرنسي يعتقد بأن التوقف الجزئي عن شراء منتوجات الممون يتمثل في التوقف عن شراء بعض منتوجات 
تطبيق النص لمجرد انخفاض  في الفقه الفرنسي  ترددلذلك ، الممون أي عدم شراء التشكيلة الكاملة 

 هذهراء المستهلكين لمثل شقدرة  بسيط للطلبات لأنه يمكن أن يكون هذا الانخفاض بسبب انخفاض 
ب العملاء ، أو أن ذل المنتوج المنافس للسوق الذي يجالعملاء عند وصو  تصرفاتير غالمنتوجات أو ت

 .2الضروري أن يكيف الموزع طلباته على حسب الطلب  فيكون  من ح المنتوج غير عصري .... يصب
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 :ير المباشرغالقطع المباشر و ال /ب

أو القطع التعسفي للعلاقات التجارية بصورة واسعة،فقد يعني انقطاع مباشر مفهوم  لقد تم تحديد 
يكون على سبيل المثال: عدم الإعلام بالأسعار أو أن يكون القطع عاديا أن لذلك يمكن ،3غير مباشر

مع  الطلب ضمن شروط لا توافق تنفيذ ،4وشروط البيع ،تعديل شروط العامة البيع، رفض منح القرض
 التنفيذكذلك   ، الحصري  شبكة التوزيع فيالأعوان السابقين  لعلاقات معاقطع تجارية، الالعادات 

 
 

                                                         
 

1-Lamy économique , op.cit.,p .539. 

2- M.Behar-Touchais, « Contrat organisation »,R.D.C ,L.G.D.J, 2005 ,n°02, 

p.392et s. 

3-A.CHamoulaud- Trapiers  et G.Yildirim : « Droit des affaires (relation de 

l’entreprise commerciale)» , LEXIFAC,2003, p .171 . 

4-TGI Paris,28 nov.1988 ;CA Paris,17 janv.1989,Gaz. Pal.1989.1.201 ;CA Lyon, 5 

mai 1982,JCP 1983.II.1970 ; Cass. crim.13 juill.1961,D.1961.525,obs. P. .ARHEL, 

op.cit.,p.80. 

 

 

غير محدد المدة ،عدم تجديد العقد المحدد المدة ، ال، قطع علاقة تجارية قبل انتهاء العقد 1للطلبالتمييزي  
 . 2غير الرسمية... الإنهاء العلاقات التجارية 

 .بعدالمزايدة عن القطع عن طريق /ج

سلع الالمهنيين الراغبين في الحصول على  جميع طرفبعد المبرمة من العقود المزايدة عن تعتبر جميع 

الشروط إذالم  يتم  احترام باطلة عن طريق الوسائل الإلكترونية المزايدات العكسية دمات من خلال الخأو 

الذي يشير إلى الخاصة ، فلا يعتبر استخدام شبكة الانترنيت من بين شروط تطبيق القانون الجديد 

يلزم  .(visiophoneالمزادات المحققة  بجميع وسائل الاتصال مثل : الهاتف أو الهاتف التلفزيون )
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 و.3و عدم تمييز  شفافيةبعلومات اللازمة لإعداد عروضهم شحين قبل المزاد بالمتر منظم المزادات إبلاغ الم

عن  الإبلاغب ل بدء المزاد العلني ، و يجدفتر الشروط قبيرسل أن يجب فلوائح لضمان الشفافية ،  ضعو 

 تترتبذه الأحكام لهحترام الاالتسجيل، وعدم من  تم شح و تر لكل م رسو المزاد  طالب هوية المترشح 

نتيجة المنافسة -المسؤولية المدنية لمنظم المزاد ، وعندما يتم القطع التعسفي للعلاقات التجارية الثابتة عنها 

لحالات أين أجل بعض ابمقارنة للإشعار تكون مضاعفة  دنىفالمدة الأ-بعدعن من خلال المزاد العلني 

الارتفاع يخضع  وأخرى، على الأقل ستة أشهر ومالا يقل عن سنة واحدة في حالات  يكون الإشعار 

 .4أو الانخفاض المصطنع للأسعار عن طريق هذه العملية لعقوبات جزائية 

 

 

                                                        

1- P. .Arhel, op.cit.,p.80. 

2-A.CHamoulaud- Trapiers  et G.Yildirim , op.cit., p .171 . 

3- J.Biolay ,op.cit.  ,p.31. 

4-C.Maréchal ,op.cit.,p.14. 

 

 .لكافة المرشحين الآخرينحق   الأخير في البائعالكشف عن هوية  ويبقى

مبادرة تنظيم العملية ،و يلزم منظمي المزادات عند   يتواجدلا يمكن لأحد من المرشحين أن  و

 ٠ديمها في حالة إجراء تحقيق تقسنة واحدة من أجل خلال دمين للمزاد جيلات المتقتسعلى المحافظة 

محظورة بالنسبة هذه  المزايدة عن طريق المشتري أو ممثله ، وتكون كن تنظيم المزايدة عن بعد ويم
 .1الاستهلاك اليومي  اتذللمنتوجات الزراعية ،و كذلك بالنسبة للمنتجات الغذائية 

  شروط قطع  العلاقات التجارية. ا:ـالثـث
 التالية :الشروط توافرت عسفي للعلاقات التجارية الحظر القانوني إلا إذا القطع التلا يشمل 
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1- Article L442-10 C.Com : « I.-Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage 

envers tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au 

répertoire des métiers sur une offre de prix à l'issue d'enchères inversées à distance, 

organisées notamment par voie électronique, lorsque l'une au moins des règles 

suivantes n'a pas été respectée : 1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la 

personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente et non 

discriminatoire à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments 

déterminants des produits ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses 

conditions et modalités d'achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles 

selon lesquelles les enchères vont se dérouler ; 2° A l'issue de la période d'enchères, 

l'identité du candidat retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à l'enchère, 

en fait la demande. Si l'auteur de l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de 

reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère. II.-L'acheteur ou la 

personne qui organise les enchères pour son compte effectue un enregistrement du 

déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Il est présenté s'il est procédé 

à une enquête dans les conditions prévues au titre V du présent livre. III.-Les 

enchères à distance inversées organisées par l'acheteur ou par son représentant sont 

interdites pour les produits agricoles figurant sur une liste établie par décret, ainsi 

que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première 

transformation de ces produits. IV.-Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à 

III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les 

dispositions des III et IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées 

aux I à III du présent article. » ; J.Biolay, op.cit.,p.32. 

 

 قطع  علاقة تجارية ، ووجود  علاقات تجارية ثابتة  .

 :ةـة ثابتـة تجاريـع علاقـقطأ/ 

مما يستدعي  ،التجارية   العلاقةينبغي تسليط الضوء بموجب قانون المنافسة حول تحديد مفهوم 
نطاق استقرار العلاقة التعاقدية مع  صاحبها فيمسؤولية على ف التعسفات و النص لمخت إلىالإشارة 

 قرار القطع. ذتوجيه الإخطار قبل اتخا

، لأنه مبدئيا يعزز مراقبة قطع  الأحكام العامة تحديد مفهوم العلاقة بموجب  فيأهمية  و توجد 
تنمية الاستثمارات  الذي يشمل و لفترة طويلة  التنفيذتجديد(، مما يدعو إلى الالعقود )الفسخ ، عدم 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid
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  . ىفالمستشالطبيب مع  ةعلاقمثلا :ود التوزيع و العقود المهنية لعق

 ،عقد المهني الو بالنظر إلى .تلقائيا في حالة غياب العلاقة التجارية الأحكام  العامة يتم تطبيق  و
لم  الأحكام العامة أن إلا ات المهمة مثل عقود التوزيع، حتى وإن كانت مدة العلاقة طويلة والاستثمار 

ضمن الأسباب  العلاقة، فلذلك أخذ قانون المنافسة بعين الاعتبار  العلاقةمفهوم  علىنص صراحة ت
 .1 بالقطع المتعلقة

العلاقات والأعمال المنشأة بين المهنيين خصوصا  جميععبارة العلاقة التجارية  تعني  و لذلك 
الشراء و الممونين من أجل توريد  مراكزعقود شراء منتجات الممون التي تتم بين قات التوزيع منها : علا

الصناعي مع  الانتقاء المبرم من طرف بضائع الموزعين التابعين لهذا المركز ، الاتفاقات الحصرية للموزع أو

 على سبيل المثال صيانة أجهزة قود تقديم الخدمات بين المهنيين عأعضاء هذه الشبكة ، 

                                                        

1-J .Rochfeld : «  Au croisement du droit de la concurrence et du droit civil : 

L’avènement de la relation contractuelle, R.D.C., L.G.D.J., n°4, 2006, p.1033. 

 

 

، فيمكن أن يعهد الشاحن االعقود التي يكون تنفيذها مؤقت بين  عقد النقل منيعتبر و  ، 1الكمبيوتر

خزون بانتظام المنقل شحناته لنفس الناقل لمدة محددة أو غير محددة ، مما يدل على أن العميل يريد تخزين 

متتابعة ، بمعنى أن  التنفيذة و أوقات خدمة النقل تكون متكرر  يمتقدلأن  ار تمالعقد مس تنفيذ، فيكون 

ون السلع مختلفة. وخلافا تكو كون لعدة أسابيع أو حتى شهر العقد لا يكون بالضرورة نفسه في

للتوقعات التعاقدية فإن عدم تسليم الشحنات لنفس الناقل يحق لهذا الأخير طلب تعويض عن الضرر 

 . 2على أساس الربح الفائت المتمثل في هامش الربح ، أو أن يحدد حسب رقم الأعمال المتوقع

لتجارية أهمها :التوزيع الحصري و الانتقائي ، المقاول من الباطن، جميع العقود االعلاقة ف دستهتف

 . 3الحقوق الفكرية... الخ  في   مهارات الاتصال، الترخيص
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ير محددة غعقود التوزيع  علىعبارة العلاقة التجارية الثابتة بأنه يمكن تطبيق القطع التعسفي  تدل و 
التعسف  على،وغالبا ما يرتبط الأطراف بعقد غير محدد المدة ،إلا أنه يعاقب 4المدة و العقود المحددة المدة 

توجيه الإشعار لعقود التوزيع المحددة المدة،لأنه ليس  إلزامية ستبعد ت و.5دد المدةمحعقد الفي عدم تجديد 
،لكن إذا   العقد     بداية  ذالأجل محدد منأن هناك قطعا تعسفيا للعلاقات التجارية التعاقدية مادام 

 .6يكون تعسفيا أن كان عقد التوزيع مجددا ضمنيا فالقطع يمكن 

                                                        

1-.A .CHamoulaud-Trapjers et G.Yildirim,op.cit., p .170 . 

2-P.Delebecque : «  Le contentieux de la rupture des relations contractuelles gagne le 

domaine du transport  », R.D.C, L.G.D.J., n°4,2005, p.1098. 

3-D.Mazeaud : « Durées et ruptures », R.D.C., L.G.D.J., n°1, 2004 , p.153 . 

4-P. Letourneau et M. Zoia : « Concession exclusive (Effets, Rupture) » , J.c. 

Cont.Dis. , FASC 1035,2006 ,p. 34 

5-P. Arhel , op.cit.,p.80. 

6-P. Letourneau et M. Zoia , op.cit.,p.34. 

 

ولقد  محدد المدة بالتعويض عن الأضرار ،ير غالالقطع التعسفي للعقد على  اقبفي نفس السياق، يع     

تعسفي  فسخ يكونمحدد المدة يمكن أن ير غالالفرنسية بوضوح أن فسخ العقد  أكدت محكمة النقض

من مبدئيا حرية الإثبات من أجل إقامة الحقيقة القانونية، وفي العديد لأنه ، حتى ولو تم احترام الإشعار

 .1قانونية مثل تسجيل مكالمة هاتفية دون معرفة مانح الامتيازير غالالمرات تستبعد طرق الإثبات 

 اعتبرت  لذلك أي شرط تعاقدي ، غياب  فيمحددة المدة لاحترام الإشعار غير الفتخضع العقود 
الصانع أو بحرية ، والمهم أن يكون القطع  كافية   خطارللإ مدة ثلاث أو أربعة أشهر أن المحاكم الفرنسية 

حالة  فيحالة القطع دون إشعار أو  فيلا تمنح التعويضات للموزع  والموزع ولا يوجد سبب التبرير، 
 .2التعسف ثم القطع المفاجئ للعقد

إنهاء العقد  تم  في حينين تابعوا علاقاتهم التجارية ذالقطع التعسفي عن المتعاقدين ال ينشأأن يمكن 
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فيتعلق  .3ديم الخدمات تقو بشراء المنتوجات  تتعلقأن العلاقات يمكن أن يعني  هذا،و لم يتم تجديده أو 
إبرام على لكن و فقط توقيع اتفاق واحد على القطع إذا بالعلاقات التجارية غير التعاقدية التي لا تستند 

اتفاقات متعددة منتظمة فورية أو لمدة غير محددة شريطة أن لا يكون هناك عقد إطار، أي أن تكون 
 .4فترات تعاقدية  تتخللها ة مستمرة  والعلاقة طويل

 :ةـة ثابتـة تجاريـود علاقـوج/ب

 الرجوع إلى قانون المنافسة من أجل تحديدالعلاقة التجارية الثابتة يتوجب عن بمجرد الحديث 

 
                                                        

1-P. Letourneau et M. Zoia , op.cit.,p  41. . 

2-F. Dekeuwer-Défossez ,op.cit., 2006 ,p . 447. 

3-Lamy économique, préc.,p .539. 

4-J.Bussy : « Droit des affaires » ,Presses de sciences PO et Dalloz, 1998 . p.358. 

 

مفهوم هذه العلاقة و معاييرها ، أو بعبارة أخرى لا يمكن القول بأن العلاقة التجارية ثابتة إلا إذا  
العلاقات بمعنى  فيكانت لها أقدمية ، و ذلك بالنظر لمدة العلاقة ،وأن تكون لها كثافة معينة مع التواتر 

 .العلاقةاستمرارية 
ار كمي مهما كان تعتبر مدة العلاقة التجارية أول معيار لتحديد العلاقة الثابتة، فهو معي

. فتحدد 1محدد المدة ، تتابع العقود المحددة المدة ،الطلبات المتجددة بانتظام...( ير غالتصرف)العقد ال
مدة العلاقات بالنظر إلى رقم الأعمال المحصل عليه،لكن هذه المدة متغيرة فعدة سنوات تبدو كافية ، و 

سنوات أو  10لقد اختلف القضاء الفرنسي في تحديد هذه المدة فمنهم من حددها بخمس سنوات أو 
 سنة.  30

 يكون بالتحقق من وجود تيار من إذن يتبين من قبل المحاكم الفرنسية أن استمرارية هذه العلاقات
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وجد أي ي لاو دم، تقالعلاقات دائما على التدل مال المحقق، و وهذا ما يؤكد أهمية رقم الأعالأعمال 
 .2مشكلة تتعلق بعلاقات العملاء المعترف بها في غياب العقد المكتوب

يعتبر  ،)معيار نوعي(  ثماراتتالاس أو/تعاون و الالمعيار الثاني من حيث  العلاقة تعتبر كثافة و
عن أو التعاون كشرط ضروري مكمل للمعيار الأول ، وهذا يفسر عن طريق الوقائع النفسية و السلوكية 

  .3إلخطريق التحقيق المادي كالاستثمارات ، النمو الاقتصادي العام... 

   و لقد جاء ميدان تطبيق أحكام القطع التعسفي للعلاقات التجارية على نطاق واسع ،من جهة قد 
يتحقق القطع من طرف المشتري مثل البائع ، و من جهة أخرى لا يشير موضوع العلاقة التجارية 

 علاقات التوزيع و الترخيص في الحقوق الفكرية  فقط ، بل يمتد  الى  تقديم الخدمات مثل :  المقاول

                                                        

1-J .Rochfeld , op.cit., p.1035. 

 2- Lamy économique , préc.,p .539. 

1-J .Rochfeld , Ibid., p.1035. 

 

 ،ستمراريةالاعلى هذه العلاقات قائمة في الوقت التي تدل  مثلمن الباطن ، فيجب أن تكون 
حوادث  تشوبها  يجب أن  لا، و  مر الزمن على بالنظر للعلاقات التي أبرمت هذه الأخيرة  إلى وينظر 

،و يعزز القضاء الفرنسي 1وأن تكون هذه العلاقات منتظمة ،  للعلاقةر تقأو وقائع تتلف المظهر المس
 .2ستمراريةالاإلى  لنظربأنها ثابتة وذلك با العلاقةلوصف  معيارا آخر مكملا

 التعسف في قطع العلاقات  التجارية .  ج/

و أن يكون هذا  جال عند عدم توجيه الإخطار في الآ التعسفي في العلاقات التجارية يتمثل القطع 
 القطع غير مبرر.

 :طارـه الإخـدم توجيـع -1
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المشرع الجزائري ينص على أنه إذا لم يوف أحد أن نجد  ،القانون المدني الجزائريأحكام بالرجوع إلى 
الحالتين إذا  فيمع التعويض ، فسخهبتنفيذ العقد أو  اعذراهالمتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد 

 .3الحال ذلك اقتضى 

لابد من احترام ،ينص المشرع الفرنسي على أنه عند ممارسة حق الفسخ أو عدم تجديد الاتفاق  و
 ذالذي لم يتخ -في الغالب الممون في علاقاته مع كبار الموزعين  -توجيه الإخطار لصالح المتعاقد الآخر 

باحترام  مبادرة قطع العلاقة التعاقدية لتمكينه من إعادة تنظيم نشاطه ، و لقد كان لفترة طويلة الالتزام
 قمع التوقف و القانون التجاري من أجل دنيالإشعار المسبق لاتخاذ الفسخ على أساس القانون الم

                                                        

1-F. Dekeuwer-Défossez , op.cit.,p .511. 

2-J .Rochfeld , op.cit., p.1036. 

عذاره امن ق.م.ج: " في  العقود  الملزمة للجانبين،  إذا  لم يوف أحد  المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد  الآخر  بعد  119المادة  -3
الحالتين  إذا اقتضى الحال  ذلك.المدين أن يطالب  بتنفيذ  العقد أو فسخه ، مع  التعويض في   

ذا كان ما لم يوف به  المدين قليل  الأهمية  كما  يجوز  له  أن يرفض  الفسخ  إويجوز  للقاضي  أن  يمنح  المدين أجلا حسب الظروف،  
 بالنسبة إلى  كامل الإلتزامات ".

 دلح مجدياتوجيه الإشعار غير يكون لكن  التعسفي عن شراء منتوجات الممون من قبل كبار الموزعين،

ترتب مسؤولية صاحب تلا  و.1استعمال الحق في هذه الممارسة، فلذلك يتم اللجوء إلى نظرية التعسف 

يكون صاحب الامتياز قد ارتكب  مثلا: إلا إذا كان هذا القطع دون إشعار كاف ومكتوب  ،القطع

 .2الضررحالة غياب توجيه الإشعار المكتوب شريطة إثبات خطأ في 

الممون فمثلا  عند إخطار ويعاب على المشرع الفرنسي بأنه أنشأ آلية للقطع التعسفي للعلاقة ، 

يقرر حرمانه من الاستفادة من المردود دون ،لم يعد عضوا فيها عملائه من قبل مركز التعاونية بأن أحد 

 يتحمل لذلك ودون مراجعة معمقة في صحة المعلومات ، ودون استدعاء العميل بإبداء رأيه ،  إشعار

و يكون شكل الإخطار مكتوب . المسؤولية بسبب القطع الفوري المخالف للالتزامات التعاقديةالممون 

والذي لكن هذا الشرط يكون قابل للاعتراض في علاقات الأعمال أو الاتفاق الشفوي ، بقوة القانون
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 . 3 يكون في الغالب هو المهيمن

 4للإخطار لم ينص المشرع الجزائري على غرار نظيره المشرع الفرنسي على تحديد الأجل الكافو 

ويقصد بالإشعار  ،فيعتبر القطع تعسفيا عندما لا يكون مصحوبا بإشعار أو أن هذا الأخير غير كاف،

 ذنشاط والبحث على منافالاللازمة لإعادة تنظيم  باتخاذ الترتيباتللمهنيين الكاف هو عندما يسمح 

الأهمية التي  و   شهرة المنتوجات  و،العلاقةبالمقارنة مع أجل يجب  تقدير  الإخطار  الكاف أخرى ،و 

 المهنيين.يمثلها العون الاقتصادي،و الرجوع للعادات التجارية و اتفاقات 

                                                        

1- P.Grignon : «  Distribution » , Ency. D., T.III , 2004 ,p.18 . 

2- P. Letourneau et M.Zoïa , op.cit.,p. 33. 

3-  M. Frison-roche et M. Payet : «  Droit de la concurrence » , 1eréd, DALLOZ , 

2006, p.374. 

4- M.Harrat : « Contrat  de  concession », Mémoire pour  le  magistère en droit  

comparé des affaires, Faculté  de droit, Université  d’Oran 2010-2011, p.144. 

 

أجل إخطار مضاعف عندما لا يتم تموين المنتوجات تحت علامة  R.E.Nفرض القانون ولقد 

يكون يجب أن كر الأجل، بل حدد فقط أن الإشعار ذ السالف ال96/588قانون  و لم يحدد . 1الموزع 

 .و بصدور قانون2ييننيعكس العلاقات التجارية السابقة و العادات المتعارف عليها بين المهو   كتوبام

R.E.N  الإشعارأجل هناك طريقتين لتحديد أصبح ،2001ماي 15في الصادر:  

للإشعار الأجل الأدنى التجارية من جهة و  العلاقةاحترام مدة  يجب ، لتحديد الأجل طريقة عامة -1

حد في المدة  ذهه أنالعقد باعتبار بموجب الأجل الأدنى للإخطار  تخفيضيمكن  لا، ف3أخرىمن جهة 

غياب مثل هذه في و .4العوائقجميع العادات التجارية من أجل تجاوز  ذاتها محددة باتفاقات المهنيين و

 الاعتبار   بعينصنف من المنتوج مع الأخذ  للإشعار لكلالأدنى الاتفاقات يقرر وزير الاقتصاد الأجل 

 .5سيما  من حيث  مدتها العلاقات التجارية  لابشروط  قطع   الإلمامالعادات  التجارية  و 
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شعار لإالموزع ، فالأجل الأدنى لفي حالة تقديم منتجات تحت علامة تتمثل  فأما الطريقة  الخاصة  -2

ى ، لذلك يعتبر المشرع الفرنسي وينها في ظروف أخر تمقارنة مع نفس المنتجات التي تم يكون مضاعفا بالم

 المؤسسات التي تقوم بالتصنيع لحساب الآخرين ينبغي أن تستفيد من حماية خاصة بسبب  نأ

                                                        

1- V.Cibret-goton et A. Albortchire ,op.cit., p.179. 

2-Lamy économique , op.cit., p .540. 

3-M.Béhar-Touchais : « De la difficile appréciation du  délai raisonnable des préavis 

pour rompre une relation commerciale établie » ,R.D.C., L.G.D.J., n°2,2006,p. 432.  

4-A.Chamoueaud- Trapiers et G.Yiedirim, opcit., p .171. 

5-C. Maréchal , op.cit., p.09 : « En l’absence d’accords professionnels, des arrêtés du 

ministre chargé de l’économie peuvent fixer , pour chaque catégorie de produits, et en 

tenant compte des usages du commerce ». 

 

 

ا لهوضعية تموين المنتوجات تحت علامة الموزع  لأن، 1ارتفاع التبعية الاقتصادية فيما يتعلق بمراكز الشراء 

لا يملكون حصة في السوق خارج علامة ذلك الموزع،  في  وضعية  ضعيفة والممونين  كون ما يبررها  

 .2لذلك يكون الأجل الأدنى للإشعار مضاعفا 

للعقود المبرمة بين الممون و  بالنسبة  سنواتثلاث يكون الأجل الأدنى على الأقل   عليه و 
للعلامة خاصة  اراتمثتاسعندما يتطلب من المؤسسة ، و يرة و المتوسطة الحجم غالصالمؤسسات 

الأقل في حالة على الإخطار يكون لمدة سنتين  أن أجلالتجارية.و يلاحظ كذلك في قطاع السيارات 
سنة عندما يلزم الممون بدفع التعويض بدة ،ولكن يمكن تخفيض هذا الأجل دد الممحير غالفسخ العقد 

    .3عادة التفاوض إ  من  أجل عندما يفسخ الممون الاتفاق أواتفاقية خاصة  أوالمناسب تحت قانون 
و لا يقل أجل الإخطار عن سنة واحدة عند قطع العلاقات التجارية عن طريق المزايدة عن بعد عن 
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من أجل  الرفض التعسفي  لأحد  الممونين  طريق الانترنيت ، لأن الموزع يستخدم هذا النوع من المزادات
4. 

بعد  عنطريق المزايدة عن و يكون الأجل الأدنى للإخطار بالنسبة لقطع العلاقات التجارية الناتج    
 .5(سنة واحدةأخرى  حالات فيأجل الإشعار على الأقل ستة أشهر و )مضاعفا عن الحالات الأخرى 

 

                                                        

1-A.Chamoulaud- Trapiers et G .Yildirim, op.cit., p .171 .  

2-P.Letourneau et M.Zoïa , op.cit ,p.34 . 

3-P. .Arhel, op.cit.,p.79. 

4-J.Biolay,op.cit.,p.32. 

5- P.Letourneau et M. Zoia , Ibid.,p.34 ; D . Legeais ,op.cit,p.329 . 

 

 

 

 :عـالقط بـسبيدم تـع -2

، لقد نص المشرع 1من ق.م.ج  106خلافا للحرية التعاقدية المنصوص عليها بموجب المادة 

يعتبر القطع  :"كر على أنهذ ال ةالسالف 03/03الفقرة الثانية من الأمر  11الجزائري بموجب المادة 

قطعا  عتبر القطع ، فلا ي 2"تعسفيا للعلاقات التجارية إذا رفض العون الخضوع لشروط تجارية غير مبررة

رفض التعاقد مع الموزع بدون مبرر شرعي، ولكن لم يحدد أن يمون للملا يمكن ف تعسفيا إذا تم تبريره،

المشرع متى يكون التبرير قانونيا فعلى سبيل المثال :رفض الجراح إجراء عملية جراحية يعتبر سبب غير 

الرجوع إلى العادات التجارية من أجل  عادلة وما إذا كانت  التفاوضشروط إلى يجب النظر فمبرر،

 .3تحديد ما إذا كان السبب مشروعا 

 التعسف  عنالضرر الناتج  عنالتعويض  المشرع من  كان هدف  ،الفرنسي يعشر تأما بالنسبة لل
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يفهم من العقد أن لكل  .و4ديم سبب القطعتق، فلذلك لا يتطلب  بحد ذاته القطع  عنللقطع و ليس 
م لمدة غير لعقد المبر لحد  وضعوذلك ب، طرف الحق في إنهائه بصورة منفردة أو أن يقرر مصير العقد

خر ، فيمكن الإنهاء دون الالتزام بتسبيب حة المتعاقد الآمصل عن محددة و عدم تجديد عقد مستقل
 بيب .تسأحد أطراف العقد بال العقودقانون الالتزامات و قانون لا يلزم  وهذا القرار، ذاتخا

 متطلبات الحمايةبعض لكي تضمن  لتسبيبالحالات التي تتطلب إلزامية ا بعض توجد لكن

                                                        

الطرفين ، أو  للاسباب  التي   يقررها   من ق.م.ج:" العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز  نقضه ، ولا تعديله  إلا  باتفاق  106المادة -1

 القانون".

 السالف  الذكر .  03/03الفقرة الثانية  من  الأمر  11المادة -2

3-F.NACEUR : «  La protection des relations contractuelles par le droit de la 

concurrence »Séminaire National sur (La liberté de la concurrence pour la protection 

du marché et des consommateurs),Le laboratoire de droit économique et 

environnement , Université D’ORAN , 17 juin 2012 à 09 :00. 

 

 

 بعض تسبيببيلتزم صاحب العمل  حد للعقد المحدد المدة ،حيثوضع كضمان حماية الأجراء عند 

تزييف لعدم  القطع الالتزام بتبريرمن خلال  لمنافسة ااية حم تقرر،و العملالحالات لعدم تجديد عقد 

 ،قطع العلاقات لمجرد العون رفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررةعلى  يعاقب و .1المنافسة في السوق 

اتفاقات الامتياز أو  ابرام توزيع السيارات عند في  مجال استثناء  وجديو .المنافسة الحرةعلى لأنه قد يؤثر 

و الأسباب الموضوعية و الشفافة لقرار الفسخ..." " يتضمن  اشتراط تعاقدي على التوزيع الحصري 

 .2مراقبة التعسفيضمن  هذا لكي

يسبقه رسالة إشعار أو أنه  الذي لا ذلك  القطع   هو  المحظور القطع التعسفي مما سبق  ذكره ، 

حكام فلا يكفي أن يكون القطع مفاجئا حسب الأ، كافيالجل الأ إحترام  تم إرسال إخطار بدون

 يكون  و .3 بريرتالاجة إلى ح هناك  كونت لا ثمتسبيب القطع بعين الاعتبار، ومن  يؤخذلا و   العامة 



281 
 

، لكن يجب أن يتفق مع عونه على أجل معقول من أجل بيبتس في وضع حد للعلاقة دون االمهني حر 

 .4العادات التجارية و  المهنيينالاتفاقات بين  وتنظيم نشاطه  تبعا لطبيعة العلاقات المتبقية مع الأطراف 

 
 
 

 
 

                                                        

1-P. Letourneau etM. Zoïa , op.cit.,p.34. 

2-D. Ferrie : «  Une obligation de motiver », R.D.C., L.G.D.J., n°02,2004 ,p.558.et 

p.559. 

3- A. CHamoulaud- Trapiers  et G.Yildirim, op.cit. , p .171 . 

4-V.Cibret-Goton et A. Albortchire ,op.cit.,p.182. 

 

 

ة.ـة الاقتصاديـي للتبعيـلال التعسفـالاستغ  ث:ـرع الثالـالف  

يحرص قانون  المنافسة  على منع  الممارسات  المقيدة  للمنافسة مهما كان شكلها ومضمونها،  ومن    
تلك  الممارسات ، ما ترتكبه  بعض المؤسسات  القوية  اقتصاديا  من أفعال و سلوكيات  تجاه  بعض 

ل  حالة  التبعية  التي المؤسسات ، تتمثل  في فرض  بعض  الشروط  التعسفية  عليها ، نتيجة  استغلا
تتواجد  عليها  هذه المؤسسات ، التي  لا تملك خيارات كافية  أو حلول  بديلة  لرفض  تلك الشروط  

من  الأمر  رقم  11المجحفة  .و نظرا  لما تسببه  هذه الممارسة  من ضرر بالمنافسة فقد  حظرتها  المادة  
يحظر  على كل  مؤسسة  التعسف  في استغلال    المتعلق بالمنافسة و نصت على أنه :"  03/03

وضعية   التبعية  لمؤسسة  أخرى  بصفتها زبونا  أو ممونا  إذا  كان  ذلك  يخل  بقواعد  المنافسة ،  
  يتمثل  هذا التعسف  على الخصوص :

رفض  البيع  بدون  مبرر  شرعي،-  
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و التمييزي، البيع  المتلازم  أ-  

اء  كمية  دنيا ، البيع  المشروط  باقتن-  

الإلزام  بإعادة   البيع  بسعر  أدنى،-  

قطع   العلاقة التجارية  لمجرد  رفض  المتعامل   الخضوع  لشروط  تجارية  غير مبررة،-  

 -كل عمل  آخر  من  شأنه  أن  يقلل  أو يلغي  منافع  المنافسة داخل السوق"  1.

      شرع التعسف في التبعية بإخضاع العون لشروط تجارية يحظر الم أما بالنسبة  للتشريع  الفرنسي ،    
 و التزامات غير مبررة بغض النظر عن تأثير ها في السوق2. ويعاقب الحصول على آجال الدفع تحت 

                                                        

.50-49د.محمد  الشريف كتو،  المرجع السابق ، ص.-1  

2- C. Bourgeon : « Rupture abusives et maintien du contrat : observations d’un 

praticien » , R.D.C., L.G.D.J. , n°1,2005 ,p.109. 

التعسف في التبعية الاقتصادية  طبقا  لأحكام المادة ل442-6  أولا  الفقرة الثانية  من ق.ت.ف 1. 
سفي للتبعية الاقتصادية  و أشكالها. و عليه  يجب  تحديد  مفهوم  الاستغلال التع  

 لتبعية الاقتصادية.ل الاستغلال التعسفي أولا: مفهوم 

بموجب الأمر  ،جاءت الاستغلال التعسفي لحالة التبعية الاقتصادية فكرة جديدة يعتبر 
وضعية متفوقة  في 1980 ذدي، حيث كانت الشركات المصنعة منير العالم الاقتصاغلتعكس ت1986

التاجر التي علاقات القوية بين الصناعي و وجود  ظهور مراكز الشراء و تركيز التوزيع، و نحو المشتري،و 
الشركة المصنعة و على ط غممارسة الض إلىتؤدي  أنالتي  يمكن  لا تكون في صالح التوزيع الشامل و 

 .2فرض الشروط
ذلك باعتباره ،الاستغلال التعسفي لحالة التبعية الاقتصادية هو في الأساس ممارسات تمييزية ف

فرض شروط اقتصادية غير عادلة بي و يلزم الطرف الآخر بالتعاقد يستفيد منه العون الاقتصادلالتصرف 
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 بأنه دية التعسف في حالة التبعية الاقتصايعتبر   1985ديسمبر  30قانون  و بصدور  .تعسفية و 

 1من التعسف في المادة الثامنة من الأمر نوعين تم تجميع  و لقد  ظرف مشدد للممارسات التمييزية.

ل التعسفات تأو التبعية الاقتصادية، وبالتالي :تعسف الوضعية المهيمنة و التعسف في  1986ديسمبر 

 .3تصرفات المنافية للمنافسةبال الاقتصادية  في التبعية

 

                                                        

1-Art L.442-6 I  al. 2  du C.Com : « De soumettre ou de tenter de soumettre un 

partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les 

droits et obligations des parties. » ;R.Bonhomme ,préc., p.11. 

2-M . Malaurie-Vignal ,op.cit., p.204. 

 

3-F.Dekeuwer- Defossez, op.cit., p .510. 

 

 

 

الاستغلال ،شروط الفي نفس :"1986من الأمر  يكون محظورا بموجب المادة الثامنة و عليه  
 التعسفي من طرف المؤسسة....

يمكن " . بديلحل  اله ليس التي ؤسسة عميلة أو ممونة ما هتوجد فيالتبعية الاقتصادية التي ثانيا : حالة 
في حالة قطع  أو شروط البيع التمييزية ، و  المتلازمهذه التعسفات عند رفض البيع و البيع  تتشكل أن

 .1ضوع للشروط التجارية غير المبررةالعلاقات التجارية الثابتة لمجرد رفض العون الخ

 

 التبعية :/أ
 السابق الذكر ، أن  وضعية التبعية 03 /03تنص  الفقرة الأخيرة  من المادة الثالثة  من الأمر      

 الاقتصادية  " هي  العلاقة التجارية  التي لا يكون  فيها  لمؤسسة  ما  حل  بديل  مقارن ، إذا 

 سواء  كانت  زبونا   أخرىرفض  التعاقد  بالشروط  التي  تفرضها   عليها  مؤسسة    أرادت  
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 .2ممونا" أو  

حالة التاجر الذي يكون   تتمثل  فيفكرة اقتصادية،  هيأما بالنسبة للتشريع الفرنسي ، التبعية 
.و  الجدير بالذكر  ، لا تطبق   التبعية ملزما بالتعاقد مع مؤسسة معينة لأنه لا يوجد لديه حل معادل 

: مثل مختلفةمعايير لاعتمادها  على  التبعية  فكرة تحديد يصعب    و، التعسفات المحتملة الوجود على 
 السعر و النوعية و الآجال مع الأخذ بعين الاعتبار التسليم و عادات العميل...الخ.

التبعية كمن التبعية   فةلمختهذه التبعية  كل من الممون أو الموزع،كما توجد أنواع في يمكن أن يقع  و
هذه المنتوجات في المخزن بسبب  الذي  لا يمكن  أن يستغني عن شكيلة) وهي حالة الموزع تبسبب ال

 التبعية بسبب قوة الشراء ، أوالتبعية بسبب علاقات الأعمال ) كالمقاول من الباطن(أو  شهرتها( ،
 به  سيؤدي ن فقدانهم  لأ فالممون لا يستطيع فقدان عملائه،شراء كبرى المراكز لديها قوة  بعض)

                                                        

1-F.Dekeuwer- Defossez, op.cit., p .510et s. 

.50محمد  الشريف كتو، المرجع السابق، ص.-2  
 

 

 إلى الإفلاس(.

على يمكن  أن تشتمل  ر منه، لكنفالحالات أمر لا م بعضفي   لأنهاد ذاتها بحالتبعية  ظرو لا تح
التبعية و  تتعلق  .التعسف في هذه التبعية يجبلا يتبع المؤسسة الأخرى، فالشخص مما تجعل التزامات 

راف طعلاقات بين أوجد ري أن تليس من الضرو ، لكن  سابقبالمؤسسات التي لديها تعاقد الاقتصادية 
ات ذالذي يحتاج إلى مصدر توريد بالمنتوجات -المشتري التاجر  حيث  يمكن التبعية،حالة  النزاع لوجود 

 .1 بالمقارنة مع المصنع المنتوجات  شكيلة تنفسه في حالة التبعية نظرا ل يجد أن-نوعية
 

 : فـتعسلاب/

تتعلق معظم الممارسات التعسفية برفض البيع والممارسات التمييزية، و قطع العلاقات التجارية الثابتة 
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وضع حد لبعض الممارسات التعسفية  فيجب  .غير مبررةاللمجرد رفض العون الخضوع للشروط التجارية 
 .2من طرف مراكز الشراء 

الاستغلال التعسفي للوضعية المهيمنة،  ثل ه مالتعسف في حالة التبعية الاقتصادية مثل يعتبر و 
 ،يجب أن تكون تبعية العميل والممون فعلية ،  تعتبر  التبعية تعسفاتعسف في الحق ،و لكي ال باعتبارهما

مع الممون المهم تحقيق رقم الأعمال يشكل  لا و  ، منتوجات  بديلة  لمشتري توفير اإمكانية  عدم و 
تطابق مع الخدمات توائد التي لا فال إلى نظر بالالتعسفية  الممارسات د  دتح، بل في حالة التبعية اتعسف

 . 3مع قيمة هذه الخدمة  لا تتلائم المقدمة أو 

 
                                                        

1-F.Dekeuwer- Defossez, op.cit., p .510. 

 

2-F.Dekeuwer- Defossez, Ibid., p .510. 

 

3- J. Lagadec : « Droit commercial et des affaires » , DYNA’SUP VUIBERT, 2007. 

p.97. 

 

 أن تكون هذه الشروط التالية مجتمعة : بيجالتعسف محظورا  يكون  هذا  لكي و

بالضرورة  و بالتالي  ليس ، التعبير غير دقيق  لكن  هذا ، امسبقعلاقة تجارية ثابتة يجب وجود  -1

 ، 1علاقات عرضية بمجرد وجود العلاقة  تحديد  مفهوم  يتطلب لا بالعكس ، و عقد صحيح  و جود 

ما دام بأنها تابعة اقتصاديا ليس في وسع المؤسسة أن تدعي  هأنمحكمة استئناف باريس  قضت   لذلك 

 .2مع مؤسسة أخرى علاقات تجاريةنشأ لم ت

 
فيفترض   ،  ونةمم أو عميلة مؤسسة توجد عندما التبعية لحالة التعسفي ستغلالالا على يعاقبو          

 
دعيي أن يمكن فلا ، الأطراف بين سابقة علاقات هناك تكون أن المورد أو المشتري بعيةت على   
 

بسبب مبرر  غيرال شراءال رفضب يدعي أو ، الشراء مراكز أو العملاء مع تعاملال رفض  إذا الممون   
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  علاقة سابقة  بين الممون و مركز الشراء  نتيجة الرفض جماعي أو  إتفاقات 3.
ف عن شراء منتوجات التوقالشراء  مركزن يقرر كأعلاقات  لل قطع  أن يكون هناك  يجب  -2

و عليه  لا يعتبر   ملزما بشراء المنتجات المصنعة الجديدة ، شراء اللكن  لا يكون  مركز   الممون ، 

 جديدة.عمال بأ يعهدإذا لم  وجود قطع 

 ذيع لشروط تجارية غير مبررة ، فالوأخيرا يجب أن يكون هذا القطع بمجرد رفض العون الخضو -3

 ن القطع كان بمجرد أ إثبات من جهةالتجارية يقع عليه عبء الإثبات، يدعي بقطع العلاقات 

 

 

 
                                                        

1-F.Dekeuwer- Defossez, op.cit., p .511. 

،قوجال لويس الجزء الأول ،  "التجار ،محاكم التجارة، الملكية الصناعية، المنافسة )المطول في القانون التجاري:"ريبير و ر .روبلو .ج -2

 .908ص.،  2007بيروت ،  لسنة  النشر و التوزيع، الطبعة الأولى المجلد الأول ، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات و
3-M. Malaurie-Vignal ,op.cit.,p .205 . 

 

كل ن  أمن البديهي و  .ديدة غير مبررة الجشروط هذه  ال عدم قبول شروط جديدة ومن جهة أخرى 
توزيعها و  قصد تشكيلة المنتوجات  من خلال تغيير  يل دورات التموين شكت له الحق بإعادةشخص 

 .1آجال الدفع وذلك رهنا لإثبات التعسفتعديل شروط الشراء مثل : حتى 

لجنة  اعتبرت  حيثالسوق، فيو لا تفرض وضعية التبعية الاقتصادية أبدا ضرورة وجود هيمنة 
أن بمجرد هيمنة العون التجاري على الآخر في علاقتهما الثنائية لا يمكن أن ينشأ الفرنسية   المنافسة
التعسف في حالة لا يقدر سف في الوضعية المهيمنة ، ف التعخلاوعلى . 2القوة الاقتصادية في تعسف

، و بالتالي توجد  ينالأعوان الاقتصادي بينإلى ميزان القوى  ق  بل السو التبعية الاقتصادية بالنظر إلى 
الذي يجب عليه و الآخر الطرف على إملاء شروطه على حالة التبعية عندما يكون أحد الأطراف قادرا 

لا يمكن أن يحتج بالتعسف في التبعية بالنسبة لعلاقات المؤسسة مع المستهلكين و البقاء.قبولها من أجل 
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 علىقانون الوطني هو الذي يطبق ا كان الإذأو تلك التي بين المؤسسة مع عميل أو مورد أجنبي إلا 
 العقد.

وعادة ما  ،تنافسيةطرف الضعيف في حالة التبعية أن يكون له حل معادل وقدرة لللا ينبغي إذن  
رفض  و يمكن أن يشكل قتصادية بالمقارنة مع الممون القادر على التوريد ، يكون المشتري في حالة تبعية ا

تبعية خصوصا في يكون في حالة الذي  بائع لل بالنسبة  لحالة التبعية الاقتصادية  تعسفي استغلالالبيع 
إبرام  أثناء عادلة  غير العون شروط بفرض  يكون الاستغلال التعسفي و  مراكز الشراء. ه مع علاقات

بناءا على  هامةؤسسة استثمارات تحقق الم أثناء قطعه، و يجب أن  العقد )شروط تمييزية( أو أنها تحدث
 .3الآخر عونالطلب 

 

                                                        

 

1-F. Dekeuwer-Defossez , op.cit. ,p .512 et s. 

2-M . Malaurie - Vignal, op.cit,p .204 et s . 
 
3- Y. Guyon : «  Droit des affaires (droit commercial général et sociétés) , T.1, 6eéd, 

ECONOMICA ,1990.,pp.896 et s. 

 
 

 ة.ـة الاقتصاديـالتبعيال ـشكأ:اـانيـث

 اقتصادية معينة ،قوة  تملك التي  أخرى  ؤسسةمالمؤسسة تحت تبعية  كونت أنكن يم  

  المتمثل  في  يوجد معيار لتحديد التبعية الاقتصادية و وضعية مهيمنة في السوق ،  دون أن تصبح  في 

 :  شكلينالتبعية  خذ، وتتبديل  حل عدم  وجود 

 ة:ـة العلامـتبعي/أ

تلك الحالة التي يكون فيها الموزع بائع التجزئة تابعا  لصانع  ،يقصد بتبعية العلامة التجارية
أثناء قطع العلاقات التجارية يستثنى بائع التجزئة ،، ففي كثير من الأحيان مميزة  ات علامة ذالمنتوجات 

يلاحظ أن القطع يمكن أن يكون مشروعا  ومن شبكة توزيع الصانع ، مما يستدعي تعسف في التبعية، 
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 . و عليه تنظيم شبكاته من أجل  إعادة  ر الممون ، و يعتقد أنه أداة غير كافية لموزعيهمن وجهة نظ
 .1تترتب  التبعية  نتيجة وضعية اقتصادية بحتة ،  دون  وجود  أي علاقة قانونية 

 -حيث اشترط الفقه الفرنسي توافر الشروط التالية:متشددة ، و لقد تم تفسير فكرة التبعية بطريقة 

 . تقدر بالرجوع لرأي مستهلكي المنتوج  التيعلامة الممون ،و شهرة 

بعين الأخذ   يجب و % تعتبر كافية ، 7مكانة كبيرة في السوق، حصة المنتج  يجب أن يشغل  -

% التي يملكها أحد الممونين الرئيسين مصدر 7فحصة السوق ،افسين نالاعتبار الحصة التي يملكها المت

 حالة التبعية.

هذه الحصة ثابتة بنسبة فيجب  أن تكون  ة المنتج بالنسبة لرقم أعمال بائع التجزئة، حصالنظر إلى  -
 .% 25عن لا تقل 

 ممونين آخرين يعرضون شروط معادلة، وهذهعلى العثور  عدم  أي ،استحالة إيجاد حل بديل -
                                                        

1-J.B. Blaise , op.cit.,pp.444 et s. 

 

 .1 الاستحالة يجب تقديرها بطريقة موضوعية

 السوق و التي تفرض أن تكون تكون نتيجة وضعية في ،فمعايير تبعية اقتصادية الموزع للممون
أهمية رقم الأعمال التي حققته المؤسسة  ،مون حصة السوق التي يحوزها الم، العلامةمعة من: شهرة مجت

 .2منتوج مماثل في السوقغياب ،التابعة 

لمنافسة، التي تؤدي إلى إضعاف حركة االعلامة  شهرة ى القانون الفرنسي أهمية كبيرة لأعط و لقد 
التي لا و شهرة الزوال  إلى  بالإضافة  لا يمكن تعويضها،و مارات غير مادية تثلأن نمو الشهرة يفرض اس

لعدم  العادية  ةالعلام ستثنى فبذلك ت جديدة، استثمارات في حالة  عدم وجود تكون إلا لمدة قصيرة 
 .2ضغط على المنافسة وجود 
 

 راء:ـة الشـب/تبعي
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تاجر المفي هذه الحالة يكون المنتج تحت تبعية الموزع الذي يكون عموما كبار الموزعين )سلسلة 
كما أن المؤسسة التي تلعب دور الوكيل أو الوكيل بالعمولة،  ،الكبرى الممثلة من طرف مراكز الشراء( 

و ، 3ة كبار الموزعينيتحت تبع ايكونو أن يمكن  كبار المنتجين    نورة مؤسسة صغيرة لأالتابعة ليس بالضر 
 على حالتين من هذا النوع: د أكد مجلس المنافسة الفرنسي لق

 :ىـلة الأو ـالحال

للمتاجر بالشركة الأوروبية المعروفة  ) 1989ماي" CORAتبعية عرفت بموجب قضية "الهذه 

رجعي  بفائدة تسري بأثر ين بشروط شراء متشددة و مونمع الم التي تملك خبرة في التفاوض  (،الكبرى

 طريقة تنموية.أكثر فتكون 
 

                                                        

1-J.B. Blaise , op.cit.,pp.444 et s. 

2-M . Malaurie - Vignal, op.cit,pp .206 et s . 
 
3-J.B. Blaise ,  Ibid.,p.446. 

 عتوسط مركز الشراء الرئيسي للموز ات الحجم المذذه القضية عارضت مؤسسات التموين ففي ه
م يلز  ، مما شكل تخفيضات بأثر رجعي واستطالة آجال الدفعالتي تكون تحت ، و وائد المالية فال على 

ن توسيع ميدان نشاطه يجلب  بأالموزع  ادعىلقد الموزع بمتابعة الانضمام و يسمح بتوسيع نشاطه، و 
 . 1مونين علاوة رقم الأعمال للم

 ة:ـثانيلة اـالحال

مع دعائم  GSPASEالمؤسسة المدعوة  تتفاوض السوق،حيث  فيتتعلق بفضاء الإشهار 

ساب الإشهار ) قنوات التلفاز و الراديو و الصحافة المكتوبة( من أجل الحفاظ على فضاء الإشهار لح

نتيجة الاشهارية   الحلقات  منح  يكونتجميع طلبات عدد المعلنين ، و  مع المعلنين و محطات الإشهار 

جعل دعامات  مما ،قوة ال لديهالمركز ر مجلس المنافسة أن سلطة التفاوض الكبيرة في علاقاتها ، لذلك أق
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 نتيجة فزيون %من رقم الأعمال لقنوات التل 30تمثل في حد ذاتها حوالي التي  الإشهار تحت التبعية، و

لفزيون ليس لديها حل للإشهار . كما أثبت مجلس المنافسة أن قنوات الت الأوقات  المخصصة بيع 

 .2بديل

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

1-M . Malaurie - Vignal, op.cit.,p.207 . 

2-J.B. Blaise ,  op.cit .,p.446. 

 

وذه.ـادي لنفـون الاقتصـلال العـاستغع : ـرع الرابـالف  

لقد أدرج  المشرع  الجزائري  تحت  عنوان  الممارسات التجارية  غير  الشرعية،  مجموعة  من     
و النزيهة  فيما بين  بالعلاقات  التجارية  الشريفة   الممارسات  من شانها  أن  تؤدي  إلى  الإخلال

الأعوان  الاقتصاديين   و فيما  بين   هؤلاء و المستهلكين1. لكن ما يهمنا في هذا الصدد هو الممارسة  
قتصادي نفوذه على عون  اقتصادي آخر.العون الاالتجارية  غير الشرعية  المتعلقة  بممارسة    

على أنه :"  يمنع   على أي  عون  اقتصادي  04/02من القانون  رقم    18لذلك  نصت  المادة     
صل  منه  على  أسعار أو  آجال  دفع  أن يمارس  نفوذا   على   أي   عون اقتصادي  آخر ، أو يح  

أو شروط  بيع  أو كيفيات بيع  أو على شراء   تمييزي  لا يبرره   مقابل  حقيقي  يتلاءم  مع ما 
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تقتضيه   المعاملات   التجارية   النزيهة و الشريفة "2، فيعاقب  العون  على هذه الممارسة  بموجب   
 القانون  بغض  النظر  عن  تأثيرها في السوق 3.

 بالمتعاملين يضر زاابتز  كل  من التجاري العمل سوق لتنظيم المشرع تدخل المادة هذه خلال ومن    
 السوق في بكثرة السلع توفيرفي نفس الوقت  و للمستهلك فائدة له تكون أن يحتمل فقد، الاقتصاديين

 من هيمنة هناك تكون حينما .و والطلب العرض سياسة تدخل وهنا أسعارها انخفاض إلى يؤدي مما
 الأسواق في المنتوج ينقص أو السابق في هو كما  مرتفعة الأسعار ترجع الإقتصاديين الأعوان بعض طرف

 وتظهر المظاهر الاحتكارية لتشجع بعض التجار بالإستيلاء على السوق4.

                                              

.92 السابق، ص.د. محمد  الشريف كتو ، المرجع   -1  

.95د. محمد  الشريف كتو ، المرجع نفسه، ص.  -2  

3-R. Zouaimia :« Le droit de la concurrence », Maison d’édition Belkeise,2012, 

p.113. 

 شهادة على الحصول متطلبات ضمن تدخل تخرج مذكرةمسعود شلالبة : " دور المديرية الولائية  للتجارة  في  حماية المستهلك "،   -4
، كلية   الحقوق  و العلوم السياسية ، جامعة  الشهيد  حمه  لخضر  الوادي، لسنة قانون أعمال ماستر:  تخصص  الحقوق الماستر في
.15، ص.2014-2015  

  غير المنافسة  قبيل من تعتبر و  الاقتصاديين   الأعوان  بين فيما   تتم   ممارسات توجد ، عليه و    
 يحصل أن  أجل من ،  آخر اقتصادي  عون على  هنفوذ   اقتصادي عون  بممارسة  وذلك  ، المشروعة

 أو  الدفع  آجال  أو  بالأسعار   الأمر  تعلق   سواء  آخر عون  عليها   يحصل لا  ميزات على 
  بعض  على  يفرض   أو غيرهم،  دون الأعوان  لأحد  سلعا  اقتصادي عون   ينقل  أو البيع  شروط

 الأعوان   الدفع المسبق  في  حين   يمنح   البعض  الآخر  أجلا  للدفع  دون مبرر  شرعي1.

   الأمر،  نفس  من 07  المادة ىعل  مباشرة غير بطريقة 03/03 الأمر من 11  المادة  تحيل و     
  بحماية  الاقتصاديين الأعوان  بين  التعاقدية   العلاقة  يخص  الجزائري المشرع  يجعل ما  هذا   لعل و

  أحكام  جاءت  لذلك ، المنافسة قانون  أحكام لا و  التقليدية   القانون   أحكام  توفرها لا  خاصة
  ومن ، العلاقة هذه في  الشرعية غير  التجارية  الممارسات  هي ما  توضح 02-04 رقم  القانون
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 ما  مع  يتلاءم  حقيقي  مقابل  يبرره لا   آخر عون   على  لنفوذه   الاقتصادي العون  ممارسة  بينها
 رقم  القانون من 18 المادة في  تحاشى قد   فهو ، الشريفة و   النزيهة   التجارية  المعاملات   تقتضيه
 وهو  آخر بمفهوم   ربطها و  ، بها الإخلال و المنافسة   بمفهوم   العلاقات  هذه  ربط  04-02
 على  ابتعدنا إذا  به  الإحاطة  يصعب  المفهوم   هذا  أن  إلا ، التجارية المعاملات  شرف و  نزاهة

  لحماية  المشرع من محاولة  يعتبر  النص  فهذا  ذلك مع و 03/03  رقم  الأمر في  الموجودة   المفاهيم
  ، السوق في  مكانتهم عن  النظر  بغض  الأقوياء  الأعوان  هيمنة من  الضعفاء  الاقتصاديين الأعوان 

  حسب   فالمهم ، عدمها من  منها جزء  على  أو السوق على   هيمنتهم  حقيقة  عن  النظر  وبغض
  القانون  رقم 04-02- أن  يكون   التعسف خاص  بالعلاقة  التعاقدية  بين  عونين  اقتصاديين 2.

من  المعلوم  أن  الحرية   التعاقدية  ، تمنح  الحق  للعون الاقتصادي   في  إجراء   معاملاته  وفق      
 شروط  خاصة   و مختلفة ،  عن تلك  التي  يعتمدها   منافسوه ،  وله  حرية  التفاوض على تلك   

                                              

.74. ،ص، المرجع السابق عادل   بوجميل-1  

.123.ص السابق، المرجع ، عائشة خوجة-2  

الشروط   كما   هو معمول   به   في  المجال التجاري ،  وذلك  بغرض  الحصول  على   المزايا  و     
التسهيلات  المختلفة ،  من  أجل  جذب الزبائن  و التفوق  على منافسيه . غير  انه يلاحظ  أن  هذه 

في المعاملة  إزاء   الشركاء  الحرية ، في  حالة   عدم   مراقبتها،  قد  تشجع  و تخلق   عدم  مساواة  
الاقتصاديين ، لأن  المنافسة  لا يمكنها أن تكون  حرة  ونزيهة ، ما لم  تستند  إلى  تكافؤ  الفرص و 

المساواة  بين  الأعوان  الاقتصاديين ، ونبذ التمييز   و التفرقة  بينهم . و لذا   فان  المشرع  منع  
علاقات  التبعية  التجارية ، و استخدام  كل أشكال  النفوذ  و  استغلال  العلاقات  التعاقدية ،  و

التأثير  لفرض  شروط  مجحفة  على الشريك التجاري، و الحصول   منه على  مزايا   مختلفة ، دون  
 مقابل  حقيقي   للمزايا   المتحصل  عليها.

لى    عون آخر ، للحصول   تمنع   المادة السابقة ، ممارسة   نفوذ من طرف  عون اقتصادي   ع    
منه  على  أسعار  أو آجال   دفع   أو شروط  بيع ، أو  كيفيات  بيع  أو على شراء  تمييزي ، لا  

و   يبرره  مقابل  حقيقي،  و يقتضي  النص  أن  يطبق  على جميع  نشاطات  الإنتاج  و التوزيع
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التي   عرفت   العون  02-04رقم     من القانون 3/1الخدمات  و هذا   ما يستفاد  من  المادة 
الاقتصادي  بأنه " كل منتج  أو تاجر  أو حرفي   أو مقدم  خدمات  أيا كانت صفته  القانونية ،  
يمارس  نشاطه  في  الإطار  المهني   العادي  أو يقصد  تحقيق   الغاية   التي  تأسس  من اجلها "  

مقدم  التاجر   و الموزع  و الصناعي  و م  به  البائع  و المنتج  و فالتمييز   في المعاملة ،  يمكن  أن  يقو 
خدمات  و الحرفي. بغض   النظر   عن صفة هذا  العون، سواء  كان  شخصا  طبيعيا  أو معنويا  عاما 

.06-10من  قانون  رقم  2أو خاصا  تاجرا  أو   غير  تاجر  و هذا  ما  تؤكد ه  أيضا  المادة     

التمييز  إذا   كان  من فعل  المشتري   يثير   بعض  الإشكال ، لأن  المشتري   ليس    غير  أن    
ملزما  بالشراء   من  شخص  معين ،  مثلما  يخضع   البائع  أو العارض  للسلعة  أو الخدمة ، حيث 

الشراء،   ان  المشتري يمكن  أن  يرفض  الشراء  ولا يسال  عن ذلك . باستثناء  حالة  ما إذا  اتخذ
صور  اتفاق  جماعي،  مثل  الاتفاق  على عدم  الشراء  أو  المقاطعة  التجارية ، فانه  في تلك  الحالة  

يمكن  مساءلة   أطراف  الاتفاق على  رفض  الشراء.   

المذكورة ،  نصت  صراحة  على  التمييز في  مجال  شروط  البيع   18لكن   يلاحظ  أن   المادة       
على  كيفيات   الشراء  التمييزية  أيضا،  حيث  وردت  في  المادة   عبارة  شراء تمييزي،  مما  يعني ، و  

أن  التمييز  الصادر  من المشترين  المهنيين لاسيما   في إطار   التوزيع  الكبير .   

ه  حماية  و لا يطبق   النص  على التمييز  الذي  يكون  ضحيته  المستهلك ،  حيث أنه قصد  ب    
 الأعوان  الاقتصاديين  أي  المهنيين فقط.

و لقيام   التمييز لابد  أن تتوفر  فيه  بعض  الشروط:          

و   ،  وجود  شراكة  اقتصادية  بين  العون الاقتصادي  القائم  بالتمييز ،  18يفترض نص  المادة  -1
ق  الأمر  بمورد  و لا بموزع   محتمل  لا تربطه  العون  الاقتصادي  ضحية  التمييز ، و لا يمكن  أن يتعل

علاقة   تعاقدية  مع القائم  بالتمييز ،  و هكذا  لا  يمكن  أن يتلقى صاحب  حق الامتياز ، الذي  تم 
فسخ  عقد  امتيازه   الحصري، صفة  شريك  اقتصادي، طالما  لم  يعد مرتبطا  تعاقديا  بمانح  الامتياز  
. 
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يكون   التمييز  قد مس  عونا  اقتصاديا  بمفرده، و النص  يرمي  إلى حماية  عون و يشترط  أن -2
، و لابد  من  إثبات  دون  مبرر  ه التنافسية قدراتمن  اقتصادي  معين  ضد  الممارسات  التي  تغير

ة  تمييزية التمييز ،  و لا يمكن  معرفة  ماذا  كان  هناك   نفوذ  ممارس  على  عون اقتصادي ، أو معامل
ضده، ما لم  يتم  مقارنة المعاملة  المخصصة لهذا  العون  الاقتصادي ، بالمعاملة  المخصصة لعون   

اقتصادي  آخر  يتواجد  معه  في  نفس  الأوضاع  و الظروف،  لأن  تواجد  العونين  في  أوضاع 
لادعاء  بوقوع ممارسات  تمييزية  في هذه مختلفة  قد يبرر التمييز  بينهما  في   المعاملة ، و لذا لا يمكن  ا

الحالة ،  مثلا  يستطيع  الصانع أن يبيع  منتجاته  بأسعار منخفضة لتجار  الجملة  الذين يتمتعون  
الأسعار ،  إذا  كانت   المنتجات  لتجار التجزئة  بنفس  بوفرة  مالية  مؤكدة ،  و لا  يبيع   تلك 

يمكن  أن  تسبب  للصانع  خطورة  معينة . وضعياتهم  المالية صعبة ، بحيث   

 

 

وجود  تمييز فعلي،  غير مبرر  بمقابل  حقيقي ، صدر  عن عون  اقتصادي   في مواجهة  عون  -3
آخر ،  و لذا  لا يعتبر التمييز  في المعاملة ، بين  الأعوان  الاقتصاديين  قائم ، إذا  كان  التمييز  مبررا  

ب  أن يكون   المقابل  متعلقا   بعملية  الشراء  نفسها، و ليس  بعمليات  بمقابل  حقيقي ،  و يج 
 سابقة  أو لاحقة ، وأن  يكون  متناسبا  مع  المنافع  الممنوحة.

وقد  يتم  التمييز  في   المعاملة   بين  الأعوان  الاقتصاديين ،  بأساليب  و  طرق  مختلفة ،      
لممارسات  التمييزية ،  و لكن   هل  وردت   هذه  الممارسات  على اقائمة   من  18تضمنت  المادة  

سبيل  الحصر  أم المثال؟  في الواقع ، ليس هناك  ما يمنع  القاضي  الأخذ   بعناصر  أخرى ،  من 
العلاقات   التجارية  لوصف  ممارسة  تمييزية ، لذا  يمكن القول  أن هذه  القائمة  ليست  واردة  على 

لحصر  و إنما على سبيل المثال. و العناصر   المحددة في  المادة  السابقة  هي :سبيل  ا  

يمكن  أن  يتم  التمييز،  في المعاملة  بواسطة  السعر، حيث  يتم  تخفيض السعر  لبعض  السعر : -1
 الأعوان  و الزبائن  دون  البعض  الآخر ،  دون سبب  موضوعي .
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ون  شروط البيع ، أو الشراء  تمييزية ، إذا  كانت  المعاملة  تكشروط  البيع أو  الشراء:  -2
قتصاديين ،  تتواجد في  وضع  مماثل.الاعوان  لأالمخصصة  ل  

قد  يتم  التمييز  في  المعاملة  من خلال منح آجال دفع  ميسرة  لعون  اقتصادي  آجال  الدفع:  -3
دون آخر . و يعتبر التخفيض  أو الإلغاء  لآجال  الدفع ، ضد  أحد  الموزعين  فقط ، بدون  مبرر، 

 تمييزا في المعاملة 1.

 أما بالنسبة للتشريع الفرنسي، تنص   أحكام  الفقرة  السابعة   من المادة  ل442 سادسا  من 
فع  مع عدم  احترام الحد شروط دمسؤولية صاحبها: إخضاع العون ل تترتب "  : على أنه  ق.ت.ف
تكون تعسفية  بشكل   و التي ق.ت.ف 6-441التاسعة  من المادة  ل  المحدد  في   الفقرةالأقصى 

   ذا طلب المدينإيكون تعسفيا    لنزيهة  و العادات التجارية  . واواضح نظرا للممارسات 

                                                

. 100-97د.محمد  الشريف كتو، المرجع السابق، ص.-1  

 سادسا 441من المادة  ل نصوص عليه في الفقرة  الثامنة ودون سبب موضوعي تأخير الأجل الم   
 ق.ت.ف أو إرجاء تاريخ  إصدار الفاتورة" 1.

في الفقرة     لأجل الدفع  المحدد الأقصىالعون  لشروط التسوية  دون احترام الحد  إخضاع يعتبر و      
تعسفية  شروط   -ايوم 60التعاقدي   الأجليعني  - من ق.ت.ف 6-441التاسعة  من المادة  ل

 جلحترام  الأكذلك عدم  او  ،بعين الاعتبار  العادات التجارية  و الممارسات النزيهة  الأخذ دون 
دون سبب و على  حساب الدائن  من ق.ت.ف ،  6-441للمادة ل 8في الفقرة   إليهالمشار  

   إليهالمشار   تأجيل تاريخ  إصدار الفاتورة  المدين  في طلبتعسف  عند بالخصوص   وأ موضوعي ،
بدون سبب   -يوم 30القانوني  ب الأجلأي   - من  ق.ت.ف  6-441للمادة ل 8في الفقرة  

 موضوعي 2 .
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1- Art.L 442-6 al.7° C.Com . 

2-J.Biolay,op.cit.,p.18. 

 

ورة.ـل  الفاتـتحصي   س :ـرع  الخامـالف  

و يجب  أن تكون  عملية  البيع  أ  حرص  المشرع  الجزائري   على وجوب التعامل   بالفاتورة ،  إذ    
تأدية  الخدمات   بين الأعوان الاقتصاديين  مرفقة  بالفاتورة ،  حيث  أن  العون  الاقتصادي   سواء  

فهو ملزم   بتقديم   الفاتورة   للموظفين المؤهلين  عند طلبها  أو  في الأجل     أو  مشتريا   اكان  بائع
 المحدد  من طرف الادارة   المعنية1 .

من   3المعدلة   بموجب  المادة  02-04من  القانون  10يجد هذا الالتزام  أساسه  في  المادة      
نه   : " يجب  أن يكون  كل بيع  سلع ،  أو تأدية  خدمات  بين التي تنص  على أ 06-10القانون 

مصحوبة  بفاتورة  أو  وثيقة     ،02الاقتصاديين  الممارسين  للنشاطات   المذكورة  في المادة  الأعوان 
 تقوم مقامها.

يلزم  البائع  أو مقدم  الخدمة بتسليم  الفاتورة  أو الوثيقة  التي تقوم  مقامها  و يلزم  المشتري  بطلب  
 أي منها  حسب الحالة ، و تسلمان  عند البيع  أو عند تأدية  الخدمة.
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مستهلك  محل  وصل   صندوق  أو سند يبرر  هذه  دية  الخدمة  لليجب أن يكون  بيع  السلع  أو تأ
 المعاملة  غير أن القانون  أو الوثيقة  التي تقوم  مقامها يجب  أن تسلم  إذا  طلبها  الزبون.

يحدد  نموذج  الوثيقة  التي  تقوم  مقام  الفاتورة  و كذا  فئات  الأعوان  الاقتصاديين  الملزمين  بالتعامل 
 بها عن طريق  التنظيم" 2.

   ك  بين البائع  و المشتري ،  لكن  يختلف  في المضمون ،  حيث يلتزم  البائع  فهو  التزام  مشتر     

 
                                                        

.35،ص.، المرجع السابقد.بوسالم  أبو بكر ، ط. بوعزة محمد  أمين -1  

.51السابق،ص.خوجة عائشة ، المرجع -2  

يدل  أن البائع  هنا غير مطالب  بتسليم    المشتري بطلبها منه ، هذا مابتسليم   الفاتورة كما يلزم 
الفاتورة  إلا بعد أن تطلب منه  من قبل المشتري،  أما زمن تسليمها  فهو عند البيع  أو عند تأدية 

 الخدمة1 .

تنظيم   العلاقات  الخاصة   بين المهنيين  بعضهم  و يتطلب  الحفاظ على المسار   التنافسي      
ببعض، و هو ما يستدعي  من هؤلاء الأطراف  الاحتكام  إلى قواعد  حسن السلوك   في العلاقة 

التجارية  التي تجد  أساسها  في مبدأ  حسن النية و الأخلاق  الحميدة  استجابة  لمقتضيات قانون  
تؤدي  إلى إخلال  بمبدأ  شفافية  الممارسات  التجارية  عدم  فوترة   المنافسة  و من  الممارسات  التي

 العمليات التجارية.

المشرع    الالتزام  بالفوترة  على الأعوان  الاقتصاديين : المنتجين  التجار، الحرفيين ،  أو لذلك  فرض 
. و قد استعمل   مقدمي الخدمات  عندما   يبيعون  السلع  أو  يقدموا  خدمات  لأعوان  آخرين 

 مصطلح  البائع  و المشتري  في العلاقة  بين الأعوان  الاقتصاديين.

لا يمكن  للأعوان  الاقتصاديين  التخلص  من الالتزام  بالفوترة  في العلاقة  التجارية  و هذا  ما تنص  
 عليه  المادة 10 فقرة 1 من القانون 04-02 و المادة  2 من  المرسوم  التنفيذي 05- 2468.
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و لضمان  شفافية المعاملات التجارية   يفرض  القانون  تسليم  الفاتورة  بمجرد   تحقيق   البيع  أو     
تقديم   الخدمة ،  و يسلمها  العون الاقتصادي  للمشتري  أو المستفيد  من الخدمة ،  إجباريا  إذا كان 

تورة  وصل  صندوق  إذا كان  المشتري مستهلكا هذا   المشتري  عونا  اقتصاديا ، بينما  يحل محل  الفا 
 ، ما لم  يطلب المستهلك   الفاتورة  ، فإنها  تكون   في تلك الحالة  واجبة التسليم .

و إضافة  إلى أهمية الفاتورة في المجال الجبائي ، فإنها  تضمن  للأعوان  الاقتصاديين  إعلاما لازما       
                                                        

.80ص.، المرجع السابق، حساني  علي-1  

.14 علاوي  زهرة ، المرجع السابق، ص.-2  

 

حول الأسعار  في فترة  ما بعد  انعقاد   العقد . و يسمح  الالتزام  بتحرير الفاتورة   عند المعاملات   
التجارية  و تسليمه  إلى العون الاقتصادي   بمراقبة  تطبيق المنع القانوني  لإعادة  البيع  بالخسارة  أو 
التحقق  من التنظيم  المتعلق بآجال الدفع 1. لذلك   سنتطرق   في هذا الفرع  إلى  تاريخ  التسديد  

 كأحد  البيانات الإلزامية إلى الفاتورة   و  إشكالية دفع الفاتورة الإجمالية .

د.ـخ التسديـاريـت أولا:   

وثيقة   أوالاقتصاديين  مصحوبا  بفاتورة     الأعوانيكون   كل  تعامل   بين   أناوجب  المشرع       
عدة  صور ، وحدد لها   أوو صورة    أصلتقوم  مقامها ، تفرغ  في محرر   مكتوب ، يتكون  من  

تنفيذي  من  المرسوم ال 12الى   3واد  من متعلقة  بالبائع ،  تنص  عليها  الم   إلزاميةبعض بيانات  
المنظم للفاتورة  :   05-468رقم   

عنوانه التجاري  و رقم  السجل  التجاري  و رقم   أوعنوي  اسم  و لقبه  وتسمية   الشخص  الم-
غير  ذلك  من البيانات . إلى  الإحصائيالتعريف    

تحمل  الفاتورة  المعلومات  المتعلقة بالمشتري : أنو بيانات  متعلقة  بالمشتري ،  يجب   
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نوني  و طبيعة  نشاطه  و عنوانه التجاري ، وشكله  القا أواسمه  و لقبه ، وتسمية  الشخص المعنوي  -
 عنوانه  و رقم   سجله التجاري  الخ .

كان   مستهلكا .  إذاتحتوي  الفاتورة  على اسم  المشتري  و لقبه  و عنوانه    أنو يجب   

تحتوي  الفاتورة   طريقة  الدفع  و تاريخ  تسديد  الفاتورة  و تاريخ  تحرير  أن، فيجب   أخرىوبيانات  
وسعر   ،المنجزةتأدية الخدمات   أوم  تسلسلها ، وتسمية  السلع  المبيعة  و كميتها  و/ الفاتورة و رق  

تشمل  على  أنالخدمات المنجزة ، و   تأدية  أوالوحدة  دون  الرسوم  للسلع المبيعة  و /   
                                                        

.87د. محمد  الشريف كتو ، المرجع السابق ، ص. -1  

 

 أنحررت  عن  طريق  النقل الالكتروني ، كما  يجب   إذا إلاالختم الندي  و على  توقيع  البائع ، 
 أومع احتساب  كل الرسوم  و عند الاقتضاء  كل  التخفيضات    الإجماليتشمل  الفاتورة على السعر  

  تأدية أوالممنوحة  للمشتري  و التي   تحدد  مبالغها  عند   البيع  الانتقاصات   أوالاقتطاعات 
 الخدمات  مهما  يكن  تاريخ  دفعها  إلى غير ذلك  من البيانات  و المعلومات 1.

على أنه  "  يجب أن  تحتوي   الفاتورة  على   468-05من المرسوم التنفيذي   3تنص المادة و    
 بالإرادة أي الأطراف بحرية والآجالتحدد الطريقة . ف... طريقة الدفع  و تاريخ تسديد  الفاتورة " 

 وضع متى و لتجارا بها يتمسك التي التجارية المعاملات   في المتداول العرف بحكم و للأطراف المنفردة
 إلى المال هذا دخول بيوم يعتد و دفعها، أنه يعتبر البائع تصرف تحت الفاتورة في المحدد المال المشتري
 أو اليوم ذكر يجب و،  بنك المستفيد كان  إذا معينة مدة المال صول و يستغرق قد لأن البائع حساب

 الشهر أو السنة التي ينبغي دفعه و إذا  كان الدفع مقسما يجب ذكر المبلغ المسبق و المبلغ المتبقي2.

من  جهة  تاريخ  تحرير   الفاتورة  يعتبر  -و تحديد التاريخ له  أهمية  بالغة  في الحياة  الاقتصادية:   
، كما يمكن   المعاملات  التجارية  من حيث الإثباتتاريخ  انعقاد العقد ، الذي  له  أهمية  بالغة  في 

.حساب  آجال  الدفعأن  يكون  التاريخ  الذي  يبدأ  منه    
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معرفة  آجال   الدفع  الممنوحة  بالغة   في    أهميةمن  جهة  أخرى  كتابة  تاريخ  دفع الفاتورة  له  -
وافق  ما و التي يجب  أن تكون  متقاربة  إن لم  تكن متماثلة  لفائدة  كل المتعاملين  دون  استثناء  و ت

عناصر   إلىو هو  عنصر  يضاف    هو مذكور  في  شروط  البيع  كدليل  احترامها  و عدم التمييز ،
 تدعيم  الشفافية 3.

                                                         

.90-88د. محمد  الشريف كتو ، المرجع السابق ، ص. -1  

.42المرجع السابق، ص. جمعة امال و ايت ساحل كهينة ، -2  

.73، ص. علاوي  زهرة ، المرجع السابق -3  

  أن، فيجب  الفاتورة   ق.ت.ف أحكاممن  3-441المادة  لتتضمن أما بالنسبة للتشريع الفرنسي ،
كان  الدفع    إذايحدد فيها فيها  تاريخ  التسديد  و معدل العقوبة المستحقة  ، وكذلك  شروط الحسم  

 مسبق  نتيجة الشروط العامة للبيع1 .

شروط  تضمنت أن:"يجب  سادسا  من ق.ت.ف على انه 441من المادة ل  12فقرة تنص ال و   
اليوم الموالي  لتاريخ  من  التأخيرتطبيق  و معدل الفائدة  بالنسبة  لعقوبات الشروط    إلزامياالتسوية  

،  و مخالفة هذه رة  في حالة دفع   المبالغ المستحقة   بعد هذا التاريخ "في الفاتو   ليهإالدفع  المشار 
 الأحكام يعاقب عليها  جزائيا 2.

                                                        

1-Art. L441-3 C.Com : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour 

une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.  Sous réserve des 

deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le 

vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation 

du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double 

exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.  
Sous réserve du c du II de l'article 242   A de l'annexe II au code général des impôts, 

dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des 

parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la 

quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et 

des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou 

de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de 

prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.  La 

facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle 

précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309544&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069569&idArticle=LEGIARTI000006294509&dateTexte=&categorieLien=cid
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antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux 

des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi 

que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier 

en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les 

fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son 

subrogé. » ;C.Maréchal , préc. ,60. 

2- Art. L441-6 al.12 C.Com : «  Les conditions de règlement doivent obligatoirement 

préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard 

exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le 

montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans 

le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui 

ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est 

égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de  

ن في الفاتورة التي الممو أن يشير ثالثا  من نفس القانون  يجب  441دة  لالما أحكام  و بتطبيق    
 إنذار إلىدون الحاجة    إلزامية التأخيرو تكون عقوبات تعاقديا .يصدرها تاريخ الدفع  و معدل العقوبة 

على   وباتالدفع  و العق آجال  إدراج  شروط يعترض المشتري على أنيمكن  وتذكير  بالدفع،   أو 
 ظهر الفاتورة  بصرف النظر  عن  وجود  اتفاق رسمي بينه و بين البائع  1. 

                                                      

Refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le 

taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en 

vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année 

concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités 

de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en 

situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, 

d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par 

décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette 

indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, 

sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces 

indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de 

liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est 

due. » ; J.Biolay, préc.,p.18. 

1- CA Rennes,26 Oct.2007, n°07/00244 : « Considérant que  la société Chereau 

Carre sollicite la condamnation de la société Maison  Johanes Boubee à lui verser les 

pénalités  de retard contractuellement prévues à compter de l’échéance de chacune 

de ses factures impayées :Que la société Maison  Johanes Boubee, qui évoque des 

conditions  générales d’achat qu’elle ne produit pas aux  débats, se limite à soutenir 

qu’il n’est  pas démontré qu’elle  ait  accepté les  conditions générales de vente  de  la  

société Chereau Carre. Mais considérant qu’il  est  établi que  les sociétés Maison  
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Johanes Boubee et Chereau Carre ont été en  relations  d’affaires pendant de  

nombreux mois, les  prestations  de la  société Chereau Carre ayant donné lieu à 

plusieurs facturations. Que  la clause prévoyant  des  pénalités de retard en cas   de 

non-paiement  des  factures à leur  échéance l’intérêts de 1.50% par mois  sans mise  

en demeure préalable  figure  de façon suffisamment  lisible au verso desdites  

factures  pour  un  professionnel  averti qui ne peut  qu’en  avoir  pris  connaissance. 

Qu’il apparaît ainsi que  la société Maison  Johanes Boubee, qui a eu  connaissance 

de la  clause de  pénalité par  les  conditions générales de vente de la société Chereau 

 

على  أوزأ إذا كان  الدفع مج وتسوية  ، الالتاريخ  الذي سيتم  فيه  على مل الفاتورة تتش أنجب  في    
تقديم  أوبائع المنتوجات يلتزم    و .أو القسط دفعة آخردفع  تاريخ  لدفع هوجل افإن أ أقساط

، و مع ذلك الدفع  يمكن تحديدها  اتفاقيا  لآجااغلب  أن إذ الدفع. جالبآعملائه بإعلام  دماتالخ
 هناك بعض  الآجال الدفع ينص  عليها  القانون1 .

دين  للممون بالنسبة  إنشاء إلىحوال ،  يسبق تسليم الفاتورة الدفع مما يودي  و في  جميع  الأ    
الدفع  بعد الاستلام و تلقي الطلبية  بحسب شروط البيع يمكن  تخصيص  في هذا السياق  فلعملائه. 

إذا  كان صم و تخفيض  سعر البيع   إلى الخالمؤسسة  يمكن  أن تلجأ   لافالمقترحة من طرف الممون ، 
ثمن البيع  ببوضوح  في الفاتورة .و يلزم المشتري الوفاء   إليه الإشارةينبغي  ، مما للمشتري  فورياالدفع  

 أويوم  من تسلم  السلعة   30على عكس  التاريخ  المحدد  ب الأطراففي تاريخ  الدفع  المحدد بحرية  
الكامل   الذي يكون في الغالب  عند  الأجل أوم التا بالأجليسمى   الأولىتقديم  الخدمة. ففي الحالة  

لتمويل  دورة   الأخرىمنح تمويل  بين  المؤسسات مع فوائد  نسبية بالمقارنة  مع جميع  المصادر  
 الاستغلال.

 خصم التسوية ،  إدراج إلىيؤدي مما فوترة  عمليات البيع و الشراء  تتمثل في ف أما الحالة  الثانية    
خلال  فترة الخصم  أي الآجالوعليه يلتزم المشتري بالاستفادة  من خفض سعر البيع للوفاء بالديون  في 

لكن هذا   ،طويل )بين نهاية  الفترة  الكاملة  و نهاية فترة الخصم(الحصول  على  القرض لمدى   أو
التنازل الضمني عن ية  على شكل  معدل فائدة  يتضمن  دفع تكلفة نقد إلىيؤدي   الإضافيل الأج

 الخصم2. 
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Carre l’a tacitement acceptée .Qu’il convient  donc d’infirmer le  jugement sur  ce 

point  et de condamner la Maison  Johanes Boubee à payer les intérêts aux taux de 

1,50% par mois  à compter de  l’échéance des factures impayées de la  société 

Chereau Carre. » ;J.Biolay, op.cit.,p.18. 

1-www.cci.fr,op.cit. ,Vu le 26/09/2017 à 16h :39mn. 

2-B. Deffains , E. Langlais ,préc.,p.212. 

 

ة .ـجماليورة الإـاتـالف ا:ـانيـث  

على أنه:" تحرر  فاتورة  468 /05من المرسوم  التنفيذي   رقم  14الثانية  من  المادة  تنص الفقرة     
من نفس  المرسوم  17أدناه."و تنص المادة   17إجمالية   للعمليات  المنجزة   طبقا لأحكام   المادة 

( أعلاه، 2)الفقرة  14جمالية  المذكورة  في  المادة  ب  أن  تقيد  على الفاتورة   الإعلى أنه :" يج
المبيعات  التي   أنجزها  البائع مع  كل  زبون  خلال  فترة  شهر واحد  و التي  كانت   محل  وصولات  

أعلاه .  16إلى  14التسليم  طبقا  للشروط المنصوص  عليها في المواد  من   

هرية  المذكورة آنفا.و تحرر  مباشرة   بعد انقضاء   المدة الش  

 4و  3جمالية  البيانات  الإجبارية   المنصوص عليها  في  المادتين  اتورة الإيجب أن  تتضمن   الف
 )الفقرة الأولى ( أعلاه،  وكذلك  أرقام  وتواريخ  وصولات  التسليم  المحررة"1. 

يمكن   أن  تحل  بعض  الوثائق التجارية  محل الفاتورة  إذا توفرت  بعض  الشروط  التي  حددها      
جمالية  و سند  التحويل .ي: وصل  التسليم  و الفاتورة  الإالقانون . وهذه  الوثائق  ه  

ة  التي  تمت  في  كل العمليات   التجاري   لخص  فاتورة ت    أنهاعلى   الإجماليةو يقصد  بالفاتورة     
شهر  معين ، و تكون    مراجعها  مستمدة  من  وصولات  التسليم  المعنية2. فهي وثيقة محاسبية ي  قي  د   من 

 خلال (مستهلك أو اقتصادي عون) زبون كل  مع أنجزها التي المبيعات( البائع ) الاقتصادي العون خلالها
الفاتورة  على تظهر التي البيانات وأهم. التسليم وصولات ذلك مرجع يكون أن على واحد، شهر فترة

 14و  13تسليم  المعني ، و نفس  الشروط الواردة  في المواد هي أرقام  و تواريخ  وصولات    الإجمالية
  من المرسوم3.
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المذكور سابقا .468  /05رقم من   المرسوم التنفيذي   17و المادة  14المادة  -1  

. 90د. محمد  الشريف كتو ، المرجع السابق ، ص. -2  

 الحقوق كلية، قانون في الماستر شهادة لنيل تخرج مذكرةأميرة حمزة و، سمية بن عمارة :" مخالفة قواعد شفافية الممارسات  التجارية" ،-3
.59ص.2016 -2015، لسنة قالمة  1945 ماي 8 جامعة،السياسية  وموالعل  

الفاتورة  في    منعلى  قبول   وصل  التسليم  بدلا  04/02من قانون  11كما نصت  المادة        
نه   يتعين  تحرير   منتوجات  لنفس  الزبون،  غير  أ  المعاملات  التجارية  المتكررة و المنتظمة  عند  بيع

فاتورة   إجمالية  شهريا  تكون  مراجعها  وصولات  التسليم  المعنية3 . و تنص المادة 12  على أن تحرر 
و الكيفيات  التي    و كذا سند التحويل  وفق  الشروط   الإجماليةالفاتورة  ووصل التسليم  و الفاتورة  

 تحد  د   عن طريق  التنظيم 1.

عات التي أنجزها  مع  كل  قتصادي  فاتورة   إجمالية  يقيد  عليها   المبييحرر  العون  الافيجب  أن     
خلال  فترة  شهر واحد  و التي  كانت  محل وصولات  التسليم . و يجب أن تحرر  هذه  الفاتورة  زبون 

المتعلقة بالبائع  و   الإجباريةتتضمن  البيانات   أنبعد  انقضاء  مدة  شهر  مباشرة . و   الإجمالية 
 المشتري ، و كذا أرقام  و تواريخ  وصولات  التسليم  المحررة2.

             استعمال الفواتير الإجمالية  إلىالمؤسسات  فقد تلجأ أما بالنسبة للتشريع الفرنسي ،       
الدفع القانونية  المنصوص  آجالم عليها أن تحتر ب مما يوج، Les Factures Récapitulative   

و الذي دخل   1992ديسمبر   3الصادر في   92/1442من  القانون  رقم   05المادة  في عليها 
 حيز  التنفيذ في 1 جويلية  1993حتى ولم  تم  الشراء من طرف الممون الأجنبي 3 .

                                                      

يقبل  استعمال  وصل  تسليم  بدل الفاتورة  في  العمليات  التجارية  المتكررة و المنتظمة  عند  بيع   :"04/02من قانون  11المادة -1
د.احسن ابو  سقيعة  منتوجات  لنفس الزبون ، و يجب أن  تحرر  فاتورة  إجمالية  شهريا  تكون   مراجعها  و صولات  التسليم  معينة"،

ي الخاص  )جرائم  الفساد  ، جرائم المال  و الاعمال،  جرائم التزوير ("، منقحة ومتممة  في ضوء  قانون  :" الوجيز  في القانون  الجزائ
.271.ص.2010دار هومه ،  الجزء الثاني ، الطبعة العاشرة  المتعلق بالفساد ، 2006فبراير   20  

.58خوجة عائشة ، المرجع السابق،ص.-2  
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3- Article 5 L. n° 92-1442 ,Modifie Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 

35 (M) : « A peine d'une amende de 500 000 F, le délai de paiement, par tout 

producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur [*sanctions 

pénales*] :- à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de 

produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers 

effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés à l'article 17 de la loi n° 64- 

 

تقديم  الخدمات المختلفة  أوللسلع   ورة بطريقة  دورية لعدة تسليمات فات إصداريمكن  و عليه    
TVA 1/ 289المادة  لأحكامشهر، طبقا  المستحقة في نفس   القيمة  المضافة لمشتري ، وتكون ل 

  ثالثا من ق.ض.ف1 .

دفع  ثمن فان أجل ، أيام 10التسليم  خلال   جل  ، و كان أالإجمالية تم استعمال الفاتورة إذاو     

  الأجليكون  في متوسط   أنيمكن  لذكرالسالفة ا 35المادة  أحكامبموجب   إليهاالمنتوجات المشار 

 و هو 5 أيام  2.

 

                                                      

678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime 

contractuel en agriculture ;- à vingt jours après le jour de livraison pour les achats 

de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;- à 

trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques 

passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des 

impôts ;- à défaut d'accords interprofessionnels conclus en application de la loi n° 

75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole et 

rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du 

territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-

quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques 

passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code. » ;Lamy droit 

économique , op.cit., p.590. 

1- Art  289-1 CGI : « 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la 

livraison ou de la prestation de services. Pour les livraisons de biens exonérées en 

application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 et pour les prestations de 

services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l'article 196 

de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système 

commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois 

suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur. Elle peut être établie de 

manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services 

distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D2CEF9F63A3F5212987707468CA59E51.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000000360202&dateTexte=19930101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D2CEF9F63A3F5212987707468CA59E51.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000000333548&idArticle=LEGIARTI000006527753&dateTexte=19930101&categorieLien=id#LEGIARTI000006527753
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D2CEF9F63A3F5212987707468CA59E51.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000000333548&idArticle=LEGIARTI000006527753&dateTexte=19930101&categorieLien=id#LEGIARTI000006527753
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devient exigible au cours d'un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à 

la fin de ce même mois. » ; www.fiducial.fr, op.cit., Vu le 15/01/2018 à 12h :06mn. 

2-DGCCRF,note de service, n°5955,5aout1993,point2.4.3 ;n°1453 ; Lamy droit 

économique ,op.cit., p.523 et s. 

 

الدفع   آجالالمتعلق  بالمستهلك،  2014مارس  17الصادر في  Hamon و لقد  عدل قانون     
ق.ت.ف  الفقرة التاسعة  من  6-441المادة  ل فطبقا  لأحكام ، الإجمالية  ةالفاتور  إصدارفي حالة 

 يتجاوز أجل بأن لا من قانون للضرائب الفرنسي  289يحدد مفهوم الفاتورة الدورية حسب المادة 
من تاريخ   ايوم 60اجل دفع  يحددفاتورة الاجمالية  ،  أما  الالفاتورة رإصدايوم  من تاريخ  45 دفعها 
الفاتورة. إصدار  

يمكن تحرير الفاتورة دوريا بالنسبة  أنه على من قانون الضرائب  الفرنسي  3اولا 289تنص المادة و    
يبة  الضر تكون نفصلة لفائدة  نفس المشتري  و المتقديم الخدمات  أولعدة تسليمات  من  السلع 

 والفاتورة على أي نوع   -تطبيقالفي  إشكالا المادة تثير  هذه .فإن الميلادي مستحقة  في نفس  الشهر
 Factureمن الفاتورة -و عدم تمييز بين الفاتورة الإجمالية .Facture récapitulatives الدورية

périodique  

Hamon  إلىاللجوء   إمكانيةقانون  الضرائب الفرنسي على لقد نص ،   قبل اعتماد قانون 
   من طرف  المديرية    2014 أكتوبر 22تعليمة الصادرة فيلالدورية طبقا ل  الفاتورةاستخدام 

DGFIPإلى تدعوا المديرية العامة  للمالية العامة  للمنافسة  و الاستهلاك  و قمع  الغش  . كما  
الدورية بالنسبة  للمؤسسات ، فليس من الضروري الحصول على   الفاتورةستعمال المرن  لشروط الا

فاض مستوى تبرير  تخفيض المبلغ  لانخبالنسبة لكل معاملة  و لا حتى  اتفاق  المشتري  و التسليم  الجيد
 التسليم1.

                                                      

1-Art.L.441-6 I al.9 C.Com : «  Le délai convenu entre les parties pour régler les 

sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la 

facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à 

compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous 

réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un 

abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I 

http://www.fiducial.fr/
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de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut 

dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. » ; L  .

Augagneur et  C.Rivier-Deloye , préc., p.64. 

تحقق المؤسسة العديد من التسليمات منفصلة للبضائع   أنيكفي  ،  الإجمالية للفاتورةأما  بالنسبة     
تقديم الخدمات لنفس المشتري في نفس الشهر الميلادي ،حيث يجب على المتعاملين  دفع  الضريبة     أو

فاتورة لكل معاملة. إصدارعند    TVA على القيمة  المضافة    

لكل  ك وقمع الغش تاريخ الدفع ، فيحق مديرية  العامة  للمنافسة و الاستهلاتحدد تعليمة  و    
تسري  في نفس الشهر الميلادي  و التي  دورية  لنفس العميل ديد  من الفاتورات الالع  إصدارالمتعاملين 

وتلزم   الخدمات  التي  يتم  تحقيقها   أوالفاتورة الدورية بالنسبة  للتسليمات    إصداريمكن  ف، 
.Décade  : المادة نظام  العقد العشاري لنفس العميل  خلال  فترة   المحددة  على سبيل  المثال 

تحقق  البيع أو تقديم   يلزم على  البائع  إصدار الفاتورة عند ثالثا  من ق.ت.ف  على أنه 441ل
.الخدمات  

من القانون التجاري ثالثا  441أصبحت تنص المادة ل   Hamon  تعديل قانونلكن بموجب   
لضرائب  أولا من  القانون ا 289بقاء  الفقرة  الثانية  و الثالثة  ثالثا  من المادة الإمع  -الفرنسي 
هذه  يتم تحريرو ، تقديم الخدمات أوتحقيق البيع  عند الفاتورة   إصداريجب على البائع  -الفرنسي

نفس  المادة طبقا للفقرة الثالثة من  الميلادي  مما يلزم دفع رسم على القيمة المضافة نهاية الشهر  الفاتورة  
لمتعاملين الاقتصاديين  لا يلزم  امن القانون الضرائب  الفرنسي، ثالثا I 289بتطبيق أحكام المادة   و. 

  .جمالية  الإ فاتورةالبإصدار 

 يحد  الإجمالية الفاتورة إصدار يتبين  أن    2014اكتوبر 22الصادرة في  تعليمة و بالرجوع  إلى ال    
ثالثا   I 289وعليه  تفرض المادة تسهيل تسيير  المؤسسات  المهنية. الفاتورات و  من عدد إصدار من 

لمختلف العمليات على  الإجمالية شروط  لاستعمال الفاتورة 3فرنسي من القانون العام للضرائب  ال 
: الإلزاموجه   

تقديم   الخدمات منفصلة  عن بعضها البعض. أوتسليم   البضائع   الفاتورة  تتضمن  أن-  

تكون لصالح  المشتري نفسه .و أن  -  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309544&dateTexte=&categorieLien=cid
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التي تسري في نفس الشهر الميلادي.، و  إلزامياالرسم على القيمة المضافة دفع  -  

يوم  45المقدر ب  الإجمالية  للفاتورةيحدد  أجل دفع خاص  بالنسبة  تجدر الإشارة ،  إلى انه  و    
ية الشهر بعد تقدير   نهافاتورة على أ  إصدارالفاتورة  ، فيترتب عن هذا  أنه يجب   إصدارمن تاريخ  

المادة   لأحكامطبقا المحققة  الميلادي   و تسديد الضريبة على القيمة المضافة  بالنسبة لجميع العمليات 
من قانون الضرائب الفرنسي.   3اولا289  

 الأقصىدون  تسقيف الحد  الخاص القانوني  جلالأدفع  الفاتورة الدورية  هو ذلك أما  أجل        
ا من  القانون  التجاري الفرنسي سادس 441ل المنصوص عليها  بموجب المادة  مةالعا  للأحكامطبقا 

الفاتورة . إصدارمن تاريخ   ايوم 60 أونهاية  الشهر   ايوم 45  دفع  جلأالخيار بين  التي  تجيز   

من المديرية  العامة للمنافسة  و الاستهلاك  185-2014تعليمة  رقم البالرغم من ذلك ،  تنص    
 أولاسادسا   441تسديد الدين  المنصوص عليه  في المادة للالتسوية   آجال أنالغش  على  وقمع

   أياصة  الخدفع    بآجالمن القانون التجاري الفرنسي لا تتعلق    ولاأ 443و المادة ل 11الفقرة 
 الفاتورة  الإجمالية  التي يمكن أن تتضمن المنتوجات و التي تدفع ضمن  الآجال  المطبقة في كل قطاع1.

 

                                                      

1-Art .L.441-6 I al.11 C.Com : « Nonobstant les dispositions précédentes, pour le 

transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans 

conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de 

transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de 

commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas 

dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture. » ; Art.L.443 I 

C.Com : «  Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de 

services, ne peut être supérieur : 1° A trente jours après la fin de la décade de 

livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées 

ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir 

de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers 

effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-

3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° A vingt jours après le jour de livraison  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583486&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583486&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Hamon على   منذ صدور قانون -الإجمالية  الفاتورةجل الدفع  المطبق على أيؤثر  أنيمكن و     
مما ينبغي    ،المال المؤسسات   من خلال تحديد  كيفية تسليم  المنتوجات  و تقديم الخدمات رأس

تقديم الخدمات  أوتسليم المنتوجات ل الإجمالية الفاتورة يو تؤد .  طارالإتدخل  المؤسسات في هذا 
حالة  إلى ن القانون الضرائب  الفرنسي م 03اولا 289 المادة أحكامبموجب   إليهاالمشار  و "المنفصلة"

و الضرائب ومديرية العامة للمنافسة  إدارةعدم  اليقين لدى  المشرع الفرنسي  ، كما لم توضح   
 ،كانت زيادة  على ذلك  ،  قبل صدور  قانون   .واتيرالغش بدقة  بشان هذه الفالاستهلاك  و قمع 

لا تكون محل متابعة  قضائية و دفع خاصة الجال الفاتورة الإجمالية  لا تخضع  لآ Hamon نظرا  
تقديم الخدمات  منفصلة . أولتسليم  المنتجات    

على تقديم   الخدمات المنفصلة ضمن المناقشة  أومفهوم التسليمات المنتوجات   يتمّ التطرق إلى   ولم   
جل  الدفع  و تحديد  أ آجالتخفيض   Hamon دفع  قانون إعدادبل  اقتصر مشروع البرلمانية،   

   حالة  استخدام  الفاتورة الإجمالية.في خاص 

 من قبل المهني  خلال نفس الشهر لتحقيق  العديد من الإجماليةفي الواقع ، تستعمل  الفاتورة و     
التسليمات لصالح المشتري نفسه ، فهي تختلف عن الفاتورة الفورية من حيث المبدأ،و بالتالي تتغير نقطة 

لفاتورة  لدفع ا  تلف تحديد الحد الأقصىدفع بالنسبة لقطاعات معينة، كما يخبداية  آجال ال  

                                                      

pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches 

dérivées ; 3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de 

boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du 

code général des impôts ; 4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à 

compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts 

destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits 

de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions 

dérogatoires figurant : a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en 

application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel 

du vin de Champagne ; b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en 

application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires 

par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire 

métropolitain. » ; L  .Augagneur et  C.Rivier-Deloye , préc., p.64. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309835&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309835&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309897&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071660&dateTexte=&categorieLien=cid
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لقد حدد مشروع قانون اجل  الإجماليةفاتورة للبالنسبة  فكاملة،    ايوم 60 أويوما نهاية  الشهر   45ب
. ها إصدار من تاريخ   ابتداءيوم  كاملة   45دفع   

لم ، Hamon قانون  ضمن 201جويلية  13في الصادرة  الأوروبيةالتعليمة  إدراجبالرغم من و    
يحدد مفهوم تسليم المنتوجات أو تقديم الخدمات1، فبحسب المادة 223 تسمح الدول الأعضاء إصدار  

تلزم   أنتقديم   الخدمات  منفصلة  بشرط   أوتشمل العديد من التسليمات  للمنتوجات   واتير ف 
خلال  نفس واتير في ف  إليهاتقديم الخدمات  المشار  أوالضريبة  لمختلف التسليمات للسلع  بدفع 

الفاتورة  الدورية  إصدار  الأعضاءدول منه يمكن ل 222المادة   بأحكامدون المساس  و . الشهر الميلادي
خلال  فترة  تتجاوز  الإلزاميةتقديم  الخدمات  مع دفع الضريبة   أوتشمل  عدة التسليمات  السلع  

 الشهر الميلادي.

احترام   الأطرافيجب على  ،المتفق  عليها  الآجالالتسوية بحسب   عليه  عند دفع كل قسط  أوو      
تطبيقا  لأحكام  المادة  الأقساطفيما يتعلق بالجدول الزمني المحدد لدفع  القانون  الوطني  أحكامتطبيق 

الخامسة منه  ،  لكن هذه الوضعية لا تحدد مفهوم  "التسليم  السلع أو تقديم الخدمات المنفصلة 1.  كما 
دفع يمنع  من انه ليس هناك ما 2011لسنة  روبية و لمجموعة  الأاتقتضي  توجيهة   

                                                      

Article 223 Dir.Parl.et Cons.UE n°2010/45, 13 juillet.2010, modifiant  la directive  

2006/112/CE relative  au système  commun  de taxe  sur  la valeur  ajoutée en ce qui  

concerne les règles de  facturation ,JOUE 22Juill.,n°L189 : « Les États membres 

autorisent les assujettis à émettre des  factures périodiques reprenant plusieurs 

livraisons de biens ou prestations de services distinctes pour autant que la taxe 

relative aux différentes livraisons de biens ou prestations de services mentionnées 

dans les factures périodiques devienne exigible au cours du même mois civil. 

Sans préjudice de l'article 222, les États membres peuvent autoriser que les factures 

périodiques incluent des livraisons de biens ou des prestations de services pour 

lesquelles la taxe est devenue exigible au cours d'une période excédant un mois 

civil. »; Art.5  directive n° 2011/7/UE: « La présente directive ne préjuge pas de la 

faculté, pour les parties, de convenir entre elles, sous réserve des dispositions 

pertinentes applicables du droit national, d’un échéancier fixant les montants à payer 

par tranches. En ce cas, si un paiement n’est pas réglé à l’échéance, les intérêts et 

l’indemnisation prévus par la présente directive sont calculés sur la base des seuls 

montants exigibles. » ;  L  .Augagneur et  C.Rivier-Deloye , préc., p.64. 
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.تكون متداخلة  أو بالأقساط تالمدفوعا      

المشاكل  القانونية  المتعلقة      إلى  CEPC   نة مراقبة  الممارسات التجارية و لم  تتطرق لج    
Hamon الدفع وفق قانون من  آجالعلى  وجود  صعوبات  تنفيذ  أكدتبل   ، الإجمالية بالفاتورة 

 أو الحالة ،  يعتبر تموين السلع كليا.ففي  هذه التي طرحها  المتعاملين الاقتصاديين   إشكالياتخلال  
تكون محل اشتراك لنفس التموين ونفس  تقديم  الخدمات موضوع  فوترة   أوجزء منها  خلال  شهر  

العامة . الأحكاموفق  شروط المنصوص عليها في   

فيالصادرة     BOFIP   الإدارة   الجبائية   طبقا   النشرة  الرسمية  للمالية العامةو لقد  قررت       
خلال  المتتالي التحصيل أوسومات الحعمليات   تضمن الفواتير  ي إصدار  :" أن 2014جانفي  13

دورية، و لا  ة، و عليه فان  هذه الخصومات و التحصيل لا تعتبر  بالمعنى دقيق  فاتور  الآجالانتهاء 
تصدر هذه  الفواتير   وفق  إنماو ، الإجمالية للفاتورةو فق الشروط  المنصوص  عليها بالنسبة   صدر ت

 المبادئ  المنصوص  عليه في  الفقرة الأولى  من المادة 289اولا 03 من  ق.ض.ف "1.

تقديم  الخدمات   أوالمؤسسات  التي تحقق لصالح المشتري نفسه  العديد  من التسليمات  للسلع   إن   
هذه العمليات خلال  نفس ضريبة  دفع رط ة  لكل  معاملة بشفاتور   إصدارالمنفصلة  ،  تعفي من  

 الشهر  الميلادي.

)حاليا ملغاة( المتعلقة   2003 أوت 7الصادر في  136كما تقتضي  النشرة  الرسمية للضرائب رقم     
و  ن مماثلة  مع ذكر تاريخ  تنفيذها، تكو  واتير في الفإليها  العمليات المشار أن،  الإجمالية بالفاتورة

 الفاتورة إصدار)حاليا ملغاة( شرطين من اجل   E-3-94° 3تفرض نشرة الرسمية  للضرائب  رقم
: الإجمالية  

العمليات لصالح  العميل نفسه.ب  تحقيق  نفس يج -  
                                                      

1-Bulletin officiel des  finances  publiques-impôts  du 13 janvier 2014 (BOI-TVA-

DE-CLA-30-20-10-2014 0 113 ) ;  L  .Augagneur et  C.Rivier-Deloye , préc., p.64. 
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العمليات يتعلق  بالعديد  من العملاء. هذه  يكون مصدر وتيرة  أن -  

الجبائية سابقا   الإدارة،  حيث كانت الإجمالية  الفاتورةذا التعديل عدة  دلالات  للتساؤل حول له  
عمليات  واتير  يتعلق بالف إصدار أصبححاليا   أما بالعمليات  مماثلة ،تتعلق    الإجمالية الفاتورةن بأتعتبر 

التحصيل بالمعنى هذه الخصومات و عتبر  فلا ت،  الآجالخلال انتهاء المتتالي  التحصيل أوسومات الح
بل    الإجمالية  الفاتورة  صدارلإ  تحقيق العمليات  المماثلة  لا يعطي مجالا  ة دورية، كما أندقيق  فاتور 

الدفع  لآجالالقانوني  الأقصى العامة  التي تنص على تحديد  الحد الأحكاموفق شروط    صدور  فواتير 
الفاتورة.  إصدارمن تاريخ    ايوم 60 أو نهاية الشهر    ايوم 45ب   

فهوم الخصم و الحسم الدوري  للخدمة الإجمالية مالجبائية  الإدارةبالرغم من ذلك ،لم  يوضح  تقرير     
العقد  إطاردمة  في  الخبان تقديم نفس  يستنتج في هذه الحالة ،  أنلعدم  دقة  المصطلحات ، فيمكن 

مع تحفظ  دورية ، فواتير  إصدارصومات المتتابع مما يبرر الخيعطي مجال  التحصيل  و حسم الواحد 
. ية و القضائية المختصةالهيئات  الإدار   

سنويا، و التي تكون  أوجزئيا ، شهريا  أو في نفس السياق، يمكن اعتبار  تموين المنتوجات  كليا    
 أوالعامة ،  الأحكامالفاتورة  المنصوص عليها وفق  إصدارتخضع لشروط ،  أنها موضوع عقد اشتراك 

الدفع  آجالالمتعلقة بانقضاء فترات  الحسومات و التحصيل الفواتير   اصدرايطبق  على  أخرىبعبارة 
.إصدارهامن تاريخ   ايوم 60 أونهاية شهر  ايوم 45  

في    عدة تعقيدات إلىتقديم  الخدمات منفصلة  أوتسليمات  السلع  تحديد  مفهوم يؤدي     
تركها يجب  بل   الالتزاماتتحدد بدقة تتابع  أنصرامة القانون  ل لا يمكن و لعلاقات التجارية  ، ا

.  حدانظرا للعلاقة التي تربط بينهما وعدم فصل  كل التزام على ،   للأطراف  

الديون  في  التعاقدي الذي يحدد تعويض  الأداءمفهوم  العملية الاقتصادية مستمد من أن حين في    
كما  قضى الاجتهاد القضائي    . ق.ت.ف سابعا  من -622تطبيق  أحكام   المادة  ل طارإ

  الفرنسي عدم  ترك الحرية  للأطراف في  مسالة وحدة الالتزام التعاقدي،حيث  رفضت
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 و النظام  قات التي تتعارض مع الاقتصادالغرفة المختلطة  لمحكمة النقض الفرنسية تقسيم  البنود و الاتفا
كانت جميع   إذامن الناحية الاقتصادية لتحديد ما  الأطراف إرادةالعام  ، لذلك  يتدخل القاضي في 

 الالتزامات مصطنعة  اومبررة1.

جل   أبعد  إلا واتير الف ه لا يتم  دفع كان  يعتقد  الكثير من الخواص  ان، سابقا   الأخيرفي      
لا يمكن   التأخيرن  فوائد ، لأو خيمة آثارفي الدفع  التأخير لا يثير و  ،  إخطاربعد   أوشهر  

محضر قضائي طبقا عن طريق  أوبطلب الدفع  عن طريق  رسالة موصى  بها  إلاالاحتجاج   بها  
دون   مكن التذكير برسالة  موصى عليها  دفع الديون.  فيمن  ق.م.ف 1153المادة  لأحكام

وبالنظر  إلى  الأحكام  المنصوص عليها  حتى الآن ، أنه يجب تسديد   تحمل  مخاطر الانتظار.
صراحة  على   الأطرافدمات فورا  ما لم  يتفق الخممونين   أوالصادرة  من طرف التجار   واتيرالف

 أجال الدفع،لأن  صاحب الفاتورة  قد وافق بكامل إرادته على مثل  هذه الآجال لمدينه2.

و مما سبق ذكره ،  أراد  المشرع الجزائري  حماية كل  من  الدائن  و المدين  بموجب الأحكام        
  .أو الإفلاس من جهة أخرى من  الإعسار  تهمن جهة   وحمايوفاء المدين  بالتزاماته العامة من  اجل 

ذا كان  تطبيق  أحكام  الحماية لكل إ لكن لم يحدد المشرع الجزائري على خلاف   المشرع الفرنسي ما
إذا  على عقود التجارة الدولية . و    اتطبيقه مدى  و ،من الدائن أو المدين يعتبر من  النظام  العام 

كانت  آجال الإمهال  كافية  لمراعاة الحالة   الاقتصادية للمدين  و  احتياجات الدائن ،  ومدى 
عسار المدين . و الذي من أجل  تجنب   مخاطر  إفلاس أو إإمكانية  الكفيل  الرجوع  قبل  الدفع  

 الأوراقلتجاري  لاسيما  تاريخ  استحقاق أنه  بالرغم  من قساوة أحكام القانون  ا ينبغي الإشارة إليه
بقاء  على استمرارية الإلم تحقق  حماية فعالة  للمهني  و   ،التجارية و إجراءات  التسوية القضائية ...الخ

المؤسسات  نظرا  لتيار من العلاقات  التجارية بين المهنيين .  و عليه  حظر المشرع  الجزائري  الحصول  
 على آجال الدفع بطريقة   تمييزية أو تعسفية  لتحقيق  شفافية الممارسات 

                                                      

1-Cass.Com.,14 oct.2014, n°13-24-482 ; L.Augagneur  et  C. Rivier-Deloye , préc., 

p.64. 

2- M. Thewes ,op.cit., www.droit.lu, Vu le 27/09/2017 à21h :27mn. 

http://www.droit.lu/
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التجارية  و المنافسة النزيهة ، من خلال النص على هذا الحظر  بموجب  قانوني المنافسة و الممارسات 
سف كشرط من شروط   البيع  التمييزي أو نتيجة  التع، لأن  منح  آجال  الدفع  قد يكون  التجارية  

ة   إلى استغلال  العون الاستغلال  حالة التبعية الاقتصادية  بالإضاففي قطع العلاقات  التجارية  و 
الرجوع  إلى أحكام الفوترة .  و  ،الاقتصادي  لنفوذه   
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                   بين  عـال الدفـام آجـة أحكـع مخالفـ:  قم يـاب  الثانـالب
. نـالمهنيي                         

تترتب  مخالفة  أحكام آجال الدفع  إما نتيجة ممارسة  مقيدة للمنافسة  أو ممارسة تجارية غير      
رقم المتعلق  بالمنافسة  والقانون  03/03رقم نص المشرع  الجزائري  بموجب القانونمشروعة.لذلك 

المتعلق بالقواعد المطبقة  على الممارسات التجارية  على العقوبات  المطبقة على  الممارسات   04/02
. و الممارسات  المقيدة للمنافسة شروعةالمالتجارية  غير   

من  الرجوع إلى الأحكام العامة  ، يمكن تعسفيةممارسة  جال الدفع  الحصول  أو منح آ باعتبار و      
اءلة  الشخص الطبيعي أو المعنوي  من اجل الممارسات المقيدة للمنافسة  أمام مجلس مس  خلال 

شروعة  أمام  الجهات  القضائية التي  تبث  في المغير بعته جزائيا  من أجل المضاربة  المنافسة  و متا
الدفع  على جال  الدفع تعسفيا أو التأخير  في آيمكن  متابعة  الحصول على   والمسائل   الجزائية ، 

أو على أساس  المسؤولية  العقدية ، والتي مكرر  من  القانون المدني الجزائري   124أساس أحكام  المادة 
تقضي  أحكامها  بإلزام  المدين  بالتعويض عن عدم  قيامه  بالتنفيذ عن كل  الأضرار  التي  تلحق  

  .الدائن  من ذلك
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وإجراءات المتابعة .إثبات  المخالفة  ل الأول :ـالفص  

لمتابعة  المهني من أجل  الحصول  أو منح آجال الدفع  نتيجة  ممارسة  مقيدة  للمنافسة  أو       
لمخالفة  ا ممارسة تجارية  غير مشروعة  لابد إتباع إجراءات قانونية خاصة، التي  تتمثل  في إثبات

التحقيق )المبحث الأول( و من خلال  المتابعة  الودية و القضائية  )المبحث  الثاني(.  و   

إثبات المخالفة و التحقيق.  ث الأول:ـالمبح  

جال  الدفع  متى  توفرت أدلة  الإثبات  )المطلب آتقتضي  متابعة  المهني  عن  مخالفة  أحكام       
الممارسة  المحظورة و متابعتها  وفق  و التحري  من أجل معاينةالتحقيق    بإجراءاتالأول(  و القيام  

 الشروط  المحددة قانونا )المطلب  الثاني(. 

.اتـالإثبب الأول: ـالمطل  

هم ، بصلاحية إثبات  سابقا، كان  المقررون   التابعون لمجلس المنافسة  يضطلعون  ، دون  سوا    
يتم  ذلك بمناسبة  التحقيق  في  الطلبات  و الشكاوي  المتعلقة بالممارسات المقيدة  المخالفات، و 

ئمة الأعوان قا قانون المنافسة وسع   إثر تعديلرئيس  مجلس المنافسة . و   إليهمللمنافسة  التي يسندها  
المعنيين و رائب الض   أعوان القضائية والشرطة      أعوان ضباط و إلى   المخالفةالمكلفين بإثبات 

 الموظفين المنتمين لأسلاك المراقبين التابعين لوزارة   التجارة1.

"تثبت  المخالفات   هالتي تنص  على  أن  02-04من  قانون  رقم  55/2تطبيقا  لأحكام  المادة و    
للقواعد  المنصوص عليها  في  هذا القانون  في محاضر   تبليغ  إلى المدير الولائي  و الوزير المكلف 

بالتجارة  الذي يرسلها  إلى وكيل الجمهورية  المختص إقليميا  مع مراعاة  الأحكام  الواردة في  المادة  
وزير   المكلف بالتجارة  اقتراحير  الولائي  و المن هذا القانون   التي تجيز  لكل من  المد 60  

  
                                                        

.259د.أحسن  بوسقيعة،  المرجع السابق، ص. -   1 
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 غرامة  مصالحة  على مرتكب المخالفة" 1.

إثبات ، و أعطها   المشرع  حجية قانونية  لا يمكن الطعن فيها  إلا  المحضر وسيلة عتبر  لذلك ي     
من  219 إلى 214المواد من   لىإل  يالقانون إجراءات  الطعن وإنما أحبالتزوير. و لم  ينظم  هذا 

 ق.إ.ج طبقا لأحكام  المادة58 من نفس القانون2.

الالتزامات المشتري،  فان  عبء أما بالنسبة للتشريع الفرنسي ،  إذا كان الدفع الثمن  من بين     
الفقرة الثانية  من 1315إثبات الدفع  يقع  عليه.و بالرجوع إلى الأحكام العامة  للإثبات  تنص المادة  

 المسائل  العقارية  يكون  فيتنفيذ التزاماته . و  الدفع  أو عدمأن  المشتري  مطالب بتبرير ق.م.ف  على 
و في حالة دفع  الثمن عن طريق محاسب  ،خالصة التي يعطيها  البائع  للمشتريالمعن طريق    ثباتالإ

ؤشر عليه بمثابة عقد البيع نفسه. أما بالنسبة للمنقولات و خصوصية  التجارة الموصل يكون  الالموثق 
ق  الوصل  ، لذلك يعتبر  الاجتهاد القضائي الفرنسي الالكترونية لا يوجد أي  إثبات للدفع  عن طري

 أن تسليم  الشيء المبيع  للمشتري  قرينة  دفع  الثمن الشيء المبيع3.

قتصادي أو الحصول على حظر  الممارسات التمييزية التي تنطوي على تمييز المتعامل الاو فيما يخص    
 إلىيؤدي التمييز  هذا أن إثبات  أو شراء تمييزية ، يجب و طرق البيعأجال ادفع ، شروط بيع آ، أسعار
متابعة العون ، فلا يمكن  التأثير على المنافسة في السوق  و غير مناسبة و أن يحقق فوائدالعون  إضرار

 قضائيا إلا إذا اثبت الطرف المتضرر أن التمييز يؤثر على القدرة التنافسية  للعون الاقتصادي 4.
                                                         

.129محمد الشريف كتو ، المرجع السابق، ص.-1  

.111لاوي فاطمة الزهراء، المرجع السابق،ص.ع-2  

3-Art. 1315 C.Civ : «  Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a 

produit l'extinction de son obligation. » ;F. Collart-Dutilleul et  Ph. Delbecque, préc., 

p.310. 

4-D. Legeais ,op.cit.,  p.266 et s . 
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ق.ـري و التحقيـالتح: يـانـب الثـالمطل  

تقوم به مجموعة من الأشخاص   المؤهلين قانونا يتمتعون   بسلطات    هو إجراء  رقابي  التحقيق   
تمكنهم من أداء مهامهم في إطار   الدقة  و السرعة  للبحث  ومعاينة   المخالفات  الاقتصادية بشكل  

 عام . فهو  وسيلة   فعالة  لضمان  احترام  قواعد   المنافسة  .

للتحقيق  عن  الأولىالخطوة    البحث  و المعاينة ، التي  هي   حلةبمر  وتمر  التحقيقات الاقتصادية    
الميدان  و مراقبة   السوق   بالبحث  عن المخالفات  المرتكبة  من طرف  الأعوان   إلىطريق   التنقل   

 الاقتصاديين ،  ثم  معاينتها . و المرحلة الثانية   بمرحلة  تحرير التقرير و / أو المحضر1.

الأعوان  المؤهلين  للقيام  بالتحقيقات معاينة المخالفات 04/02من قانون   49ت المادة لقد  حدد   
، وهم : علاوة  على ضباط وأعوان  الشرطة القضائية  المنصوص  عليهم  في  قانون  الإجراءات  

 الجزائية ،  الموظفون  الأتي   ذكرهم :

المكلفة  بالتجارة ،  للإدارةراقبة  التابعون الخاصة  بالم  الأسلاك إلى*المستخدمون   المنتمون    

الجبائية ،   الإدارةالمعنيون  التابعون  لمصالح    الأعوان*  

المعينون لهذا الغرض .  الأقلعلى  14المكلفة  بالتجارة  المرتبون  في  الصنف    الإدارة*أعوان    

الشرطة  القضائية ، اليمين    أعوان،  عدا   ضباط  و  أعلاهيؤدي  الموظفون   المذكورون    أنيجب  
يبينوا  أنويتعين  عليهم   التشريعية  و التنظيمية  المعمول بها.   للإجراءاتيفوضوا بالعمل  طبقا    أنو 
يقدموا  تفويضهم  بالعمل.  أنوظيفتهم  و    

وكيل  الجمهورية  المختص اقليميا  مهامهم طلب  تدخل     لإتمام  أعلاهو يمكن  الموظفون  المذكورون 
 ضمن  احترام  القواعد المنصوص  عليها  في  قانون  الإجراءات  الجزائية 2.

                                                        

و مايليها.  89علاوي فاطمة  زهرة، المرجع السابق، ص.-1  

.279د.أحسن  بوسقيعة ، المرجع السابق، ص. -2  
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 الأمر فإن ، التحقيق و بالمعاينة للقيام المؤهلين الموظفين قائمة لنا حدد قد 04/02قانون كان  وإذا
 مهمة المشرع إليها أسند الموظفين من أخرى فئة إلى 26 المادة صلب في بدوره أشار قد03 /03

 التحقيق  دون المعاينة ،هذه الفئة تتمثل في المقررين التابعين لمجلس المنافسة 1.

ولقد حدد ت صلاحيات الأعوان المكلفين  بالتحقيق  في المخالفات  التي نص  عليها  القانون ،    
 وهي  صلاحيات واسعة  تتمثل في : 

وسائل   أيةو التجارية  و المالية  و المحاسبية، وكذلك    الإداريةالاطلاع على الوثائق  والمستندات  -
ج   بالسر المهني ، و يمكن  استلامها  و حجزها  مهما  كان   معلوماتية  دون الاحتجا  أو  ةمغنطيسي

 مكان  وجودها.

 أوالشحن     أماكنالمحلات  التجارية  و المكاتب  و الملحقات  و  إلىالدخول للمخازن ، و -
الجزائية . الإجراءاتالتخزين ، و الدخول  و تفتيش المحلات السكنية ، طبقا لقانون   

 -فتح الطرود أو أي  متاع   بحضور   المرسل  و المرسل إليه  أو الناقل 2.

 الإدارية المستندات كل  بتفحص بالقيام التحقيقات بعض ءاإجر  من لابد مخالفة أي إثباتبمعنى  أن      
 في لهم المخولة المهام في  ينصب دام ما المهني السر بحجة ذلك من يمنعوا أن دون المالية أو التجارية أو

 المحجوزة الوسائل إلى لتضاف ذلك أمكن إن استلامها طااشتر  كذلك  يمكنهم كما  ، التجارية الممارسات
 تحرر وكذلك .التحقيق نهاية في ترجع أو تعاد أو الحجز محضر في الحالة حسب وتدون بها المرتبطة
 مرتكب إلى نسخة وتسلم المحجوزة المستندات إعادة محاضر أو الجرد محاضر ، الحالة حسب
 والملحقات وأماكن والمكاتب التجارية المحلات إلى الدخول مهمة في خاصة بالعمل يمكنهم كما.المخالفة
أو إليه المرسل أو المرسل بحضور متاع الطرود أو فتح وكذا والشحن التخزين  

                                                        

.94يحة علال ، المرجع السابق، ص. سم-1  

.68د.محمد الشريف كتو، المرجع السابق،ص.-2  
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.سكنيال طابعال ذات المحلات المشرع الناقل واستثنى  

 وتختتم التحقيقات المنجزة بتقارير ، أما تثبيت المخالفات فتكون عن طريق تحرير محاضر 1.

رئيس  مجلس المنافسة )المادة    إليهمو يحقق  المقرر   العام  و المقررون  في  القضايا  التي يسندها     
يعلموا  بذلك    فإنهم،  03/03 الأمرمن  44المادة  لأحكامعدم  قبولها  طبقا  او إرتأ( و إذا  50

معلل. برأيرئيس  مجلس المنافسة    

و يمكن   المقرر القيام  بفحص  كل وثيقة  ضرورية  للتحقيق  في القضية  المكلف بها ،  و يمكنه     
وثيقة  حيثما  وجدت ، ومهما  تكن طبيعتها،  وحجز  المستندات  التي  تساعده  على   أيةاستلام  

(.51أو ترجع  في نهاية التحقيق ) المادة إلى التقرير ، مهامه،  و تضاف  المستندات  المحجوزة    أداء  

الذي  04/02و الكيفيات  المحددة  في  القانون  رقم   الأشكالتتم  معاينة  المخالفات  حسب     
يحدد  القواعد  المطبقة  على الممارسات  التجارية  2 .فحسب  المادة  55 منه  تختم  التحقيقات  

المؤهلون    الأعوانالمنجزة  بتقارير   تحقيق  وتثبت  المخالفات  في محاضر. فتبين  المحاضر   التي يحررها 
ابتداء من تاريخ  نهاية  التحقيق، نوع  المعاينات  المسجلة،  و تصنف   أيامروف  ثمانية  لذلك ،  في ظ

 إعلامهو يذكر  فيها  أن  مرتكب  المخالفة  قد تم   02-04القانون رقم   أحكامالمخالفة   حسب   
التحرير. أثناءبضرورة  الحضور    إبلاغهبتاريخ  و مكان تحريرها  و تم     

ترسل  مباشرة  للمدير  الولائي  المكلف  بالتجارة  02-04المحاضر المحررة  تطبيقا  للقانون  رقم   إن   
الوقائع  لا تشكل  مخالفة  من    أنتبين  له    فإذالا يتابع  القضية ،  أويتابع   أن،  الذي له  

غير كافية ، يمكنه حفظ  أومنعدمة   الإثبات  أدلة أنالمخالفات  المنصوص عليها  في القانون ، أو  
رقم  من القانون 60/2،  فان المادة  عناصر  المخالفة  متوفرة أنالمحضر ، و إذا  تبين له    

                                                        

.28و ص. 27مسعود شلالبة ، المرجع السابق، ص.-1  

.68د.محمد الشريف كتو، المرجع السابق،ص.-2  
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   إنالاقتصاديين  المخالفين ،  الأعوانيقبل   بمصالحة   أنالمدير  الولائي  يمكنه   أنبينت   04/02
المحضر  المعد   إلىتساوي  مليون  دينار   استنادا    أوكانت  المخالفة المعاينة  في حدود  غرامة  تقل 

 من طرف  الموظفين  المؤهلين.

مسجلة ،  في حدود  غرامة  تفوق  مليون  دينار و تقل عن  ثلاثة  كانت  المخالفة  إذاو في  حالة   ما 
الأعوان  الاقتصاديين  المخالفين ملايين  دينار ، يمكن  الوزير  المكلف بالتجارة ، أن يقبل  من  

و المرسل  من طرف  المدير الولائي   عد  من طرف  الموظفين  المؤهلين ،المحضر الم إلىمصالحة ، استنادا 
لف بالتجارة. المك  

على انه كل عرقلة  و كل فعل  53معارضة للتحقيق ، حيث نصت  المادة  أيةو لقد  منع القانون      
مهام التحقيق  من طرف  الموظفين  المؤهلين  لذلك ، يعاقب عليها  بالحبس  من   تأديةمن شانه   منع 

هاتين    بإحدىالى مليون  دينار ،  او  سنتين  ،  وبغرامة  من  مائة  الف  دينار   إلى  أشهرستة   
التالية :  الأفعالالعقوبتين . و يعتبر كمعارضة  للمراقبة    

مهامهم.  بتأديةرفض  تقديم  الوثائق  التي  من شانها  السماح  -  

منع  الموظفين من الدخول   الحر ، لأي  مكان  غير  محل   السكن.-  

. ملاستدعاء اتهرفض الاستجابة  عمدا  -  

على توقيف  نشاطهم قصد   آخريناقتصاديين    أعوانحث  أو  توقيف  عون اقتصادي  لنشاطه،-
 التهرب  من المراقبة.

نجاز التحقيقات.العرقلة ، بأي شكل  لإ أواستعمال  المناورة  للمماطلة  -  

سب  اتجاههم.أو كل  شتم    أوهانتهم  و تهديدهم إ -  

 -العنف  أو التعدي  الذي   يمس   بسلامتهم  الجسدية  أثناء  تأدية  مهامهم  أو  بسبب و ظائفهم1
                                                        

.128د.محمد الشريف كتو، المرجع السابق،ص.-1  
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في منافسة  و الاستهلاك و قمع الغش قد نشرت مديرية  العامة للف للتشريع الفرنسيأما بالنسبة     
المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالاستهلاك   185-2014مذكرة رقم  2014أكتوبر  22
 و ا

 
 حيث  .للمنافسة لممارسات  التجارية  المقيدةبا من القانون  التجاري  المتعلق VIكتاب للعدلة لم

التحقيق و معاقبة  المؤسسات   مع  بإجراءاتتقوم أن دون رقابة سابقة للقاضي  الإداريةيمكن الهيئات 
العامة المنافسة و  تختص مديرية ،حتى ولو كانت المخالفة  محل  طعن و  .فورية تنفيذيةقرارات   الأخذ

 و ،، فلا يمكن القاضي التدخل في هذه المرحلة(الغرامات  الاستهلاك و قمع الغش بالنطق بالعقوبات )
مبلغ   الغرامة اعتمادا  على ظروف اقتصادية. التقدير سلطة   الإدارةتحتفظ    

الشخص كتابيا بالمخالفة والعقوبة الموجهة ضده،  إخطارقرار،  أي قبل اتخاذ  الإدارةيجب على  و  
الملف  و الحصول على المساعدة  من طرف المحامي ، عن طريق  طلب يقدم  في  أوراقتمكينه  من و 

هذا و بعد كتوبة  ،و عند الاقتضاء ملاحظات شفوية .الممن اجل تقديم   ملاحظاته   ايوم 60اجل 
قرار مسبب  يتضمن النطق بالغرامة. إصدار الإداريةسلطات لليمكن   الأجل  

قصيرة للرد و الدفاع   الس بحقوق الدفاع، من حيث الفترة الزمنية  غير انه هناك انتقاص كبير يم   
بالمخالفة .كما  و عدم تمكينه من  نسخة  من الملف من اجل العلمالاتصال  المستعجل حيث لا يمكنه

المقرر المحقق  هو الذي ينطق بالعقوبة  دون ضمان النزاهة .لأن الخصومة   إجراءات يمس  

التماس طلب تعليق  التنفيذ من يمكن كون  الغرامة  واجبة  النفاذ  فورا، كما في هذه الحالة ، تف   
بشرط وجود خطر غير قانوني .  الإداريالقاضي    

 إلىعدم اللجوء  مبدألس الدستوري   على المج أكد،1989جويلية  28لكن بموجب القرار الصادر     
رأى  مجلس في هذا الصدد، فمن اجل  حفظ الحقوق  و الحريات الدستورية المضمونة . الإدارية الغرامة 

والقواعد  الموضوعية  بفرض عقوبات جزائية  و   الأحكامتطبيق نفس    الإدارةيجب على دولة انه ال
تجريم. الشرعية  مبدأبالخصوص    
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التجاري  بين العملاء  و الممونين ، في حين  أن القواعد  المؤطرة  لكيفيات  و شروط التفاوض    
آجال الدفع  و البنود  التعسفية لا تزال غير واضحة  1 ، لذلك  يتطلب تفسير  ثابت من القانون ، 

من اجل   إنماالعقوبة  و  إقرارالتسوية  ليس  من اجل طلب    إجراءفي  الإدارةتتدخل   أنفيمكن 
 التأثير الفعال  لحظر  الممارسات  التمييز ية  و حماية   المنتجين  بالنسبة  للموزعين2.

مارسات  التي لمرقابة المديرية العامة للمنافسة  و الاستهلاك و قمع الغش  باتتعلق علاوة على ذلك ،    
مختلف هذه العقوبات  و تقدر ر اتخاذ عقوبات مدنية  او جزائية،يقر  أنتتعلق بمسالة الدفع ،  فيمكن 

 بالنظر إلى سلوكيات  المؤسسات  التي يلزم عليها  احترام آجال  الدفع القانونية 3 .

و  المديرية  العامة لمنافسة  أقتصاد   أن يخطر   رئيس  مجلس  اوزير الاليمكن  أنه وتجدر الإشارة ،   
بموجب  التقارير عن الممارسات  المحظورة    DGCCRF و الاستهلاك و قمع  الغشللمنافسة 

 . 4ثانيا  من ق.ت.ف 6-442المادة  ل أحكامالمنصوص  عليها  بموجب 
                                                        

1-L .Augagneur  et  C. Rivier-Deloye , préc., p.64.p.66. 

2- N.Vullierme ,op.cit. ,préc. p.11. 

3-L. Sautonie-Laguionie, préc.,p.155. 

4-Art L.442-6 II C.Com : «  - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un 

producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au 

répertoire des métiers, la possibilité : a) De bénéficier rétroactivement de remises, de 

ristournes ou d'accords de coopération commerciale ; b) D'obtenir le paiement d'un 

droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ; c) 

D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui ; 

d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux 

entreprises concurrentes par le cocontractant ; e) D'obtenir d'un revendeur exploitant 

une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais 

qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de 

marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son 

activité ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle, ou de subordonner 

l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-

exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans. 

L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai 

indiqué au huitième alinéa du I de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut 

constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables. » ;J. Labic , 

préc., p.20. 
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ة.ـابعـراءات  المتـإج  ي :ـانـث  الثـالمبح  

على انه :"تثبت  المخالفات   للقواعد  المنصوص  عليها  02-04من القانون   55/2تنص  المادة    
في  هذا القانون  في  محاضر  تبلغ  إلى المدير   الولائي المكلف بالتجارة  الذي يرسلها  إلى وكيل    

من هذا القانون" . و تنص  60  الجمهورية   المختص  إقليميا  مع  مراعاة   الأحكام  الواردة  في المادة
من هذا القانون :"  تخضع مخالفات أحكام هذا القانون  لاختصاص  الجهات  القضائية ،  60المادة 

غير  أنه يمكن  المدير  الولائي  المكلف  بالتجارة  أن يقبل  من الأعوان الاقتصاديين  المخالفين  
دود  غرامة  تقل  أو تساوي  مليون  دينار، و إذا  كانت  بمصالحة ،  إذا كانت  المخالفة  المعاينة في ح

تلك الغرامة تزيد  عن ذلك  و تقل  عن ثلاثة  ملايين  دينار،  يمكن  لوزير التجارة  أن  يقبل  من 
الأعوان  الاقتصاديين  المخالفين  بمصالحة ،  وعندما  تكون  المخالفة  المسجلة  في حدود  غرامة  

يين  دينار،فان  محضر المعاينة ، يرسل  مباشرة  من طرف  المدير  الولائي  المكلف  تفوق  ثلاثة  ملا
 بالتجارة ، إلى  وكيل   الجمهورية  قصد المتابعات القضائية " 1.

إذا أتثبت  التحقيقات  أن  المهني   خالف  أحكام  آجال  الدفع  من خلال  الحصول أو منح     
يدة للمنافسة  أو  كممارسة  تجارية  غير  مشروعة. فيمكن  متابعته   آجال دفع   نتيجة  ممارسة مق

)المطلب  الثاني (. الفصل في  المخالفة  بطريقة ودية )المطلب  الأول ( وقضائيا   

 

 

 

 

 
                                                        

الذكر.سابق  04/02من  القانون  60و المادة   55المادة -1  
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ائي.ـق القضـالطري  ب الأول:ـالمطل  

تترتب  مسؤولية  المهني   في  حالة مخالفة أحكام  آجال الدفع  . كما تخضع مخالفات أحكام  قانون    
المنافسة و الممارسات  التجارية  لاختصاص   الهيئات  القضائية من أجل الفصل  فيها باعتبارها   

 ةبين المسؤولي  ةالمسؤوليسابقة الذكر  . لذلك تتنوع هذه    60الطريق  الأصلي  طبقا لأحكام المادة 
 الجزائية  )الفرع الأول( و المسؤولية  المدنية  )الفرع الثاني(.

ة .ـة  الجزائيـالمسؤوليرع الأول:  ـالف  

من أجل ضمان   شفافية  و نزاهة  الممارسة التجارية  ، عمد  المشرع الجزائري   إلى تدعيم  دور      
الماسة بها  و  نزاهتها  و متابعة   المخالفات الممارسات   التجارية  والقضاء  في  مجال  حماية   شفافية  

توقيع  الجزاء  لردعها  و إزالتها. فيختص  القضاء  الجزائي   بشكل  أصيل  في  الفصل  في  قضايا  
  تتمثل فيائل   المنافسة  غير مشروعة ،  و الممارسات  التجارية   المخلة   بالشفافية  و النزاهة  و مس

مخالفات  الإعلام  بالأسعار و التعريفات  و شروط البيع ، الفوترة ،  الممارسات  التجارية  غير   
الشرعية ، ممارسة  أسعار   غير شرعية ، الممارسات  التجارية   التدليسية ،  الممارسات التجارية   غير 

 نزيهة ، الممارسات   التعاقدية  التعسفية 1.

 البيع المرتكبة لجرائم المؤسسات ضد المرفوعة القضايا في الفصل بصلاحية الجزائي القاضي ينفردلذلك   
 أيضا اختصاصه يمتد كما  .04/02من قانون  20، 19، 17،18، 16 المواد في عليها المنصوص

 للنظر في دعاوى التعويض التي يرفعها  كل متضرر من هذه الجرائم في حالة تأسيسه  كطرف مدني2.

كما تتميز الجرائم المتعلقة  بالقواعد المطبقة  على الممارسات  التجارية  بثلاثة  خصائص أساسية  وهي    
: 

                                                        

.152بوجميل  عادل، المرجع السابق، ص.  -1  

.131وص.130يحة  علال ، المرجع السابق، ص.سم-2  
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جنح،*كل الجرائم ،   

 *لا تطبق  عليها  العقوبات  السالبة  للحرية ،

 36*في  حالة تعدد الجرائم  تسري  عليها  كلها  قاعدة  جمع  الغرامات  المنصوص  عليها  في  المادة 
تجمع مهما     تالغراما  أنعلى  04/02من القانون  64من ق.ع.ج ، وعلى ذلك  نصت  المادة 

 كانت  طبيعة  المخالفات  المرتكبة1 .

أما  بالنسبة للتشريع الفرنسي، في حالة مخالفة الحد  الأقصى  لآجال  الدفع   تكون محل  عقوبة       

لكن  من ناحية أخرى  تنص  المادة    من ق.ت.ف ، 6-442لأحكام المادة ل.مدنية  طبقا 
من ق.ت.ف  على  عقوبات  جزائية   لبعض  الحالات الخاصة : 6-441ل  

.(على أجل محدد  الأطرافعندما لم  يتفق   ) الإضافيجل الأ  احترام*   

 *أجل الدفع المطبق  في  قطاع  النقل.

التطبيق   التسوية  شروطتحدد شروط  أنفي  الواقع ، يجب في شروط  الدفع .  الإلزاميةالبيانات  إدراج*
في  إليه، التي تكون  ملزمة  من اليوم الموالي  لتاريخ الدفع  المشار  التأخيرو معدل  الفائدة لعقوبات 

 الفاتورة  في حالة دفع  المبالغ المستحقة بعد هذا التاريخ 2.  

الأخير ذلك  سنتطرق  إلى  أركان  المسؤولية أولا  ثم  تحريك  الدعوى  العمومية   ثانيا  و في  ل     
                                                        

.289د.احسن  بوسقيعة ، المرجع السابق ،ص.-1  

2-Avis de la CEPC au 22 décembre 2008 et réponses de la DGCCRF : «  Non, le 

dépassement des nouveaux plafonds fait l’objet d’une sanction civile, prévue à 

l’article L. 442-6 du code de commerce. En revanche, l’article L. 441-6 du code de 

commerce prévoit encore une sanction pénale pour un certain nombre de cas 

particuliers : 

 le respect du délai supplétif (lorsque les parties n’ont pas convenu d’un délai), 

 le délai relatif au secteur du transport, 
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تطرق إلى تقادم الدعوى  العمومية .ن  

ة .ـان  المسؤوليـأرك أولا :    

عن    أركانهاتشكل  جنحة ، فهي  لا تختلف  في  أنالدفع  يمكن  آجال أحكاممخالفة    تمادام    
المنصوص عليها في قانون العقوبات . و التي تتمثل في الركن الشرعي و الركن المادي  الأخرىالجنح  

 والمعنوي.

ي: ـرعـركن الشـأ/ ال  

بعبارة  أويعرف الركن الشرعي  للجريمة  على انه "نص التجريم  الواجب  التطبيق  على الفعل "    
هو  النص القانوني  الذي  يبين  الفعل  المكون  للجريمة  و يحدد  العقاب  الذي يفرضه  على    أخرى

جد  في  قانون   و    إذا  إلاالعمل الضار بالمصالح  الاجتماعية  لا يعتبر جريمة    أن إلىمرتكبها. استنادا  
ا   المعنى  فان  نص التجريم  العقوبات  نصا يتطابق  معه  و يعطيه  صفة عدم  المشروعية . و بهذ

 .أركانهابانتفائه  تنتفي  الجريمة  و لذا  فهو ركن من  إذضروريا  لقيام الجريمة ،  أمرايصبح 

فالركن الشرعي هو الصفة  غير المشروعة  للفعل ، وفحواه  حكم قانوني  على علاقة  معينة  بين  الواقعة  
 .1الجنائية المرتكبة  و المصالح   المحمية  بالقاعدة

   تتحقق الجريمة  بالفعل   الصادر عن الشخص،  فتتخذ  صورة مادية معينة ،  وتختلف  صورة      
                                                        

 les mentions obligatoires dans les conditions de règlement. En effet, les 

conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions 

d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour 

suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes 

dues sont réglées après cette date. » ;Commission d'examen des pratiques 

commerciales (CEPC) :« Délais de paiement : sur les sanctions  », 

www.economie.gouv.fr, Article publie  le 10/03/2016, Vu le 25/08/2018 à 

21h :03mn. 

الاول، ديوان  المطبوعات الجامعية  الساحة عبد الله سليمان :" شرح  قانون العقوبات   الجزائري  القسم العام)الجريمة("، الجزء -1
 .68،ص.1998الجزائر،طبعة  -بن عكنون-المركزية  
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 أو  الأعمالو هذا  ما جعل   المشرع  يتدخل  ليحدد   الأشخاصباختلاف  نشاطات    الأفعال
ائي يجرم  فينهى  عنها  بموجب  نص  قانوني جز   التي   تشكل  خطرا على   المجتمع،الضارة و    الأفعال
، فلا  وجود  لجريمة بدون  نص   قانوني . فلابد  من  ارتكابهاو يعاقب  من  يأتي  على   الأفعالهذه  

من  الأولىتوفر  الركن  الشرعي  للجريمة  الذي يضفي الصفة  غير المشروعة  للفعل، إذ  تنص المادة  
 قانون". ق.ع  على انه  "لا جريمة  و لا عقوبة  أو تدبير  أمن بغير 

تمثل الركن الشرعي    06-95 الأمرمن  15فيما  يخص  الممارسات   المقيدة  للمنافسة ،  فإن المادة    
وكيل    إلى الدعوى   بإحالةمجلس المنافسة   للجرائم   المقيدة للمنافسة ، و التي بموجبها  يقوم 

 الجمهورية  قصد  المتابعة  القضائية ، إذا   ثبت  مساهمة  شخص  طبيعي  في هذه الممارسات.

المذكورة ، إلا انه يمكن   15فيه المادة  بما  06-95 الأمر  ألغىالذي  03/03 الأمرلكن  بصدور    
ن   المضاربة  في الأسعار   بالممارسات  المقيدة للمنافسة  إذا  توافر  فيها  أركا  الإتيانمعاقبة  

 . 1من ق.ع.ج 172المنصوص عليها  في المادة 

فلقد أزال  المشرع  الجزائري  العقاب  الجنائي  عن الممارسات  المقيدة  للمنافسة  و ذلك  بمناسبة    
 بإلغاءيقم   لمو ، 03/03 بالأمرالجديدة  المتضمنة   بالإحكامو تعويضه   06-95رقم   الأمر  إلغاء

                                                        

يتعلق بالمنافسة:"يحيل   1995يناير   25الموافق  ل  1415شعبان  عام   23المؤرخ  في  06-95من الامر  رقم  15المادة  -1
القضائية  إذا  كان   تنظيم  و تنفيذ الممارسات  مجلس  المنافسة  الدعوى  على وكيل   الجمهورية   المختص اقليميا قصد   المتابعات   

من هذا الامر  يتحمل  فيها  أي  12و11و10و7و6المنافية  للمنافسة أو التعسف  الناتج  عن الهيمنة   المنصوص عليها  في المواد 
 شخص  طبيعي  مسؤولية شخصية .

ذا الامر، يمكن  للقاضي  أن  يحكم  في هذه  الحالة  بالحبس من من ه 14و 13دون المساس  العقوبات  المنصوص  عليها  في المادتين  
شفار نبية ، المرجع السابق، ،شهر  واحد الى  سنة واحدة ضد أشخاص طبيعيين  تسببوا  في الممارسات  المذكورة أعلاه  أو  شاركوا فيها" 

 .112ص.

 

الوصف الجديد لمخالفة  أحكامه  يث للمنافسة  و ية  المتعارضة مع هذا النص  الحدالنصوص   القانون
 ق.ع.ج.172ه  على المادة بقائو العقوبة المقررة  لها ، لإ
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عند   إليهالتشريعي الجزائي ، و يمكن  اللجوء   بالإطارمازال  يحتفظ    فالمشرع الجزائري، إذاً    
المادة   إلىالجزائية، فيمكن الاستناد   الإجراءاتالعامة   الواردة في  تقنين   الأحكامالاقتضاء ، و تطبيق  

ة   لممارسق.ع.ج  لتمكين  وكيل  الجمهورية  من تحريك  الدعوى العمومية  إذا كانت  ا 172
 .1المشتكى  منها تصنف  ضمن  ما ورد  في هذه  المادة 

 أوطبيعي  لم تلغ  من قانون العقوبات  فليس ثمة ما يمنع  مساءلة  شخص  172و مادامت  المادة     
معنوي  من اجل الممارسات المقيدة للمنافسة  أمام  مجلس المنافسة و متابعته جزائيا  من اجل المضاربة  
غير المشروعة  أمام  الجهات القضائية  التي تبث في المسائل  الجزائية  اعتبارا  إلى كون  الجزاءات  التي  

 .2ما هي   معرفة  في قانون العقوباتيصدرها  مجلس  المنافسة  ليست  عقوبات  جزائية  ك

 

 
                                                       

و  خمس سنوات إلى أشهر ستة من بالحبس ويعاقب المشروعة غير المضاربة لجريمة)معدلة( من ق.ع.ج:" يعد  مرتكبا   172المادة -1
 دج كل من   أحدث  بطريق مباشر  أو  عن طريق وسيط   رفعا أو خفضا  مصطنعا في  أسعار 100.000الى  5.000بغرامة  من  

 السلع  أو البضائع  أو الاوراق المالية   العمومية أو الخاصة أو شرع  في ذلك :

.الجمهور بين عمدا مغرضة أو اذبةك  أنباء أو أخبار بترويج-1  

الأسعار في اضطراب إحداث بغرض السوق في عروض بطرح أو- .  2 

البائعون يطلبها نكا  التي تلك عن مرتفعة بأسعار عروض بتقديم أو .  3-  

 عن ناتج غير ربح على الحصول بغرض ذلك في الشروع أو السوق في بأعمال ترابط أو اجتماع على بناء أو فردية بالقيام بصفة أو-4
.والطلب للعرض الطبيعي التطبيق  

.149بوجميل عادل، المرجع السابق ،ص. ."،احتيالية وسائل أو طرق بأي أو-5  

 .263د.احمد  بوسقيعة ، المرجع السابق، ص.-2
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المتعلق بالمنافسة  كالبيع   03/03 الأمرم المشرع  الجزائري  بعض  البيوع   بموجب و لقد  جرّ    
حذو التشريعات المقارنة  باعتبار    بشأنهمابحيث  حذا المشرع  –المتلازم  )المشروط(   و البيع التمييزي 
الذي استمد  منه  قانون المنافسة  و على الخصوص   الأساسيأن  نصوصها  القانونية  كانت المرجع 

فبعدما  كانت  هاتان  الممارستين  محظورتين  لكونهما  تشكلان  صورتين   -86/1243 الأمر
بحرية  المنافسة  عاد    الإخلالالذي  يترتب  عليه   الأمرية التبعية ، للتعسف  في استغلال  وضع

المحدد للقواعد  المطبقة  على الممارسات   04/02المشرع  و جرمهما   للمرة الثانية  من خلال قانون 
 . 1التجارية  باعتبارهما  من بين الممارسات  غير الشرعية

علما  بان  04/02حالة ارتكابه  مخالفة   للقانون  رقم ويمكن   متابعة الشخص  المعنوي  في     
مكرر   18طبقا لأحكام المادة  2يعترف  بالمسؤولية  الجنائية للشخص  المعنوي   أصبحقانون  العقوبات 

 .3من ق.ع.ج  3و مكرر 2و مكرر 1مكرر  18و المادة 
                                                       

 .51علال ، المرجع السابق، ص. سميحة-1

 .132د.محمد الشريف كتو ،  المرجع السابق، ص.-2

 :هي والجنح الجنايات مواد في المعنوي الشخص على تطبق التي العقوبات" (:معدلة) مكرر18 المادة-3

 على يعاقب الذي القانون في  الطبيعي للشخص المقررة للغرامة الأقصى الحد مرات( 5)   خمس إلى(1)  مرة من تساوي التي الغرامة–1
 .الجريمة

 : الآتية التكميلية العقوبات من ركثأ أو واحدة-2

 المعنوي، الشخص حل-

 سنوات،(5)  خمس تتجاوز لا لمدة فروعها من فرع أو المؤسسة غلق-

 سنوات،(5)  خمس تتجاوز لا لمدة العمومية الصفقات من الإقصاء-

  سنوات،(5) خمس  تتجاوز لا لمدة أو نهائيا مباشر، غير أو مباشر بشكل أواجتماعية مهنية أنشطة عدة أو نشاط مزاولة من المنع -

 عنها، نتج أو الجريمة ارتكاب في استعمل الذي الشيء مصادرة-
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 نشاطات يشمل الذي القانون هذا تطبيق نطاق03/03 الأمر  من 03 و 02 المادتان ذكرت لقدو   
 14 و 13 المادتان نصت كما.معنوي أو عييطب شخص كل  بها يقوم التي والخدمات والتوزيع الإنتاج

 اتالإتفاقي مثلا للمنافسة ةمنافي ةجماعي ممارسات ترتكب التي المؤسسات على تسلط ةمالي تجزاءا على
يمنة   على السوق  و تجميع المؤسسات الهغير  المشروعة  و التعسف   الناجم  عن    

                                                       

 الإدانة، حكم وتعليق نشر-

        النشاط ممارسة على الحراسة وتنصب سنوات، (5)   خمس تتجاوز لا لمدة القضائية الحراسة تحت الوضع-

 .بمناسبته الجريمة ارتكبت الذي أو الجريمة إلى أدى الذي

 : هي المخالفات في المعنوي الشخص على تطبق التي العقوبات": 1 مكرر18 المادة

     الطبيعي للشخص المقررة للغرامة الأقصى الحد مرات(5) خمس إلى( 1)  مرة من تساوي التي الغرامة

 .الجريمة على يعاقب الذي القانون في

 ".عنها نتج أو الجريمة ارتكاب في استعمل الذي الشيء بمصادرة الحكمكما يمكن 

 عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في  )جديدة(:" 2مكرر18المادة 

للغرامة المحتسب لتطبيق  مكرر، فإن الحد الأقصى51الجنايات أو الجنح، وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 
 :الآتي كص المعنوي يكون  النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخ

 عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، دج 2.000.000-

 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، 1.000.000-

 .دج بالنسبة للجنحة-500.000

مكرر،  18ت التكميلية المنصوص عليها في المادةثر من العقوباكعندما يعاقب شخص معنوي بواحدة أو أ(:"جديدة) 3مكرر18المادة 
 على هذا الحكم من طرف شخص طبيعي يعاقب عليه  فإن خرق الالتزامات المترتبة

 .دج500.000دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من (5) إلى خمس (1) بالحبس من سنة 

 ورة أعلاه، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة كذ المذلك التصريح بقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة كويمكن  
 ."مكرر 18المنصوص عليها في المادة مكرر، ويتعرض في هذه الحالة إلى عقوبة الغرامة حسب الكيفيات 51
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 لتهاتشكي ضمن ة تضمقضائي شبه ئةهي وهو المنافسة، عن مجلس تالجزاءابدون  رخصة  و تصدر  هذه 

 قضاة.

 الأشخاص بها قومي التي تلك هافي بما والخدمات عوالتوزي الإنتاج نشاطات علىالنص   طبقي و  

 ترتكب التي المؤسسات على سلطت   التي ةالمالي تالجزاءا على 62إلى 56 من المواد ونصت العموميين

 للممارسات جزاء المنافسة مجلس صدرهاي التي للغرامة المختلفة عةالطبي ورغم دة للمنافسةالمقي الممارسات
 على وتطبق قضاة عن تصدر أنها بقىيف الإداري، بالطابع الجزائي الطابع هافي تلطيخ إذ للمنافسة، دةالمقي

 ما هذا عي،الطبي الشخص اجزئي عنها سألي قد جزائي، طابع لها التي  للمخالفة المعنوي جزاء  الشخص

 كان إذا ةالجمهوري لوكي إلى الملف اليحلا  المخالفة وبمفهوم . ةئيالجزا ةالمسؤولي صور من صورة علهايج

 مجلس الدعوى في البث إختصاص كوني الحالة هذه وفي معنويين أشخاص المخالفات هذه مرتكبوا

 .1 محترف قاضي يرأسها ةقضائي شبه ئةهي وهو المنافسة

في صياغة بالمسؤولية  المدنية الممارسات المقيدة للمنافسة ى عاقب علي ،أما بالنسبة للتشريع الفرنسي   
عدم تجريم: الممارسات التمييزية، التعسف في التبعية ، القطع التعسفي للعلاقات التجارية ، حظر إعادة 

البيع خارج الشبكة ، ممارسات و شروط البيع التعسفية2. و يمكن أن تتعسف المؤسسات التوزيعات 
لذلك يعاقب المشرع   ،التعاقديةا  عند التفاوضات التي تتمتع به الكبرى  من خلال  وضعية  القوى 

التعسفات  في التبعية اوضات والممارسات   التمييزية  و الفرنسي  جميع  السلوكات التي  تمس  بحرية  التف
 الاقتصادية بهدف استعادة التوازن3.

  و إدراجدمات لكن تم إلغاء هذا التجريم وتقديم الخ عرفض البي 1986سنة في رمحيث كان يج   
                                                       

 الحقوق،تخصص قانون في الماستر شهادة نيلل الجزائري"،مذكرة التشريع ظل في المعنوية للأشخاص الجزائية حملاوي:"المسؤولية سهيلة-1

 .49ص.، 2013/2014الحقوق، لسنة  قسم، السياسية والعلوم الحقوق كلية، بسكرة خيضر محمد جنائي، جامعة

2-D. Houtciefe : «Droit commercial (actes de commerce, commerçants, fonds de 

commerce, instruments de paiement et de crédit), Armand Colin, 2005 ,p.340. 

3-D. Legeais ,précité,  p.226 et s. 
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تابعة  ميمكن مع ذلك و الممارسات التمييزية ضمن الممارسات المقيدة استجابة لرغبة الممونين،  

وجود نية و تجارية   ستراتيجيةاختيار أحسن با القيام  العون  عندزائية المحاكم الج أمام الممارسات التمييزية 

يتمتعون بالحماية من المقاضاة أمام المحاكم قمع هذه المخالفات جزائيا لا يعني أن الممونين لا فالاحتيال ، 

 الجزائية.

لعقوبات لكل ألف فرنك أو إحدى هذه ا 500بالحبس بأربع سنوات وغرامة ب ب  عاق  فكان ي  

عن طريق الاحتيال و  تنظيم أو تنفيذ الممارسات المشار إليها في المادة تحصل شخص طبيعي الذي ي

السالف الذكر،يعني الاتفاقات والوضعية المهيمنة،و تعاقب  86/1243السابعة والثامنة من الأمر رقم

منافية للمنافسة ، فمبدئيا عدم تجريم كل شخص معنوي  ارتكب  ممارسات   منه جزائيا 7المادة

 الممارسات التمييزية  يع أوالممارسات المقيدة،ولكن ليس هناك ما يمنع من المتابعة الجزائية إذا كان رفض الب

 .1نافية للمنافسةمارسات مميشكل 

طريق إزالة  عنتم خفض العقوبة،  1986ديسمبر 1من الأمر  36المادة  أحكام   إلىوبالرجوع 

تعديل قائمة الممارسات المشار إليها بموجب المادة  العقوبات الجزائية التي حلت محلها المسؤولية المدنية، و 

المشرع الفرنسي  قد نص  في قانون  أن إلى  الإشارةو تجدر . 2نظام العقوباتعلى مع الإبقاء  36

قانون  العقوبات  التي تجرم    من مواد   إلغاءعلى  -01/12/1986عند صدوره  في  -المنافسة 

 .3المضاربة غير المشروعة

ذات أهمية في الحد من التجريم، حيث  1986ديسمبر  01من الأمر المؤرخ في  17وتعتبر المادة 

 يكون رفض البيع عندما فية للمنافسة معاقب عليها جزائيا ، و تنص على  أن الممارسات منا
                                                       

.542.p.,cit.op,amy économiqueL-1 

2-.J. B.Blaise,préc.,p.504 . 

 .263د.احمد  بوسقيعة ، المرجع السابق، ص.-3
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 .وضعية المهيمنةلل تعسفي ستغلالالاعن  قات أوناتجة عن الاتفا التمييزية  و الممارسات

 تتعلق ، حيث وحدود استثناءاتعرف ي لأنه  شكل مطلقلا يأخذ تجريم الممارسات المقيدة كما 
سبب التمييز عندما يكون ت لأنه يتعارض مع المستهلك،و العقوبات جنائية برفض البيع وتقديم الخدما

الممارسات  كما تأخذ في الحالة الثانية جريمة،   الأولى مخالفة وفي الحالة بالشخص مقدم الطلب، فيتعلق 
للعقوبات الجزائية تخضع التغيرات الاقتصادية الدولية والتي على التمييزية شكل المقاطعة التي تعمل 

 .1 1977جوان  07الصادر في  574-77بموجب قانون 
 مبدأعقوبات جزائية  و بالخصوص  التطبيق  الإدارةيجب على في هذا الصدد، اعتبر مجلس الدولة انه    

كيفيات  و شروط التفاوض التجاري  بين العملاء  و التي تحكم    القواعد   أنفي حين   ،شرعية تجريم
 الممونين ، و آجال الدفع  و البنود  التعسفية  غير  واضحة 2.

 إجتهاد  إلى استنادا ،تجريم التعسف في التبعية  سيةنر فالاجتهادات القضائية الكرست و لقد  

ض التعاقدية التي تفر  نزاع بين شركات النفط وموزعيها حول البنود ما يخص كمة النقض الفرنسية فيمح

كان   ذيمع الطرف الآخر التعسف مشترياتها بالشركة التي أوقفت  أدينتالرد العيني للبراميل، حيث 

  .في التموين ستستمريعتقد بأنها 

النصوص المتعلقة  تعارض  وؤدي إلى تعويض عن الأضرار التي  ت فرضيات التعسفتعدد فب 

.  لذلك  قرر المشرع  الفرنسي   بتطبيق 3 تطبيق قانون خاصيطرح إشكالية الأحكام العامة  بالمنافسة و

التأخير و      دفع  طويلة المدى على الممون  الآجرو عندما يفرض الموزع أو  ألف  75 الغرامةعقوبة 

 . هذا الموقف جاء به قانون  ق.ت.فمن  1-443في اجل الدفع طبقا لأحكام المادة ل
                                                       

.542.p.,cit.op,Lamy économique-1 

2-L.Augagneur  et  C. Rivier-Deloye , préc., p.66. 

3- F.Dekeuwer-Défossez,op.cit.,p.446 etp.449. 
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للدفع   الأقصى الأجل بتحديد ، القرض  التمويلي إلىاللجوء في  فتعسال، من اجل  الحد من  1992

المحظورة الممارسات  ولذلك تقمع بعض الذي يجب احترامه  لبعض المنتوجات )السلع الغذائية(.

 من ق.ع.ف 121/2المعنوية  طبقا لأحكام المادة  الأشخاص أيضا علىتطبق  جزائية و التي بعقوبات
1. 

                                                       

1-Art.L 443-1 C.Com : « Les manquements aux dispositions du présent article ainsi 

qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 

4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 

€ pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale. 

L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du présent 

code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du 

manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première 

décision de sanction est devenue définitive .» ; Article 121-2 C.Pén : « Les personnes 

morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions 

des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs 

organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs 

groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans 

l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de 

service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des 

personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des 

dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. » ; Note  de service N° 5955du 5 

Aout 1993: « • Les  enquêtes porteront  sur  le  contrôle  des montions  imposées par  

la nouvelle législation . La  loi n° 93-122 Du 29 Janvier1993 relative à  la  prévention  

de  la  corruption  et  à  la  transparence  de  la  vie  économique et  des  procédures 

publiques a porté le  plafond du  montant  de  l’amende  de l’article  31 à 500 000F . 

L’amende  pourra  même  atteindre 50 p.100 de la somme  facturée  ou  de  celle  qui  

aurait dû  être facturée. Cette  peine  est  encourue,  depuis le 31 mars 1993, date  

d’entrée en vigueur de  la loi  n° 93-122, par  les personnes  physiques  poursuivies 

pour  les  infractions  au dispositions  non   modifiées de l’article  31 ( facturation  

obligatoire , délivrance et  réclamation  des factures, formalité du double exemplaire, 

mentions obligatoires du 3éme alinéa). En revanche , l’amende n’est  encourue, pour 

les  faits  nouvellement incriminés par la loi n) 92-1442 du  31 décembre 1992 ( date  

de règlement , mention obligatoire des  conditions d’escompte pour  paiement  

anticipé), qu’à compter du  1er juillet 1993.  La responsabilité pénale  des personnes 

morales pour infractions aux règles de facturation  est  instituée par la loi  n° 93/122. 

Toutefois l’entrée en vigueur de ces  dispositions  du texte est  liée à  celle du nouveau 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417209&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417206&dateTexte=&categorieLien=cid
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 1بموجب قانون -من ق.ت.ف  6-442المادة ل  في الأمرمن 36ة  نص الماد  و بتقنين

توسعت قائمة  - 2001ماي 15فيالصادر  RE Nتعديلها  بموجب قانون  مع 1996جويلية 

من ق.ت.ف،  6-441ولقد  جاء  هذا القانون  بأحكام  تكميلية  للمادة ل   .1الممارسات المقيدة

 و  متابعة الأشخاص المعنوية  على    اورو  للشخص الطبيعي ، ألف 15التي  تعاقب  بغرامة  
                                                       

  Code pénal, reportée au 1er mars 1994. 

• Seule  la mention , dans  les conditions générales de vente, des modalités de  calcul 

et  des conditions dans  lesquelles les  pénalités sont  appliquées est  obligatoire à  

peine de sanctions  pénales. Toutefois,  le  producteur, le  prestataire de services , le  

grossiste ou  l’importateur qui renoncerait  à les  réclamer risquerait d’engager sa  

responsabilité au regard  de  l’article 36-1 de l’ordonnance de 1986, qui trouverait 

d’autant plus  à  s’appliquer que par  nature cette renonciation ne  peut  être justifiée 

par  des  contreparties réelles. Pour que  la  mention  respecte  l’obligation fixée  par  

la loi ,  il est   nécessaire qu’elle précise que  la  pénalité est  encourue  lorsque, la 

date de  paiement  portée sur  la facture étant  postérieure  au  délai  des conditions  

générales  de vente , le  règlement  n’est  pas  intervenu  à cette date. Rien  dans  la 

loi  n’interdit  que   les  pénalités  commencent à  courir à  l’expiration  du délai  

prévu  dans  les  conditions générales de vente, si  cette règle est  mentionnée  dans  

les  conditions générales de vente. 

• Ce  sont les personnes physiques producteur, revendeur ou prestataire de service  

qui  achètent  les  biens  visés  à  l’article 35 et  qui  ne  paient  pas  avant  la date 

résultant de  l’application du  délai  légal. Le  vendeur n’est  donc  pas  pénalement  

incriminable  comme  auteur ou  coauteur de l’infraction. Il  pourrait l’être, à  

certaines  conditions, comme complice. Aux  termes de  l’article 121-7 du nouveau  

code  pénal ,est  complice  d’un  délit  " la personne qui  sciemment , par  aide  ou  

assistance, en  a  facilité la  préparation  ou  la consommation. Est  également  

complice la  personne qui  par  don , promesse , menace, ordre, abus d’autorité ou  de 

pouvoir aura provoqué à  une  infraction  ou donné des  instructions pour la  

commettre ". La  complicité ne  pourrait  en effet  être  relevée  que  si le vendeur a,  

de manière intentionnelle et active,  permis , pour  obtenir  ou non  une  contrepartie, 

le  dépassement  du  délai . Un  acte positif et  réalisé en  connaissance de cause, tel  

que la  fixation  par  le vendeur d’une date manifestement  postérieure  au  délai  

légal, est donc  nécessaire. La  simple tolérance, par  le fournisseur, d’un  paiement 

effectué après le délai  ne  parait pas suffire. » ; D. Guével : « Droit  du concurrence 

et des  affaires », 3e édition, L.G. D.J . ,2007,op.cit.,p.182. 

1-J.B. Blaise,préc.,p.504 . 
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أساس  المسؤولية الجزائية  طبقا للأحكام العامة لقانون  العقوبات1،  لأن التأخير  في الدفع  يؤدي إلى 
البيع بسرعة  و عدم التصريح مما   بإعادةتزييف  المنافسة   نظرا إلى سوء نية  المشتري الذي  يقوم  

 يؤدي إلى ثرائه  على حساب  الدولة  بالتهرب من الضريبة 2.

عقوبات المنصوص عليها  ال أنموضوع نقاش، فالبعض يرى بة نظام العقو  أن إلى، الإشارةتجدر و     
جع ير  ف البعض  أمانص المادة ، صياغة  إعادة إلىمما يؤدي   عقوبات جزائيةهي  الشروط العامةضمن 

انه يجب تفسير  يرى  البعض . وفقط  لفرض التسويةمن هذه المادة  الأولىالفقرة  إلىنظام العقوبة  
لم يشر لأن  القانون ،قانوني للتسوية يوجد التزام  بأنهالقائل  الرأيرفض و ،تفسيرا صارما  لنص الجزائيا

منافية للمنافسة.الشخص نفسه ضحية  ممارسات  إعتبر  إذا إلا  العقوبة تنفذ لا و ذلك  إلى  

في    الإدارة تتدخل أنالتسوية المسبقة  ،فيمكن للقانون  بشأن  اثابت  اتفسير  تطلب ومع ذلك ، ي   
حظر  الممارسات  التمييزية  من اجل   إنماالعقوبة  و  إقرارطلب   التسوية  ليس  من اجل   إجراء

 و حماية   المنتجين  بالنسبة  للموزعين3.

، في حالة مخالفة الحد  الأقصى  لآجال  الدفع   تكون محل  عقوبة مدنية  طبقا لأحكام حالياأما     
 6-441المادة   لو تكون محل  عقوبات  جزائية  طبقا لأحكام  من ق.ت.ف . 6-442المادة ل.

 من ق.ت.ف   فيما يتعلق بحالات  خاصة سبق ذكرها 4.

: اديـن المـركـب/ ال  

كون ماديات الجريمة. ت   يعاقب القانون على الأفعال المادية التي تتطابق مع نص التجريم و التي       

                                                       

1-J.B. Blaise,préc.,p.522 . 

2-W.Jeandidier ,préc.,p.444.  

3- N.Vullierme, préc., p.11. 

4- Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) :« Délais de paiement : sur 

les sanctions  », www.economie.gouv.fr, Article publie  le 10/03/2016, Vu le 

25/08/2018 à 21h :03mn. 
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 أنفالقانون  لا يعاقب  على النوايا   مهما كانت سيئة ،  مادامت  محبوسة  في  نفس الجاني  ودون 
مجرد التمني  الذي  لا   أنفي العالم  الخارجي ، ذلك    أثرهيعبر  عنها بفعل  مادي  ملموس  ينتج  

 بعدوان. و لا  يصيب  حقا  من الحقوق  المحمية   أثرايرافقه  فعل  مادي  لا ينتج  

و النتيجة التي تحققت    الإجرامييتكون  الركن المادي  للجريمة  من عناصر ثلاث هي :  السلوك     
الركن المادي للجريمة   لا يتوافر  على هذه   أنو العلاقة السببية  التي تربط بين  السلوك و النتيجة. بيد 

تتحقق  أنشرع  بالسلوك وحده  دون اشتراطه  العناصر  دائما  و في  جميع الجرائم ، فقد  يكتفي  الم
 .1النتيجة

يتمثل  الذي بواسطته  تنكشف  الجريمة  و الامتناع عن الفعل   أوفالركن  المادي للجريمة هو  الفعل      
الركن المادي  لهذه  الجنحة  في مساهمة  شخص  طبيعي  مساهمة  شخصية  في الممارسات   المنافية  

يم  و تنفيذ  الممارسات المجرمة.بوصفه  فاعل أصلي  أو شريك ، و حاسمة   في تصور  تنظللمنافسة ،    

أن يساهم  شخص  طبيعي  مساهمة  شخصية  في ارتكاب  الجريمة . حيث تنص وعليه، يشترط     
ب من الدستور:"  تخضع العقوبات الجزائية  إلى مبدأ  الشرعية  و الشخصية " فالعقوبة  يج 142المادة 

أن تكون  شخصية  تطبق على مرتكب  الجريمة فقط، فالمسؤولية  الجنائية  شخصية   لا يتحملها  إلا  
من اكتملت  في سلوكه  و إرادته   أركان   الجريمة  سواء  كفاعل أصلي  أو كشريك . و لا تقوم  

إلا  إذا  ثبت  مساهمتهم  المسؤولية الجزائية   لمسيري   الشركات على الممارسات  المنافية للمنافسة  
نافسيها   من لمالشخصية  في ارتكابها. لذلك   يعاقب  مسير الشركة جزائيا  في حالة تهديد هذه الشركة 

باستخدام  وسائل احتيالية  لتنظيم  و تنفيذ  الاتفاقات    الأسعارخلال   المشاركة  في اتفاقات  على 
 غير المبررة.

في تنظيمها، التوقيع علىأو متعددة:  المشاركة  في اجتماعات عن عناصر و تنتج  هذه المشاركة        

  
                                                       

 .144عبد الله سليمان ، المرجع السابق،ص.-1
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أو   أوامر لمرؤوسيه لتنظيم أو حضور اجتماع ،ئق متنازع فيها، إعطاء وهمية أو التوقيع  على وثاملفات 
إرسال  أو تلقي  الفاكس  عن قضية  متنازع فيها ، قيام صاحب العمل  بتقديم  عروض  تتماشى  مع  

الاتفاقات  المنافية  للمنافسة ،  و التصريح للمرؤوس بنقل المعلومات  عن السعر  إلى أحد  المشاركين  
 في اتفاق.

يذ  الممارسات المعنية  بصفة  شخصية يساهم  الشخص  في  تخطيط  و تنظيم  و تنف أن و يشترط    
و حاسمة ،  فهذا الوصف  يضيق  نطاق التجريم . لكن المشرع  الجزائري لم  يشترط   المساهمة  الحاسمة 

 في  المادة 15 من الأمر الملغى 1.

    وقد يتحقق الركن المادي بممارسة عون اقتصادي نفوذه على عون اقتصادي آخر2 ، من خلال 
 أوالدفع  ميسرة لعون  اقتصادي دون آخر . و يعتبر التخفيض  آجالالتمييز في المعاملة  بمنح 

 الإعلامأو عدم ،الدفع  ضد  أحد الموزعين  فقط ، بدون مبرر ، تمييزا في المعاملة لآجال  الإلغاء
بشروط البيع  و التعسف في تحديد  مهل الدفع3، لأنه عندما  يتعلق الأمر  بالعلاقات بين  الأعوان 

كيفيات الدفع  و عند الاقتضاء   إلزامياأن تتضمن شروط البيع    9الاقتصاديين ، تفرض المادة 
بشروط  البيع جنحة  تعاقب   إعلامبواجب    إخلال أي   عد  التخفيضات و الحسوم و المسترجعات. و ي  

 عليها بالمادة  432.

رير تاريخ تسديد الفاتورة  و تاريخ تحتحتوي  على طريقة الدفع  و  أنالفاتورة يجب   أن و باعتبار    
 الفاتورة ... 5، قيمكن  متابعة المهني  على جريمة عدم مطابقة الفوترة لمخالفة لعدم احترام  

                                                       

.118-116شفار نبية ، المرجع السابق، ص.-1  

السابقة الذكر. 04/02من قانون  18المادة   -2  

.100.و ص 85وص.83.،ص ، المرجع السابقد.محمد الشريف كتو-3  

. 270د.أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص. -4  

.89د.محمد الشريف كتو ، المرجع نفسه،ص.-5  
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الشروط و الكيفيات المقررة قانونا  ، والتي تحدد عن طريق التنظيم  )المادة 12(1. أو  عدم الفوترة  كلما 
وتحديدا تأتي هذه الجريمة في 20 -40من القانون   3،111،01وقعت أفعال مخالفة لمضمون المواد  

 واحدة من الصور التالية:

عقد بيع سلع أو عقد أداء خدمات بين الأعوان الاقتصاديين)الممارسين للنشاطات الواردة في  -1
فاتورة أو وصل تسليم أو فاتورة إجمالية.( دون 04/02من قانون  02المادة  

امتناع العون الاقتصادي عن تقديم الفاتورة رغم طلبها من طرف المستهلك في عقد البيع أو عقد  -2
ل المحدد من الإدارة المعنية.أداء الخدمات أو عدم تقديمها للموظفين المؤهلين عند أول طلب لها في الأج  

لسند التحويل الخاص بالسلع التي ليست محل معاملات تجارية والتي عدم حيازة العون الاقتصادي  -3
ينقلها إلى وحداته )للتخزين أو التحويل أو التعبئة أو التسويق(، أو عدم تقديمه للأعوان المؤهلين عند 

 طلبه.

نفس عدم تحرير أو تسليم وصل التسليم في المعاملات التجارية المتكررة والمنتظمة عند بيع منتوجات ل -4
 الزبون أو عدم تقديمه للأعوان المؤهلين عند طلبه.

عدم حيازة أو تحرير أو تسليم الفاتورة الإجمالية أو عدم تقديمها للأعوان المؤهلين عند طلبها.-5  

فإذا وقعت صورة من هذه الممارسات تشكل الركن المادي لجريمة الفوترة ويكفي وقوع صورة  واحدة      
 لكون كل حالة مستقلة بذاتها عن الصور الأخرى2.

 المشروعة غير المضاربة لجريمة)معدلة( من ق.ع.ج:" يعد  مرتكبا   172و بالرجوع   إلى نص المادة    
دج كل من  100.000إلى  5.000بغرامة  من  و  خمس سنوات إلى أشهر ستة من بالحبس ويعاقب

   
                                                       

. 127د.أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص. -1  

.59أميرة حمزة و  سمية بن عمارة، المرجع السابق ،ص.-2  
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رفعا أو خفضا  مصطنعا في  أسعار السلع  أو البضائع  أو بطريق مباشر  أو  عن طريق وسيط أحدث  
 المالية   العمومية أو الخاصة أو شرع  في ذلك : الأوراق

بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور.-1  

أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار- .  2 

-3 أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون .  

ء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض أو بالقيام بصفة فردية أو بنا-4
 الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب.

 5-أو بأي طرق أو وسائل احتيالية"1. 

شخص  أو أشخاص  طبيعيين   بالإتيانفيتحقق  الركن   المادي   لجريمة المضاربة  غير المشروعة        
من ق.ع.ج  بصفة فردية أو  172المذكورة  في المادة    الأعمالأو   الأفعالأو معنويين  بفعل من 

جماعية  بطريقة مباشرة  أو عن طريق  وسيط  أو الشروع في ذلك. ومن خلال تحليل  هذه المادة 
ص عليها  في  القانون المنافسة  بموجب تطبق  على الممارسات المقيدة  المنصو  أنيستخلص أنه  يمكن 

 المواد 7 ،8  ، 10، 11 ، 12 من الأمر 2 .

لكي  تحقق الجريمة  لابد  من  توافر الركن المادي  و  المعنوي   و أما  بالنسبة  للتشريع الفرنسي ف      
يوما ،   30القانوني  )نص التجريم( . و يتشكل   الركن المادي   عند اشتراط  أجل دفع يتجاوز  

 فإثبات هذا  الركن  كافٍ  لقيام الجريمة3. 
                                                        

المعدلة ق.ع.ج. 172ة الماد-1  

.123و ص.120شفار نبية، المرجع السابق ،ص.-2  

3- G. Thirel : « Délai de paiement :Article l.441-6 du code de commerce  », 

https://blogavocat.fr, Article publié le Ven, 09/11/2007 - 15:53,Vu le 31/08/2018 à 

09h :45mn. 

https://blogavocat.fr/
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ويعاقب جزائيا   عندما  يكون  الفعل المادي للمخالفة نتيجة عملية  الشراء  و أن  المشتري  مقيم       
لقد  اعتمد  الاجتهاد  القضائي  الفرنسي  في  علاقات  بين  الممونين  دولة بلجيكا    و  فبفرنسا. 

 ،المتعلق  بالإلزامية  الفوترة    1986من  الأمر   31دة تطبيق  أحكام  الما على  المشتري  الفرنسي
أو  إعادة  بيعها  في   حتى إذا كان يجب توزيع المنتجات،  كل  من  المشتري   و البائعبها   حيث  يلتزم 

الخارج.   

عقوبات الفرنسي، إذا خلفت وقائع هذه    يطبق القانون أركان الجريمة بالخارج   و عندما تقع

و قمع الغش الفرنسية  في  المخالفة أثارها بفرنسا.  و لقد قررت مديرية العامة للمنافسة و الاستهلاك 

من  ق.ت.ف  التي  تضفي  بإضفاء  الطابع   7-441هذا  السياق  تطبيق   أحكام   المادة  ل

على    تأثير" أي  عقد  له  على أن : التي  تنص  وئية الرسمي  لعقد  التوزيع   تحت   عقوبة  الجزا

و       إعادة  البيع  المنتجات  أو  تقديم  بالخدمات في  فرنسا  يندرج  ضمن  أحكام  هذه المادة " .

للفوائد  للتأخير   عن  الممونيين  الفرنسيين و عملائهم  الأجانب معدل الأدنى  يطبق في العلاقات بين  

سا، و في  فرن رنسي،  عندما تقع احد  الوقائع  المكونة  المخالفة قانون  العقوبات  الفل   ايقتطبالدفع  

في  فرنسا   في  حين   تقديم   عرض  معدل  إقامة الممون  في  فرنسا ،و يقع الفعل  المادي  للمخالفة  

 .1في  العقد  الذي  هو  طرف كان   إقامة   الممون سعر   غير مطابق  في  فرنسا  وفي م

: ي(ـائـد الجنـنوي )القصـن المعـركـج/ ال  

النفسي  للجريمة، فلا تقوم الجريمة  بمجرد قيام  الواقعة  أويقصد  بالركن المعنوي  الجانب الشخصي       
تصدر    أن،بل  لا بد  من الإباحة أسبابالمادية  التي  تخضع لنص  التجريم  و لا تخضع  لسبب  من 

. فالركن   المعنوي    أدبيا أوفاعلها  و ترتبط  بها ارتباطا  معنويا    إرادةهذه   الواقعة  عن   

                                                       

1-D. Tricot  ,op.cit :www.economie.gouv.fr , Vu le 11-04-2018, 09h :19mn. 
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نفسية ترتبط  بين ماديات   الجريمة  و  التي  الأدبيةالعلاقة   أوالصلة  النفسية   أوالرابطة  المعنوية     هو
الفاعل  ، و بالتالي  فان   قيام  هذه    لإرادةيقال  بان  الفعل هو  نتيجة   أنفاعلها  بحيث  يمكن  

ريمة.الرابطة  هي  التي  تعطي   للواقعة  وصفها  القانوني  فتكتمل  صورتها و توصف بالج  

القصد الجنائي  باشتراطه  ضرورة   إلىقانون العقوبات الجزائري  في كثير  من مواده     أشارو لقد      
تعريفه    بغيره  من قوانين   العقوبات على وجه  إلىيشير   أنتوافر  العمد  في ارتكاب الجريمة  دون  

 إذتعريفات عديدة لا تختلف  في مضمونها  العموم. وقد حاول الفقه   القيام  بهذه  المهمة  فقيل   ب
 أنالثانية ،  ضرورة  إلى  ارتكاب الجريمة  و  الإرادةتتوجه   إن، وجوب   الأولىتدور   جول نقطتين : 

( قام  القصد  الإرادةتحقق  هذان العنصران  معا )العلم  و  فإذا.  بأركانهايكون  الفاعل  على  علم 
انتفاء  احدهما  ينتفي القصد  و بناء  عليه نستطيع  تعريف  القصد الجنائي  وأالجنائي ، و  بانتفائهما  

  بأنه " العلم  بعناصر  الجريمة  و إرادة  ارتكابها"1.

 إلىالمتعلق بالمنافسة )الملغى(  ما يشير    الأمرمن  15لم  تبين   نصوص   المشرع الجزائري  في المادة    
وجوب   توافر  الركن   المعنوي  لقيام  الجريمة ،  مما يجعلها  جريمة   مادية   في  نظر  المشرع   

 الجزائري.

و  منه   15المادة   ألغىو بهذا  95/06  مرالأكما  سبق  القول ، فان   المشرع الجزائري ألغى       
يكون  المشرع   قد أزال   العقاب  الجزائي     التي  لم   يتم   تعويضها   بمادة   مقابلة  لها،  و بهذا 

هذا  لا يعني  أنه  لا يمكن  متابعة  هذه  الجرائم  أمام     أنعن الممارسات المقيدة للمنافسة ،  إلا  
.للأسعارالقاضي  الجزائي، بل   يمكن  ذلك  متى  توافرت  أركان  جريمة   المضاربة   

رتكاب  عمل مادي  بل  لا بد  أن يصدر  عن  إرادة  الجاني  هذه  لا يكفي لقيام  جريمة  ما   اف    
الواقعة قيام  إلى  فبالإضافةالعلاقة   تشكل  ما يسمى بالركن المعنوي ،  و هو الجانب النفسي  للجريمة  

الفعل يقال  بان أنفاعلها  بحيث  يمكن   إرادةالمادية  التي تخضع   للتجريم   وصدورها  عن   

                                                       

. 249و ص. 231عبد الله  سليمان ، المرجع السابق  ص.-1  
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ارتكاب   إلى  إرادةالفاعل،  أي  أن   الجريمة  هذه  عمدية ، فلابد  فيها  من اتجاه    لإرادةهو نتيجة  
وافر   أركانها  كما  يتطلبها  القانون  أو الجريمة  وهي  جريمة   المضاربة  غير المشروعة  مع العلم بت

الشروع   في ارتكبها  بإحداث عرقلة  لحرية  المنافسة  و قانون  العرض و الطلب  من خلال  خلق 
قام  القصد   الجنائي  العام ،   الإرادةبخفضها  و رفعها،  فإذا  توافر  العلم  و   الأسعاراضطرابات  في 

ص  فهو أن يتوافر  لدى  الجاني نية تحقيق  غاية  معينة من الجريمة  أو  هدف  أما   القصد الجنائي الخا
 يبتغيه  و هو  اتجاه  إرادة  الجاني   من  وراء  استعمال  تلك الوسائل  الاحتيالية.

برفعها    الأسعارخلق  اضطرابات  في  إلىو يتمثل   القصد الجنائي  الخاص  في اتجاه  إرادة  الجاني     
بخفضها  بهدف   تحقيق   غاية  و هي   الحصول  على ربح  غير  ناتج  عن  التطبيق  لقانون    أو

العرض و  الطلب  و السير العادي  للسوق و تقلباته  أو الشروع  في ذلك،  و على  القاضي  ألا   
حصل  عليها   يكتفي  بإثبات   أن مرتكب  الجريمة  على  علم  بالنتيجة  التي قد  يحصل عليها،  أو

ه  إلى  تحقيقها  من خلال  لجوئ إلىفحسب، بل  عليه  أن يثبت  أنه  أرادها  و أن  نيته  قد اتجهت  
 هذه التصرفات الاحتيالية .

أن الركن  المعنوي  في مثل  هذه   الجرائم  الماسة  بالاقتصاد  يتضاءل  دوره،    اءيرى بعض الفقه و  
حيث  أنه  حرصا  على تنفيذ  السياسة  الاقتصادية  للدولة ،  المشرع  لا يتقيد بالأحكام  المقررة  

علاقة  نه     و النتيجة  الضارة  المترتبة  عبالقانون العام  و يكتفي  هنا  بتجريم السلوك الإجرامي  و ال
السببية  بينهما1. و باعتبار عدم مطابقة الفاتورة للقوانين والأنظمة من الجر ائم الاقتصادية فإن الركن 

 المعنوي مفترض وقائم2.

 إلىفي الدفع    لتأخيرا. و يؤدي الإهمال بمجرديتحقق  الركن المعنوي أما بالنسبة للتشريع الفرنسي،       
دون بيع المنتوجات  بسرعة   بإعادةيقوم  حيث  تزييف  المنافسة   لا ن المشتري  سيء النية   

                                                       

.125ص.118ص.شفار نبية ، المرجع السابق، -1  

.74أميرة حمزة و سمية  بن عمارة ، المرجع السابق، ص.-2  
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  التصريح بها1 . فلا يجب إثبات  سوء النية   لمخالفة  الأحكام  القانونية  لآجال الدفع ، لأن الإهمال  
الأصل ، انه  يتم  متابعة المنتجين  البائعين أو  مقدمي  الخدمات الذين  يقتنون  و كاف للإدانة. 

 اتطبيقيمكن متابعة  البائع كشريك ، و م1986من الأمر  35المنتجات المنصوص عليها  في المادة  

لتجاوز الأجل  ،   قام بتصرف ايجابي و متعمد  إذا  أتبث انه ق.ع.ف من  7-121حكام المادة لأ
تحديد البائع  التاريخ لاحق للأجل  :على سبيل  المثالفبمعرفة  السبب     الإيجابي يتحقق  السلوكف

 القانوني  ، و بمجرد  تساهل  الممون ، فان  الدفع الحقيقي  يكون  بعد الأجل المتفق عليه 2 .

ريمة  فيما  يخص  وفيما يتعلق بالقصد الجنائي، قضت محكمة النقض الفرنسية  أن  نية   مرتكب الج   
لقد  أقرت  محكمة  النقض الفرنسية   و .  3لصاحبها  سنية التدليإثبات  لا   يتطلب  أحكام الفوترة 

لأحكام  باخالفة  مع العلم  المحول البيع دون  فاتورة  من طرف التاجر  بأن :" مجرد   1994لسنة  
من 3/ 121دة القانونية والتنظيمية،  يستلزم  توافر القصد الجنائي طبقا   لأحكام الفقرة الأولى للما

، بالركن المعنويترتيب  المسؤولية  فيما يتعلق  مبدأ   بشأن الفرنسي  ق.ع.ف"، لكن  اتخذ القاضي 
 /10/09الصادر في   07/568بموجب القرار رقم  Angers وهذا ما أيده مجلس استئناف

يتعلق  بالمسائل  الاقتصادية،  عند  المعنوي، فيما :" يتوافر  الركن  المادي و الركن هباعتبار أن2007
 3-441ولقد تم تأكيد أهمية أحكام المادة ل. من  ق.ت.ف". 3-441ل.  خرق  أحكام   المادة

ركزت حين في . الإدارة  رقابة  للممون و الالتجارية  وأداة من ق.ت.ف  فيما يتعلق بشفافية العلاقات 
 .4 على عدم  مخالفة  أحكام  الفوترة فقط  2006معظم الاجتهادات القضائية الفرنسية خلال سنة 

 
                                                       

1-T.G.I Coutances ,20déc.1994 .B.I.D.1996,n°02, p.33 ;W.Jeandidier ,préc.,p.444.  

2- Lamy droit économique ,op.cit., p.523. 

3- C .cass .crim 15 mars 1982 ,C.cass. crim 16 novembre 1987et C. cass. crim 25 mai 

1994 : «  La seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une 

prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention 

coupable exigée par l'article 121.3 du Code Pénal » ; 3- G. Thirel , 

https://blogavocat.fr, op.cit.,Vu le 31/08/2018 à 09h :45mn. 

  4-Cass. crim. 25 mai 1994 –93-85.205 ; Bilan de l’activité contentieuse pénale: 
« Transparence et pratiques restrictives de concurrence » , Année 2007, p.06. 
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ة.ـوى العموميـريك الدعـتحا: ـانيـث  

يقصد بتحريك الدعوى العمومية طرحها على القضاء الجزائي للفصل في مدى حق الدولة في توقيع   
العامة غير النيابة وقد يكون تحريك الدعوى العمومية من  العقاب. وهذا أول إجراء تقوم به النيابة العامة.
ردتين على سبيل الحصر وهما  التكليف المباشر للحضور عن طريق الطرف المضرور وذلك في حالتين وا

طريق المحكمة،  أمام المحكمة والادعاء المدني أمام قاضي التحقيق، كما يمكن أن يتم تحريك الدعوى عن
 وذلك لأسباب ارتآها المشرع الجزائري 1.

العامة ممثلة  تعد النيابة النيابة العامة هي هيئة عمومية قضائية، نص عليها قانون الإجراءات الجزائية، و 
 المجتمع.

دعوى العمومية، ويزداد  الإطار ممارسة  خاصة فيصات النيابة العامة في المجال القضائي، اختصاتتعدد   
لدولة في الحياة الاقتصادية والتجارية، ومحدودية الدور التقليدي ا دورها يوما بعد يوم نظرا لتراجع تدخل

اجه الحياة التي  تو  العامة تتحرك باسم المجتمع لمواجهة مثل هذه التحديات فالنيابةفي هذا المجال، للإدارة 
خصوصا.الاقتصادية عموما وحرية ممارسة النشاطات التجارية   

يدي المعروف، إذ  مع دورها التقلتدخل النيابة العامة في المجال الاقتصادي لا يتنافى ولا يتعارض    
عد المطبقة على الممارساتللقواصادي في ضمان التطبيق السليم يتجلى دورها في النطاق الاقت التجارية  

 السوق، وبالتالي ضمان  توازن النظام حرية المنافسة فيومحاربة كل أنواع المنافسة غير المشروعة وحماية 
قليم الاقتصادي. يتمثل دور النيابة العامة في هذه الحالات، في كون أنها تتدخل كصاحبة   السلطة في الإ

هو الاستثناء.صل أو سلطة تحقيق و كأالتابع لاختصاصها. بمعنى صاحبة سلطة اتهام    

 الذي يحتكر توقيع الجزاء المادي الملموس على العون الاقتصادي المخالف، وذلك  يأتي بعد

                                                        

، 2015الجزائر ، لسنة –و  المقارن "، دار بلقيس دار  البيضاء الجزائية  في  التشريع  الجزائري  د.عبد الرحمان  خلفي : " الإجراءات-1
.152، ص.136ص.   
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اختصاص توقيعه القاضي الجزائي، فالسلطة القضائية تمثل السلطة الوحيدة التي لها صلاحية متابعة   
المعاقب عليها جنائيا، ومنها الجرائم  ين، متى شكلت تصرفاتهم أفعال تنتمي إلى الجرائمالمخالفوقمع 

زائية.م ينظر فيه أمام المحاكم الجمن الجرائالماسة بشفافية ونزاهة الممارسات التجارية، وهذا النوع   

يعتبر وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة على مستوى المحكمة، يتمتع بصلاحيات تحريك الدعوى    
لتصرف في المحاضر وجمع الاستدلالات وذلك في حدود الاختصاصات العمومية والسير فيها وكذا سلطة ا

ي تلقالممنوحة له بموجب قانون الإجراءات الجزائية، كما يشرف على مراقبة أعمال   الضبطية القضائية و 
.المحاضر والشكاوي والبلاغات المرفوعة من طرف المواطنين  

فيأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث والتحري، وقد يقوم بالتنسيق مع مختلف الهيئات الإدارية      
ذلك عند تلقيه  المحاضر و زارة التجارة مصالح و المكلفة بتنظيم ممارسة التجارة وحماية المنافسة الحرة ممثلة في 
بالتحقيقات الاقتصادية والمرسلة إليه من  المثبتة للمخالفات المعدة من طرف الموظفين المؤهلين للقيام

بالتجارة.طرف المدير الولائي المكلف   

تحريك الدعوى العمومية من تلقاء نفسه،  علىيثار في هذه النقطة، مدى قدرة وكيل الجمهورية     
ه وذلك عندما يقوم بالتحقيق الموظفون الإداريون المؤهلون وليس ضباط الشرطة القضائية، فيكون في هذ

ة، ثم تقوم هذه لجمهوريالحالة التحقيق تحت إشراف السلطة الإدارية وليس تحت الإشراف المباشر لوكيل ا
يعني استثناء، عدم  هو ماالسلطة بإحالة الملف إلى وكيل الجمهورية من أجل تحريك الدعوى العمومية و 

العمومية من تلقاء نفسه. قدرته على تحريك الدعوى  

القضاء قصد دفع عنه  إلىر من الممارسات التجارية غير المشروعة، اللجوء لكل شخص تضر يحق و    
هذه الممارسات التي تمس بمصالحه الاقتصادية والحصول على حقوقه أو المطالبة بحمايتها، بشرط أن 

في ذلك. لصفة والمصلحةاتكون لهذا الشخص أو العون الاقتصادي   

ؤرخة، ولما كان العون الاقتصادي فردا من أفراد المجتمع يتم ذلك عن طريق عريضة مكتوبة موقعة وم   
  لتعويضا والاقتصادية، فضلا عن طلب المادية فإنه يحق له اللجوء إلى القضاء لحماية مصالحه
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 غير المشروعة.عن الممارسات التجارية أصابه من ضرر ناتج عما 

غير المشروعة،  الممارسات التجاريةلذي أصاب العون الاقتصادي جراء اأما إذا كانت الوقائع والضرر   
عويض عن طريق دعوى مدنية تبعية إما أمام القضاء بالتبحيث تشكل جريمة، فإن له الحق في المطالبة 

إنه فوهو الأصل. أما إذا كانت الوقائع لا تشكل جريمة، لمدني ستثناء أو أمام القضاء اهو الاالجزائي و 
على العون الاقتصادي رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، وهذا طبقا يتعين 

ى أنه "تخضع مخالفات  أحكام هذا علالتي تنص  02-04من القانون  60ة من المادللفقرة الأولى 
 .1لاختصاص الجهات القضائية" القانون

التي تنص على أنه "تثبت المخالفات للقواعد  04/02من القانون رقم  55/2وتطبيقا لأحكام المادة    
تجارة الذي  يرسلها إلى بالالمنصوص عليها في هذا القانون في محاضر تبليغ إلى المدير الولائي المكلف 

من هذا  القانون". 60في المادة لواردة وكيل الجمهورية المختص إقليميا مع مراعاة الأحكام ا  

لمعاينة المثبتة للمخالفات، من المدير الولائي المكلف بالتجارة،  ويقرر محاضر ا الجمهوريةيتلقى وكيل    
فيها قضائيا.ا أو إحالتها للمحكمة للفصل بحفظهيتخذه بشأنها، إما ما   

كما يلي:ويتلقى وكيل الجمهورية محاضر المخالفات في حالات محددة    

عندما تكون المخالفة تفوق ثلاثة ملايين دينار، فإن المحضر المعد من طرف الأعوان المؤهلين، يرسل  - 
مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، قصد المتابعات 

(.60/4)المادة القضائية   

و أربعين يوما من تاريخ المصالحة، أو  خمسةفي أجل فع الغرامة المقترحة، دعندما يرفض المخالف  - 
مطلقا.رفض دفع الغرامة   

 

                                                       

.153بوجميل عادل، المرجع السابق، ص. -1  
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 - في حالة العود، يرسل المحضر مباشرة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا1.

 لائي ثبتة للمخالفات من المدير الو الموتكون المبادرة بمتابعة وكيل الجمهورية الذي يتلقى المحاضر   
المتابعة، فهي صاحبة  ملائمةوتبقى للنيابة العامة  صصه لها.المكلف بالتجارة ويقرر التتبع الذي يخ

في رة المكلفة بالتجارة بأي دور الدعوى العمومية تحركها وتباشرها، دون سواها، فلا يعترف القانون للإدا
 مسبق.ولا تخضع المتابعة لقيد ولا لأي إجراء  المتابعة القضائية.

لف بالتجارة المؤهل قانونا، حتى ولو كانت الإدارة المكلفة  المكتجيز لممثل الوزير  63غير أن المادة    
نية طلبات كتابية أو شفوية في إطار بالتجارة ليست طرفا في الدعوى، أن يقدم أمام الهيئات القضائية المع

المطبقة على الممارسات المتابعات القضائية الناشئة عن مخالفة تطبيق أحكام القانون المحدد للقواعد 
 التجارية.

 65من قانون الإجراءات الجزائية، تجيز المادة  2ومن جهة أخرى، ودون المساس بأحكام المادة    
يات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون، وكذلك لكل شخص طبيعي  أو لجمعيات حماية المستهلك والجمع

. كما القانون معنوي ذي مصلحة، رفع دعوى قضائية ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا
 يمكنهم التأسيس  كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهم2. 

 الدعوى ترفع أمام المحكمة المدنية أوكتفى المشرع بالنص على أن أما بالنسبة للتشريع الفرنسي، لقد ا    
ين يدعون "بالمصلحة" من ذيمكن رفعها من طرف كل الأشخاص الو  التجارية المختصة بحسب الحالة،

 طرف المتضرر، النيابة العامة... طبقا لأحكام المادة ل442-6 من ق.ت.ف3.  كما نص على  

 

                                                      

  .129محمد الشريف كتو ، المرجع السابق،  ص. -1

.285د.احسن ابو سقيعة ، ص. -2  

3-G.Guery,op.cit., p160 

 

 



350 
 

 

 .1من ق.ت.ف 6-441الجزائية بموجب  أحكام  المادة لالعقوبات 

ة.ـوى العموميـادم الدعـتقا: ـالثـث  

إن مضي مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفا سلبيا لا يطالب فيها بحقه أمام العدالة هو نوع من  
التراخي في استعمال الحق، ولذلك حرم من إمكانية الالتجاء إلى القضاء بعد مضي المدة المقررة،  وذلك 

الدعوى العمومية في مواد ضمانا لاستقرار الأوضاع. وتنص المادة الثامنة من ق.ا.ج على أنه: "تتقادم 
 الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة ويتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 07"2.

ويجب الرجوع إلى الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية لأنه لا توجد  نصوص    
.خاصة بشان مسألة تقادم جرائم المنافسة  

 ع لتقادم الدعوى الجزائية لنص المادةتخضة للمنافسة تصنف ضمن الجنح، فهي المقيدومادام أن الجرائم   
م اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ من يو  ( سنوات كاملة، تسري03من ق.ع.ج، أي تتقادم بمرور ثلاث ) 80

أو المتابعة. التحقيقفي تلك الفترة أي إجراء من إجراءات   

( سنوات كاملة   03بعد ثلاث ) التقادم إلا اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسريفإذا كانت قد  
 من تاريخ آخر إجراء3.

 هي  الإدارية من ق.ت.ف على أن السلطات 2-470بالنسبة للتشريع الفرنسي، تنص المادة ل أما 
القانون التجاري، وعند ع من القسم الراب المختصة بإصدار الغرامات لجميع المخالفات المنصوص عليها في

تتقادم من ق.ت.ف 1-470ليها في المادة ل.تنفيذ الإجراءات والأوامر المنصوص ععدم   
                                                       

1-Art. L.441-6 C.Com. 
  .180و ص.178د. عبد الرحمان  خلفي، المرجع السابق، ص.-2

. 128شفار نبية ، المرجع السابق، ص.-3  
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إجراء أي  يتم ( من يوم ارتكاب المخالفة إذا لم03الدعوى فيما يخص معاقبة المخالفات بثلاث سنوات )
  .1العقوبات تحقيق أو بحث أو إثبات المخالفة أو فرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

1-Art. L.470-2 C.Com. 
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ة.ـة المدنيـالمسؤولي ي:ـانـالثرع ـالف  

 حماية ضمان أجل من المدنية المسؤولية وخاصة المدنية الجزاءات يتجاوز أن المنافسة لقانون يمكنلا     
 ضروريان مفهومان وهما والمسؤولية بالحرية التمتع رضيف السوق فاقتصاد للمنافسة، المقيدة الممارسات
 شخص لكل يمكن: "نهأ على بالمنافسة المتعلق 03-03 الأمر من 48 المادة تنص حيث .ومتكاملان

 يرفع أن الأمر هذا أحكام مفهوم وفق للمنافسة مقيدة ممارسة من متضررا نفسه يعتبر معنوي أو طبيعي
 دعوى أمام الجهات القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به"1.

 الأمر من 12و 11 و 10 و7 و6 المواد في عليها المنصوص الممارسات يمكن لأي طرف تضرر منو   
 فمجلس بالتعويض، للمطالبة التجارية أو المدنية المحاكم أمام دعوى يرفع أن بالمنافسة المتعلق 03/03

 ذلك يعود إنما و المتضررة، الاقتصادية المؤسسة لصالح بالتعويضات الحكم في مختص غير المنافسة
 ممارسة من متضررا نفسه يعتبر معنوي أو طبيعي شخص لكل ويحق. القضائية للهيئات الاختصاص

 الإداريةو  المدنية الإجراءات لقانون طبقا المختصة القضائية الهيئة أمام دعوى يرفع أن للمنافسة مقيدة
.أصابه الذي الضرر عن التعويض لطلب  

  التجارية نشاطاتهم ممارسة خلال من ونزيهة، شريفة ينالاقتصادي لأعوانل التجارية عاملاتالم تكون   
 أيو  تدليس، أو غش أي ارتكاب دون التجارة مجال في عليها المتعارف التجارية الأعرافو  المبادئ وفق

 يسمح مما ،مله المنافسين الاقتصاديين بالأعوان ضررا يلحق خطأ ارتكاب يعني المبادئ هذه عن خروج
 القانون من 60 المادة من الأولى الفقرة في جاء حيث المشروعة، غير المنافسة دعوى برفع لذلك تبعا لهم
 ولقد ".القضائية الجهات لاختصاص القانون هذا أحكام مخالفات تخضع" أنه على 04/02 رقم

 التجارية الشؤون في النزيهة العادات مع تتعارض ممارسة كل  أن 04/02 القانون أحكام اعتبرت
.المشروعة غير المنافسة أعمال من وتعتبر محظورة والصناعية  

أي: "بأن تقضي والتي م.ق من 124 المادة أساسها القانوني في المشروعة تجد المنافسة غيرو      

                                                         

.141. ص ، السابق المرجع ، نبية فارش-1   
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 المشرع ولعل "،بالتعويض حدوثه في سبب كان  من يلزم يرغلل ضررا ويسبب يخطئه شخص يرتكبه فعل
 الجزائري بإحالته في المادة 48 من الأمر 03/03  قصد أساسا أحكام المادة 124 من  ق.م.ج 1.

 الممارسات إبطال لةأمس تتناول لا ،حددها المشرع المنافسة كما مجلس صلاحيات نأيلاحظ و    
المقيدة للمنافسة، فإن القضاء هو المختص بذلك2. وكقاعدة عامة تبطل جميع العقود والاتفاقيات 

. تقييد دونو ذلك  للمنافسة المنافية الممارسات جميع البطلان على فيقع للمنافسة، الشروط المقيدةو 
 لنص طبقا وهذا اقتصادي عون عن يصدر تعاقدي شرط أو اتفاقية أو التزام كل  القانون بقوة فيبطل
 ،رالأم هذا من 9و 8 المادتين بأحكام الإخلال دون" فيها جاء التي 03/03 رقم الأمر من 13 المادة
 و  7و 6 المواد بموجب المحظورة الممارسات بإحدى يتعلق تعاقدي شرط أو اتفاقية أو التزام كل  يبطل
 محله تكون تعاقدي شرط أو اتفاق أو التزام كل  أن " المادة هذه من نستنتج .أعلاه 12 و 11 و 10

 إحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 6 و7و 10 و 11 و 12 أعلاه يقع باطل"3.

المدنية، لأنه  بالمسؤولية الممارسات المقيدة للمنافسة على أغلب أما بالنسبة للتشريع الفرنسي، يعاقب   
. لذلك لقوى التي تتمتع بهاليمكن أن تتعسف مؤسسات التوزيع بالنظر التعاقدية  عند التفاوضات

  التفاوضات والممارسات التمييزية، يات التي تمس بحريةجميع  السلوكيعاقب المشرع الفرنسي على 
 و التعسف في التبعية الاقتصادية قصد استعادة التوازن4.

عون الذي يساهم مع ال التاجر، الصناعي أو الحرفيالمدنية ضد المنتج، إذ ترفع دعوى المسؤولية      
يقصدف، 1986من الأمر  36الحصول على الممارسات المشار إليها بموجب المادة قتصادي الا  

  
                                                        

.143- 141و ص.145، ص. السابق المرجع عادل، بوجميل من ق.م.ج ، 124المادة   -1  

.62. ص ، السابق المرجع ، كتو  الشريف  محمد. د-2  

.139بوجميل عادل ، المرجع  نفسه، ص.  -3  

4-D. Legeais ,préc.,  p.226 . 
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طبقا  عدم وجود سوء نية ل بررالرفض غير المأو  ايكون الطلب طبيعي ، رفض البيع عندمالبيع المتلازمبا
الأسعار، آجال أو الحصول على  . فمن خلال  الممارسات التمييزية يمكن الاتفاق10لأحكام المادة 

وبالتالي يمكن  الآخرين.أو الشراء، التمييز غير المبرر من قبل الأطراف  أو طرق البيع شروط البيع الدفع،
بالنظر في هذه تختص المحاكم   العادية ، فضرار بالمنافسةالفوائد أو الإالحصول على العون الاقتصادي 

 لعامة، رئيس مجلس المنافسةرفع الدعوى المدنية من طرف وزير الاقتصاد أو النيابة ايمكن  الدعاوى، و
 تدخل ضمن اختصاصه الأنه من الأمر السالف الذكر  36 المادة في بالممارسات المشار إليها فيما يخص

 ومن واجبه إيقاف هذه الممارسات،  كما يمكنهم رفع دعوى استعجالية ذات طابع خاص1.

التسوية المخالفة  العون لشروطعويض عن الضرر، عند خضوع بالتالشخص ويلزم  ةمسؤولي وتترتب   
 60أو  يوم نهاية الشهر 45)  6-441المحدد في الفقرة التاسعة من المادة ل للأجل و د الأقصىللح
تعسفية مع الأخذ بعين الاعتبار الممارسات النزيهة والعادات  أو أنها تبدو ا من تاريخ إصدار الفاتورة(يوم

 من المادة . ويكون الأجل المشار إليه في الفقرة الثامنةن مبررلدائن دو با التي تلحق ضرارالأالتجارية و 
وعليه   دون مبرر، الدائن الفاتورة منإصدار  طلب المدين تأجيل تمديد تاريخي ماعند اتعسفي 6-441ل
  ورو.أمليون  2بـيعاقب عليها بغرامة تقدر  التعسفية خطراتشكل هذه الممارسة  

لتزامات المشتري من الناحية ف، يشكل إخلال بإحدى إليه بين الأطراع جل المتفقعدم احترام الأو     
اختار  إذا الدفع، آجال تابعة من قبل مجلس المنافسة لتسويةالمالمشتري محل  ، فيمكن أن يكونالمدنية

 الطرفين إخضاع العقد للقانون الفرنسي 2.

حظر الممارسات التمييزية، وفي نفس الوقت  ، حيثالممارسات أهم 2008أوت  4قانون  ولقد ألغى   
بالنسبة  اتالجزاء أضاف العديد من الممارسات وقام بإلغاء بعض البنود والعقود، وإقرار  

                                                        

1-C.Maréchal, préc. .60.  

2-H. Xavier et J. Bertrand : « Réforme des délais de  paiement : l'application de LME 

dans  l’espace » n°113, Décideur Magazine, février 2010, p.53 
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 للممارسات المعاقب عليها على أساس أحكام المادة ل442- 6 من ق.ت.ف 1.

:ـبقام العون الاقتصادي إذا  و عليه تترتب المسؤولية المدنية  

تاسعة من المادة ل الفقرة الالدفع، مع عدم احترام الحد الأقصى المحدد في شروط خضوع العون ل -
 العادات التجاريةلممارسات النزيهة و واضح ومخالفة لبشكل  هذه الشروط تعسفية تكون ، و441-6

 الأجل عدم احترام يعني ،من ق.ت.ف 442من المادة ل أحكام الفقرة السابعةالمنصوص عليها بموجب 
 و  التجارية العادات الاعتبار بعين الأخذ دون تعسفية شروط الاتفاق على أو ايوم 60 التعاقدي

 القانوني جلالأ أي 6-441ل للمادة 8 الفقرة في إليه المشار الأجل احترام وعدم، النزيهة الممارسات
 تأجيل طلب في المدين تعسفعند و خاصة  موضوعي، سبب دون الدائن حساب على ايوم 30ـب

   .من نفس القانون 6-441ل للمادة 8 الفقرة في إليه المشار الفاتورة إصدار  تاريخ

 441صوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة لالأجل المنطلب المدين ودون سبب موضوعي تأخير  -
إصدار الفاتورة. من ق.ت.ف أو إرجاء تاريخ سادسا  

على شروط   التجارية للعلاقات الجزئي أو الكلي قطعال تهديد تحت الحصول محاولة أو الحصول -
تعسفية تجارية فيما يخص آجال الدفع طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة ل.442-6 من ق.ت.ف 

.2 

الأجل ويحق للبائع الرجوع إلى الأحكام العامة، عندما لا يدفع المشتري ثمن الشيء المبيع فورا أو في     
المبيع، هذا يعني  تسليم الشيء لعدم امبرر  لالتزاماته الأساسية يشكلدم تنفيذ المشتري ن عالمحدد، لأ

دفع  اللا يبرر عدم من ذلك، حبس الشيء أو ملحقاته. بالرغمالتنفيذ أو ممارسة حق  عدمعن  استثناء
 صول  على التنفيذالحلبائع ليمكن  بالتاليو العيوب الخفية، كون البائع رفض منح الضمان للمشتري ضد

من القانون  1654 حكام المادةلأ العقد طبق طريق دعوى دفع الثمن أو فسخ الجبري عن  

                                                         

1-Dominique Legeais, préc., p.329. 

2-J.Biolay,préc.,p.18. 
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وطلب التعويض عن طلب قضائي أو إدراج الطرفين شرط الفسخ بقوة القانون بموجب ، المدني الفرنسي
  .الضرر

الأحكام ير له عدة وسائل خاصة تتوافق مع عقوبات ن هذا الأخإالثمن للبائع، ف وفي حالة عدم دفع    
، بالإضافة إلى كبيع الأثاث والعمارات  الآليات الخاصة إلى جانب الفسخ وذلك بالاستفادة من العامة،

رهن المحل التجاري، رهن المعدات أو  الأفضلية،حق الضمان، الرهن العقاري، حق الآليات التالية: 
على الملكية. شرط الإبقاء،الآلات   

أن يمنح آجال دفع للمشتري وعدم الحكم بالفسخ  ، لكن القاضي يمكنمبدئيا الفسخ يكون قضائيا   
 لقانون المدني الفرنسي، كما يمكنمن ا 1655لا يزال قائما طبقا لأحكام المادة  عالدفأن  في حالة

 إعذار المشتري بالدفع للفسخ أن يترتب عن طريق إدراج بند الفسخ بقوة القانون، ومن ثم يشترط تلقائيا
 طبقا لأحكام المادة 1656 من القانون المدني الفرنسي1.

 بالديون مثقل شخص أي ضد الدفع دعوىعند رفع  المدين وضعية فيويجب على القاضي النظر    
 الدائن يلزم لا المديونية إجراءات فتح. حيث عند المديونية أحكام أساس على يستند المستحقة، ولا

 الشخص، هذا ضد الدفع طلبالنظر في  يتولى القاضيبل  ،جراءاتلهذه الإ طبقا دينه تسوية بمتابعة
 شهر 24جل منح أ  –باتفاق مع الدائن-المثقلة، فيمكن للقاضي الديون وضعية مع للتعامل يميلو 

 التنفيذ، مرأ على الحصولمن  الدائن يمنع لا هذا . لكنالمؤجلة لفترةبالنسبة ل مع الفوائدلدين ا لتسديد
 لأن هذا الإجراء يتشابه مع الإجراءات الجماعية 2.

مباشرة يمنع الناقل من رفع دعوى ليس هناك ما من ق.ت.ف، 8-132لمادة ل طبقا لأحكام او      

                                                         

1- Art.1654-1657,C.Civ et Art.2379.Al.2,C.Civ. ;F. Collart Dutilleul et  Ph. 

Delbecque, préc.,p.310. 

2-Cour de cassation,2e civ,5 février 2009, n°07-2117 ;A. Robardet : « Action  en  

paiement contre une  personne  surendettée », Recueil Dalloz, 8 janvier2009, 

n°17362, Dalloz. p.493. 
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، بشرط أن يكون على علم باستبدال الناقل )المقاول الفرعي(. فيتبن أن )وكيل الشحن( ضد المرسل
ر محكمة النقض الفرنسية، حيث قضى القرار الصادر في الدعوى تقوم على النظام التعاقدي طبقا لقرا

أنه  يمكن للمرسل )وكيل الشحن( منع الناقل )المقاول الفرعي( أن يمارس دعوى   2004جانفي  28
مباشرة، على أساس أن هذا الشرط يخالف الاتفاق ويتعلق بالوكالة بالعمولة، ويجب أن يكون المقاول 

لرضا أساس الالتزام يعبر عنه بعدة طرق. الفرعي على علم، وباعتبار أن ا  

)الوكيل بالعمولة أو الناقل الرئيسي( بغي اكتتاب ضمان ين،ألة الدفعمسخاصة في  د صعوباتو وجوب   
جل التأكد من المطابقة أمن  في بداية الطلب، واستدعاء الشاحنين وصاحب البضاعة ومقدمي الخدمات

إلى تجميع الضمان من أجل  الأمر يمكن أن يصلو  الضمان،ادرين على توفير مثل هذا قغير م لأنه ،
توسيع نطاق مهنة الناقل من خلال أموال الضمان التي  يتم تغطيتها باشتراكات الناقلين أو وكلاء 

( إعسار المهنيإفلاس أو ) وضعيةتسوية العلى لمباشرة نتيجة عدم قدرة المهني  فع الدعوى اتر فالشحن. 
 و إنشاء صندوق الضمان من أجل  الدفع للمقاولين الفرعيين 1. 

ة .ـة المدنيـام المسؤوليـروط قيـشأولا:   

 والعلاقة الضرر اتثبإو  الخطأ في والمتمثلة أركان، ثلاثة بتوافر إلا دنيةالم المسؤولية تترتب أن يمكن لا    
.والضرر الخطأ بين السببية  

:أـالخط -أ   

 نسب إذا إلا ضرر يتحقق أن يكفي ولا المدنية، المسؤولية مجال في الأساسي الركن الخطأ يعتبر    
.معين خطأ إلى حدوثه  

                                                         

1- Cass.Com.,13 juin 2006, p.1730, note X.Delpech ;D.2004, P.944, note J-P.Tosi., 

JCPG 2004 ,II ,10077 , NOTE Paulin, JCPE 2004 ,722 ;Ph . Delebecque : « Transport 

routier : Exercice  de l’action  directe en  paiement  » RDC 2006/4, L.G.D.J.,2006.      
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"الخطأ هو   PLANIOفأساس المسؤولية المدنية والعقدية أو التقصيرية هو الخطأ فيعرف حسب الفقيه 
 .1إخلال بالتزام سابق سواء كان قانونيا أو عقديا"

فالخطأ هو كل عمل يقوم به الإنسان وهو مدرك تمام الإدراك أنه يضر بالغير، فالإنسان يلتزم نحو غيره،  
بعدم الإقدام على كل عمل من شانه أن يوقع بالغير الضرر ومصدر هذا الالتزام هو القانون بطبيعة 

 .2يتوافر الخطأ إلا بتوافر ركنيه، المادي )التعدي( والمعنوي )الإدراك(  الحال. ولا

عاتق صاحب  علىفإنه يقع  -ق.م.ف 1382المادة  تقابلها -من ق.م  124استنادا إلى المادة و    
، 7،10، 6المادة أ، وهذا الخطأ ينتج عن انتهاك قواعد المنافسة )الخطإثبات  دعوى التعويض عبء

المخالفة للقانون، والتي  الممارسات المقيدة للمنافسة يتمثل الخطأ في ارتكاب إحدىإذن (. 11،12
أن القاضي المدني أو التجاري لا يملك وسائل تحقيق مماثلة لتلك التي و  تطرح إشكالية إثباتها، خاصة

 يمتلكها مجلس المنافسة 3.

 الذي الخطأ إثبات المدعي على مبدئيا دنيةالم المسؤولية دعوى تفرضأما بالنسبة للتشريع الفرنسي،     
 التشديد، بتخفيف قامت الفرنسية النقض محكمة أن يلاحظ لكن الضرر، في وتسبب الشخص ارتكبه

 فيكفي ،تمييزية شروط على للحصول طغض وسائل مارسقد  المشتري نأ ثباتإ الممون على يفرض فلا
 من والمطلوبة الموزعين طرف من عليها الحصول تم التي بالأسعار مقارنة تمييزية الممارسة هذه أن إثبات

 لعملاءمن خلال انخفاض الأسعار لصالح عون دون ا أيضا القاضي يستنتج يمكن أن، و الآخرين العملاء
 آخرين بأنهم ضحايا الطابع التمييزي للأسعار التي تحصل عليها الموزع4 .

                                                        

.57، ص. 2009د. زاهية  حورية سي  يوسف : " المسؤولية  المدنية  للمنتج"،  دار هومه،لسنة -1  

.242د. خليل   أحمد  حسن  قدادة ، المرجع السابق،ص. -2  

.148شفار نبية ، المرجع السابق، ص. -3  

4-Lamy économique , op.cit.,p.543. 
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 للعلاقات الجزئي أو الكلي التعسفي القطع تهديد تحت الحصول محاولة أو الحصول بمجرد الخطأ يحددو    
 للشراء العامة الشروط خارج الخدمات أو البيع شروط الدفع، جالآ سعار،للأ التعسفية الشروط تجارية،

اصة خ ،خطأً  الآخر الطرف ضعف باستغلال شكل التعسفي   ،التجارية العلاقات إطار ففيع. البيو 
عندما  تحقق الفوائد نتيجة  قوة الشراء التي يملكها المشتري بالمقارنة مع الممون المتواجد في حالة التبعية 1. 

: شروط ةثلاث الخطأ أساس على المبنية التصرفات فرضت و  

.تعسفيا الممون منتجات شراء عن التوقف -   

 التعاون شكلفي  أو التوزيع شروط أو بالسعر يتعلق فيما فوائد على الحصول محاولة أو الحصول -
.التجاري   

 - الطابع غير العادي للفوائد، أي يجب خرق الشروط العامة للبيع بطريقة واضحة 2 .

 لما م التسليم بعد ايوم 30ـب الدفع جلق.ت.ف أ من سادسا 441 ل المادةمن  الثامنة الفقرة تحددو    
 دونو  القانوني، الدفع لأجل الأقصى الحد تجاوز يمكن فلا وعليه .ذلك خلاف على الأطراف يتفق

 دفع تأجيل العميل التمس إذا الخطأ شكلتي ذلك، إلى بالإضافة. تعسفال وجود البائع يثبت أن اجةالح
 الفاتورة 3.

:ررـالض /ب   

 الضرر ويعرف ،"مصلحة بغير دعوى لا" قاعدة على بناءا المدنية المسؤولية أركان من الضرر يعتبر     
 اتثبلإ بالنسبة وأما له، مشروعة مصلحة أو حقوقه من حقا فيمس بالشخص يلحق الذي ذىالأ بأنه

   الضرر فعبء الإثبات يقع على المضرور 4.
                                                        

1-J. Biolay , op.cit.,p.29. 

2- J.B. Blaise ,op.cit,.p.511. 

3- J. Biolay , Ibid., p.18. 

 .59.صالسابق، المرجع يوسف، سي حورية زاهية -4
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 أمام صعوبة يشكل حيث والدقيقة، الصعبة الأمور من التنافسية بالقدرة اللاحق الضرر تقدير ويعتبر   
إما  للمنافسة المقيدة الممارسات عن الناتج الضرر يكون وقد. له المقابل التعويض قيمة لتحديد القاضي

 الجماعية المصالح على الاعتداء في الضرر هذا يتمثل حيث جماعيا يكون أو بعينه الفرد على يقع فرديا
 التي تتولى الجمعيات الدفاع عنها 1. 

 الممارسات نتيجة الضرر عن تعويضعلى ال المتضرريتحصل  ،أما بالنسبة للتشريع الفرنسي، مبدئيا   
 التي المسؤولية دعوى باريس نافئاست مجلس رفض حيث .الضرر هذا ومدى طبيعة باتثبإ ،المقيدة
 دعوى تفضر   . كماالرفض هذا عن ناتج ضرر وجود بتثت لم لأنها، البيع رفضة لضحي شركة رفعتها
 لديه يكن ولم بحتة داتنبمست يستشهد لم لأنه، التمييزية العامة البيع شروطتج على يح الذي الموزع

  .مصلحة

 نفس تقديم -للمشتري البيع رفض عند الحال هو كما-ضرر بوجود يحكم المرات من العديد في
 إثباتعن  البيع رفض ضحية عجز أساس على التعويض طلب المحاكم ترفض أن ويمكن للبيع، المنتجات

 تجارية وعلامة النوعية على للعملاء المقدمة المنتجات توفر عدمو  ،التجارية ةسمعلباضر ي أنهو  الخطأ،
 شهيرة2.

 الأعمال رقم خسارة من المحسوب الضرر" المنفصل للتقييم مرتين نفسه الضرر عن التعويض يمكن لاو   
لقد ذهبت و  (الشهرة) التجارية المحلات قيمة انخفاض عن الناتج والضرر العملاء، بخسارة تسبب الذي

 قيام اتثبإ بمجردأنه  قضت حيث ،الضرر اتثبإ قبولبشأن  ذلك من أبعد إلى الفرنسية النقض محكمة
 لم ينذال المتعاملين دارة ولاللإ لا مجال هناك فليستنافسية،  ميزة للعون تخلق، و التمييزية الممارسات

  المحظورة، الممارسات هذه عن ضرر وجود إثبات ،وائدفال نفس من دواييستف
                                                        

موساوي  ظريفة  :" دور الهيئات القضائية  في تطبيق قانون المنافسة "، مذكرة  لنيل شهادة  ماجيستير  في القانون ، فرع  قانون    -1
.28. ص 2011-2010المسؤولية  المهنية ، كلية الحقوق ،جامعة  مولود معمري  تيزي  وزو لسنة    

2-Lamy économique, op.cit., p.543 et s. 
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 لأن الحظر المنصوص عليه في القانون يؤدي تلقائيا إلى وجود ممارسات تقييدية 1.

: ةـببيالس ةـالعلاق/ج    

 أن يجب بل ضرر خرالآ بالطرف ويلحق طرف من خطأ يقع أن المدنية المسؤولية لقيام يكفي لا   
 يكون هذا الضرر نتيجة مباشرة لهذا الخطأ، فالمسئول لا يلتزم بالتعويض عن الضرر إلا إذا ثبت الخطأ2.

فالعلاقة السببية تعني وجوب وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص المسئول وبين    
أثبت أن   إذاالضرر الذي وقع بالشخص، ومن ثم لا يكون الشخص مسئولا عما ارتكبه من أعمال 

ببية بين الخطأ الذي وقع منه الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، و ذلك لانتفاء علاقة الس
 وبين الضرر الذي وقع بالشخص المضرور طبقا لأحكام المادة 127 من ق.م.ج 3.

 للمنافسة، المقيدة الممارسة من المتضرر الطرف لصالح بالتعويض الحكم من القاضي يتمكن ولكي   
 والضرر، الخطأ بين سببية وعلاقة وضرر، خطأ وجود لبتطفي المسؤولية شروط من التأكد عليه يجب
 وعليه الجماعي، أو الشخصي الضرر وإثبات للمنافسة المقيد الطابع يثبت أن شخصيا المدعي فعلى

 العون لةئلمسا شرط وأول. المسؤولية أركان لتكتمل والضرر للمنافسة الإخلال بين سببية علاقة اتثبإ
 شرط يتمثل وثاني خاطئة، ممارسة ارتكاب في الأخير هذا ويتمثل خطأ يرتكب أن هو مدنيا الاقتصادي

  في يتمثل الذي التنافسي بالضرر يعرف ما وهو ضرراً، الخطأ هذا عن ينتج أن في
                                                         

1-Lamy économique, op.cit.,p.543 et 544. 

.57.السابق،ص المرجع ، يوسف سي حورية زاهية -2  

اثبت  الشخص   أن  الضرر  قد  نشأ  عن سبب  لا يد له  فيه كحادث  مفاجئ ، أو  قوة  قاهرة   إذامن ق.م.ج : "  127المادة -3
،  أو خطأ  صدر من  المضرور  أو خطأ من  الغير  كان غير ملزم   بتعويض  هذا الضرر ، ما لم يوجد  نص  قانوني  أو اتفاق  يخالف 

.251حسن  قدادة ،  المرجع السابق ، ص. د.خليل  احمد ذلك "،   
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 .1ته وعرقل السوق حركةإعاقة 

 العون مسؤولية لقيام آخر شرط هناك والضرر الخطأ جانب إلىأما بالنسبة للتشريع الفرنسي،      
 الاعتداء عن الناجمة الأضرار إصلاح يقتضي حيث للمنافسة، المقيدة للممارسات المرتكب الاقتصادي

 العلاقة إثبات في صعوبة أي ولا يوجد .الناتج والضرر الخطأ بين مباشرة سببية ةعلاق وجود المنافسة على
، المتضرر تحمله ضرر ووجود وحظره البيع رفض جردبم أنه باريس استئناف مجلس قضى حيث، السببية

 يفترض وجود علاقة سببية بين الخطأ المرتكب والضرر المدعى به2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

.28موساوي ظريفة ، المرجع السابق، ص.-1  

2-Lamy économique, op.cit.,p.544. 
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ة.ـوى المدنيـع الدعـراءات رفـإجا: ـنياـث  

 مجلس بين موزع المنافسة قانون تطبيق أن بالمنافسة المتعلق 03-03 الأمر في الواردة المواد تؤكد   
 أخضعت التي 02-44 المادة نص جانب فإلى خاصة، بصفة العادية القضائية والهيئات المنافسة
 على تؤكد أخرى مواد جدتو  المنافسة، مجلس لاختصاص 12 و11و10و7و6 المواد أحكام مخالفات

 المباشر التدخل على نصت التي 48 و 13 بالمادتين الأمر ويتعلق العادية القضائية الهيئات اختصاص
 على الأمر نفس من 63 المادة تنص كما  المنافسة، قانون تطبيق مجال في العادية القضائية للهيئات

 .1 المنافسة مجلس قرارات برقابة عادية قضائية هيئة اختصاص

المتعلقة بالممارسات المقيدة  تالاتفاقاو العقود  بدعوى إبطال فإلى جانب اختصاص المحاكم المدنية   
المتعلق بالمنافسة يمكن لأي  03/03الأمر  من 12و11و10و7و6في المواد  للمنافسة المنصوص عليها

التجارية للمطالبة بالتعويض،  أو طرف تضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى أمام المحاكم المدنية
المتضررة، وإنما يعود ذلك  ة المؤسسة الاقتصاديلصالح ص في الحكم بالتعويضاتغير مخت فمجلس المنافسة

 طبيعي أو ، يحق لكل شخص03/03من الأمر  48الاختصاص للهيئات القضائية. فطبقا للمادة 
القضائية المختصة    الهيئة معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة أن يرفع دعوى أمام

ويحق لكل شخص . الذي أصابه عن الضرر التعويض لطلب يةطبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدار 
جأ للقضاء المختص للمطالبة بالتعويض عن  هذه الأضرار التي يلتضرر من ممارسة مقيدة للمنافسة أن 

لبطلان، على لدعوى ادعوى تعويض مستقلة، كما يمكنه رفعها تبعية رفع  لحقت به، وفي هذا يمكن له
 أن يكون ذا صفة في رفع الدعوى، وأن يثبت قيام المسؤولية المخالفة2. 

 قانون بموجب عليها نصوصالم- للمنافسة المقيدة الممارسات ، ترتبالفرنسي للتشريع بالنسبة أما   
لقد تم  أخرى ناحية ومن ف،.م.ق من 1382 المادة أحكام أساس على المدنية المسؤولية -المنافسة  

                                                        

. 10.ص السابق، المرجع ريفة،ظ موساوي -1  

.145المرجع السابق، ص. ،فار نبية ش-2  
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 القطع التعسفية، التمييزات) ف.ت.ق من 6-442ل المادة أحكام بموجب الممارسات هذه تنظيم
 قانون بها جاء تيال تعديلاتال لأن الإجرائية، القواعد بمختلف المتعلقة ،(...التجاري للعلاقات المفاجئ
 المقيدة الممارسات ضد الاقتصاديين الأعوان لحماية موضوعية قواعد وضع أجل من كافية  تكن لم1996

 للمنافسة1.

القضاء الفرنسي مترددا لفترة طويلة في قبول دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن ظل  ولقد     
فاتجه في بادئ الأمر إلى رفض مثل هذه الدعاوى إلى غاية السبعينات  أين الممارسات المنافية للمنافسة، 

ذلك في السوق  و  ض التي تنشأ عن تقييد المنافسةالتعوي تراجع عن موقفه واتجه تدريجيا إلى قبول دعاوى
 بمناسبة الدعاوى التي تنظر أمام القاضي الجنائي في المخالفات الاقتصادية 2.

 منتجات شراء عن كالتوقف  التجاري الانتقاممن  الممارسات هذه ضحايا يخشى أغلب، الواقع وفي     
 إجرائية قواعدو  ف.ت٠ ق 6-442ل المادة أحكام ضمن لذلك حددت شروط موضوعية الممون،

 خاصة طبقا لأحكام المواد ل 442-6 ثانيا ول470-5 من نفس القانون 3.

 المقيدة الممارسة صاحب ضد المدنية المسؤولية دعوى رفع في الحق له ،المصلحة يدعي شخصفكل 
 ووزير للنيابةشخص متضرر من الخطأ المدني، ويسمح  أي طرف منمباشرة  دعوىال ترفعف ،للمنافسة
 الفرنسي الفقه لكن هذا الإجراء انتقد من طرف  ،المدنية الدعوى رفع المنافسة مجلس رئيسو  الاقتصاد

 بين الخاصة نزاعاتال عن تماما بعيدة الاقتصادية الإدارة، حيث تكون للمسؤولية العامة بادئلمخالفة الم
      التحقيق في التدخل سلطة دارة، أعطى للإ1986 الأمر . لكن بصدورالمؤسسات

                                                        

1-Art.1382 C.Civ :«  Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont 

laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, 

précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout 

moyen » ; P.Arhel,op.cit.,p.82. 

.514المرجع السابق، ص. ،فار نبية ش-2  

3-P.Arhel,Ibid.,p.82. 
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 بالمبادئ ويفسر عدم التقيد أخرى، جهة من المدنية الجزاءات تنفيذو  جهة من عليها المتنازع الممارسات
 رفع منح ويبرر تحقيق التوازن بين الأعوان الاقتصاديين. ضرورةعلى أساس  المدنية للإجراءات الراسخة

عدم رفع الدعوى  وتجنب ،من جهة الدعوى رفععدم التردد في  أجل من العامة للأشخاص المدنية دعوى
 بعض وفي ،من جهة أخرى الممارسات بعض لعدم إمكانية المتضرر من إثبات المدني لقاضيأمام ا

  .القوى توازنمن أجل  الضحية ويةعن ه كشفال لعدم دعوى الإدارة ترفع ،الأحيان

 الضمان يكونى، فو عالد رفع على تجرؤ لا الضحايا بعض نأ يدرك الفرنسي كان المشرع  ،وبالتالي 
.المحظورة قيدةالم الممارسات لقمع المدنية الطرقللجوء إلى با  

 أنوالذي ينص على  الجديد ف.م.إ.ق من 01 المادة في عليه نصوصإلى المبدأ الم الإشارة يجبو    
 ذلك خلافعلى  القانون عليها ينص التي الحالات في إلا الدعوى رفع في الحق لها وحدها الأطراف

 امهدد المتضرر(، لكن يكون الآخرين تمثيل من النيابة كين، و تمالمنافسة مجلس ورئيس الاقتصاد وزير)
 بالتعسف، مما يجعل هذا الاستثناء بدون فائدة 1.

 أولا 6-442 ل المادة أحكام إلى استنادا المحاكم أمام الدعوى برفع القانونية الإجراءات وتنظم  
ق.ت.ف فالمشرع 2، فكل هيئة تختص بمتابعة الممارسات المحظورة معاقبتها، و يمكن لكل واحدة منها 

 فيمكن المتابعات، تعزيز أجل من الأخرى الهيئات وإعلام باختصاصها الصلة اتذ الوقائع في معا النظر
 عدة اتفاق نتيجة تكون قد التي تمييزية ممارسات في النظر المنافسة مجلس شاركةبم المحكمة تتولى أن

 مؤسسات والعكس صحيح3.

 

                                                        

1- Lamy économique, préc.,p.544. 

2-C . Maréchal , op.cit.,p.09. 

3-G.Guéry et E.Schönberg et E  . Molfarte -Laforêt : «Droit  des affaires pour 

manager  », Cllipsci,2009,p.135. 
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:ةـالمدني وىـالدع عـبرف ونـالمؤهل اصـلأشخأ/ ا  

 الدعوى هذه رفع يمكنو  الاختصاص، بحسب المحاكم أمام المتضرر الشخص طرف من ترفع الدعوى  
 العام النظام على الحفاظ أجل من المنافسة مجلس ورئيس الاقتصاد ووزير العامة النيابة طرف من

.الوطني والاقتصاد  

:ررـلمتضا -1  

 المحددة الدعوى رفع شروط توافر من بد لا العادية القضائية الهيئات أمام الدعاوى رفع أجل من  
 ة،فص له تكن لم ما اضيالتق شخص لأي يجوز لا: "أنه على ج.إ.م.إ. ق 13 المادة تنص إذ قانونيا،

 المدعى أو المدعي في الصفة انعدام تلقائيا القاضي يثير القانون. يقرها محتملة أو قائمة المصلحة وله
عليه.كما يثير تلقائيا انعدام الإذن ما اشترطه القانون"1. وبالرجوع إلى مضمون المادة 48 وأحكام 

 مقيدة ممارسة أي عن الناتج الضرر لجبر التعويض دعوى رفع حق أن نستنتج 02-04 القانون
 أو للمنافسة المنافي الاتفاق في اطرف الذي يكون الاقتصاديين الأعوان أحد طرف من إما يكون للمنافسة

 طلب يمكنو  المشروعة، غير التجارية الممارسات من المتضرر طرف من أو الاتفاق جراء من المتضرر
 هذه جراء لحقته التي الأضرار مقابل للمنافسة المنافية الممارسات من المتضرر الغير طرف من التعويض

 الممارسات2.

خاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي   الأشمن حيث  48ولقد وسعت المادة      
تلحق بهم من جراء الممارسات المقيدة للمنافسة، غير أن الإشكالية تطرح مدى حق أطراف الممارسات 

رسات. فطرف جراء هذه الممامن  المقيدة للمنافسة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم
،مساهم في مخالفة القانون أو الممارسات المقيدة للمنافسة الذي يكون على علم  

                                                        

.28و ص. 24موساوي  ظريفة ، المرجع السابق،  ص.-1  

.144بوجميل عادل، المرجع السابق، ص. -2  
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من التعويض.ويحرمه  يجعل منه شريك في هذه المخالفة  

منطقيا ارتكاب الشخص لمثل هذه التصرفات تزيل عنه صفة الضحية وتحرمه من المطالبة بالتعويض. غير  
ا يمكن العمل بهذا المنطق في مجال الاتفاقات والأعمال المدبرة التي أن هذا ليس صحيحا دائما، وإنم

الخاضع لوضعية التبعية أن يطالب  المتعامل أو ونللزب يتطلب قيامها توافق عدة إرادات في السوق. يمكن
رضتها عليه المؤسسة   الخاضع لها. التعسفية التي ف بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب الشروط

م لمن ساه  الحكم بالتعويض، وقد أكدت المحاكم على جواز الحكمفي عموما يبقى للقاضي سلطة تقديرية
دفعه الطرف الآخر، ويتم تأسيس هذا الحكم   على ضغط الظروف  في عمل غير مشروع باسترداد ما

إلى التعاقد.الاقتصادية التي قد تدفع المضرور   

من الأمر  12و11و10و7و6في المواد  تضرر من الممارسات المنصوص عليها طرفويمكن لأي     
للمطالبة بالتعويض،  فمجلس أن يرفع دعوى أمام المحاكم  المدنية أو التجارية  ،لمنافسةالمتعلق با 03/03

المتضررة، وإنما يعود  ذلك  ةبالتعويضات لصالح المؤسسة الاقتصادي المنافسة غير مختص في الحكم
ممارسة  من ي يعتبر نفسه متضررامعنو الاختصاص للهيئات القضائية، ويحق لكل شخص طبيعي أو 
بقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية مقيدة للمنافسة أن يرفع دعوى أمام الهيئة القضائية المختصة ط

 لطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه1 .

 للدفاع محامي تعيين في الأطراف حق على ،والمتمم المعدل بالمنافسة قعلالمت 03/03الأمر تأكيد ورغم   
 الحق، هذا ضمان إلى يشير الأمر نفس في نص أي يوجد لا أنه إلا المنافسة، مجلس أمام مصالحهم عن
 تطبيق إلى يدفع مما الطعن، هيئة أمام مصالحه عن الدفاع على يسهر قانوني بممثل الطاعن استعانة أي

 التجارية الغرفة أمام مصالحه عن الدفاع يضمن قانوني بممثل الاستعانة حق له فالطاعن العامة، القواعد
.الجزائر قضاء لمجلس   

                                                        

و مايليها .145شفار نبية  ،المرجع السابق، ص.-1  
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بالرجوع إلى القانون الجزائري نجد إمكانية شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة بموجب الأمر و     

"... لا يترتب على  :منه على أنه 63المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، حيث تنص المادة  03/03

الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة، غير أنه يمكن لرئيس مجلس قضاء 

 45  التدابير المنصوص عليها في المادتين  تنفيذوقف يأن  اأجل لا يتجاوز خمسة عشر يومالجزائر، في 

الظروف أو الوقائع الخطيرة" فمفادها أن أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك  46و

 :وقف تنفيذه إلا بتوفر شروط معينةالطعن في قرار مجلس المنافسة لا ي

كون دعوى تأي أن  التنفيذضرورة تقديم طعن أصلي ضد قرار مجلس المنافسة قبل التقدم بطلب وقف  -
وهي شهر واحد من  ال القانونيةاء الجزائر ضمن الآجالإلغاء قد رفعت أمام الغرفة التجارية لمجلس قض

فيما يخص القرارات المتعلقة  اات الصادرة في المضمون، و عشرين يومريخ استلام القرار بالنسبة للقرار تا
 .التحفظية الإجراءاتباتخاذ 

ترتيب نتائج وخيمة،  سيؤدي إلىقرار مجلس المنافسة  تنفيذإثبات أن  تفيد ،التنفيذعريضة طلب وقف  -
 .1من ق.إ.م.إ.ج(69 الاقتصادية)المادةبمصالحه الضرر بالغ ويلحق 

لقانون لكل ذي مصلحة أن يلجأ إلى المحكمة المدنية أو التجارية لمطالبة ببطلان   اولقد أجاز    
غير أو الاتفاقيات والالتزامات  البنودضرر من هذه  أصابها فالأطراف التي ،الاتفاق المقيد للمنافسة

، ويكون ذلك وفقا بإبطالها قانون المنافسة حق اللجوء إلى الهيئات القضائية للمطالبةية منح لها الشرع
ثرت مصالحه وتضرر من جراء الاتفاقيات تأ أن العون الاقتصادي الذيأي للإجراءات العادية للتقاضي، 

ات   القضائية أن أمام الجه يشترط في العون الاقتصادي لرفع الدعوىالممارسات المنافية للمنافسة، فو 
وبعد تفحص المحكمة للعقود  والاتفاقات ق.إ.م.إ،  13في المادة تتوافر فيه الشروط القانونية الواردة 

تقييدها للمنافسة في السوق، وتوصلها إلى  أنها منافية  مدىو  ،لالتزامات الناتجة عن هذه الممارسةاو 
 لا يمكنولى القضاء ببطلانها. غير أنه ترقلتها، يا تقييد المنافسة وعمن شأنهللمنافسة، أو تتضمن شروط 

بهذا البطلان في مواجهة الغير، ويمكن هذا الأخير رفع دعوى البطلان إذا تضرر من  حتجاجللأطراف الا
 الاتفاق أو العقد المقيد للمنافسة.

                                                       

.92و ص.89و ص. 85-84و ص. 24سابق، ص.موساوي  ظريفة ، المرجع ال-1  
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البة بالتعويض عن المختص للمط يحق لكل شخص تضرر من ممارسة مقيدة للمنافسة أن يلجأ للقضاء   
هذه الأضرار التي لحقت به، وفي هذا يمكن له رفع دعوى تعويض مستقلة، كما يمكنه رفعها تبعية لدعوى 

 البطلان، على أن يكون ذا صفة في رفع الدعوى، وأن يثبت قيام المسؤولية المخالفة 1.

من خلال أما بالنسبة للتشريع الفرنسي، تضع الدعوى المدنية حدا للممارسات المقيدة للمنافسة،      
رفعها أمام المحاكم المدنية أو التجارية المختصة من قبل أي شخص يبرر بالمصلحة2. فترفع الدعوى من 

 قبل المتضرر من الممارسات المحظورة طبقا لأحكام المادة ل442-6 ثالثا من ق.ت.ف 3.

ويجب  ،الدعوى ترفع أن المدنية للمسؤولية العامة للأحكام وتطبيقا المتضررة للمؤسسة يمكنوعليه      
 والتقارير المحاضر عدةبمسا أو خاصة بوسائل إما خطأ تشكل الممارسة هذه أن تباإث المتضررعلى 

ولا يشكل هذا  السببية، العلاقة يشمل والذي الممارسة هذه عن ناتج الضرر أن ثباتإو  الإدارية،
 الإثبات أي صعوبة عند وجود تمييز أو قيام الطرف الآخر بممارسات مقيدة للمنافسة 4.

 

 

 

 
                                                       

.144-143شفار نبية ، المرجع  السابق،  ص.-1  

2-D. Legeais ,préc. , p.267. 

3- Art. L. 442-6 III C.Com : «  - L'action est introduite devant la juridiction civile ou 

commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère 

public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la 

concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa 

compétence, une pratique mentionnée au présent article. » ; B. Petit ,préc., p.119 ; J. 

Labic , préc., p.20.  

4-M. Pédamon ,préc.,p .525. 
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ة :ـة العامـالنياب-2  

على حسب الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه يجوز للطرف المضرور،     
ية.كما تعطي المادة الثانية من نفس القانون حق الادعاء المدني لكل من أصابه أن يحرك الدعوى العموم

ن الممارسة التجارية غير المشروعة ضرر، لأي شخص ضرر مباشر، نتج عن الجريمة. فمثلا إذا ترتب ع
 سواء كان المضرور تاجرا منافسا، أو موردا أو غيرهما، يمكنه رفع دعوى للمطالبة بالتعويض1.

بموجب  نصوص عليهاالم أن ترفع دعوى المسؤولية يمكن للنيابة العامةأما بالنسبة للتشريع الفرنسي،    
من ق.ت.ف، والتي تنص على أنه يمكن رفع الدعوى من قبل كل شخص له  6-442ل أحكام المادة

، خاصة دعوى الدعاوى. وعليه يمكن للنيابة العامة أن ترفع معظم 2...مصلحة أي الدائن، النائب العام 
الاسترداد غير ، ودعوى 3الفقرة الثانية من ق.ت.ف III سادسا 442البطلان طبقا لأحكام المادة ل

فيما مجلس المنافسة  النيابة العامة أو رئيسالاقتصاد أو  كما يمكن لوزير .4ودعوى التعويض المستحق
إيقاف هذه الممارسات،  ورفع دعوى  1986من الأمر  36المادة الممارسات المشار إليها في يخص 

  .5ستعجالية ذات طابع خاصا

 

                                                       

.136د.محمد الشريف  كتو، المرجع السابق ، ص. -1  

2- J. Labic , préc., p.20 ;G.Guery,op.cit., p160. 

3-Art. L.442-6 III C.Com : «  - L'action est introduite devant la juridiction civile ou 

commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère 

public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la 

concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa 

compétence, une pratique mentionnée au présent article. » ;B. Petit ,préc., p.119.  

4- R.Bonhomme, préc., p.11. 

5- C .Maréchal, préc. 60. 
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 النيابة العامة، حيث يمكن للنائب العام أن يلتمس من المحكمة صلاحيات NRE قانونولقد عزز 
 والنطق ، المستحق غير الاسترداد وطلب، المحظورة العقود أو البنود إبطال طلب، و الممارسة المحظورةوقف 
 .1أورو مليوني تجاوزت لا مدنية بغرامة

تطبيق أحكام المادة  يمكن للنيابة العامة، بررالم الدفع غيرفي  التأخير من امتضرر  كان الممون  إذاعليه و    
المنتظم من عدم الدفع أو الدفع غير  الفرنسي، والمتابعة على أساس التجاري سادسا من القانون 442ل

 خلال إقرار الغرامات 2.  

ة: ـالإداريات ـالجه -3  

 من للحد تدخلأن ي المنافسة مجلس ورئيس الاقتصاد وزيرلأنه يمكن  على الجزائري المشرع نص لقد  
 التصرفات المقيدة للمنافسة والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لذلك 3.

 المسؤولية ترتيب أجل من الدعوى ورفع المقاضاة سلطةرة اللإد يعطي ،الفرنسي للتشريع بالنسبة أما   
أيضا رقابة    :"  إليها يعهد و ،من الأمر السابق الذكر 36  المادة حسب أصحابها على المدنية

تخضع لرقابةالأخطاء المدنية   R.Roblot et M.Germain سببح التنافسي القطاع في الأعوان 
 الإدارة"4.

على  الاقتصادية الإدارة إلى المعهودة القانونية السلطة تعمل الاقتصادية، القضايا ارتفاعلنظر إلى وبا 
 المشرع أراد ولقد الكبرى، التوزيع مجموعات ضد القضائية الدعاوىرفع و  الإدارية التحقيقات تسهيل

بعض المممارسات  تجريم بهدف الحد من والنيابة المنافسة مجلس طرف من الدعوى رفع من الفرنسي  

                                                       

1- D. Legeais,op.cit.,p.330 . 

2-J.Biolay , préc.,p.18. 

 كانت  إذا المنافسة مجلس ينظر...المنافسة مجلس بالتجارة المكلف الوزير يخطر أن يمكن" : أنه على 03/03 الأمر من 44 المادة صنت -3
."لاهعا12و11و10و7و6المواد طبيقت طارإ ضمن تدخل إليه المرفوعة الأعمال و الممارسات  

4-J. Bussy ,op.cit.,p .358. 
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 المقيدة للمنافسة1.

اد:ـر الاقتصـوزي /3-1  

بات التقلكن لوزير التجارة أو ممثله المؤهل قانونيا رفع دعوى مستقلة عن دعوى المتضرر، أساسها يم   
 المشروعة، وهدف هذه الدعوى وضع حد غير التي تمس النظام العام الاقتصادي من جراء الممارسات

ن أن يتدخل هذا الأخير لصالح المتضرر دو  بالتعويضلهذه الممارسات، و يمكن للوزير أن يطلب الحكم 
 في الدعوى. كما يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تطلب التعويض في مقابل الضرر الذي لحق

بالإضافة إلى أحكام  03/03رقم  من الأمر 48ا الجماعية، وهذا بالاستناد إلى أحكام المادة بمصالحه
 المسؤولية التقصيرية 2.

على أنه:  63ل الوزارة المكلفة بالتجارة، حيث تنص المادةويمكن التدخل في الدعوى من طرف ممث   
"يمكن لممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى ولو لم تكن الإدارة المكلفة بالتجارة طرفا في   
الدعوى، أن يقدم أمام الجهات القضائية المعنية طلبات كتابية أو شفوية في إطار المتابعات القضائية 

ن مخالفة تطبيق أحكام هذا القانون". ونظرا للمتابعة الجدية من طرف مصالح الرقابة ترفع الناشئة ع
الدعاوى على مستوى الهيئات القضائية، وتقديم المساعدة الضرورية للقضاة، فإنه يمكن لممثل وزير 

رة طرفا في التجارة، تقديم ملاحظات مكتوبة أو شفوية للهيئات القضائية، حتى وإن لم تكن إدارة التجا
الدعوى كما يمكن لممثل لوزير أن يطلب وقف الممارسات والتحقق من بطلان البنود والعقود غير 

 القانونية، التي تخل بنزاهة الممارسات التجارية وشفافيتها. وهذا للمحافظة على النظام العام الاقتصادي.  

 

                                                       

1- F.Dekeuwer-Défossez,op.cit.,p.449. 

.144بوجميل عادل ، المرجع السابق،ص.-2  
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ويستطيع ممثل الوزارة مقاضاة المخالفين حتى في حالة دعوى موازية لضحية الممارسات التجارية غير   
 الشرعية 1.

 العام النظام حماية أجل من الاقتصاد لوزير صلاحيات المشرع منحقد  أما بالنسبة للتشريع الفرنسي،   
 من لثاثا 6-442 ل المادة أحكام أساس على الحرة والمنافسة الأسعار بحرية فيما يتعلق الاقتصادي

 يلعبه الذي للدور مشابهاً  دوراً  يلعب فالوزير القانون، نفس من 5-470ل المادة أحكام أو ف.ت.ق
 النصين، لهذين المتزامن التطبيق من الاقتصاد وزير يمنع يس هناك مال أخرى، ناحية ومن .العام النائب
 ف.ت.ق من 5-470 ل للمادة وفقا الجلسة في ملاحظاتهو  طلباته تقديم المثال سبيل على فيمكنه

حتى ولوتم رفع الدعوى على أساس المادة ل442-6 من ق.ت.ف2. فيجب عليه  إضافة  إلى تقديم 
 قضائي أمر على التأكيد يمكنو  ،الاستماع جلسة في الشفوي النقاش تعزيز، المحكمة أمام العرائض

 مؤقت لوقف هذه الممارسة بذاتها 3.

 والتعويض المحظورة البنود بطلان بطلب المحاكم صلاحيات قبلال الاقتصاد لوزير القانون أعطىولقد    
 مدنية غرامة وفرض التعسفية، الممارسات وقف فقط المطالبة يمكن دعيالم غيابحالة  وفي الضرر، عن

 يمكن. و الموضوع كمةلمح المسبق الرجوع دون بالاستعجال والتصرف ،الممارسات هذه ضد أورو بمليوني
  نكيمو . الإحالة حقعن طريق  العامة لنيابةمثله مثل ا الاقتصاد وزير إدخال

                                                       

.371، المرجع السابق،ص. د.محمد  الشريف كتو-1  

2-Art.L. 442-6 III C.Com : «  - L'action est introduite devant la juridiction civile ou 

commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère 

public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la 

concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa 

compétence, une pratique mentionnée au présent article. » ; Art.L.470-5 

C.Com : «Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de 

l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, 

déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également 

produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. » ;  P.Arhel, op.cit.,p.83. 

3-M. Pédamon ,op.cit.,p.523 et p.525. 
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 للسلطة الإدارية التمثيل أمام المحاكم المدنية بدل المؤسسة المتضررة، حيث تلعب دور النيابة العامة 1.

 تطبيق الاقتصاد وزيرالهدف من رفع الدعوى من طرف  بأن، الفرنسية النقض محكمة لقد أقرتو     
 ، التيالمدنية رامةغبال والنطق المحظورة، العقود أو البنود وبطلان المحظورة الممارسات وقف بغرض الأحكام

من طرف بشرط الحصول على الموافقة والمنافسة السوق سير حماية عن مستقلة دعوى موضوع تكون
الممونين2. وتقر بأن الدعوى التي يرفعها وزير الاقتصاد لا تمتد إلى وقف الممارسات دون بطلان العقود 

 والتعويض عن الأضرار3 .

 المتضررين منمشاركة  طبقا للأحكام العامةويهدف منح  رفع  الدعوى الاستعجالية لوزير الاقتصاد   
الإجراء يقلل من أهمية رفع دعوى الاستعجالية  هذا لكن .ةلجلسا افتتاحعند  للمنافسة المقيدة الممارسات

 إطار في التصرف ةفص له ليست هنبأ باريس لمحكمة الاقتصاد وزير أشار حيث ،وفق قانون المنافسة
 .4باريس لمحكمة القضائية الاجتهادات، و كرذ ال ةفالسال 36 لمادةطبقا لأحكام ا العادية الإجراءات

 لا يعترف وكذلك .الاستعجال أحكام مع يتعارض هذا لكن المسبقة، الإحالة يتطلب أنهيبدو ف
 وجه على القضاء أيدهما  هذاو   الموضوع، في الدعوى ترفع لم طالما ستعجاليالا القاضي ختصاصبا

 دعوى النظر في قبل الاستعجالي القاضي إدخال الاقتصاد وزير إمكانية على أكد حيث، التحديد
 .5 الموضوعإلى  التطرقو  المسؤولية

دون أن تتضمن  قبله من المطروحة القضيةعلى  ردال الاقتصاد وزيرمن  طلبأن ت محاكمو يحق لل   
 دعوى عن المترتبة لتكاليففيما يتعلق با التعويض نم بدلا الدولة قىتتل أن ويمكن النفقات،و  تكاليفلا

لكن  رفضت  الجديد، ف.م.إ.ق من 700 المادة حكاملأ طبقا( الإدارة أعوان وعمل تنقل) المؤسسة  

                                                       

1-P.Arhel, op.cit.,p.83. 

2-C .Marechal , op.cit.,p.09. 

3-F.Dekeuwer- Defossez,op.cit.,p.449. 

4- Lamy économique,op.cit.,p.551 et p.545 . 
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المحكمة العليا هذه الآلية الممنوحة لوزير الاقتصاد 1. و يطرح  تمديد  صلاحيات وزير الاقتصاد بطلب 
 التعويض إشكالا يتمثل في قطع دعاوى البطلان ودعاوى التعويض  الممنوحة للأطراف 2.

 المحاكم أمام دعوى برفع الاقتصاد وزير طرف من المقيدة الممارسات أصحاب تحديد يمكن وعليه    
 رئيس من والطلب ستعجالأن  يتصرف بإ له ويجوز،( الممنوح الاختصاص حسب) التجارية أو المدنية

 ضد دعوى الاقتصاد وزيررفع  فمثلا: قد مؤقتة تدابيرال ذاتخا أو الأعمال بوقف يأمر أن المحكمة
 الشامل، بالتوزيع يتعلق فيما الواضح البيع رفضنتيجة  جزاءات فرضل الأطفال لحليب المصنعة الشركات

 إلغاء، دعوى وليس الأضرار عن تعويض دعوى هي الدعوى هذه أن باريسقضاء   مجلس اعتبر لكن
 لا و فيه، طرفا ليس  الاتفاق لإبطال المحكمة اختصاص في مباشرة ليتدخل سلطة أي للوزير وليس
 بديل خيار تعطي لاو  المحظورة، الممارسات وقفب الاقتصادي النظام استعادة إلى صلاحياته تهدف

.التعويض وطلب للمنافسة المقيدة التصرفات عن الناجمة الأضرار بتقدير متضررينلل   

 ،ةالعام حكامللأ وفقا التوقيع تفويض بعد الإدارة مدير طرف من الوزير طلب على بناء الدعوى وترفع   
 المحضر عقود في المطلوبة البيانات على علاوةو  .(القضائي محضر عقد) استدعاء المختصة المحاكم وتتلقى

:على البطلان طائلة تحت الاستدعاء يحتوي أن يجب القضائي  

.اطلبه تم التي المحكمة إلى لإشارةا -  

 -                                                                  .الأسباب بيان مع الطلب موضوع -
، خصمه يقدمها التي الأدلة حسب للعقوبة يتعرض وأن واضح، عليه المدعى خطأ أن إلى الإشارة

 و الإشارة إلى الوثائق التي يستند الإدعاء بها3.

 
                                                       

1-Lamy économique, op.cit.,p.551 et p.545. 

2- D. Houtciefe, op.cit.,p.347. 

3-Lamy économique, op.cit.,p.545. 
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 أو المدنية المحاكم أمام تدخلال الاقتصاد لوزير سمحفي  ، ءاتجراالإ إطار في ةالمتابع تكون أن ويمكن    
ومن خلال  ،المتضرر طرف من التدخل هذا يلتمس ما غالبا و النزاعات، في صلفال أجل من التجارية

 هذه الوقائع تحدد الإدارة التحقيقات التي تشمل على حالة الاستعجال1.

: للإدارة الخاصة بالمصلحة الاعتراف /3-1-1  

 يقدم أن فيمكنه ف،.ت.ق من 5-470ل المادة أحكام أساس على الاقتصاد وزير تدخل إذا    
مطالبه الخاصة  كما يمكنه أن لا يؤيد أحد الأطراف 2. لذلك أقر مجلس استئناف باريس بأن يتولى  وزير 

 عن للدفاع الخصوم أحد مكانة ويحتل التوازن، من نوع لتحقيق القضائية المحاكم المناقشات أمام الاقتصاد
 العام النظام مايةبح يتكفل أن الاقتصاد وزير نه ينبغي علىأ باريس محكمة أقرت كما.الخاصة المصالح

 منصب يشغلف القضائية الشرطة مهمة أيضا ولديه المنافسة، وحرية الأسعار بحرية ويلزم الاقتصادي
 موازي للنيابة العامة 3.

الإدارة:  ستقلاليةا / 3-1-2  

 وضعية في حالة ما إذا كانت المؤسسة في   الشخصية، بمبادرته الدعوى الاقتصاد وزير يرفع أن كنيم    
، خاصة سلطات لديهو  الطرفين، من مسبق طلب دونتدخل في، (اقتصادي اقتصاص) حقوقها تؤكدلا 
 ،العامة للمصلحة وضمانا. بهم ةاللاحق الأضرار عن ضالتعوي على للحصول المتضررين لإرادة يخضع ولا

  المسؤولية، لإقرار رأيه بديي أن بيج وعليه الأطراف، طلباتب غير مرتبط رأي في الوزير سلطات تتجسد
كما يمكنه  كذلك طلب التخفيف4. و يمكن أن يطلب وزير الاقتصاد تطبيق جميع الإجراءات و إقرار 

من خلال  دلوزير الاقتصا منوحةالم السلطة ، فيتبين منالمتضرر عن بدلا التعويض دعوى ورفع الغرامة
حساب   الحرية  على  الموجه الاقتصاد تبني إلى ؤديأنها ت ،فةلمخت بأشكال اتالجزاء تحديد  

                                                       

 
1-P.Arhel , op.cit.,p.78. 
 
2-P.Arhel , Ibid, p.82. 
 
3- Lamy économique, op.cit.,p.545 -546.  
 
4-Lamy économique, Ibid., p.545-546. 
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  .1التعاقدية

أي رفع الدعوى من طرف   ،ظام العام الاقتصاديبالنتمس مبرراتها في المشاكل التي الوزير ى دعو تجد    
الإدارة من أجل استعادة النظام الاقتصادي والتوقف عن التصرفات المحظورة وعدم الخلط بينها وبين 

  تعويض المؤسسة المتضررة.طلبات 

نوفمبر 25 الصادر في كم بموجب الحباريس إلى أبعد من ذلك جارية الت كمةهبت المحذولقد     
بالمبالغ التي  تضررينالممارسة المحظورة تعويض الم من صاحبأن يطلب حيث يمكن الوزير ، 1996

الحفاظ  الوزير فيسلطة ن أ واعتبر، باريس عكس ذلك نافالاستئلكن رأى مجلس  سبق وأن أدلوا بها،
 الممارسات المقيدة للمنافسة وتقديرالمتضررين من يحل محل تخوله بأن لا  على النظام العام الاقتصادي

إيقاف الممارسات  قضت محكمة النقض الفرنسية بأن دعوى وزير الاقتصاد تميل إلىف. 2 معنهبدلا الضرر 
الاسترداد غير المستحق و النطق بغرامة مدنية، فهي دعوى المحظورة و  لان البنود أو العقودبطالمشار إليها و 

ت الممونين من أجل تقرير ما إذا كان لا تكون خاضعة لموافقة و  ،سير السوقتقلة لحماية المنافسة و مس
ستعادة النظام العام عليه يرفع وزير الاقتصاد الدعوى على أساس ادعوى وزير الاقتصاد غير مقبولة، و 

 .3 المعاملاتبالنظر إلى الاضطرابات في عن الحقوق المالية للممونين الدفاع صادي و الاقت

خرقا لأحكام  ،متابعة الإجراءات دون إشراكهم  و لدعوى بالنيابة دون علم الممونينرفع اويشكل   
لأي التي تضمن ، سيةالحريات الأسا من اتفاقية حماية حقوق الأشخاص و المادة السادسة الفقرة الأولى

 .عادلة أمام هيئة مستقلة ومحايدة محاكمةفي شخص الحق 

 
                                                       

 

1-D. Mazeaud ,op.cit.,p.156. 

 

2-Lamy économique,op.cit.,p.546 . 

3-Cass.Com. 08 juillet 2008 ;E. Chevier : «  La résurrection de l’article L 442-6 III du 

C.Com.F  »R. D., Vol 04 , n° 30,2008, p.2067. 
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كل من دعوى بالنيابة، حيث قضى  أو لة تقدعوى مسكانت   اإذما دعوى الوزير لقد ثار الجدال حول و 
دعوى ال هيف هذكيمن غير الممكن ت أنه ANGERS استئنافمجلس فارساي و  استئنافمجلس 
حماية أجل دعوى مستقلة من هي وزير الاقتصاد يرفعها الدعوى التي يعتبرون أن لأن القضاة ، بالنيابة

 الممونين بسريان الدعوى.موافقة  عند الحصول علىضمان أي  وجدالنظام العام الاقتصادي ولا ي

قانون إلى أهداف  بالنظر، عوى المستقلةد بأنها ف دعوى الوزيرييتك، لا يزال علاوة على ذلك   
لكن  ،الوسائل التي تضمن حقوق الأشخاص إحدى و طرف الضعيفحماية الفي  ة، المتمثل2001

 . لحفاظ على النظام العام الاقتصاديإلى ا ؤدي ض الغرامة المدنية لا تحماية المتعاقد وفر 

، الاقتصاد تضع أي شرط لتدخل وزير لم ثالثا من ق.ت.ف 6-442أحكام المادة ل إلىوبالرجوع    
حماية النظام  وهينه لا يحل محل العون ولكن يتدخل من أجل حماية المصلحة بأ الاعتقاد إلىمما يؤدي 

 .1 العام الاقتصادي

ليست بالنيابة عن من أجل حماية سير السوق والمنافسة و  هيومن المتوقع أن استقلالية الدعوى  
  .مهمة الضبطية الاقتصادية تحتقوة ومن هنا حماية السوق قل الأالعون الاقتصادي 

أكثر من و  ،وزير غير ملائمة بخصوص البطلانبدعوى ال قررةأن العقوبات الم إلىينبغي الإشارة و 
المبالغ لا تعود إلى المتضرر بل لصالح الخزينة هذه  لأنتعويض الضرر، الاسترداد غير المستحق و  ذلك

ذ العقوبات يفتنلالعامة. وتوجد صعوبة أخرى بشأن دعوى وزير الاقتصاد لاعتماد إجراءات جزائية 
البطلان والاسترداد غير المستحق و  رامة المدنيةغالنطق بالإيقاف الممارسات المحظورة و ولا يمثل المدنية. 

 .2النظام العام الاقتصاديلحماية  اكافيضمانا   والتعويض عن الضرر

 
                                                       

1- E.Chevier, op.cit., p.2067 et p.2068.   
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 ل الإدارة:ـتدخ /3-1-3

يمكن لوزير الاقتصاد أو ممثليه أمام المحاكم المدنية أو الجزائية إيداع استنتاجاتهم وتطوير النقاش 
الدعوى  أثناء التدخلللإدارة سمح يارير التحقيق، فتقويمكن تحرير محاضر و  ،جلسة الاستماع فيشفويا 

 المدنية أو التجارية.المحاكم رفوعة  أمام الم
تتدخل مثل أن التي تدعم مطالب  الطرفين،كما يمكنها  الاستنتاجاتدارة بإيداع لإا ويكون تدخل    
 .الأطرافأحد على طلب  المحاضر لكن بناءأو ير بموجب طلب القاضي من خلال تقارير التحقيق غال
ولقد  .بها محضر المحاميين المعنيين يدليعن طريق الاستنتاجات التي  تتدخل الإدارة بنفسها مباشرة أوو 

جزء كبير من إلغاء  ثم ومن ، تدخل الإدارة جاء على نطاق واسعأن رأت الاجتهادات القضائية الفرنسية 
 .الجديدق.إ.م.ف  أحكام 

أن يتدخل  هيمكن، المحاكمة في لرغم من أنه طرفباالوزير أن يعني  يمكن الطعن في تدخل الوزير،لا و      
 .حالة عارضةعند وقوع  الدعوى دون استدعاء أو استئناف عند

 نفي أي مرحلة من مراحل الدعوى قبل إقفال باب المناقشة، خصوصا وأ مقبولاالتدخل ، يكون مبدئيا 
يكون تدخل الإدارة  لاو  .كون حاضرة في أول جلسةتها التدخل دون استدعاء ودون أن الإدارة يمكن

دعوى في تتدخل أن طالب الطرفين بحكم العلاقة التي تربطهما، كما يمكنها إلا إذا كان يعكس م ،مقبولا
للتصرفات المضرة الناتجة عن الممارسات وفق الأحكام العامة بالنسبة التي رفعتها المؤسسة ستعجال الا

 .1المقيدة للمنافسة

ش غوقمع ال والاستهلاككرة المديرية العامة للمنافسة ذ الإدارة كما أشارت إليه معلى فيجب    
 :وهيمبادئ وأصول المحاكمات المدنية  ترامعلى اح 1990 نوفمبر 08في الصادرة 

 
                                                       

1- Lamy économique, préc.,p.546 .    
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يتحكم و ،1أثناء محاكمتهم المدنيةأصحاب الدعوى الأطراف هم أن : يقصد بهذا المبدأ ةـدأ الآليـمب -

  .2وىعالدعن كالتنازل الجلسة  سار بمالأطراف 

ة بطلبات كل طرف من الأطراف حسب أحكام الماد ايكون موضوع النزاع محددزاع: ـالنوع ـوضم -
بمفهوم  الطلبات تحت إدعاءات الطرفين.  ذهه تطوير لإدارة للا يحق الرابعة من ق.إ.م.ف الجديد، و 

فيحق للوزير حق المثول أمام  ،ات صلة بنزاع الطرفينذالطلبات التي رفعها الوزير لم تكن إذا المخالفة 
ا الأطراف فلا يمكن به عيطالب التي يدلمباالدعوى  يحددوعليه  .3محكمة النقض وليس أمام المحكمة

 .4طرافالأاستنتاجاتها كطلبات  لتمسرة أن تاللإد

تبادل في مسألة حكام الخاصة تضمن احترام الأأن الإدارة على : يفرض هذا المبدأ ةـدأ الخصومـمب -
 الأطراف...بين ، تبادل جميع الوثائق احترام الآجالو المستندات 

لا يوجد أي نص ، و المناقشة القانونية بين الأطراف بقدر، مبدأ الخصومة الإدارة بطبيعتهاطلبات  سولا تم
من رة تلقائيا أو بطلب اويمكن للإد بعد المدعى عليه.تنتاجاتها استقديم قانوني يفرض على الإدارة عدم 

 المحكمة تقديم التقارير لأغراض التحقيق أو المحاضر من أجل إيجاد الأدلة. كما تقر المديرية العامة
هذه لكن  حقيقات تكون تحت رقابة المحكمة،الوثائق المتعلقة بالتأن وقمع الغش  الاستهلاكللمنافسة و 

بالإضافة إلى مشكل ، الاطلاع عليهاو بسرية التحقيقات  تتعلقمشاكل عتمدة يترتب عنها الملتقارير ا
 .5 )الحكومة( المركزية الإدارة لتقديرأن تكون خاضعة  بكما يج  ،الاتصال

 
 
 

                                                       

1-Lamy économique ,préc.,p.546 . 

2-P.Arhel,op.cit.,p.82. 

3-Ibid. 

4-Lamy économique, Ibid .,p.546 et p.547. 

5-Lamy économique, Ibid .,p.546 et p.547. 
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 :للإدارةي ـل القانونـالتمثي /3-1-4

، تعانة بتمثيل محامي أمام المحاكممن الاس ستثنىي الاقتصاداعتبر القضاء الفرنسي بأن وزير قد ل
الذي يلعبه الوزير  الدورهذا الاستثناء بالنظر إلى  برريالإدارة، و  تمثيليحتكرون  المحامينأن من  لرغمبا

 .1المنافسة الحرةقتصادي المتعلق بحرية الأسعار و لضمان حماية النظام العام الا

 لك تدخل وزير الاقتصاد بما في ذ ،الإجراءات القانونية والدعاوىع على جمي الاستثناءطبق هذا ي
جلسة خلال لمناقشات الشفوية با القيامطلبات و اليقدم ، حيث  يمكنه أن المدنية أو الجزائيةالمحاكم  أمام

 :إلى 1987 مارس 12في  الصادر سب قراربحولقد تم تفويض سلطة التمثيل ، الاستماع

 محاكم المديرية. اختصاصفي دائرة ت رؤساء المديريا -

المحكمة الابتدائية  كان حكمقضايا مهما  ال بالنظر إلى ،رئيس المديرية الوطنية للتحقيقات في المنافسة -
 .2 الاستئنافجهة قرار  أو

 ة:ـس المنافسـمجل /3-2

ى عل 25-06-2008تممة بموجب قانون لمادلة و المع 23 قد نص المشرع الجزائري بموجب المادة

أن مجلس المنافسة يعتبر سلطة إدارية مستقلة تكون لدى الوزير المكلف بالتجارة، بعدما كان لدى رئيس 

وضع قواعد إجرائية و   .3مقره بالجزائر العاصمةويتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، و  الحكومة،

المنافسة كامل الصلاحيات لوضع حد حيث أعطى لمجلس  افسة،خاصة لمتابعة الممارسات المقيدة للمن

صلاحيات مجلس المنافسة  تحدد لكن .رة، وإصدار عقوبات مالية مناسبةلكل عمل يمس بالمنافسة الح

أن  باعتبار، عن الأضرار بالتعويض ولا الحكم دون أن يتناول مسألة إبطال الممارسات المقيدة للمنافسة

 السوق أو بالنظام العام مجلس المنافسة يهتم فقط بحماية المنافسة في

 
                                                       

1-P.Arhel,op.cit.,p. 82. 

2-Lamy économique, préc.,p.547. 

 3-أحسن  بوسقيعة ، المرجع  السابق،ص.260.
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مات المالية على راغاللزوم الحكم بال دوعن بواسطة إصدار قرارات وأوامر ملزمة بوقف الممارسات،
صدار القرارات أو الأحكام إما إبقواعد السوق والمنافسة الحرة،  الإخلالفي حقها  ثبتالمؤسسات التي 

 .1لفائدة المتضررين فإنه يعتبر القضاء هو المختص ضبالتعويالحكم بإبطال الممارسات و 

نطاق دعاوى أمامه بشأن المخالفات التي تندرج ضمن  يتم إخطار مجلس المنافسة وتقديمو  
، اختصاص المجلس في يشترط في الإخطار أن يكون موضوعهصلاحياته لعدد من الأشخاص والهيئات، و 

، فإذا تقادمت ادم الدعاوى المرفوعة إلى المجلسمع إرفاق عريضة الإخطار بالأدلة والأسانيد، وعدم تق
  .2الإخطار بحث أو معاينة أو عقوبة فإن المجلس يعلن عدم قبولمدتها لمدة ثلاث سنوات دون أي 

ات ثبعون لمجلس المنافسة لهم صلاحية إكان التاب  2008 -06- 25وقبل صدور قانون 

الشكاوى المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة التي يسندها الطلبات و  فيذلك بالتحقق  يتمالمخالفات، و 

 إلى ضباطعند تعديل القانون وسع قائمة الأعوان المكلفين بإثبات المخالفة و م رئيس مجلس المنافسة، إليه

لمراقبين التابعين لوزارة  لأسلاك االموظفين المنتمينضائية وأعوان الضرائب المعنيين و أعوان الشرطة القو 

 .رةالتجا

بالممارسات المقيدة  طلب أو شكوى متعلقة كلللتحقيق في   اويحرر رئيس مجلس المنافسة مقرر 

عندما ل. و عليعلم مجلس المنافسة بذلك برأي م في حالة عدم قبول الطلب أو الشكوى فإنهللمنافسة، و 

يد يتعلق الأمر بالقضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة الضبط كقطاع البر 

يقة وث كل  للمقرر القيام بفحص يمكنالمعنية. و  سيق مع مصالح السلطةتنوالمواصلات يتم التحقيق بال

 كلطلب  هني ويمكنه استلام أية وثيقة وحجز المستندات و الم بالسر ضرورية للتحقيق دون الاحتجاج

 سماع  الأشخاص من أي شخص.كما يمكن المقرر لتحقيقه من أي مؤسسة أو المعلومات الضرورية

 
                                                       

 .260بوسقيعة، المرجع السابق،ص.أحسن -1

 .66وص.62و ص.06محمد  الشريف  كتو، المرجع السابق، ص. -2
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أوليا يتضمن  اويحرر المقرر تقرير  محضر،في رفض التوقيع يثبت ذلك  في حالةوقعه الأشخاص، و يفي محضر 

إلى جميع  كذابالتجارة و  المكلفالوزير إلى الأطراف المعنية و إلى رير تقرئيس مجلس ال يبلغعرض الوقائع، و 

ويودع  ثلاث أشهر،لا يتجاوز  أجلات المصلحة حيث يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في ذالأطراف 

 .ظيميةنبير تعند الاقتضاء فإنه يقترح تدالدى مجلس المنافسة، و  معللا االتحقيق تقرير اختتامالمقرر عند 

ين يمكنهم ذوإلى الوزير المكلف بالتجارة الويبلغ رئيس مجلس المنافسة التقرير إلى الأطراف المعنية 
ك تاريخ الجلسة المتعلقة بالقضية، كما يمكن يحدد لهم كذلأجل شهرين و  فيإبداء ملاحظات مكتوبة 

أن يرد على العرائض يجب على مجلس المنافسة الملاحظات المحتملة المكتوبة، و  فيلمقرر إبداء رأيه ل
 .1من تاريخ استلامه للعريضة ابتداءيوما  60أجل أقصاه  فيالمرفوعة إليه 

 فيلا يشترط و  .لسات ولا يحضر مداولات المجلسوعلى ممثل الوزير المكلف بالتجارة حضور الج
، و يمكن للمجلس أن 2نةتبلغ هذه القرارات بطريقة مضمو  القرارات أي شكل معين، لكن يجب أن

عدم قبول الإخطار إذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصه أو غير مدعمة  لاعليصرح بمقرر م
 .3بعناصر مقنعة

من  ابتداءأجل لا يتجاوز الشهر  فيالقرار أمام الغرفة التجارية بالمجلس القضائي بالجزائر  فيطعن يو 
هذا الطعن المؤقتة يكون خلال أجل عشرين يوما و  الإجراءات فيتاريخ استلام القرار، أما بالنسبة للطعن 

ورفع الطعن  ،12، 11، 10، 7 ،6المواد  فيخاص بالممارسات المقيدة للمنافسة المنصوص عليها 
 .4حسب أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
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خلال من المقيدة للمنافسة، حدا للممارسات المدنية  تضع الدعوى، أما بالنسبة للتشريع الفرنسي    
التجارية المختصة من قبل أي شخص يبرر بالمصلحة، من طرف المتضرر، المدنية أو  لمحاكمرفعها أمام ا

من قبل رئيس رفع الدعوى . فيمكن 1أو من طرف رئيس مجلس المنافسة النيابة العامة، وزير الاقتصاد
من  6-442ة لالماد أحكام، وبموجب 2ق.ت.فمن  6-441طبقا لأحكام المادة لمجلس المنافسة 

ة لاستعجالياحكام الأإلى  يلجأو  DGCCRFأن يخطر  يمكن لرئيس مجلس المنافسةو ق.ت.ف، 
فالهدف . 3النطق بالغرامة المدنيةالمستحق أو  وبطلان البنود والاسترداد غير المحظورة لإيقاف الممارسات

تدخل  التيالمسائل  منالممارسات تعتبر  أن هذه في رفع الدعوى هوإدخال رئيس مجلس المنافسة  من
 .4ضمن اختصاصه

 يلعب مجلس المنافسة دورا هاما والذي قد يفرض مجموعتين من العقوبات:و  

قصي تبنود التي الالمجلس بإعادة التوازن في العلاقات التعاقدية عن طريق إلغاء يقوم في بعض الأحيان  -
لأنه ، تعديل الأسعار المتفق عليها بل، وإنقاصه ل العقديحل محأن لا يمكن لكن هذا التعديل  ،العون

 تعسف.اليقع في أن  خريمكن الطرف الآ

 انون المنافسة في هذه الحالة، فقواصلة العلاقات التعاقديةبمؤسسة لس المالأحيان، يأمر المجبعض في و  -
ت المجلس إلى تعليما الامتثالعدم و  د.نهاء أي عقبإ مريأ -انون المدنيبدأ العام في القالماء عن تثناس-

 .5إلا من طرف المحكمةر به الجبري فلا يمكن أن يؤم تنفيذرامة إدارية، أما بالنسبة لليمكن أن تؤدي إلى غ
بينالعلاقات التعاقدية ن في تواز ال مبدأعلى كر ذ ادة الثامنة من الأمر السالف الالم ولقد نصت  

 
                                                       

1-D. Legeais ,préc. , p.267 . 

2-B. Petit ,préc., p.119. 

3- J. Labic , préc., p.20 ; C. Maréchal, préc.,p.60. 

 4-M. Pedamon, op.cit., p.525. 

5-Y.Guyon, op.cit., p.898. 
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حيث بين الأعوان المتكافئين. لغاء العقود المبرمة إفي لم يكن الغبن سبب سابقا، أنه المؤسسات، في حين
سخ عقد قضت بفالمادة الثامنة على خلاف المحاكم القضائية التي أحكام مجلس المنافسة تطبيق رفض 

 .1غير مبررةالالتزامات المفروضة  الامتياز على أساس أن

ن عوايخول للأ لا، حيث لازمةات القلتحقيبا قمع الغشالاستهلاك و قوم المديرية العامة للمنافسة و وت

المعاقب  ةقيدالممارسات المو  ،تعسف المهيمنالو  الاتفاقاتمارسات المنافية للمنافسة و عن الم فقط البحث

التمييز  بسبب يننيعاقب عليها مدنيا بالنسبة للمهالم المقيدةبل كذلك الممارسات ، عليها جزائيا

عن شراء منتوجات الممون، قف التعسفي غير مبررة لشراء منتوجات الممون أو التو صول على فائدة والح

ع وجمتحقيق الطلب ل -هاكما يمكن تشجيعهم من قبل-الإدارة إلى أن يتجه  للمهني المتضررفيمكن 

 وتقارير إدارية. ادية للمسؤولية التقصيرية وتسجيلها في محاضرالمدلة الأ
فيما يخص والزراعة الصناعة  بين  قطاعمشكلة العلاقات حل دعت السلطات العامة إلى  ولقد

 الحديثة،المتعلق بالتنظيمات الاقتصادية و  2250تحت عنوان مشروع القانون رقم  التوزيعات الكبرى
، التي تتولى تتبع تطورات التوزيع  P.C.E.Cالتجارية  حيث ينص على إنشاء لجنة فحص الممارسات

إعداد و  ونشر التوصياتالعادات التجارية  ، من خلال الحث على إتباعالموزعينبين المنتجين و والعلاقات 
المادة ) التجارية بين المنتجين الممونين وبائعي التجزئة ، والتحري والتحقيق في العلاقات2التقرير السنوي

عن أرائها أو أن تصدر أن تعبر  ذات طابع استشاري، فيمكن ولها وظيفة(، ق.ت.ف أولا من 440ل
عن  المسئولالوزير  أو الاقتصاديعتبرون أنفسهم متضررين وزير ن هنيين الذيت، ويترأس لجنة المتوصيا

المنظمات المهنية أو النقابية أو جمعيات المستهلكين  المعني أو رئيس مجلس المنافسة أوالقطاع الاقتصادي 
 الممارسة التجارية. هالذي يعتبر نفسه متضرراً من هذ بائع التجزئة من قبل المنتج أو الممون أو و مدة،لمعتا

المنتجين  بيناللجنة دور مراقبة الممارسات التجارية والفواتير والعقود المبرمة  علاوة على ذلك، تمارس
 الحكومة و المجالس البرلمانيةإلى  وتودع كل سنة تقرير عملها، وترسل التقرير وبائعي التجزئة،

                                                       

1-Y.Guyon ,op.cit.,p.898. 

 

2-M. Pedamon ,op.cit.,p.524 etp.523. 
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 .1حيث يتضمن قمع مختلف الممارسات المقيدة
ثلين للموزعين وممثل عن الجمعية الوطنية وثلاث سبعة ممللجنة من سبعة ممثلين للمنتجين و كون هذه اتوت 

 فيهم رئيس مجلس الشيوخ، أربعة ممثلين عن الإدارة وشخصين مؤهلين. اقضاة بم

وز لها أن تصدر يجو  بشأن شرعية الممارسات المعروضة عليها، ، بإبداء رأيهاهيئة وساطةك  وتعتبر    
في مجال العلاقات نزيهة والشفافية الممارسات ال التي تهدف إلى اعتمادتوصيات وتقديم المشورات 

على عاقبة الم نوهي المسؤولة ع ،سنوية بمعرفة الممارسات التجاريةا تسمح تقاريرها الالتجارية، كم
المخالفات المنصوص عليها لنظر في بااللجنة   تختص هذهولا الممارسات عن طريق المشورات والتوصيات.

رسل مجلس يالتي تندرج ضمن اختصاص المحاكم العادية، بل و من ق.ت.ف  6-442المادة لفي 
، الحصول على ات مثل: طلبات الأرباح الإضافيةفسة هذه اللجنة لتفحص مختلف الممارسالمنا

 .2، ممارسات التوقف التعسفي للشراء من قبل مراكز الشراءندماجالاالخصومات في حالة 

الفقرة  6-442طبيق أحكام المادة لبت 2008نوفمبر  13الصادر بتاريخ  ساهم الأمرلقد و    

لجنة فحص الممارسات  ستشارةا على المحكمة عتمدتحيث  ،من ق.ت.ف الثالثة والفقرة الخامسة

أن  يمكن تاريخ التماس المشورة، و  من ابتداءأشهر  ةكحد أقصى خلال أربعرأيها  تقدم اللجنة و التجارية، 

التوصيات تكون هذه و . المحددة قانونافي المهلة رأيها لم تقدم اللجنة ذا إ سلطات القضائية القرارتتخذ ال

و إنشاء      الجهاز تحديث هذا  تمولقد  ،3الاستعجال أو الإجراءات التحفظية إجراءاتعبارة عن 

 عنلة في وظائفها تقسلطة جديدة وطنية للمنافسة تحل محل مجلس المنافسة، وتعتبر سلطة إدارية مس

    .4 2009فيفري  60المالية بموجب الأمر و  الاقتصادعلاقات وزير 

باللجوء إلى رفع الدعوى نظرا للمصلحة العامة من طرف "منظمة لها)...( مصلحة  سمح القانونولقد 

 أجل التعاقدية من بالاعتراض على الأحكامعامة بتمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، 
                                                       

1-Art.L.441-1 C.Com;T. Massart,op.cit.,p.255. 

2-J.Biolay, op.cit.,p.30. 

 

3-J.B.Blaise,op.cit., p.574. 

4- Guéry (G) et.Schönberg( E) et  . Molfarte -Laforêt (E), op.cit.,p.136. 
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 ينتمي إلى الهيئةالمتضرر  فيها القانون ما إذا كان الدائن  يحددالصالح العام". بخلاف الدعاوى الفردية، لم
 .فعلى سبيل المثال رفض شروط الدفع الذي يفرضها بائعي الجملة الممثلة للمؤسسات الصغيرة الحجم

د تحديلذلك يقرر القاضي حق رفع الدعوى التي تستند أساسا على بطلان البند، ويسمح للقاضي 
 شروط الملائمة و من ثم يكون للقاضي حق التصرف بغرض الصالح العام 1.

:ةـة المختصـب/ المحكم  

 شرعية وضمان المنافسة، حرية على المحافظة أجل من هاما دورا العادي القضاء جهات تلعب    
 المنافسة مجال في الجهات هذه تدخل خلال من بوضوح يتجلى الدور هذا التجارية، الممارسات

والممارسات التجارية2. و لا يرمي قانون المنافسة إلى حماية الصالح العام الاقتصادي بل يهدف كذلك إلى 
حماية المصالح الخاصة للمؤسسات، فإن الهيئات القضائية تعتبر أيضا مختصة في تسليط العقوبات المدنية 

 على المؤسسات المتورطة في هذه الممارسات3.

ة للمنافسة كما تتمتع المنافي فتختص الجهات القضائية المدنية أو التجارية بإبطال الممارسات    
بصلاحية إبطال الممارسات التجارية المرتكبة من طرف الأعوان الاقتصاديين المخالفين، كما تتمتع   

 بسلطة الحكم عليهم بالتعويض جبر ا للضرر4.

 ذات التقاضي درجات من الأولى الدرجة فهي القضاء، جهاز هرم قاعدة المحاكم تشكلو     
.أخرى قضائية جهة إلى المدعي القانون أحال إذا إلا الدعاوى، أنواع لجميع بالنسبة العام الاختصاص  

في بالفصل الجزائي والقسم المدني القسم منكل   يختصو  الأقسام، من العديد إلى المحاكم قسموت  

 
                                                       

1-M. Thewes, op.cit.,  www.droit.lu,Vu le 27/09/2017 à 21h :27mn. 
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.04/02وكذا قانون  03/03 الأمر في ذكرها الوارد البيع بجرائم المتعلقة القضايا  

 03/03الأمر  أحكام بمخالفة المرتبطة الدعاوى بعض في نظرال صلاحية الجزائري المشرع أسندولقد  
.البطلان ودعوى التعويض، دعوى في أساسا، الدعاوى هذه وتتمثل المدني، القاضيإلى   

 شخص كل  يرفعها التي الدعاوىفي  نظرلبا فقط يختص المدني القسم فإن التعويض، لدعوى فبالنسبة 
المنافسة، ومن بينها جرائم  البيع  بحرية المخلة الممارسات من سواء متضررا نفسه يعتبر معنوي أو طبيعي

، أو من جرائم البيع المخلة بشرعية  الممارسات 03/03من الأمر  12و  11الوارد ذكرها في المادتين  
.04/02من قانون  20، 19، 18، 17، 16التجارية المنصوص عليها في المواد   

 يكون التي الدعاوى في نظرال صالاختصا المدني للقاضي فيعود البطلان، بدعوى يتعلق فيما أما    
 بحرية المخلة البيع بجرائم المتعلقة التعاقدية الشروط أو الاتفاقيات، أو الالتزامات إبطال طلب موضوعها

المنافسة1. ورغم الصلاحيات الواسعة التي منحها المشرع الجزائري لمجلس المنافسة للحد من الممارسات 
الأصلية للفصل فيها، إلا أنه لم يعطه سلطة إبطالها التي تبقى من المنافية للمنافسة باعتباره الجهة 

في مقابل ذلك منح المشرع الجزائري للقضاء   العادي   ات القضائية المدنية أو التجارية،الهيئ اختصاص
النزاهة.الاختصاص الأصيل لإبطال الممارسات التجارية  المخلة بالشفافية و   

لعقود والاتفاقيات والشروط المقيدة للمنافسة، فيقع البطلان على جميع والقاعدة العامة هي بطلان كل ا
الممارسات المنافية للمنافسة وذلك دون أي قيد. فيبطل بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو شرط 

التي جاء فيها  03-03من الأمر رقم  13 لنص المادة  تعاقدي يصدر عن عون اقتصادي وهذا طبقا
من هذا الأمر، يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق  9و 8بأحكام المادتين "دون الإخلال 

أعلاه ". 12و 11و 10و 7و 6المحظورة  بموجب المواد  بإحدى الممارسات  

اتفاق أو شرط تعاقدي يكون محله إحدى الممارسات المحظورة  أو المادة أن كل التزام ستنتج من هذهي
يقع باطلا. 12و 11 ،10 ،7 ،6المواد  بموجب  

                                                       

. 126و ص. 125 سميحة علال ، المرجع السابق،ص.-1  
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ذ لم تحدد الهيئات المختصة بإبطال تلك  إ من الأمر، أنها جاءت عامة 13ويلاحظ من نص المادة     
اص بإبطال الالتزامات أو العقود أو الشروط المتعلقة ن الاختصأ الممارسات دون سواها، وهو ما يعني

     .التجاريةالمدنية و  بإحدى الممارسات المنافية للمنافسة يكون من اختصاص جميع المحاكم القضائية
كان ذا  ما إطلان بتفحص البند المتنازع فيه ضي المدني أو التجاري عند النظر في دعاوى البيقوم القاو 

هو الشرط  كان هذا البند المتنازع فيه  فإذا محدد فيه،شرط بطلان الاتفاق بكامله أو  إلى يؤدي
بطلانه بطلان كل اتفاق، أما إذا رأى  عن اتفاق الأطراف، ففي هذه الحالة يترتب ، أي سببالأساسي

.القاضي أن هذا البند ليس جوهريا، فله أن يقضي بالبطلان الجزئي  

لقاضي تعديل شروط العقد وجعلها مطابقة للقانون، لالبطلان جزئيا، يمكن وفي حالة ما إذا كان      
و العقد باطلا بطلانا كليا، فيمكن إبرام عقد جديد مطابق أ أما في الحالة التي يكون فيها الاتفاق
 للقانون ليحل محل العقد السابق 1.

المنافسة يؤكد بأن المجلس ليس  إلا أن قانون ،لمنافسة وإبعاد القاضي الجزائيورغم إنشاء مجلس ا    
الوحيد الذي يملك الاختصاص في تطبيق تشريع الممارسات المنافية للمنافسة، حيث يظل للقاضي 

اسم مع مجلس تقسات المقيدة للمنافسة مدنيا، ويمعاقبة الممار  لعادي )المدني والتجاري( اختصاصا
س المنافسة سلطة إصدار الأوامر يعد تخويل مجل ولا المنافسة مهمة السهر على المنافسة الحرة في السوق.

و توقيع الجزاءات المالية حصرا إليه بالنظر في دعاوى الممارسات المنافية للمنافسة بل يظل للقضاء التجاري 
ا المدني مجال من الاختصاص أي أن هناك حدود تتوقف عندها صلاحيات مجلس المنافسة لكي تنفرد بهو 

بطال الممارسات إالتجارية وذلك عندما يتعلق الأمر بتوقيع الجزاءات المدنية المتمثلة في المحاكم المدنية و 
المقيدة للمنافسة والتعويض عن الأضرار2. و لتحديد الاختصاص فإن المشرع الجزائري أخذ بعين الاعتبار 

نه يجوز للمدعي ، فإذا كان العمل التجاري بالنسبة للمدعى عليه فإطبيعة العمل بالنسبة للمدعي عليه
المدعى عليه عملا مدنيا ، لكن إذا كان عمليار بين القسم المدني والقسم التجاريتخالا  

                                                       

.141و ص. 139بوجميل عادل ، المرجع السابق، ص.  -1  
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 .1نيرفع الدعوى إلا أمام القسم المد فلا يجوز له
إخطار مجلس المنافسة أو اللجوء مباشرة أمام المحاكم العادية  بينالجدير بالذكر أنه طبقا لمبدأ الاختيار و 

ة مبدأ فالمنافسة في الوقت نفسه دون مخالإلى مجلس ء إلى الجهات القضائية العادية و فإنه يمكن اللجو 
الضرر  عنالتعويض وضوع النزاع يختلف أمام الجهتين، فدعاوى البطلان و مازدواجية الإجراءات لكون 

ت نفسه مع إخطار مجلس المنافسة المدني أو التجاري( في الوقكن أن ترفع أمام القاضي العادي )يم
 القضائية.المتابعة الإدارية و  بينيعرف بالجمع  هو ماو 

إن الهيئات القضائية غير ملزمة قانونا بتأجيل الحكم في القضية في انتظار قرار مجلس المنافسة و  
القرار  مجلس المنافسة من عدمه، وحتى بعد صدور انتظار قرار بينباعتبار أنها تتمتع بحرية الاختيار 

ن الأطراف كانوا في وعلى القاضي المختص أن يؤكد في قراره أ، فالهيئات القضائية لا تكون ملزمة به
لعمل على السير ا عليه، كما يجب حظات المكتوبة التي قدمها المجلسحالة تسمح لهم بالجواب على الملا

الوثائق كرات و ذ ل الأطراف وإيداع المقررات والم، ويتم تبليغ كالحسن للمرافعة والخدمة لجلسة عادلة
 .2ستلام كما يتم تبليغ وزير التجارة بهاالمتعلقة بالطعن عن طريق رسائل موصى عليها مع وصل الا

لمقيدة للمنافسة من خلال رفع الدعوى أمام المحاكم االممارسات  تقمع ،شريع الفرنسيتأما بالنسبة لل   
سادسا من  442ولقد نصت المادة ل .3المصلحةالمختصة من قبل أي شخص له المدنية أو التجارية 

 )المحاكم المدنية أو التجارية( لمختلف أمام المحكمة المختصة ق.ت.ف على رفع الدعوى حصريا
 .4مدني أخطنافسة لأنها تشكل للم الممارسات المقيدة
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الاتفاق على  كانإذا   ،أن يقدم طلبا لرئيس المحكمة التجارية بتعليق أحكام العقد للدائنويمكن       
يشكل   -بالنظر إلى الممارسات النزيهة والعادات التجارية وطبيعة السلع والخدمات-الدفع شروط 
لكن هذا  ،2004أبريل  18قانون من  06جلي وواضح  يمس بحق الدائن طبقا لأحكام المادة  تعسف

على  وقد يوافق المدين ه اللجوء إلى القضاء مباشرة،يمكن الإجراء لا يحمي الطرف الضعيف، لأن الدائن
 شروط دفع تعسفية، دون رجوع القاضي إلى الدائن1.

 

 
                                                       

1- Art. 6 de la loi du 18 avril 2004 : « 1-A la requête d'un créancier, le magistrat 

présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, 

ou le juge qui le remplace, ordonne la cessation de l'utilisation de toute clause ou 

accord portant sur la date de paiement ou sur les conséquences d'un retard de 

paiement et dérogeant aux articles 3, 4 ou 5, lorsque, compte tenu de tous les 

éléments du cas d'espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et la 

nature des marchandises ou services, cette clause ou cet accord constitue un abus 

manifeste à l'égard du créancier, à moins que le débiteur n'ait une raison objective de 

déroger aux articles 3, 4 ou 5. L'action peut également être intentée par une 

organisation ayant, ou officiellement reconnue comme ayant, un intérêt légitime à 

représenter les petites et moyennes entreprises dans l'hypothèse où des dispositions 

contractuelles conçues pour un usage général et dérogeant aux articles 3, 4 ou 5 sont 

manifestement abusives.2-Lorsqu'une clause ou un accord a été reconnu comme étant 

manifestement abusif au sens du précédent paragraphe, les dispositions du présent 

chapitre auxquelles il a été dérogé sont applicables, à moins que le magistrat 

présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, 

ou le juge qui le remplace, ne détermine des conditions différentes qui sont équitables, 

sans toutefois accorder au créancier plus de droits que ceux dont il dispose en 

application des dispositions du présent chapitre. 3-Toute stipulation contraire au 

paragraphe (2) est réputée non écrite. » ; M. Thewes, op.cit.,  www.droit.lu,Vu le 

27/09/2017 à 21h :27mn. 

 

 

 
 

http://www.droit.lu/
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ة فدنية أو التجارية بالرجوع إلى صأمام المحاكم الم يمكن أن ترفع، دعوى البطلان مثل دعوى المسؤوليةو    
الشخص غير التاجر فإن الشخص غير التاجر المدعي التاجر و شخص الفي حالة النزاع بين و الأطراف، 

للمدعي رفع دعوى تعويض عن  ويمكن ،1يمكن رفع الدعوى إما أمام المحاكم التجارية أو المحاكم المدنية 
هذه المسؤولية  ، فيلاحظ أن مجال تطبيق2مكان وقوع الضرر دعى عليه أولماالضرر أمام محكمة موطن 
 .3يتعلق بالاختصاص المحلي

 : ةـوى الاستعجاليـج/ الدع

ب وضع حد أي نص حول اللجوء إلى القاضي الاستعجالي لطل 03/03 لم يتضمن الأمر 

من  299بالتحديد إلى نص المادة كن بالرجوع إلى القواعد العامة و لو  فسة،ناللممارسات المقيدة للم

"في  :أنهإذ تنص المادة على  ستعجالية،امن هذه الممارسات رفع دعوى  يمكن للمتضرر ق.إ.م.إ.ج 

اسة القضائية أو بأي تدبير صل في إجراء يتعلق بالحر فال إذا اقتضى الأمر جميع أحوال الاستعجال أو

في دائرة  ضة افتتاحية أمام المحكمة الواقععرييتم عرض القضية ب منظم بإجراءات خاصة، تحفظي غير

صل في الدعاوى فنادى عليها في أقرب جلسة. يجب اليالمطلوب و  التدبير اختصاصها الإشكال أو

 ".الآجالالاستعجالية في أقرب 

للممارسات المرتكبة، كما  يسمح اللجوء إلى القاضي الاستعجالي باتخاذ تدابير مؤقتة لوضع حد
 .4في موضوع النزاعدون الخوض رامات التهديدية وتصفيتها وذلك غالقضاء بال ستعجالالا يمكن لقاضي

 عقود التوزيع النزاعات القضائية في إطارأن يجب الإشارة إلى أما بالنسبة للتشريع الفرنسي،       
 

                                                       

1-D. Houtciefe,op.cit.,p.346. 

2- V.Cibret-Goton et A. Albortchire ,op.cit.,p.183. 

3-.D. Houtciefe, Ibid.,340. 

 . 122موساوي ظريفة، المرجع السابق، ص. -4
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لا تقتصر دعوى التعسف و  .التعاقدية العلاقةعلى  الإبقاء إلزامية مع، الاستعجاليالقضاء عليها  يسيطر
 أول "اقتصاد السوق" يتعدتشتمل على  أنلكن يمكن العلاقات فقط،  قطععلى يذ عقود التوزيع فتنفي 

غير  ة د الاقتصاديو الذي يجعل العق، فيجب مراقبة هذا النوع من التعسف التعاقد"،في لتوازن با" الإخلال
 .ذ وتحقيق التقدمنفيللت ةقابل

 ضرورة و  عوى الخطر،د باعتبارها ،ي الاستعجالي نظرا لطبيعة الدعوىتتضح أهمية تدخل القاضو    
 .1ستعجاليالقاضي الا تدخل

جود هذا النوع من بو و القيام بتدابير وقتية،  وقف الحظر أو إلى وتهدف إجراءات الاستعجال    
" "الاستعجال المنافسة يعهدحكام العامة أو يمكن أن الاستعجال وفق الأ إلىالإجراءات لا يستبعد اللجوء 

قاضي تحديد هذه ، ويجب على المام المحكمة التجارية أو المدنيةالسابقة أالسلطات لنفس الأشخاص و 
منع صاحب و  ،واضح محظور اضطرابأو لا تولد ضرراً محتمو  مقيدةشكل ممارسات تلأنها  التصرفات،

ضاعة التي توقف لتمييزات المحظورة أو القيام باسترجاع البا :رفض مثلاللارسات بوضع حد فوري هذه المم
 تحت طائلة العقوبة. دهاعن توري

هل يمكن بمعنى  ،دعوى منفصلةبرفع ت جراءاتما في ما إذا كانت هذه الإ التساؤل نكميذلك ومع 
  ؟أخرى من جهة ودعوى التعويض من جهةدعوى الاستعجال رفع 

، على أن 1989جانفي  17بموجب القرار الصادر بتاريخ  ستئناف باريسامحكمة لقد أكدت 
الأقل متزامنة مع دعوى على لا يكون مقبولا إلا إذا كانت هناك إحالة مسبقة أو استعجال المنافسة 

أكدت على أنه لا يمنع إدخال القاضي تنكرت محكمة النقض هذا التفسير و لكن اس .2وضوعالم
 809-808 الاستعجالي قبل النظر في دعوى الموضوع أو الأخذ بالشروط المحددة بموجب المواد

أو بعبارة أخرى  ستعجال المنافسة،با قضيبحت الغرفة التجارية تمن ق.إ.م.ف، فأص 873-872و
  بأن  هذا الاستعجال خصوصية، ولكن تكمن حكام العامةتحكم بالاستعجال وفق الأ

                                                       

1-C. Bourgeon, op.cit.,p.109. 

2-M. Pédamon ,op.cit.,p.525 et p.526. 
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 يباشر من طر ف النيابة العامة أو رئيس مجلس المنافسة أو وزير الاقتصاد 1. 

 :ةـالمنافس الـستعجالا /1

لكن يترتب ، تدبير آخر مؤقتي أن يأمر بأيجوز لرئيس المحكمة باستعجال طلب وقف الأعمال و 
 أما خاصة،  بقواعد وجود استعجال خاص سابقا علىمشاكل، حيث كان يعتقد  عن ذلك عدة

من  36المادة عامة، لأنه نادرا ما يعتمد على تطبيق أحكام الحكام رجع إلى الأيالقضاء الفرنسي حاليا 
نصت المادة  كنل. 2يمكنها رفع الدعوى الاستعجالية إلى السلطات التي  التي تشيركر ذ الف السالأمر 

 بيجو  ف الجديد،ق.إ.م. ستعجال الذي يخضع لشروط إجراء الاعلى ف .ت.من ق 6-442ل
إجراء مساوي لدعوى الاستعجال على التي تنص ، من ق.ت.ف 1-464المادة لأحكام الإشارة إلى 

 على  اتخاذ إجراءات لاستعجال، حيث تنظم مسؤولية مجلس المنافسةباولكن لا علاقة له 
                                                       

1-Article 808 C.P.C : «  Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de 

grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à 

aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; Article 809 

C.P.C :  « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, 

prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, 

soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble 

manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas 

sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner 

l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ; Article 872 

C.P.C :« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, 

dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures 

qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un 

différend. » ; Article 873 C.P.C : «  Le président peut, dans les mêmes limites, et 

même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures 

conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage 

imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où 

l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une 

provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une 

obligation de faire. » ; M. Pédamon ,op.cit., p.526. 

2-Lamy économique, op.cit.,p.549 et s. 
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 المؤقتة1.

 قة لقاضي الموضوع: بدم الإحالة المسع /1-1

أمام رئيس  يذفطلب وقف التن، حيث تمت إحالة لقاضي الموضوعة سبقالممن الضروري الإحالة      

لكن الإحالة المسبقة . الفقهاءوهذا ما أيده بعض ، اف باريس ضد قرار مجلس المنافسةتئناس لسمج

قضى حيث  ،2لا تكون لها أي أهمية ومخالفة للإجراءات الاستعجالية من الناحية التقنيةلقاضي الموضوع 

الإحالة المسبقة لقاضي  ناف دونئلاستالطعن با"لا يمكن أن يمارس  اف فارساي أنه:تئنمجلس الاس

 .3المختصة" أمام المحاكم  التجارية المدنية أو دعوىلمتزامنة مع االموضوع أو يجب على الأقل أن تكون 

 9901ة جويلي 17 الصادرة بتاريخ فرنسية قرارات الغرفة التجاريةلكن رفضت محكمة النقض ال

يمنع يس  هناك ما لأنه حول إلزامية الإحالة المسبقة لقاضي الموضوع، باعتبار  1991مارس  5في و 

 الفقرات الأخرى بحسب الشروط المحددة فيأو تدخل القاضي الاستعجالي قبل رفع الدعوى في الموضوع 

 .4من ق.إ.م.ف المتمم 809-808، 873-872د من نص الموا

 

                                                       

1-Art. L.442-6 IV C.Com : « Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la 

cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire » ; Art. L.464-1 

C.Com : «  L'Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de 

l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ou des 

entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, 

prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent 

nécessaires. Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte 

grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des 

consommateurs ou à l'entreprise plaignante. Elles peuvent comporter la suspension de la 

pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles 

doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à 

l'urgence. » ;M.Bruschi :«Référé commerciale »,Ency.D.Com,T.06, 2007.p. 08. 

2- Lamy économique,préc.,p.549 ets. 

3- M.Bruschi , Ibid.,p.09. 

4-Lamy économique, Ibid.,p.549 et s. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232521&dateTexte=&categorieLien=cid
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 :مبررواضح غير  اضطرابوجود ضرر وشيك أو  /1-2

بعد زوال هذا الإجراء  يبقى حيثللقاضي الخروج عن القواعد العامة، سمح استعجال المنافسة ي 

استعجال  أن يعتقدوكان البعض ، واضح غير مبرر" اضطرابوشيك" أو "ال"الضرر  أي وجودالنزاع 

الذي  الاستعجال إجراءأكدت محكمة باريس ولقد اعد المنافسة. يذ قو فتطلبات تنمع ميتوافق المنافسة 

فة، حيث يمكن تلصلاحيات مخ المحكمة والتي تمنح لرئيس ،يليها من ق.إ.م.ف و ما 484تحكمه المادة 

أن يأمر باتخاذ التدابير المنصوص عليها إذا كانت الشروط محددة وفق قاضي أن يتصرف باستعجال و لل

 ف المتمم. إ..من ق 809أو  808إما وفق أحكام المادة  873المادة  أو 872أحكام المادة 

اضطراب واضح أو ينظر إلى القضية بسبب حدوث ضرر وشيك أن القاضي الاستعجالي على ينبغي و 

 التدابير اللازمة.على يمنع أن ينص  محظور غير مبرر، وحتى بوجود نزاع جدي فإنه لا

، التي ليس هناك فائدة من هذه الإجراءاتبعض الاجتهادات القضائية الفرنسية أنه  تقد اعتبر ول   

تشكل  التيمارسات المقيدة المظر في الن لى تسهيلعأساسا  ستندتمن فعالية الجزاءات، و  تقللبطبيعتها 

 .بررالمغير  واضحالضطراب الا ثبتينادرا ما . و من قبل المحاكمخطأ مدني 

بيع  33ترفضإلى الشركة التي القاضي  ، قد وجهالمنافسة ستعجالالتطبيق القضائي لا كمثال عنو     

 ،صل في الموضوعفالمنتوجات إلى حين الف تسليم ائناست -لعقود التوزيع استنادا -منتوجات الشراشف 

والتي  -المحكمة التجارية باريس أمرت في حين  كافياً.  يكن لم المساهمة في التقدم الاقتصادي إثباتلأن 

يذ فالتنيذ "فوقف تنن عالتعويض  ثمومن  بتموين الموزع، -1988مارس  8في نفس القضية في أدلت 

أمرت الشركة التي رفضت بيع المنتوجات للأعوان تحت طائلة و ، الفوري للحكم مع الخطر الواضح "

 .استعادة التسليم العقوبة 

بتسليم نسخة الإصدار الأصلي القاضي الاستعجالي  أمرالأفلام وكذلك بالنسبة إلى شركة توزيع    

 تالخدما ويجرى تقديم المدعي، الشركة نية سوء بسبب برر رفض البيع ، حيثقاعة السينمال
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 الموزع.وترة من قبل فتعاقدية( كخيار وم)التسليم إلى المنزل، الضمانات ال المطلوبة من البائعين

دون اللجوء إلى ، التقدم الاقتصاديالإسهام في  بالنظر إلىيقدر القاضي الاستعجالي التبرير و 

ن مطلوبة عموما من والتي هي عادة ما تكو ، بل المؤسسة للميزانية الاقتصاديةالتحقيقات المطلوبة من ق

الاستعجالي أن يحدد ما إذا  ترى المحكمة العليا الفرنسية أنه يجب على القاضي لذلك  .مجلس المنافسة

وبالنسبة لطلب المؤسسة . القرار اتخاذقبل  استوفيتائي قد تقانت شروط صحة نظام التوزيع الانك

أدان القاضي الاستعجالي الممون تحت طائلة الاستمرار في تطبيق سعر ، المتضررة من التعريفات التمييزية

 لموضوع.حين الفصل في ا التعريفة المطبقة على موزعيه إلى
 ضرف تهم علىعاقبلم ،ضد منتجي حليب الأطفال الاستعجالية  وزير الاقتصاد الدعوى ولقد رفع 
على  أبقىالموزع قد ، لأن بررالمير غوزعين، وتمت إدانة الصانع صاحب الرفض للمالبيع الواضح 

، الممارسات التمييزية علىانة المصنع تمت إد ماوك التسليم. الى غايةالعلاقات التجارية مع الشركة المصنعة 
بالخسارة  عوبطلان البي .خلال ثلاثة أشهر تخفيضاتة للمنتوجات المطابقة للفثبات تسعيرة مختلنتيجة إ

 دفع تعويضب تهاة للمبيعات الترويجية، فتمت إدانالشروط التمييزية للشركة الممثلة لثلاث مراكز تجاريو 
ليست له سلطة طلب  ن الوزيربأ، لكن قضت محكمة باريس فرنك 644204بمبلغ يقدر  للبائع

 .1الذي ليس طرفا فيه بطال الاتفاقإ
يأمر القاضي  أن فيمكن ،الواسع لقاضي الاستعجال بالاختصاصويستشهد القضاء الفرنسي 

طراب الواضح المحظور كتفسير يمكن أن يأخذ مفهوم الاض ، كمااف العلاقات التعاقديةتئنالاستعجالي اس
الفسخ  قاضي الاستعجالي تعليق بند يمكن للف ،القطع على أساس بند الفسخم عندما يت ، خاصةاسعو 

 فعاليةع مع مراعاة الظروف والإحاطة بحسن نية الشخص الذي يطلب القطحول إذا كان لديه شك 
 شركة التموين  حيث نددت ،عقد الامتيازبموجب ثال: حالة اتفاق التمويل فعلى سبيل الم هذا البند

  
                                                       

1-Lamy économique, préc.,p.549 et s. 
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.ن صاحب الامتياز رفض المراقبة التقنية للسيارات الجديدة المتواجدة في المخزنبأ -فرع الشركة المصنعة-  

القاضي  اختصاصيحدد  ،واضح محظور اضطرابوجود  ه بمجردالفقه الفرنسي أن عتبرإولقد  

يلزم  إجراءات وقائية أو اتخاذضرر، فيمكن للقاضي الاستعجالي ال من أجل منع وقوع الاستعجالي

 .1يقاف الاضطراب الواضح المحظوريقوم بإأو أن قريب الوقوع  لمنع الضرراف العلاقات تئنسبا

 ادي:ـالع الـالاستعج -2

حسب أحكام و  ،قاضي الاستعجاليال اللجوء إلىرسات المقيدة للمنافسة المتضرر من المما يمكن
ف باريس اعترفت بوجود تئناأن محكمة اساعترف القضاء بوضوح  الفرنسي قانون الإجراءات المدنية

المتضرر من  طرفال يستبعد إدخال القاضي الاستعجالي من لمو  المنافسة، إجراءات خاصة لإستعجال
  ما إذا الاستعجال،ا النوع من هذ حول ثار جدالكن ل.2الأحكام العامة  إجراءاترفض البيع في إطار 

 حكام العامة.مع شروط الاستعجال المنصوص عليها بموجب الأ كان استعجال المنافسة مستقلا بالمقارنة

 ستعجال مستقلا بالنظر للشروط المنصوص ة النقض الفرنسية أن يكون هذا الامحكم لقد رفضت

 

                                                       

1-C.Bourgeon, op.cit.,p.111: «Les conséquences économiques de la décision du 

concédant semblent hors de proportion, particulièrement dans le contexte économique 

actuel , avec les faits ayant pula motiver et créent en l’état un trouble manifestement 

illicite dans l’exploitation de l’entreprise conduisant à un appauvrissement du fonds 

de commerce ; nous demanderons à titre conservatoire la reprise des relations 

commerciales, telles qu’elles existaient à la date de la résiliation». 

2-Lamy économique, préc.,p.550 . 
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 الشروط كانت  إذا إلا باستعجال التصرف يمكن فلا ،الفرنسي المدنية الإجراءات قانون بموجب عليها
ولقد قضت محكمة النقض . 1المتمم ف.م.إ.ق من 873و 872 ،809و 808 المواد بموجب محددة

الفرنسية بأن  القاضي الاستعجالي يمكنه ويجب عليه أن يتطرق إلى الموضوع، فنقض حكم محكمة 
Remis  الذي يقر بأن القاضي لا يمكنه التصرف باستعجال، والحكم بأن الشركة تحتل وضعية مهيمنة

 هذا. 2يختص به قاضي الموضوع  أم لا، وما إذا كانت الشركة تتعسف في هذه الوضعية، لأن هذا الأمر
 للمنافسة المقيدة الممارسات بشأن للحجج معمق باستعراض يتصرف قد ستعجاليالا القاضي نأ يعني
 تداركها  يمكن لا  التي تدابيرال ذاتخا عدم هو عليه المفروض الوحيد القيد لكن الموضوع، قاضي ضوروبح
حكام ستعجال وفق الأإلى الا المنافسة إمكانية اللجوءستعجال اولا يستبعد  .3 الموضوع قاضي قبل من

على  يجبو من ق.إ.م.ف الجديد.  873-872والمواد  809-808 الموادالعامة طبقا لأحكام 
ناف تئحيث اعتبرت محكمة اس غير مشروع، محتمل الوقوع أو اضطراب واضح المتضرر إثبات وجود ضرر

شروط البيع وتلبية و تسعيرة ليب الأطفال التواصل بح ونيرفض ممحين ضطراباً بطبيعته ايشكل باريس أنه 
 .4شراءاليتطلب الاتصال وتنفيذ تعليمات و الاستعجال حالة يؤكد مما ،   GALECطلبات الشركة 

 النيابة قبل من ولا نفسه المتضرر قبل من لا العامة الأحكام وفق الاستعجال دعوى ترفع لا واقع،ال فيو  
سسات من المؤ  تختاره الذي الطريق لأن المنافسة، مجلس رئيس لاو  الاقتصاد وزير قبل من حتى ولا العامة

 . 5المنافسة غير المشروعةرفع دعوى على أساس أجل مواجهة الخطر هو 

جميع واتخاذ التعسفية أو التمييزية الممارسات بوقف يأمر أن المحكمة لرئيس يمكن ،الأخير في     
    

                                                       

1-Cass.com.27 juin 1989,obs. M.Bruschi, op.cit.,p. 09. 

2-Lamy économique, préc.,p.550 . 

3- M. Pédamon ,préc.,p.526 . 

4-D.Legeais,op.cit.,p.331. 

5- M. Pédamon ,préc.,p.526 . 
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يكون هناك ضرر  عندمااستعجال المنافسة تحسبا للخطر المتوقع فقط بل  ولا ترفع دعوى .1لمؤقتةا التدابير
ويكون  عند وجود نزاع خطير.يحدد تدابير مؤقتة  أن لا يمنع القاضيو ، واضح محظور اضطراب أو

 الإدارةيبرر تدخل و  ، هارفع عيتطشخص له مصلحة يس أيو  ،عامةال الأحكامرهن استعجال المنافسة 
يقاف بإوالطلب من القاضي التصرف في مسائل المنافسة  للإدارة، وعليه يمكن لاستعجالإلى اللجوء با

خذ توت .2ملزمة بطلباته الإدارةتكون  لاأين تنسيق مع المتضرر باسمها بالتتصرف مباشرة  أنو  الخطر،
 وعلى الأقل سنة بالنسبة لدعوى ،أشهرثلاث خلال بالنسبة لدعوى الاستعجال  المحاكم قراراتها

 .3الموضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       

1-D.Legeais,op.cit.,p.331. 

2-M.Bruchi,op.cit.,p. 09. 

3-P.Arhel, ,op.cit.,p.79. 
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وى.ـالدعادم ـا: تقـالثـث  

ة بأنه: "دفع يستطيع  المدين قداد عرفه الدكتور خليل أحمد حسنفلم يعرف المشرع الجزائري التقادم،      
حق الدائن  إلى سقوطالتمسك به في حالة رفع دعوى المطالبة بالوفاء بالتزام من قبل الدائن، وهو يؤدي 

في مواجهة المدين"1. التقادم المسقط سبب من أسباب انقضاء الالتزام بمضي المدة، يحددها القانون من 
، فإذا انقضت هذه المدة يستطيع المدين دفع مطالبة للمدينالدائن  وقت استحقاق الالتزام دون مطالبة

 الدائن له بأن يتمسك بهذا النوع من التقادم2.

 308، 133ين المادتولقد سوى المشرع في مدة التقادم بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في      
تسقط تنص على مايلي: " 133 من ق.م.ج، وجعلها خمس عشرة سنة في كلتا المسؤوليتين. فالمادة

على ما يلي:  308دعوى التعويض بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل الضار"، وتنص المادة 
ون، وفيما القانة سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في عشر  "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس

عدا الاستثناءات الآتية"3. نستخلص من هذا النص أن القاعدة في التقادم في التقنين المدني الجزائري يتم 
مصدرها أو موضوعها، وبصرف النظر عن صفتها  كانبخمس عشرة سنة ميلادية، فجميع الالتزامات أيا  

المدنية أو التجارية، تتقادم بمضي هذه المدة4. ويظهر من نص المادة 133 من ق.م.ج أن دعوى التعويض 
عن الفعل غير المشروع تسقط بالتقادم بمرور خمس عشر )15( سنة5. و إذا كان الأصل أن الالتزام يتقادم 

( سنوات)التقادم الخمسي بالنسبة05خمس ) بمدة بمضي خمس عشرة سنة، إلا أن هناك حالات تتقادم  

                                                        

الوفاء به  في القانون الوضعي  و  الفقه  الإسلامي )دراسة مقارنة("،  أطروحة  لنيل درجة  بن  ددوش  نضرة :" انقضاء الالتزام  دون -1
.170،ص.2011-2010دكتوراه   الدولة في القانون الخاص ،كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة وهران، لسنة   

.389د.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص.-2  

.355ص. ، المرجع السابق، د.زاهية  حورية سي يوسف -3  

.394د.محمد صبري السعدي، المرجع نفسه، ص.-4  

.187،ص. ، المرجع نفسهبن  ددوش  نضرة-5  
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بعض أصحاب المهن الحرة  )حقوقق.م.ج (، والتقادم بسنتين 309المادة الدورية المتجددة للحقوق  
ق.م.ج(،  311لدولة المادة حقة لالمست )الضرائب والرسومالتقادم الرباعي ق.م.ج(، و  310المادة 

التجار والصناع، حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم، المبالغ المستحقة  حقوقوالتقادم بسنة واحدة )
و يحدد القانون في صورة خاصة  مددا لتقادم بعض الحقوق،  ق.م.ج(. 312 للعمال والأجراء المادة

أو عن بالبطلان لعيب الإرادة الطكتقادم   أخرى في  قوانين أوسواء كان ذلك في نصوص القانون المدني 
عن الإثراء بلا سبب ق.م.ج(، وسقوط دعوى التعويض  101ت )المادة بخمس سنوا فقد الأهلية

 149المادة استرداد ما دفع بغير حق )من ق.م.ج( ودعوى  142سنوات )المادة  بانقضاء عشر
ق.م.ج(. 383)المادة  بسنة واحدةع  بضمان العيب الخفي الرجوع على البائ ق.م.ج(، ويتقادم حق  

 61بسنة واحدة )المادة  نقل الأشياءتتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد  أما بالنسبة للقانون التجاري،    
ق.ت.ج(، وتتقادم  74)المادة  الأشخاصق.ت.ج( وثلاث سنوات للدعاوى الناشئة عن عقد نقل 

للدعاوى المرفوعة على قابلها وعام واحد  أعوامثة تج والسندات الإذنية بثلاعن السفا الدعاوى الناشئة
تقادم تو  ق.ت.ج(. 465، 461 عاوى المظهرين على بعضهم بعضا أو على الساحب )المادةلد بالنسبة

كذلك مدته ستة أشهر و  لآخرينضد المظهرين أو الساحب الملزم ل الشيك بالنسبة لحامل دعاوى الرجوع
سحوب عليه فتتقادم بمضي ثلاث سنوات الشيك على الم وى حاملبعض، أما دعالالملزمين على بعضهم 

ق.م.ج(. 527 )المادة  

 قابلة للتقادم، لأن العقد الباطل معدوم، غير)المطلق( تكون  البطلان وإذا كان ينبغي أن دعوى    
نية  من الثا التقنين المدني الجزائري نص في الفقرة، ولكن والعدم لا ينقلب وجودا مهما طال عليه الزمن

 "و تسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد"،  أما على ما يأتي: 102المادة 
 الدفع بالبطلان المطلق فلا يسقط بالتقادم1 .

 
                                                         

  .197-185 ،ص.، المرجع السابقبن  ددوش  نضرة ، و408-396 د.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص.-1
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سواء كانت مدنية يقصد بالتقادم فوات ميعاد رفع الدعوى القضائية  ،أما بالنسبة للتشريع الفرنسي    
جل طلب إجراءات من أ . وفيما يخص تحصيل الفاتورة، لا يمكن للدائن اللجوء إلى المحكمةأو جزائية

لذلك يجب التمييز بين تقادم الدعوى . بالدفع إذا تقادمت الدعوى التحصيل كطلب الحصول على أمر
تجارية يشمل العلاقات بين المهنيين دون المستهلك، الالدعوى  تقادم، فالتجارية الدعوى المدنية وتقادم

 المدنية يشمل. أما تقادم الدعوى المؤسسات التجاريةي، الحرفي، التاجر أو العون الاقتصاد يعني
المستهلك.ين العون الاقتصادي و العلاقات ب  

أمام المحاكم والتماس  ( لرفع الدعوى02يكون للدائن مهلة سنتين ) وفي حالة عدم دفع الفاتورة،     
ا تاجرا أو شركة تجارية أو حرفيا، تتقادم مهني وإذا كان المدين الفاتورة إذا كان المدين مستهلك،تحصيل 

الدعوى خلال خمس )05( سنوات1. فلا يستطيع الدائن اللجوء إلى المحاكم بعد انقضاء أجل تقادم 
ويختلف أجل التقادم بحسب ما إذا  بطريقة ودية. استحقاق الفاتورة، إلا بالاتفاق مع المدين على الدفع 

بالنسبة للفاتورة  التقادمبين العون والمستهلك أو بين المهنيين، أي أنه تختلف مدة الفاتورة كانت 
.المستحقة بين المهنيين عن الفاتورة المستحقة بين المهني والمستهلك  

طبقا دعوى تحصيل الفاتورة فيما يخص العلاقات بين الأعوان والمستهلكين بسنتين  تتقادم بصفة عامة، 
من ق.إ.ف. وبالنسبة لتحصيل الفاتورة بين المهنيين، بصفة عامة  خمس  2-218ل. لأحكام المادة

 )05( سنوات طبقا لأحكام المادة ل110-4 من ق.ت.ف2.
                                                         

1- E. Breard : « Quel est le délai de prescription d’une facture ? », www.legalstart.fr, 

Mise à jour : 26/07/2018, Vu le 15/10/2018 à 20h :47mn. 

 2-Article L110-4 C. Com. : « I- Les obligations nées à l'occasion de leur commerce 

entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq 

ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II-Sont 

prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par 

l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et 

autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, 

un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception 

des ouvrages. » ;« Délai de prescription d'une facture », 

https://recouvrement.ooreka.fr , Vu le 15/10/2018 à 22h :10 mn.  

 

http://www.legalstart.fr/
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 ومن الناحية العملية، لا يمكن للمهني أن يحتج بدفع فاتورة مستحقة بعد مضي خمس )05( سنوات1.

( سنوات، لأن 05ويمكن اللجوء إلى المحكمة لطلب تحصيل الفاتورة غير المدفوعة أكثر من خمس )    
دعوى بل يجب إثارته من طرف المدين المهني طبقا القاضي لا يمكنه أن يثير الدفع بالتقادم لرفض ال

لدعوى ا يجب على القاضي رفض على خلاف المدين المستهلك،من ق.م.ف.  2247لأحكام المادة 
(.02) لانقضاء أجل التقادم، وعليه لا يمكن مباشرة الإجراءات القانونية بعد سنتين  

تقديم استلام البضائع أو  يوما من تاريخ 30 ويسري التقادم في المسائل المدنية والتجارية ابتداء من   
ات الغذائية المنتجمثل لبعض المنتجات يوما  20الخدمات. ولقد خفض المشرع الفرنسي الأجل إلى 

يوما من تاريخ إصدار  60، يجوز للبائع تحديد شروط دفع مختلفة في حدود مع ذلكو  .سريعة التلف
 الفاتورة، ففي هذه الحالة يسري التقادم بعد انقضاء أجل 60 يوما2. 

للدفع عن بالنسبة للدفع الفوري، يبدأ سريان التقادم من اليوم الموالي لتاريخ التسديد، أما بالنسبة     
ديد شروط الدفع، عدم تحفي حالة . و طريق الائتمان يسري التقادم من اليوم الموالي لتاريخ الدفع شهريا

 . وتنقطع آجالتقديم الخدمة التسليم أوتاريخ يسري الأجل من تاريخ إصدار الفاتورة المعنية وليس من 
 التقادم إذا طالب شخص بأجل الدفع، ويسري التقادم من جديد ابتداء من تاريخ الطلب3.  

التقادم، ومن الأفضل حساب التقادممحكمة النقض الفرنسية بدقة بداية سريان ولقد حددت    

  

                                                         

1-« Délai de prescription d'une facture », https://recouvrement.ooreka.fr , Vu le 

15/10/2018 à 22h :10 mn. 

2- Article 2247 C.Civ : « Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen 

résultant de la prescription. » ;E. Breard ,op.cit , www.legalstart.fr, Vu le 15/10/2018 

à 20h :47mn. 

3-Cass. 1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-12.457 ; « Délai de prescription d'une 

facture », https://recouvrement.ooreka.fr , Vu le 15/10/2018 à 22h :10 mn. 

 

 

http://www.legalstart.fr/
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   .دينه سددياليوم الذي يكتشف فيه المهني بأن العميل لم  الدين وليس من تاريخ إنشاءمن تاريخ 

 شعار بالاستلام من أجل تسديد دينصى عليها مع الإمو رسالة  إرسال بمجرد التقادم ولا يقطع أجل    
طالب الدفع، يعني يجب على المدين انتظار أجل سنتين بعد إرسال الرسالة. تأمين قسط باستثناء حالة 

 قبلأمر بالدفع  من طرف القاضي   بالإضافة إلى ذلك ينقطع أجل التقادم إذا قام الدائن باستصدار
 انقضاء أجل التقادم1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1-Cass. 1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908 ; « Délai de prescription d'une 

facture », https://recouvrement.ooreka.fr, Vu le 15/10/2018 à 22h :10 mn. 
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ودي.ـق الـالطري ي:ـانـب الثـالمطل  

توفرت فيها بعض الشروط، كما ليس هناك ما يمنع  إذا يمكن أن تتحقق تسوية النزاع وديا بالمصالحة     
 اللجوء إلى التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لفض النزاع.

ة.ـالمصالح رع الأول:ـالف  

 في الأساسية الوسائل من أصبح أنه درجة إلى نطاقه واتسع الاقتصادية الجرائم في التصالح أدخل لقد   
 بنص إلا مصالحة لا أنه وبما .القوانين احترام في الفعال هلدور ا نظر  الحديث الاقتصادي العقوبات قانون

 الاقتصادية القوانين من كغيره  التجارية الممارسات على المطبقة للقواعد المحدد القانون فإن القانون،
 ذلك تم وقد المصالحة، إلى اللجوء إمكانية على نص من يخلو لم مثلا والجمارك الصرف كقانون  الأخرى
، التي تنص القضائية الجهات لاختصاص القانون هذا أحكام مخالفات التي تخضع منه 60 المادة بموجب
 المخالفين الاقتصاديين الأعوان من يقبل أن بالتجارة المكلف الولائي مديرلل يمكن أنه، غيرعلى: "

 دج1.000.000 دينار مليون تساوي أو تقل غرامة حدود في المعاينة المخالفة كانت  إذا صالحة،الم
 استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين"1.

ظفون المو تعتبر المصالحة، طريقا بديلا للفصل في النزاع عن الطريق القضائي، ويقترح المصالحة      
ود  الغرامات المالية المنصوص عليها في حدالمؤهلون، الذين حرروا المحضر على مرتكبي المخالفات في 

قبول العرض، أو قبوله مع التحفظ على مبلغ الغرامة المقترح، ولهم رفض المصالحة، وكل لهم القانون. و 
هذه الخيارات ترفع إلى السلطة المختصة  بمنح المصالحة2. فهو طريق  استثنائي يخضع لشروط مقيدة 

 محددة في القانون، وذلك اعتبارا لما يترتب عليه من أثار على الدعوى العمومية3 .
                                                        

.156سميحة علال ، المرجع السابق، ص. -1  

.130د.محمد  الشريف كتو ، المرجع السابق، ص.  2-  

.285بوسقيعة ، المرجع السابق، ص.د.أحسن  -3  
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 مقابل ئيةاالجز  المتابعات ءاإجر  بعدم المخالف على تقترح خلاله من والذي الإدارة به تقوم ءراإجفهي     
 الصلح اءالفقه بعض اعتبر ولقد .قيمته نفسها الإدارة تحدد الذي النقود من مبلغ ودفع بالمخالفة اعترافه
 من نوع في القانون أجازها لإنهائها، الطبيعي الطريق غيرفي  الجنائية الدعوى انتهاء إلى تؤدي طريقة

 الدعوى من المتهم يخلصا إجراء بأنه تعريفها إلى البعض وذهب ءات،االإجر  إطالة من للحد رائمالج
.معينة مدة معينا مبلغا دفع إذا الجنائية  

 ودية بطريقة عا النز  تسوية بأنها عام بوجه الصلح أو المصالحة وبالرجوع إلى الأحكام العامة، تعرف   
لمدني، وقد عرفت ا القانون من السابع الباب من الخامس الفصل أحكامفي  ئرياالجز  القانون كمهايح

يتوقيان به  أو قائما عاانز  الطرفان به ينهي عقد الصلح: "كالأتي  الصلح المدني القانون من 459 المادة
نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه"، تطبيق إجراء المصالحة محدود في  

 06 للمادة طبقا وذلك العموميةإدارات معينة ومقيد بنصوص صريحة، ويؤدي إلى انقضاء الدعوى 
 العمومية الدعوى تنقضي أن يجوز كما" :نهأ على تنص التي ئيةاالجز  ءاتاالإجر  قانون من الأخيرة الفقرة

 بالمصالحة إذا  كان القانون يجيزها صر احة"1.

 الفقه وعرفه الاقتصادية، ئماالجر  في الصلح نظام فرنسا عرفت دأما بالنسبة للتشريع  الفرنسي،  فلق   
الفرنسي بأنه عقد بين الإدارة المعنية والمخالف1. لذلك تعتبر المصالحة إجراء ودي يؤدي إلى تعليق المتابعة 

من يستفيد أن  دائنالقضائية، ولا يتقيد الدائن بالتفاوض على اتفاق المصالحة. نتيجة لذلك، يمكن لل
 في إجراءوفي الغالب ما يوافق الدائن على المشاركة بإجراءات المصالحة. ضمان شخصي ولا يتأثر 

المصالحة، والموافقة على تأجيل سداد الديون خلال فترة المصالحة 2. و قد يعين رئيس المحكمة المصلح من 
استرداد الديون  أو تخفيف  أوأجل التفاوض مع الدائنين الرئيسيين من أجل الحصول على آجال الدفع 

 الديون على المؤسسة من أجل التسوية3.
                                                        

.102-99المرجع السابق،ص.أميرة  حمزة و سمية  بن عمارة ، -1  

2-J.Vallen,op.cit,p.75. 

3- Y . Guyon ,op.cit. p.97. 
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وعليه يجب التطرق إلى شروط المصالحة والآثار المترتبة عنها.    

ة.  ـروط المصالحـش أولا:  

:بيانهاعلى توافر المصالحة للشروط الموضوعية والإجرائية الآتي  60لمادة ا تنص  

  :الموضوعية، بالنسبة لمرتكب المخالفة تتطلب المصالحة توافر شرطين وهماالشروط  فيما يخص   

: ثانية من القانونال الفقرة 47 حالة العود، كما هو معرف في المادة في المخالفة يكون مرتكب أن لا -
دير الولائي المكلف الم ة، ويرسل المحضر مباشرة من طرفمن المصالح"لا يستفيد مرتكب المخالفة 

.(62دة "  )الماالقضائية  وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعاتإلى جارةبالت  

دج وينطبق هذا 3.000.000 للمخالفة الأقل من ثلاثة ملايين دينار قانونا أن تكون العقوبة المقررة -
الآتية :الشرط على الممارسات   

 بغرامة  32المعاقب عليها في المادة  ،9و 8عدم الإعلام بشروط البيع المنصوص عليها في المادتين  -
دج.100.000دج إلى 10.000من   

، عندما يقل 33، المعاقب عليها في المادة 13و 11و 10 صوص عليها في الموادالمن ،عدم الفوترة -
.دج3.000.000مبلغ الغرامة عن   

دج(، ترسل 3.000.000وإذا كانت المخالفة معاقب عليها بغرامة تفوق ثلاثة ملايين دينار )    
اشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد مب المحاضر

.المتابعات القضائية  

ها المخالفة معاقب عليها بغرامة تساوي   أغفلت الحالة التي تكون في 60 وتجدر الإشارة إلى أن المادة   
التفسير الأصلح للمتهم،  بقاعدة عملادج(. أمام هذا الوضع، و 3.000.000ثلاثة ملايين دينار )

يجب أن لا يضر هذا الإغفال بالمتهم ومن ثم فطالما إن المشرع أبعد المصالحة صراحة في حالة ما إذا  
ثمة ما يمنع   ، فليسدج(3.000.000ملايين دينار ) ثلاثةمن  للمخالفة أكثرالعقوبة المقررة كانت   
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إجراء المصالحة إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة تساوي هذا  المبلغ. وهنا تثار مسألة اختصاص 
كلف الوزير الم بينو  هذا الاختصاص بين المدير الولائي المكلف بالتجارة وزع التصالح، علما أن القانون

   .دج3.000.000ون فيها العقوبة تساوي تك شارة إلى الحالة التيبالتجارة دون الإ

ختصاص للوزير، باعتبار أن سقف اختصاص المدير الولائي قد  الا في هذه الحالة، أن يكون الأصل    
إجراء  دج(، ومع ذلك يثار التساؤل حول ما إذا كان بإمكانه1.000.000حدد بمليون دينار )

؟من المشرعبدون ترخيص صريح  مصالحة  

حدود  61وبالنسبة للإدارة، يجب أن تكون الجهة التي أبرمت المصالحة مختصة. وقد حددت المادة    
كانت المخالفة   إذا الاختصاص على النحو الآتي: يختص المدير الولائي المكلف بالتجارة  بمنح المصالحة

ج( استنادا إلى المحضر المعد من د 1.000.000المعاينة في حدود غرامة  تقل أو تساوي مليون دينار )
.طرف الموظفين المؤهلين  

ل ك.38، 37، 35 ويتعلق الأمر بجل المخالفات، ماعدا المخالفات المعاقب عليها في المواد    
مليون دينار. حدها الأقصىمعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز  الأخرىالمخالفات   

ليون في حدود غرامة تفوق الم إذا كانت المخالفة المسجلةبمنح المصالحة  المكلف بالتجارةالوزير  يختص   
طبق عليها هذا يندج(، ولا 0.0003.00)دج( وتقل عن ثلاثة ملايين دينار 1.000.000ار )دين

أو ، مبلغ مليون دينار، 33قب عليها في المادة المعا بلغت  العقوبة المقررة لعدم الفوترة، الشرط إلا إذا
دج، وهو حال  الممارسات 3.000.000 لفات المعاقب عليها بغرامة تساوياز المصالحة في المخاجو 

دج( إلى 100.000بغرامة من  مئة ألف دينار ) 53 التجارية غير الشرعية المعاقب عليها في المادة
.دج( 3.000.000) ثلاثة ملايين دينار  

دج(، فإن 3.000.000أما إذا كانت عقوبة المخالفة المسجلة غرامة تفوق ثلاثة ملايين دينار ) 
ل الجمهورية المختص إقليميا قصد  وكيالمحاضر ترسل مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى

بغرامة من  37المتابعات القضائية. فيتعلق الأمر بالممارسات التجارية التدليسية المعاقب عليها في المادة 
غير النزيهة والممارسات  ريةالتجادج، والممارسات 10.000.000إلى  300.000  
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دج.5.000.000 دج إلى50.000 بغرامة من 38المعاقب عليها في المادة  التعاقدية التعسفية  

أما بالنسبة للشروط الإجرائية تتمثل في:         

من السلطة الإدارية تكون أن المبادرة بالمصالحة  61اقتراح المصالحة، يستشف من أحكام المادة  -
واسطة الموظفين المؤهلين الذين حرروا المحضر، حيث يقترحون على مرتكبي المخالفات غرامة المختصة ب

.صلح، في حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون  

ول بقبالمصالحة، كما أنها غير ملزمة  باقتراحغير ملزمة  ن الإدارةأ 60ويستشف من حكم المادة   
.مرتكب المخالفة إن بادر إليهاالمصالحة المعروضة عليها من   

، و إما قبول العرضيكون أمام مرتكب المخالفة ثلاثة خيارات:  فيما يخص جواب مرتكب المخالفة، -
رفض العرض، وكل هذه الخيارات ترفع إلى السلطة  ماحفظ على مبلغ الغرامة المقترح، وإمع التإما قبوله 

المصالحة. المختصة بمنح  

أجازت للأعوان الاقتصاديين المخالفين، الطعن في غرامة المصالحة  61 أن المادة وتجدر الإشارة إلى   
المقترحة عليهم أمام المدير الولائي المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة، وحددت آجال الطعن  

المخالفة. تاريخ تسليم المحضر لصاحب من ءأيام ابتدا (08بثمانية )  

ا أجازت، في فقرتها الثالثة، للوزير المكلف بالتجارة وكذا المدير الولائي المكلف ذاته 61علما أن المادة 
حرروا المحضر، في حدود  ؤهلين الذينالمالموظفين المقترحة من طرف  المصالحة بالتجارة، تعديل مبلغ غرامة

عليها في القانون. العقوبات المالية المنصوص  

 - يكون قرار السلطة المختصة إما بالمو افقة على المصالحة و إما برفضها1.
                                                        

أميرة  ، 130-129 ،  د.محمد الشريف كتو،  المرجع السابق،  ص.287-285بوسقيعة ،  المرجع السابق،  ص..أحسن  د-1
.102-100و سمية  بن عمارة ، المرجع السابق،ص.حمزة   
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   ة.ـار المصالحـآث ا:ـانيـث

(، وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة الموافقة على 4-61تنهي المصالحة المتابعات القضائية )المادة     
.٪ من مبلغ الغرامة المحتسبة 20المصالحة، يستفيد الأشخاص المتابعون من تخفيض   

( يوما ابتداء من تاريخ الموافقة على المصالحة، 45وفي حالة عدم دفع الغرامة في أجل خمسة وأربعين )
 يحال الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية1.

 فإنه القانون، يتطلبها التي للشروط وفقا تمت فإذا صحيحة، كانت  إذا إلا آثارها المصالحة تنتج لاو     
. للغير وبالنسبة لطرفيها بالنسبة آثار عليها يترتب  

:لطرفيها بالنسبة المصالحة آثار /أ  

 ذلك على ويترتب النزاع، حسم هو لطرفيها بالنسبة آثار من الجزائية المصالحة على يترتب ما أهم إن  
 من للآخر المتصالحين من كل  به اعترف ما وتثبيت العمومية، الدعوى انقضاء أساسيتين، نتيجتين
.حقوق  

:العمومية الدعوى نقضاءا -1  

على أنه: "تنهي المصالحة المتابعات القضائية"، ومنه نجد أن  04/02من قانون  61 تنص المادة    
 تؤدي الجزائية القوانينالقانون نص صراحة على انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة . والمصالحة حسب 

 حكم صدور بعد حتى أو بعدها أو القضائية المتابعة قبل تمت سواء العمومية، الدعوى انقضاء إلى
  به. المقضي الشيء قوة على يحز لم ما قضائي

. المعنية الإدارة مستوى على الملف يحفظ الجمهورية، وكيل على الملف إحالة قبل المصالحة تمت فإذا    
المرحلة حسب يختلف فالأمر الجمهورية، وكيل إلى الملف إرسال بعد المصالحة حصلت إذا أما  

                                                        

. 131 د.محمد الشريف كتو، المرجع نفسه، ص. ،289،  المرجع نفسه، ص.د.أحسن  بوسقيعة -1  
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 تتوقف إجراء أي بشأنها يتخذ لمو  النيابة مستوى على القضية كانت  فإذا ،الإجراءات إليها وصلت التي
 تصرفت قد النيابة كانت  إذا أما النيابة، مستوى على الملف فيحفظ المصالحة بانعقاد العمومية الدعوى

 هذه ففي المحكمة، إلى بإحالتها أو التحقيق إلى القضية برفع إما العمومية الدعوى كتر فح الملف في
الجهتين. هاتين إلى المناسب التدبير اتخاذ اختصاص يتحول الحالة  

 وجه لا هبأن قرارا أو أمرا المختصة الجهة تصدر الاتهام غرفة أو التحقيق قاضي أمام القضية كانت  إذاو   
 انعقاد بمجرد سبيله يخلى الاحتياطي الحبس رهن المتهم كان  وإذا المصالحة، انعقاد بسبب للمتابعة
.المصالحة  

 بسبب العمومية الدعوى قضاءبان التصريح عليها فيتعين الحكم جهات أمام القضية كانت  إذا أما  
 منطوق عليها يكون أن يجب التي الصيغة على متفقين غير القضاة أن، إليه الإشارة تجدر ومما .المصالحة

 تدخلت وقد بسبب المصالحة، العمومية الدعوى بانقضاء الحكم يفضل من فمنهم القرار، أو الحكم
.البراءة وليس العمومية الدعوى انقضاء إلى تؤدي المصالحة بأن فقضت الموقف، لحسم العليا المحكمة  

 قضائي حكم صدور قبل ما مرحلة في آثارها حصر في تتفقو  المصالحة يزتج الجزائية القوانين كانت  إذاو    
 قبل ما الفترة في المصالحة حصر قد التجارية لممارساتا على المطبقة لقواعدل المحدد القانون فإن نهائي،
 غرامة لدفع المحددة يوما 45 مرور فبمجرد وعليه الجمهورية وكيل إلى المخالفة إثبات محضر إرسال

 التصالح إمكانية التجارية الممارسات بشرعية المخلة البيع جرائم لإحدى المرتكبة المؤسسة تفقد المصالحة،
 يحرم أن شأنه من الأمر، هذا مثل أن غير .الجمهورية وكيل على المخالفة لإحالة ملف نظرا الإدارة مع

 يفوت فإنه ثانية جهة ومن جهة، من ضدها قضائية عقوبة صدور عدم فرصة من المخالفة المؤسسة
 إرسال أن على فضلا الدولة، على بالفائدة تعود معتبرة أموال فترة وجيزة في لتحصيل الإدارة على الفرصة
 أن قاعدة عن الجمارك قانون خرج لقدو  .القضاء أعباء من يزيد أن شأنه من الجمهورية وكيل إلى الملف

قضائي نهائي. حكم صدور قبل ما مرحلة في تنحصر المصالحة أثر  
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:تثبيت الحقوق المعترف بها-2  

 أو للإدارة، المخالفة المؤسسة بها اعترفت التي تلك سواء الحقوق تثبيت إلى الجزائية المصالحة تؤدي   
 ،الإدارةالحقوق مقصورا على  تثبيت أثر يكون ما وغالبا المخالفة، للمؤسسة الإدارة بها اعترفت التي تلك
 تفاقالا تم التي المصالحة غرامة على الحصول في أساسا تتمثل للإدارة بالنسبة المصالحة آثار أن ذلك

.للمصالحة الناقل الأثر بذلك فيتحقق بالتسلم الإدارة إلى ملكيتها تنتقل وحينئذ عليها،  

 المبلغ، هذا تحديد في السلطة كامل  للإدارة ترك ولكنه القانون نص في الصلح مقابل المشرع يحدد ولم     
 غرامة ملكية فإن كل  المرتكبة وعلى للمخالفة كجزاء  المقررين والأقصى الأدنى الحدين بوضع اكتفى إذ

  .العمومية الخزينة إلى تنتقل المصالحة

للغير: بالنسبة المصالحة آثار /ب  

 أيضا القاعدة هذه تنطبق فهل عاقديها، غير إلى تنصرف لا المصالحة آثار فإن العامة القواعد حسب 
منها؟ الغير رتضر ي ولا بها الغير ينتفع لا بحيث الجزائية المسائل في المصالحة على  

 لا بحيث الإدارة مع المتصالحة المؤسسة في المصالحة آثار تحصر الجزائية التشريعات فإن عام، كأصل
 يقوم الجزائي القانون أن كما  ،والشركاء الآخرون الفاعلون به يقصد والذي للغير الآثار هذه تنصرف
: بأنه تقضي المدني القانون من 113 المادة نص فإن عقد المصالحة أن بماو  .العقوبة شخصية على أساسا

".حقا يكسبه أن يجوز ولكن الغير، ذمة في التزاما العقد يرتب لا"  

 أخرى مؤسسة متابعة أمام حائلا تقف لا المخالفة المؤسسات إحدى مع تتم التي المصالحة فإن    
 عام بوجه الجزائية المسائل في المصالحة فإن تم ومن المخالفة ارتكاب في الأولى مع شاركت أو ساهمت
.غيرها دون الإدارة مع المتصالحة المؤسسة في العمومية الدعوى لانقضاء بالنسبة آثارها تنحصر  

أن آثار  حيث إجرائها، من ضرر يلحقه لا الوقت ذات في فإنه بالمصالحة ينتفع لا الغير كان  إذاو     
 لا شركاءها فإن الإدارة، مع المؤسسات إحدى تصالحت فإذا وبالتالي، طرفيها على مقصورة المصالحة
  للإدارة يجوز لا حيث أبرمتها، التي المؤسسة ذمة في آثار من المصالحة تلك عن يترتب بما يلتزمون
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 التي المؤسسة باعتراف تحتج أن للإدارة يمكن لا أنه كما.  بالتزاماتها المتصالحة المؤسسة إخلال عند لرجوعا
 عنهم الجريمة نفي هؤلاء حق فمن شركائها، تورط لإثبات إليها المنسوبة المخالفة بارتكابها معها تصالحت

 باقي على أثر أي الإدارة مع المتصالحة المؤسسة قدمتها التي للضمانات يكون ولا الإثبات طرق بكل
.المخالفة المؤسسات  

 بالسوق والاقتصاد عاما ضررا تلحق لا فإنها الشرعية غير البيوع من ببيع المؤسسةوعندما تقوم    
 أيضا ينتج وإنما التصالح، على الإدارة مع اتفاقها حالة في المصالحة غرامة بدفع جبره يتم والذي فحسب

 المصالحة في طرفا ليس المتضرر أن وبما، المشروعة مصلحته في الغير يصيب خاصا ضررا البيوع هذه عن
.لحقه الذي الضرر بتعويض للمطالبة القضاء إلى اللجوء في حقه تسقط ولا تلزمه لا فإنها  
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 التحكيم.: يـانـثع الر ـالف

، فينبغي تدخل القاضي دونيتم هذا التحكيم لحل النزاعات و  يعتبر التحكيم الطريق البديل الثالث
التحكيم إلى القواعد العامة مع حكم قضائي سابق في موضوع النزاع، كما تخضع خصومة ض لا يتعار  أن

، ولكنها لا تخضع لمبدأ الوجاهةمبدأ حقوق الدفاع و  احترامومة كمبدأ المساواة بين الخصوم و في الخص
 .1المرافعة والنطق بالحكم أو المجانيةأو مبدأ علنية الجلسات و  تيندرجالتقاضي على 

   و مادام أن المشرع الجزائري لم يمنع خضوع منازعات المنافسة للتحكيم، يمكن تطبيق الأحكام ق.إ.م.ج 
 العامة حيث تنص المادة بالنسبة للحقوق 1006 على أنه: " يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم

بالنظام العام أو حالة الأشخاص قة علالمسائل المتيجوز التحكيم في  التي يمكن التصرف فيها، غير أنه لا
علاقاتها الاقتصادية  العامة اللجوء إلى التحكيم فيما يتعلق في عنويةيتهم، كما يمكن الأشخاص المأهلو 

 الدولية أو في إطار الصفقات العمومية"2.

المعاملات التجارية لأنه يسمح للتجار اللجوء إلى الأشخاص ذوي  فيإن التحكيم يلعب دورا هاما    

 بطءو  ةالأكثر كلفظ أسرار التجار واستبعاد المحاكم العادية فالتجارة من أجل فض النزاع وح فيالكفاءة 

فهو اتفاق يحدد الجهة  ،3نزاع بين الأطرافأي فيمكن إدراج شرط التحكيم قبل وقوع  معالجة النزاعات.

طراف المتعاقدة لأعلى ذلك لا يجوز ل الاتفاقومتى تم ، يذ العقدفمحتمل بمناسبة تننزاع  فيالمكلفة بالنظر 

 في   يدفع عدم القبولأن للمدعى عليه لى القضاء إلا إذا فشل التحكيم و إ اللجوء
                                                        

("، طبعة  ثانية ، دار  2008فيفري    23مؤرخ في 09-08د.بربارة عبد الرحمن:" شرح  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية )قانون  رقم  -1

 .534ص.، 2009الجزائر ،  -للطباعة و النشر و التوزيع ، الرويبة  

 إ.م.ج.من ق.1006المادة -2

 .149و ص 150فرحة زراوي  صالح، المرجع السابق،  ص. -3
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 .1حالة رفع دعوى قضائية مباشرة دون احترام شرط التحكيم

إزاءه، فلذلك يجوز لهذا خطراً للطرف الذي يكون العمل مدنيا يشكل شرط التحكيم  أنغير 

 اتفاقيختلف شرط التحكيم عن و ، 2يجوز للمتعامل معه طلبه الأخير طلب بطلان الشرط بينما لا

شأنه الخصوم تجنب اللجوء إلى القضاء طبقا  فيهذا الأخير يتعلق بنزاع فعلي يرغب أن التحكيم باعتبار 

المادة  فياق التحكيم المنصوص عليها من ق.إ.م.إ.ج مع احترام شروط صحة اتف1011لأحكام المادة 

، فهو ذلك العقد الذي يتفق فيه الأطراف لعرض المنازعة على 3يليها من نفس القانون وما 1012

 .4كمينالمح

لكن ، لمنافسةاحكام بأ فيما يتعلقضيق مجال  مكالمحدور  يعرفالنسبة للتشريع الفرنسي، أما  
عند طلب تحكيم مانع من اللجوء إلى ال يوجد الطرفين فلاأثارها على  العقوبات تقتصرمادامت 

وباعتبار أن أحكام  .65-442 ل المادة الأحكام المشار إليها بموجب نتيجة خرقالتعويض عن الضرر 
سادسا   1484المادة يمكن للمحكم تطبيق أحكام  لكن  النظام العام  ق.ت.ف من 6-441المادة ل

 لمجلس الاستشارة يقدم أنه ويمكن ،6في النظر حول صحة العقدمن ق.ا.م.ف واحتفاظه بالاختصاص 
  .7لتحكيممما يؤكد  إمكانية اللجوء إلى ا المحاكم، التي تطلبها المنافسة
 

                                                        

 .935،  ص.بربارة  عبد  الرحمن، المرجع السابق-1

 .150المرجع السابق، ص.فرحة  زراوي  صالح ،   -2

 .540بربارة   عبد الرحمن ، المرجع  نفسه ، ص. -3

 .149فرحة  زراوي   صالح  ، المرجع نفسه، ص.-4

5-B.Moreau : « Arbitrage commercial », Ency.D.Com.,Tom I ,2004, p.05. 

6- Cass.2°.Civ.,15 Janv.2004, n°02-13675 Bull. Civ. 2004,II ,n°4 ;P.Arhel, préc.,p.18. 

7-B.Moreau ,op.cit., p.05. 
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  إذا إلا  التحكيم إلى اللجوء يمكن لا نهبأ 2004 سبتمبر 09 في ليون نافتئاس مجلسولقد قضى      
 كان تطبيقه مخالفا لأحكام  المادة ل442-6 من ق.ت.ف1.

في الأخير، يمكن للمهني متابعة الطرف الآخر للحصول على آجال الدفع نتيجة ممارسة تجارية غير      
مشروعة، برفع دعوى جزائية وتوقيع الجزاء من أجل الردع، أو متابعته على أساس ارتكاب ممارسة مقيدة 

كما يمكن للمهني   للمنافسة، من خلال رفع دعوى مدنية من أجل الحصول على التعويض عن الأضرار.
أن يسلك الطريق الودي وتجنب القضاء من خلال المصالحة بعد توافر الشروط المنصوص عليها قانونا، أو 

 فض النزاع عن طريق التحكيم بين الأطراف باعتباره وسيلة بديلة.
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ة.ـررة للمخالفـات المقـالعقوب ي:ـانـل الثـالفص  

المهني تحصل أو منح آجال الدفع نتيجة ممارسات تجارية غير شرعية أو  التحقيقات أن ثبتتإذا أ     
 04/02 بات جزائية وفق قانونلعقو  ه يتعرضفإن ممارسة  مقيدة للمنافسة، وتمت متابعته قضائيا،
، كما يمكن للمتضرر من هذه 03/03في الامر والعقوبات المقررة للمخالفات المنصوص عليها

. عن الأضرار والتعويضالممارسات طلب إبطالها،   

ة.ـات الجزائيـالعقوب: الأولث ـالمبح  

يتعرض مرتكب الجريمة إلى نوعين من الجزاءات، العقوبات الأصلية )المطلب الأول( والعقوبات    
 التكميلية )المطلب الثاني(.

ة.  ـات الأصليـالعقوبب الأول: ـالمطل  

تتمثل  لذلك.  جال دفع تعسفيةآالحصول على  الدفع أو فيالتأخير  جزاءك  العقوبات الأصليةتعتبر    
العقوبات الأصلية في الغرامة التي تختلف باختلاف طبيعة المخالفة )الفرع الأول(، بالإضافة إلى العقوبات 

  المقررة في حالة العود )الفرع الثاني( والحبس )الفرع الثالث(.

ة.ـالغرام :رع الأولـالف  

إن الأشخاص الخاضعين للعقوبة، يتمثلون في المرتكب الفعلي للمخالفة، حيث أن العقوبة تخضع لمبدأ    
التفريد وكل شخص مسؤول عن فعله. وأجاز القانون متابعة مديري ومسؤولي المؤسسات في حالة 

 ارتكابهم خطأ عمديا. 

، علما بأن قانون العقوبات 04/02ون ويمكن متابعة الشخص المعنوي في حالة ارتكابه مخالفة للقان   
 أصبح يعترف بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي1.

                                                         

.132.محمد   الشريف كتو ، المرجع السابق،ص.د-1  



419 
 

بغرامة من  04/02ن من قانو  18فيعاقب على ممارسة تجارية غير شرعية المخالفة لأحكام المادة      
دج(، ويعاقب على عدم 3.000.000دج( إلى ثلاثة ملايين دينار )100.000مائة ألف دينار )

من القانون المذكور أعلاه بغرامة من عشرة آلاف دينار   9و 8الإعلام بشروط البيع المخالفة لمادتين 
من  13و 11و 10اد دج(، و يعاقب على عدم الفوترة باعتبارها ممارسة مخالفة للمو 10.000)

في المائة من المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغت قيمته. ويعاقب   80القانون المذكور بغرامة تبلغ 
من القانون بغرامة من عشرة آلاف  12على الفاتورة غير المطابقة باعتبارها ممارسة مخالفة لأحكام المادة 

ج(. د 50.000دج( إلى خمسين ألف دينار )10.000دينار )  

     ويلاحظ أن الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، تجمع مهما كانت طبيعة المخالفات المرتكبة1. 

 ،الأعمال رقم مبلغ من% 7تفوق لا بغرامة للمنافسة المقيدة الممارسات على الجزائري المشرع يعاقبو    
 رقم يملك لا المخالفة مرتكب كان  وإذا. ةتتممخ مالية ةآخر سن خلال الجزائر في المحقق الرسوم، غير من

 طبيعي شخص كل  يعاقب كما  ،(جد 6.000.000)رنادي ملايين ستة تجاوزت لا فالغرامة محدد أعمال
مليوني دينار)  بغرامة وتنفيذها ييديةتقال الممارسات تنظيم في الاحتيال طريق عن شخصيا ساهم

 2.000.000دج(2.

لحق  ذيال لممارسات المرتكبة وحجم الضررمدى خطورة ا لاسيما معاييرتقدر العقوبة وفق ف   
ة بحسب خطور  بالاقتصاد، وهذا باعتبار أن المجلس يعتمد في تحديد مبلغ الغرامة على مبدأ التدرج

من أخطر  يرها على السوق. فبالنسبة للمقاطعة التجارية هيثتأالممارسات التي يأخذ بها ومدى 
أما الضرر اللاحق بالاقتصاد يقوم بفحص الآثار .لعادي للسوقا الممارسات التي تحول دون السير  

  

                                                         

.132.محمد   الشريف كتو ، المرجع السابق،ص.د-1  

 مةموالمت عدلةالم 2008 يونيو25 في رخؤ الم 12/08 قانون من26 ادةالم و ،32.ص كرذ ال السالف 03/03 الأمر من57 ادةالم -2
.14 . ،ص كرذ ال السابق 03/03 للأمر 56ادةملل  
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التي انعكست سلبا على الأسواق المعنية.الواقعية   

د الأشخاص المخالفين، سيما عند تعدر إلى حالة الأشخاص المعاقبين لاعند تقدير العقوبة يجب النظو    
يذ هذه الممارسات ومدى فإيجاد و تن فيالمسؤولية الخاصة لكل شخص  الاعتبارأن يؤخذ بعين  بدلاو 

.تهم منها والنظر إلى وضعية السوقاستفاد  

شدد العقوبة إذا كانت ت الممارسات المقيدة المنافسة و ينظر في تقدير العقوبة أيضا إلى سلوك مرتكبيو     
.هناك نية تقييد المنافسة  

الآجال التي يحددها عند عدم  فييمكن أن يقرر المجلس أن تكون العقوبات المالية نافذة فورا أو و 

 تطبيق الأوامر التي تصدر عنه.

عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات  ويمكنه أن يقرر تخفيض مبلغ الغرامة أو

تعهد بعدم ارتكاب اون في الإسراع بالتحقيق فيها و وتتع ،في القضيةالمنسوبة إليها أثناء التحقيق 

 .1المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الأمرالمخالفات 

بناء  دج 800.000ة ألف دينار ئانمااوز مبلغ ثمتتج لمجلس المنافسة إقرار غرامة لا 28 وتجيز المادة   

 غير كاملة بالنسبةرير المقرر ضد المؤسسات التي تعتمد على تقديم معلومات خاطئة أو تقعلى 

المطلوبة  اون في تقديمها له أثناء التحقيق في القضية، أو التي لا تقدم المعلوماتتهللمعلومات المطلوبة أو 

 .2في الآجال المحددة من قبل المقرر

 
                                                        

.74محمد الشريف كتو ، المرجع السابق،ص.  -1  

.265. السابق،ص المرجع أبوسقيعة، حسنأ-2  
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وبالرجوع  .1تأخير دج عن كل يوم100.000ويمكن أيضا أن يقرر غرامة تهديدية تقدر مائة ألف دينار 

ق.ع  على المضاربة  غير المشروعة بالحبس من ستة أشهر إلى  172إلى الأحكام العامة، تعاقب المادة 

 .2دج100.000إلى  5.000خمس سنوات وبغرامة من 

ب  القانون المعدل بموج -1986الأمر  من 35تعاقب المادة أما بالنسبة للتشريع الفرنسي،  

على جميع المنتجين و بائعي  ألف فرنك 500 بغرامة -1992ديسمبر  31 الصادر في 92/1442

 29. وبصدور قانون 3لبعض المنتوجات  لدفع خارج الآجال في حالة  ا الخدمات ملة ومقدميلجا

، كان المخالف يعاقب على أساس عدم احترام أحكام الفوترة، ولكن بصدور قانون 1993جانفي 

NRE  من  6 -441تكميلية للمادة ل ، أصبح ينص على أحكام2001ماي  15الصادر في

للشخص الطبيعي، أما بالنسبة للأشخاص المعنوية  وروألف أ 15يكون مبلغ الغرامة حوالي ، فق.ت.ف

 .4الفرنسيالعامة لقانون العقوبات  متابعتها جزائيا على أساس المسؤولية الجزائية تطبيقا للأحكاميمكن 

بالأحكام الإلزامية خلال أو الإ ،5في حالة  اشتراط آجال دفع  مخالفةورو لف أأ 75قب بغرامة عاوعليه ت

مبلغ  يتضاعفشخص المعنوي تزيد الغرامة إلى النصف، أما اليمكن أن و ، البيانات الإلزاميةذكر و  للفوترة

 .6أضعاف إلى 5الغرامة 

                                                        

.15  .ص كر،ذ ال السابق 03/03 للأمر 59 ادةملل ةمتمالم و عدلةالم كرذ ال السابق 12/08 قانون من 28 ادةالم -1  

.826. السابق،ص المرجع أبوسقيعة، حسنأد.-2  

3-W.Jeandidier ,préc.,p.444 ;François Boussat, D. Lauze, V. Libourel , F.Beeandonk , 

préc.,p.174 ; N.Vullierme, préc. p.11 ; Lamy droit économique ,2001, p.525et p.590 ; 

F. Dekeuwer-Défossez ,préc., p.497. 

4-J.Blaise ,préc.,p.551-522. 

5-B. Petit ,préc., p.118. 

6-J.Blaise ,Ibid.,p.551. 
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جل الدفع مخالفة أو  يفرض الموزع آجال دفع طويلة المدى على الممونلذلك تقرر هذه الغرامة عندما    
 إلى اللجوءأجل الحد من التعسف من و  من ق.ت.ف. 1-443المادة لالمنصوص عليه طبقا لأحكام 

، )السلع الغذائية( للدفع الذي يجب احترامه لبعض المنتوجات دد الأجل الأقصىح   ،القرض التمويلي
فيجب قمع بعض الممارسات بعقوبات جزائية وتطبيقها على الأشخاص المعنوية نظرا لخطورتها طبقا 

 لأحكام المادة 121-2 من ق.ع.ف1.

كل شخص:أورو   ألف 15يعاقب بغرامة ف      

 ق.ت.فمن  6-441الثامنة من المادة ل بموجب الفقرة إليهاالمشار الدفع القانونية  جالآ يحترملم  -
.يطبق في مجال النقل( ايوم 30اصجل خأ) من نفس المادة 11 والفقرة يوما30جل أالتي تنص على   

  ومعدل الفوائد شروط تطبيق على -من نفس المادة 12لفقرة لطبقا - تسويةال شروطالإشارة في عدم  -
بالغ الم تسويةفي حالة وكذلك  ،تسوية المحدد في الفاتورةالاليوم الموالي لتاريخ من  المستحقو  التأخر جزاءك

 شكالالأداد الديون حسب  سل الإلزامية الشروط أوعدل المعدم تحديد و  المستحقة بعد هذا التاريخ
  نفس الفقرة.من  للأحكام ماثلةالم

 - في حالة عدم التقيد بآجال الدفع الخاصة تقرر غرامة 75 ألف أورو2.

                                                         

1-Art .121-2 C.P : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables 

pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions 

commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les 

collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que 

des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de 

conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes 

morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes 

faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. » ; D. 

Guével , préc.,p.182. 

2- Art L.443-1 C.Com : « Les manquements aux dispositions du présent article ainsi 

qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 

4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 

€. » ;J.Biolay,préc.,p.18. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417209&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417206&dateTexte=&categorieLien=cid
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ارسات الاقتصادية بما فيها عدم من المم عدل القانون شروط وطرق قمع العديد، أخرى من ناحيةو 
قرار عقوبة  إ ق عليها بين الأطراف، من خلالفع  المتفأو شروط حساب آجال الداحترام آجال الدفع 

رامات ضد المؤسسات  غالغش بإقرار  قمعوالاستهلاك و  المنافسة إدارية، حيث يسمح لأعوان مديرية
إلى الأوامر. و والامتثالور أ 375.000لمخالفة للأجل الأقصى با  

جل في العقوبات الإدارية من أ تتمثل ، Hamon التي جاء بها قانون ضمان  إن أهم التطورات و     
المادة تنص  ،فيما يتعلق بآجال الدفعفالتجاري والشفافية الاقتصادية. للتفاوض  احترام الأحكام المؤطرة

في حدود  مبلغ لا يتجاوز  على أنه يعاقب بغرامة إدارية سادسا من القانون التجاري الفرنسي-441ل
:عند  ألف أورو بالنسبة  للأشخاص الطبيعية 75المعنوية وغرامة  أورو بالنسبة للأشخاص 000.375  

الإجمالية. دفع الفاتورة بالخصوص آجالعدم احترام آجال الدفع و  -1  

من طرف الأطراف. لمتفق عليهاالدفع ا عدم احترام طرق حساب آجال -2  

الدفع.آجال مارسات تعسفيا لنقطة بداية تأخير تنفيذ جميع البنود أو الم -3  

القاضي التنفيذ من  التماس طلب تعليقيمكن فورا، كما  النفاذ واجبة في هذه الحالة، تكون الغرامة  
.بشرط وجود خطر غير قانوني  

ى مبدأ عدم اللجوء إلى ، عل1989جويلية  28بموجب القرار الصادر  لس الدستوريالمجأكد ولقد    
 الغرامة الإدارية بل جعلها ثانوية من أجل الحفاظ على الحقوق و الحريات الدستورية المضمونة1.

، العقوبات المنصوصفي جزاء التأخير وفيما يتعلق ببيع الأخشاب في الغابات المحمية، يتمثل     ONF 
لنسبة لجميع باو الغابات الوطنية المتعلقة بالشروط العامة لبيع الأخشاب لمكتب  32عليها بموجب المادة 

حالة تأخير التموين في  العقد والتي لم تدفع في تاريخ الاستحقاق، وكذلك المبالغ المستحقة بموجب  

                                                         

1-Augagneur)L  (  et  Rivier-Deloye)C  (  , préc., p.64et p.66. 
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يساوي  بمعدل فوائد التأخير الحق بقوة القانون في الحصول من المالكن المشتري له ، فإمر سند لأبموجب 
 التسديد بالنسبة لكل تاريختاريخ   ابتداء منالقانوني ساري المفعول  مرات معدل سعر الفائدة 3

 التأخير، وغرامة مالية محددة مبلغ 200 أورو،كما يمكن أن تزيد هذه الغرامة1. 

من أجل التسوية المبالغ  الأجل المتفق عليه بين الأطراف ، لا يمكن أن يتجاوز2009جانفي 1منذ   
في حالة المهنيين ا كاملة من تاريخ إصدار الفاتورة، ويتعرض يوم 60أو  ا نهاية الشهريوم 45 المستحقة

من القانون التجاري  خاصة  ثالثا 6-441عدم احترام هذه الأحكام للعقوبات المقررة بموجب المادة ل
 الغرامة المدنية.

 يوم الموالية لتاريخ استلام البضاعة 30 ـأجل تسوية المبالغ المستحقة ب وفي حالة غياب اتفاق، يحدد    
 أو تقديم الخدمات المطلوبة، و بمجرد عدم احترام هذا الأجل تقرر غرامة 15.000 أورو2.

المتعلق  بالشفافية ومحاربة  2016ديسمبر  9الصادر في  2016/1691ومنذ نفاذ القانون رقم    
ألف أورو بالنسبة للشخص   75الاقتصادية ارتفعت الغرامة، حيث أصبحت بالفساد وعصرنة الحياة 

مليون أورو بالنسبة للشخص المعنوي مع نشر قرار العقوبة  بجميع وسائل الإعلام. بالإضافة  2الطبيعي و
إلى تجميع العقوبات، بمعنى أنه إذا أخل الشخص المعني بشروط الدفع المتفق عليها طبقا لأحكام المادة  
أولا الفقرة التاسعة من ق.ت.ف والإخلال بأحكام آجال الدفع فيما يخص نقل البضائع  6- 441ل

 4الأقصى للغرامة  أولا من ق.ت.ف، يكون الحد 6-441من المادة ل 11المنصوص عليها في الفقرة 
 ملايين أورو، ويعاقب على كل مخالفة بغرامة 2 ملايين أورو كحد أقصى3.

 
                                                         

1- L. Leveneur, M. Malaurie-vignal, G. Decocq, G. Raymond ,préc.,p.04 et s. 

2-www.economie.gouv.fr ;Vu le 25/08/2018 à 21h :03mn. 

3-« Délais de paiement : Les règles à connaître »,op.cit. , www. economie.gouv.fr,  Vu 

le 30/07/2018 à 10h : 55mn. 
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الفاتورة معدل عقوبات   أن تتضمن، كما يجب إخطار دون الحاجة إلى أي ات التأخيرتدفع غرامو    
 التأخير المستحقة من اليوم الموالي لأجل التسديد1.

أو  طبيعة تعاقديةإذا كانت العقوبات ذات ما  للعقوبات، القانونية الطبيعة يثار إشكال حوللكن     
يؤدي  سهل  ،ط العامة عن العقوبات المقررة في حالة التأخر في الدفعالشرو وفي حالة سكوت  ؟قانونية

؟المناسب عدم تطبيق العقوبة خارج المجال التعاقدي كان منهل  و  كبير،  إلى تفاوت  

 في التاريخ المشار إليهتتقرر العقوبة إذا كان الدفع بعد وبالتالي  ،يعتبر تاريخ التأخير نقطة بداية العقوبات
تاريخ المشار اللعقوبة إذا كان الدفع بعد لا تقرر او الشروط العامة".  ضمنالمحدد  "الفاتورة أو بعد الأجل

على  الأقل مرة  أدنى للعقوبة، إليه في الفاتورة وقبل الأجل المحدد في الشروط العامة. ويفرض القانون مبلغ
عن طريق تطبيق المعدل القانوني. واحدة ونصف المبلغ المتحصل عليه   

نسي بموجب قانون المشرع الفر ، أضاف لأي شركة تكون في وضعية تبعيةفي الدفع  لمحاربة التأخيرو    
 يجب أن  تحدد ه: "أن على الفقرة الأخيرة 1986ديسمبر  1الصادر في  من الأمر 33إلى المادة  1992

تطبق العقوبات في حالة دفع المبالغ المستحقة و  ،سابالحشروط و طرق  ،شروط التسوية على وجه الإلزام
على الأقل و العامة للبيع، الدفع بعد الأجل المحدد في الشروط  أوبعد تاريخ الدفع المحدد إليه في الفاتورة 
."معدل الفائدةيعادل مبلغ العقوبات المعدل القانوني و   

سادسا   441ل مادةلل المعدل 2001ماي  15الصادر في  420-2001رقم  القانون تستجيب أحكام  
تسري هذه الأحكام عند سريان العقود، وتدفع و  ،من القانون التجاري الفرنسي لاعتبارات النظام العام

ط من الشرو ودون تحديدها ضالمستحقة بقوة القانون دون تذكير  واتيرعقوبات التأخير لعدم دفع الف
خرقا لأحكام المادة ل  الأمر يشكل ، لكن هذا-طبقا لقرار محكمة النقض الفرنسية-للعقود  العامة
.2001ماي  15 ري الفرنسي الذي جاء بها القانونمن القانون التجا سادسا 441  

 
                                                         

1-D. Legeais ,préc.,p.329. 
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لدفع بين ا القانونية للعقوبات عند عدم احترام آجالالطبيعة  حدد الاجتهاد القضائي الفرنسي ذلكل   
 سادسا 441ثالثا وبالخصوص أحكام المادة ل  441المؤسسات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة ل

، و في حالة   تفاقينظام الاللال المج تركعلى  ينص القانون صراحةحيث  ،من القانون التجاري الفرنسي
تلقائيا  بمجرد قيام المخالفة .عدم  النص على  العقوبات صراحة   في  العقد،  يطبق  النص  القانوني     

أن   قد انقسم إلى قسمين ، فالبعض من الفقهاء يفضل تطبيق  فرضية، فلالفقه الفرنسي أما    
أنه إذا كان أساس العقوبات قانوني الفقه  الجانب الآخر منيعتبر و  العقوبات  ذو طبيعة قانونية  .

DGCCRFالصادرة في   1993وتأ5  5955رقم  تعليمة. و لم  تتطرق  الفهذا يمس بالقوة الإلزامية للعقد 
رهن الامتثال للشروط العامة للبيع. تكون  العقوبات ،  بل اكتفت بالنص على  أن  هذه النقطة إلى   

ماي   15الصادر  في     NRE و من ثم أ عيدت  صياغة   شروط  التسوية   بموجب  القانون      
تدفع من اليوم الموالي  التيو ،شروط  تطبيق  معدل الفائدة كعقوبة تأخير ، من  خلال  تحديد  2001

 لا يمكن تحديد معدلو   .على خلاف ذلك  تف الأطرافلتاريخ  الدفع المحدد  في الفاتورة  ما لم ي
يساوي معدل السعر المحدد من طرف   البنك  بل يجب أن عن المعدل القانوني منخفض  الفائدة 

سادسا من القانون التجاري الفرنسي.و تدفع  441طبقا لأحكام المادة ل   ٪ 7 ـالأوروبي المركزي ب
لثا:"الفاتورة تحدد)...( ثا 441-عقوبات التأخر دون أي تذكير أو توجيه إخطار طبقا لأحكام المادة ل

التي تدفع في اليوم الموالي لتاريخ التسوية المحددة في الفاتورة". ،لعقوباتل الفائدة معدل  

من الضروري تحديد طبيعة هذه  سابقا، كان .في هذه المسألة صرامةيتميز القانون الجديد بال   
أما      .للبيع خلال بالشروط العامةلإمستحقة ل لأنها -صراحةيها عل ن لم يتم النصإحتى و  -العقوبات

قة "إلزامية" أو "قانونية" لصالح بطري ، تؤدى جميع المبالغ المفوترة والغير المدفوعة تلقائيا بقوة القانون حاليا
.المستحقة بالإضافة إلى مبالغ العقوبات ،الممون  

ادي أي شيء جديد حول الاقتصالمتعلق بالتجديد  2008أوت  04 الصادر في  يضف القانونولم    
هذا لكن نص  ،قوبات التأخيرلع سوى مراجعة سلم حساب معدل الفائدة، يعة العقوباتتحديد طب

دون أن يستدل بها  في  ،بقوة القانون المستحقة واتيرعدم دفع  الفلعقوبات التأخير  القانون صراحة على
 تر التجاريةالدفا لم تكن العقوبات منصوص عليها فيو  لديونباطالبة المفي حالة و  .الشروط العامة للعقود
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 03في  الصادر 3-2008رو بموجب أحكام القانون و أ 000.15 حوالي حيث تصل الغرامة القانونيطبق 
وأكثر  ،تنازل عنهاأن ي يمكن إلا أنه للممونعود تهذه الغرامات  بالغممن أن  بالرغمو  .2008جانفي 

 من ذلك سيسترجع ماله أو يتحصل على التعويض1.

ود.ـة العـحالي: ـانـرع الثـالف       

هذا  مفهوم في العود حالة في يعتبر" العود حالة 04/02 القانون من 2 فقرة 47 المادة تضمنت    
 القانون  كل عون اقتصادي يقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة"2.    

يعتبر في حالة عود، في مفهوم القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، كل عون     
يقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة. في حالة العود، تضاعف    اقتصادي

 العقوبات المقررة لمخالفة قواعد نزاهة الممارسات التجارية بمختلف صورها3. 

من  47 للمادة المعدلة 06 /10 القانون من 2 فقرة 11 المادة بموجب المفهوم هذا المشرع غير وقد
 بمخالفة الاقتصادي العون قيام القانون هذا مفهوم في عود حالةفي  يعد" نصت حيث 04/02 القانون
".النشاط بنفس المتعلقة السابقة العقوبة انقضاء تلي التي (02)السنتين خلال بنشاطه لها علاقة أخرى  

 

 

 

                                                             

1-E. Chevrier : « Pénalités pour non-respect des délais  de paiement  entre  

entreprises », Recueil Dalloz, n° 11/7372, 19 mars  2009, Dalloz. p.725. 

.115عمارة، المرجع السابق، ص. أميرة حمزة و سمية  بن -2  

.294. احسن بوسقيعة ، المرجع السابق،ص.د-3  

 مكن أن بعد. و عود حالة في المهني فيها يعتبر التي المدة مقدار من رفع قد المشرع أن ، هويلاحظ ما   
 تعتبر والتي المحددة، للشروط وفقا وذلك حقه، في المقررة مةاالغر  مقدار دفع تجنب من المهني المشرع
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 للعقوبة، ومشدد ردعي بطابع تتصف والتي مضادة، وسيلة استحدث فقد العقوبة، لتخفيف إمكانية
 المخالفات كل  إلى المضاعفة مجال ويمتد العود، حالة في للمضاعفة قابلا المقدار هذا جعل حيث

 المنصوص عليها في قانون الممارسات التجارية1.

ضاعف العقوبة في حالة العود لارتكاب إحدى المخالفات المنصوص تت، بالنسبة للتشريع الفرنسي       

أما بالنسبة من سنتين، أقل في  السابق الذكر 1986من الأمر  35والمادة  31عليها في المادة 

 للشخص المعنوي تضاعف العقوبة 10 مرات2.

   .سـالحب ةـعقوب :ثـرع الثالـالف    

هذه  إلى تضاف أن يمكن ذلك عن فضلا" 04/02 القانون من 47 المادة من بعةاالر  الفقرة تنص   
العقوبات عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة"3. وتعاقب المادة 172 ق.ع على المضاربة غير 

المشروعة بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 100.000دج4.  الحبس 
الجرائم المنافية للمنافسة على هو عقوبة أصلية مانعة للحرية أي سالبة لها، وقد حددت عقوبة الحبس 

المتعلق بالمنافسة )ملغى( بشهر كمدة دنيا والعقوبة القصوى  06-95من الأمر   15ادة  للم وفقا
سنة، وللقاضي سلطة تقديرية في تحديدها5. وعليه تعد عقوبة الحبس عقوبة أصلية في مادة الجنح، وذلك 

للحرية، السالبة المقيدة العقوبات من تعدو  العقوبات، قانون من الخامسة للمادة طبقا  

                                                          

.41،  مسعود شلالبة، المرجع السابق، ص.115ميرة حمزة و سمية  بن عمارة، المرجع السابق، ص.أ-1  

2-Lamy droit économique, op.cit., p.525. 

المذكور سابقا. 04/02من القانون   47المادة  -3  

.129شفار نبية، المرجع السابق، ص.، 826. السابق،ص المرجع أبوسقيعة، حسند.أ-4  

.129شفار نبية، المرجع السابق، ص.-5  

 

 كما هو الحال بالنسبة للغر امة، إنما أصبحت عقوبة تخييرية في يد القاضي2.
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فتضاف إلى العقوبات السابقة، عقوبة الحبس، إذا كان المخالف في حالة العود، الذي يعني في     
مفهوم هذا القانون، قيام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه، خلال السنتين التي تلي   

 انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط3.

طبقا لأحكام المادة ل  بة للتشريع الفرنسي، لقد حدد المشرع عقوبة الحبس بأربع سنواتأما بالنس     
عقوبة ولم يترك المجال للقاضي للمن ق.ت.ف، أي أنه لم يأخذ بنظرية الحد الأدنى والأقصى  420-6

 في تحديد العقوبة4.

 

 

 

 

 
                                                         

.42، المرجع السابق، ص.،  مسعود شلالبة115جع السابق، ص.أميرة حمزة و سمية  بن عمارة، المر -2  

.135د. محمد الشريف كتو، المرجع السابق، ص.-3  

4-Article L.420-6  C.Com : « Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 

75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part 

personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de 

pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2. »  

 129، ص.نفسهشفار نبية، المرجع  -4

 

 

 

ية.ـات التكميلـالعقوب ي:ـانـب الثـالمطل  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid
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إضافة إلى العقوبات الأصلية المتمثلة في الغرامات والحبس ومضاعفة العقوبة في حالة العود، يمكن     
 اتخاذ عقوبات تكميلية والمتمثلة في نشر الحكم واستبعاد الشخص المعنوي من الصفقات العمومية.

م. ـر الحكـنش :رع الأولـالف    

الإساءة إلى سمعته بين الناس عليه  و  يمة المحكوميهدف هذا النوع من العقاب إلى الحط من ق     
 لقاضي حتى ولو طبق امن قانون العقوبات على أنه  "ويجب على  174التشهير به، وقد نصت المادة و 

". فالمشرع جعل من عقوبة نشر الحكم 18الظروف المخففة أن يأمر بنشر حكمه طبقا لأحكام المادة 
للقاضي، فيأمر بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة  تياريافي هذه الحالة أمرا واجبا وليس اخ

دها الحكم أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها، ويستمر النشر لمدة شهر واحد فقط، ويتحمل يحدأو أكثر 
بها عليه. المحكوم عليه تكاليف النشر على أن لا تتجاوز هذه التكاليف مبلغ الغرامة المحكوم  

المعلقات الموضوعة كليا أو جزئيا، فعل يعاقب عليه أو تمزيق ولقد اعتبر المشرع، إتلاف أو إخفاء     
 بالحبس من ثلاث )03( أشهر إلى سنتين )02( وبغرامة من 25.000 إلى 200.000دج1.

أو بعبارة أخرى، يقصد بنشر الحكم إعلانه وإذاعته بحيث يصل إلى علم عدد كاف من الناس.      
يؤثر  لعقوبة  تهديدا فعليا للشخص المعنوي وتمس مكانته والثقة فيه أمام الجمهور مما قدهذه ا وتشكل

إما بتعليقه على الحكم من  قانون العقوبات يتم نشر  18على نشاطه في المستقبل. وطبقا للمادة 
نصب النشر إما على الجدران في الأماكن التي يحددها الحكم  ذاته،  أو بنشره في جريدة أو أكثر. وي

 لمدة لا تزيد ويستمر النشر في حالة التعليق على الجدران وأسبابه، أو منطوقه الحكم بأكمله أو جزء منه
بيد أن المبالغ التي يتم تحصيلها   عليه،تكون تكاليف النشر على عاتق المحكوم شهر واحد، و  عن  

 

                                                        

.131شفار نبية ، المرجع السابق، ص.-1  

لتغطية تكاليف النشر لا يجوز أن تزيد عن الحد الأقصى المقرر للغرامة المستحقة عن  هذا الأخير من
 الجريمة المنسوبة للشخص المعنوي و التي بسببها طبق هذا الجزاء1.



431 
 

 ينوالمستهلك عملائه لجذب سييوالرئ الأساسي العامل المعنوي للشخص ةيالتجار  تعتبر السمعةو      
 تكون أن فصح ونشاطه، مستقبله في يركب  أثر لهما واعتباره فسمعته لذلك بإنتاجها، قومي التي للسلعة

 ضد تصدر التي الإدانة أحكام نشر خلال منثقتهم  مييحف ينللمتعامل علنيو  ه،يعل وقعي ءالجز  محلا
 دون لولةيوالح المعنوي الشخص ردع في فعالاا دور  لعبي ءاالجز  هذا فإن ولذلك المعنوي، الشخص

.على سمعته تنعكس ئماجر  أي ارتكابه  

 توجهاته في وتؤثر وسمعته اعتباره في المعنوي الشخص تمس التي الإدانة حكم قيوتعل نشرو يمس     
 ولمالبصرية  أو ةيالسمع لةيالوس كانت  سواء الناس من كاف  عدد إلى تصل عندما ارسهايم التي ةيالدعائ

 التي المدة دديح لم أنه كما  منه بجزء أو بمنطوقه كتفيي قد بل كله  الحكم نشر ئرياالجز  المشرع شترطي
 القاضي دي في مغلقة تكون كادت  ةير يتقد سلطة المسألة هذه عليج مما النشر أو قيالتعل هايف ستمري

 الجنائي2.

 تكميلية عقوباتفرض  إمكانية القاضي المشرع خول فقد أصلية، عقوبة تعد والتي الغرامة إلى إضافة    
 يمكن ولا .التجارية الممارسات بشرعية المخلة البيع جرائم لبعض ارتكابها حالة في المخالفة المؤسسة على

 الحال هو كما  منفردة بها الحكم يجوز لا كما  القاضي، بها نطق إذا إلا تكميلية عقوبة بوجود القول
للقاضي أن يأمر  04/02من قانون  48. لذلك أجاز المشرع بموجب المادة الأصلية للعقوبات بالنسبة

يحددها بنفسه.   بنشر حكم الإدانة في الصحف الوطنية أو بتعليقه في الأماكن التي  

 

 

                                                        

  .913شفار نبية ، المرجع السابق، ص.-1

.108حملاوي، المرجع السابق، صسهيلة -2  

والذي جاء فيه: " يمكن للوالي المختص إقليميا، وكذا القاضي أن  القانوني غير أن صلب هذا النص    
يأمر على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه نهائيا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منهما في 

ماكن التي  يحددانها"، يلاحظ أن المشرع استعمل الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في الأ
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مصطلح قرار، فهل هذا يدل على أن الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية درجة أولى )المحاكم(  قابلة 
 للنشر؟   

وسواء تعلق الأمر بنشر الحكم أو بلصقه فإن المؤسسة المخالفة هي التي تتحمل تكاليف هذه      
ت وقائع القضية التي  ينظرها القاضي أن المؤسسة المخالفة لم ترتدع من العقوبات  العملية. لكن قد تثب

المفروضة عليها، سواء الأصلية أو التكميلية  وارتكبت مرة أخرى وفي فترة تقل عن سنة مخالفة جديدة 
.04/02من المخالفات المنصوص عليها في القانون   

 المخالفة المؤسسةيصيب  لأنه الشرعية، غير البيوع مكافحة في كبير  وبشكل الوالي قرار نشر يساهمو    
 مركزها على سلبا يؤثر مما دخلها، تنمية في عليهم تعتمد الذين زبائنها لدى اعتبارها في( عليها المحكوم)

 الوالي قرار كامل  بنشر سواء للتشهير محلا نفسها تجد أن المؤسسة على أقسى فليس. والمالي الأدبي
 بالفرنسية، أو بالعربية الناطقة الوطنية لصحافةفي ا منه ملخص أو عليها، الموقعة الغلق عقوبة والمتضمن

 محلاتها واجهة مثلا يكون قد والذي الوالي يختاره مكان في القراءة سهلة بارزة، بأحرف بلصقة أو
.التجارية  

 يجعلهم مما وسببها، المخالفة المؤسسة على الموقعة العقوبة معرفة من للجميع تسمح العملية هذه      
 تنفيذها يظل التي الأصلية العقوبة من أثر أبلغ النشر عقوبة بذلك لتكون معها، تعاملهم عند يحتاطون

.المخالفة المؤسسة مع المتعاملين على خفيا  

 جعلها فقد عليها، العقوبة هذه مثل توقيع بسبب سلبية نتائج من المخالفة المؤسسة تواجهه لما إضافة
.04/02 القانون من 48 المادة عليه نصت ما هذا النشر، مصاريف أيضا تتحمل المشرع  

 الوالي، قبل من الموقعة تلك أو المنافسة مجلس يوقعها التي تلك سواء بشقيها، الإدارية العقوبات هذه     
تمس التي الممارسات لكل التصدي وبالتالي المخالفة، المؤسسات ردع في كبير  وبشكل تساهم  

 أخرى جهات تدخل يستدعي السوق استقرار على المحافظة لكن .التجارية الممارسات وبشرعية بالمنافسة
 صلاحية بدورها القانون منحها والتي القضائية الجهات في تتمثل الأخيرة هذه ،واليال جانب إلى تعمل

 تسليط العقاب على المؤسسات المخالفة1.
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على يلاحظ أن المشرع لم يعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية  أما بالنسبة للتشريع الفرنسي،    
المتضمن تعديل قانون العقوبات في المادة  1992 ديسمبر 16قانون  المنافية للمنافسة، وبصدور الجرائم
للشخص المعنوي على الجرائم  التي تنص على المسؤولية الجزائية 1-17 المادة التي  أضافت منه 293

 ت والتعسف في وضعية المهيمنة(،  غير أن)الاتفاقا 1986من الأمر  8و 7المنصوص عليها في المواد 
أثارت جدلا كبيرا بين الفقه الفرنسي الذي رفضها، مما أدى بالمشرع إلى إلغاء هذه المادة حتى  هذه المادة

 قبل تطبيقها عام 21994.

قرار  انلضم القرار نشريمكن  1996جويلية  1الصادر في  588-96رقم   وبصدور القانون   
يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر قرار أو توزيعه ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب ف المحكمة.

Rennes  لقد قضى مجلس استئناف بغرامةمن قانون العقوبات الفرنسي. و  10-131 أحكام المادة 

ت مامادتضامنيا  ، ودفع الغرامةشر قرار الإدانةنالقانوني و  الأجللف فرنك لتجاوز المتهم أ 100
 المؤسسة طرف مدني3.  

ليس لها أي فائدة في نظام يركز على الجنائية للشخص المعنوي  ن المسؤوليةأ و يرى الفقه الفرنسي  
ت الإدارية   يجب القمع الإداري أي العقوبات المالية، والاستعانة بالعقوبات الجزائية علاوة على العقوبا

بلغ الغرامة في العقوبات الم أن أن ينحصر في الجرائم الأكثر خطورة، وإن كان في الحقيقة                

                                                        

.135، د.محمد الشريف كتو ، المرجع السابق،ص.159و ص.151سميحة علال، المرجع السابق، ص.-1  

.139شفار نبية، المرجع السابق، ص. -2  

3-Article 131-10 C.Pé : « Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être 

sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes 

physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, 

. كما أن العقوبات الجزائية التكميلية تقع ثقيلة جدا الإدارية بالمقارنة مع العقوبات ضئيل جدا الجزائية
على المؤسسة )الشخص المعنوي(، فهذه العقوبات لديها تأثير من شأنه أن يقلص المنافسة في السوق 

 و هو أمر متناقض نو عا ما مع قواعد المنافسة1.

ة.ـات العموميـاء من الصفقـالإقص :يـانـرع الثـالف  
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ملية يكون طرفها أحد أشخاص القانون عيقصد بهذا الجزاء منع الشخص المعنوي من التعامل في أية     
ت بقولها "يترتب على عقوبة العقوبامكرر من قانون  16العام. وقد نصت على هذا التعريف المادة 

الإقصاء من الصفقات العمومية منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة 
جنحة".عمومية، ...، وخمس سنوات في حالة الإدانة لارتكاب   

بعمل أو تقديم ل عقارية أو منقولة، سواء تعلقت بالقيام على أعما ويستوي أن تكون الصفقة منصبة    
المساهمة ة، ويترتب على هذا الاستبعاد حرمان الشخص المعنوي من المشاركة أو معين خدمة أو مواد

مباشرة في الصفقات العمومية، بمعنى لم يعد هناك إمكانية للشخص المعنوي  بطريقة مباشرة أو غير
متعاملا من الباطن،  فيتعين أن  يكون هذه العقوبة أن يتعامل مع الأشخاص العامة أو أن بمثل المعاقب

 يقتصر السوق العام على من تثبت نزاهتهم2.   

السابق الذكر على أنه يمكن متابعة    1986من الأمر  32أما بالنسبة للتشريع الفرنسي، تنص المادة   
من  2-121الشخص المعنوي على أساس المسؤولية الجزائية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة   

                                                         

Injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, 

confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision 

prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de 

communication au public par voie électronique. » ; Lamy droit économique ,op.cit., 

p.525. 

   .139شفار نبية، المرجع السابق، ص.-1

.138شفار نبية، المرجع السابق، ص.-2  

 

 ق.ع.ف.

من ق.ع.ف،  38-131وتطبق على الشخص المعنوي عدة عقوبات من بينها الغرامة وفق المادة  
من ق.ع.ف على أنه: "إذا ارتكب الشخص المعنوي جناية أو جنحة يتعرض  39-131وتنص المادة 

 للعديد من العقوبات... الإقصاء من الصفقات العمومية بصفة نهائية أو لمدة أقصاها 5 سنوات..."1.
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1-Article 131-39 C.Pé : « Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne 

morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines 

suivantes : ….5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 

cinq ans au plus ... » ; www.legifrance.gouv.fr.  

 

 

 

ة.ـات المدنيـالعقوب ي:ـانـث الثـالمبح  

والممارسات  04/02لا تمنع متابعة المهني على الممارسات التجارية غير المشروعة طبقا للقانون     
، أي شخص طبيعي أو معنوي أو أي هيئة لها مصلحة  03/03المقيدة المنصوص عليها بموجب الأمر 

لدفع من أجل برفع دعوى مدنية ضد كل شخص قام بمخالفة الأحكام القانونية المتعلقة باحترام آجال ا

http://www.legifrance.gouv.fr/


436 
 

المطالبة بالتعويض وبطلان أي شرط تعسفي )المطلب الأول(، وطلب الفوائد المستحقة ومصاريف 
التحصيل )المطلب الثاني( بالإضافة إلى الاسترداد غير المستحق وإصدار الأوامر والإجراءات )المطلب 

   الثالث(. 

التعويض عن الضرر و البطلان. :ب الأولـالمطل  

متضرر من الممارسات المقيدة للمنافسة أو الممارسات التجارية غير المشروعة رفع دعوى  يحق لكل     
أمام القضاء لطلب التعويض عما سببته له من أضرار )الفرع الأول(، والمطالبة بوقف   الممارسات 

 المحظورة و إبطالها )الفرع الثاني(. 

التعويض عن الأضرار. رع الأول:ـالف  

المصالح الخاصة للمؤسسات التي حماية الصالح العام الاقتصادي و  ة يهدف إلىإن قانون المنافس

تتضرر من هذه الممارسة، فإلى جانب الإجراءات الخاصة التي تسمح لمجلس المنافسة بتوجيه الأوامر 

وتسليط العقوبات المالية للممارسات المقيدة للمنافسة، فإن الهيئات القضائية تعتبر أيضا مختصة في 

يلتزم به المسؤول في  ، فإن التعويض1يط العقوبات المدنية على المؤسسات المتورطة في هذه الممارساتتسل

لب الأحيان تسبقه في غا "إن التعويض: ه الأستاذ السنهورييعرفمن أصابه ضرر و  اتجاهالمسؤولية المدنية 

 يضطر المضرور إلى أن يقيم لأن المسؤول لا يسلم بمسؤوليته و ، دعوى المسؤولية ذاتها

                                                            

 .  76المرجع السابق،ص. كتو،محمد الشريف   -1

 

التعويض في المسؤولية المدنية يشمل الأضرار المباشرة دون الأضرار غير المباشرة مهما  عليه الدعوى"، و 

المباشر يجب التعويض عنه سواء كان ماديا أو أدبيا، حالا أو مستقبليا الضرر جسامة الخطأ، و كانت 

 مادام أنه محقق الوقوع.
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مختلف أنواع الضرر شأنه في ذلك شأن القضاء على التعويض  على لقد استقر القضاء الجزائريو 
 .1ق.م.ج من 131والمادة  ج.ج.ق.إفقرة الرابعة من الالفرنسي بموجب المادة الثالثة 

عن رفع دعوى تعويض في كل شخص يعتبر نفسه متضررا من الممارسات المقيدة للمنافسة له الحق و 
عليه أي شخص و  ،كرذ السابق ال 03-03من الأمر 48الضرر الذي أصابه طبقا لأحكام المادة 

أصيب بضرر جراء الممارسات المقيدة للمنافسة رفع دعوى قضائية مستقلة أو تبعية لدعوى البطلان 
 الضرر. عنمحلها المطالبة بالتعويض  يكون

تشتمل الأشخاص  ن يحق لهم طلب التعويض بحيثذيالمادة دائرة الأشخاص ال هلقد وسعت هذو 

ء ارتكابه ممارسة مقيدة الحكم بالتعويض لصالح من تضرر من جراو  المعنوية العامة منها والخاصة،الطبيعية و 

 ؟ ك فيه بصفة مباشرة أو غير مباشرةالذي شار و ير المشروع غ إشكالية الاستفادة من الفعل اليثيرو 

ة ويحرمه من حق الحصول فل منه صالشخص مثل هذا التصرف المحظور يزي ارتكابفالمنطق أن 

تفاق المنافي أطراف الا أحدإلى د نالضحية أن يستعلى لتفادي مثل هذه المشكلة يجب و  على التعويض،

ن المسؤولية التقصيرية بإثبات أنه كا ساسطلب التعويض على أاً في الذي يعتبر نفسه متضرر للمنافسة و 

الآخر شروط ممنوعة بموجب  طرف علىضحية التعسف في استعمال الحق والذي يتجسد في فرض 

 النصوص التي تحظر مثل هذه الاتفاقات.

 
                                                          

 .307وص. 297يوسف ،المرجع السابق،ص.سي زاهية حورية  -1

                                      
يعتبر منح جمعيات حماية المستهلك حق اللجوء إلى الهيئات القضائية للمطالبة بالتعويض من و  

سها، وذلك بجعل هذه الجمعيات طرفا في الدعوى تكريالنقاط الإيجابية التي عمل المشرع الجزائري على 
 .1السالفة الذكر 48طبقا لأحكام المادة 
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طبقا لأحكام  يعاقب العون على الحصول على آجال الدفع كشرطأما بالنسبة للتشريع الفرنسي،       
 لأحكامطبقا التعسف في التبعية الاقتصادية أو نتيجة  ،أولا ق.ت.ف 6-442الفقرة الأولى للمادة  ل

)الفقرة الرابعة   التجارية  تحت  قطع العلاقات ، أو الحصول عليهاأولا 6-442لالفقرة الثانية المادة 
تبدوا يوم( على حساب الدائن و  30ا تفرض شروط التسوية )أجل ، أو عندم(أولا 6-442لالمادة 

ر طبقا للفقرة السابعة من نفس المادة. ولقد أضافت المادة بدون مبر و  سفية بالنسبة للعادات التجارية تع
مع  الممارسات ترتب المسؤولية على المخالف هذه القانون على أن مثل أولا من نفس 6-442ل

غرامة إلى ، ويمكن رفع مبلغ ال(€5.000.000ملايين أورو ) 5لا يتجاوز تعويض عادل عن الضرر 
٪ من رقم الأعمال من غير 5ـلمدفوعة أو بما يتناسب مع الفوائد بغير المستحقة اثلاثة أضعاف المبالغ 

 وزيرل، يمكن ةدعوى المسؤوليالضرائب، المحقق في فرنسا خلال آخر سنة مالية مختتمة. وزيادة على 
 الاقتصاد أو النيابة العامة طلب بطلان البنود، و الاسترداد غير المستحق مع التعويض2.

 

                                                          
 يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطاً لا سيما في الحالات التالية:أنه:" على  من ق.م.ج مكرر 124تنص المادة  -1

 
.يرغبال إذا وقع بقصد الإضرار -  

 .يرغيلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للقلفائدة على للحصول يرمي إذا كان -
 

، مذكرة لنيل ""دور الهيئات القضائية في تطبيق قانون المنافسة :ظريفة موساوي ،"مشروعة غير فائدة على الحصول منه الغرض كان  إذا
لوحظ بتاريخ  ، 2011 -2010 وزو،تيزي  جامعة مولود معمري ،فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق ،شهادة ماجيستير في القانون

   عن الموقع الالكتروني: www.ummto.dz :  2018/12/05، على الساعة 18و 06 دقائق، ص. 20.

2-Art. L442-6 C.Com : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à 

réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou 

 

    وإذالم يتم اشتراط آجال الدفع، يمكن للمتضرر الحصول على التعويض نتيجة التأخير في الدفع 1. 
وتهدف إلزامية إعلام العملاء بآجال الدفع إلى تنظيم القرض بين المؤسسات، مما أدى إلى تعديل قانون  

 ماي 15الصادر في  420-2001 رقم من القانون 53 بموجب أحكام  المادة 1442-92رقم 
 2001 وصدور قانون 8 أوت 2008 بهدف حماية البائع من التأخير في الدفع الموجب للتعويض2.
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personne immatriculée au répertoire des métiers : …. 2° De soumettre ou de tenter de 

soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre 

significatif dans les droits et obligations des parties ;... 4° D'obtenir ou de tenter 

d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations 

commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais 

de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations 

d'achat et de vente ;... 7° D'imposer une clause de révision du prix, en application du 

cinquième alinéa du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 

441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8, 

par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits 

ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ;… Lors de cette action, 

le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la 

juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent 

article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des 

clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également 

demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 

cinq millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant 

des sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du 

manquement, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des 

pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours 

duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre. La 

réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il 

appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou 

à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier 

du fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;R.Bonhomme, préc., p.11. 

1- O. Moréteau et S. New-combe et A. Tunc ,préc.p.470. 

2-J.Biolay,  préc.,p.18. 

 

 

هناك أن حين  في، يكون بالضرورة حسب الضررأن للمتضرر يجب عليه التعويض المتفق فإن 

يكون  أنغير مشروع ينبغي  فعلاإن كان حتى و ، المتنافسذي تحمله تحديد قيمة الضرر ال فيصعوبة 

كن أن يكون لا يم ، فيبدو أن التعويض عن الضرر1ع النشاطويضر بجميع المؤسسات الحالة في قطا ا خطير 

 .2مالي عينيا بل يكون تعويض
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مبلغ  ، فتبقى حرية تقديريحدد القاضي مختلف مبلغ التعويض عن الضرر ،جميع الأحوال فيف

بالخسائر الفعلية  محدداالتعويض عن الضرر يكون عادة أن . ويمكن الإشارة إلى التعويض لقضاة الموضوع

أجل تاريخ لفترة الممتدة بين تاريخ القطع و اأو أثناء  الإشعارلعدم توجيه  بح الموزع خلال سنواتمثل: ر 

 . 3العادي للعقد دفعال

 

.   لانـالبط :يـانـلثا رعـالف  

 البطلان، حيث وهو ألا المدني، القاضي به ينطق أن يمكن جزاء أهم المنافسة قانون تضمن لقد    
 الأمر،هذا  من 9و 8 المادتين بأحكام الإخلال دونعلى أنه: " 03 /03الأمر من 13 المادة نصت
 11و 7و 6المواد  بموجب المحظورة الممارسات بإحدى يتعلق تعاقدي شرط أو تفاقيةا أو التزام كل  يبطل

"أعلاه 12و  

 لجريمة المرتكبة لمؤسسةا على عقوبات فرض في المنافسة لمجلس يعود الاختصاص أن من فبالرغم وعليه،
 التي الاتفاقيات إبطال أن إلا، 03/03الأمر  من 12و 11 المادتين في عليها المنصوص البيع جرائم من

لنفس تخضع كما  .ضائيةقال للجهات فيه ختصاصالا يعود البيوع هذه أحد موضوعها يكون  

                                                        
1-T.Massart ,op.cit.,p.260. 

2- A. Chamoulaud-Trapiers  et G. Yildirim,op.cit.,p.171. 

3-B.Saintourens: « Annales  droit  des affaires  et droit  commercial », Dalloz , 2008, 

p.47. 

 ظهور في سببا تكون والتي أكثر أو مؤسستين بين المبرم العقد يتضمنها قد التي الشروطو  الحكم
، 03/03 الأمر من 12و 11 بالمادتين الواردة البيع جرائم رأسها وعلى المنافسة بحرية المخلة الممارسات

 دعوى موضوع تكون التي البنود أو البند فقط وإنما العقد كامل  يمس لا الحالة هذه في البطلان لكن
    البطلان على أن يبقى العقد صحيحا1.

الاتفاق أو التصرف المخالف للنصوص التشريعية المنظمة للنشاط  بطلاناءات المدنية تضمن الجز تف    
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قواعد آمرة، فعدم تطبيق أو  هي صالأحكام التي تضمنتها هذه النصو الاقتصادي، باعتبار أن معظم 
 .2المخالفةالاتفاقيات كافة التصرفات و   بطلان تضمنته يعني ما تنفيذ

وعليه ينص المشرع الجزائري على أنه يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى     

 المادتين كن هذه الممارسات من الحظر أو مرخص بها بموجبت لم ما مارسات المنافية للمنافسة،الم

أو التجارية  بالحكم  المسائل المدنية فيمن الأمر السابق، وتختص الجهات القضائية التي تبث  9و 8

 .3بالإبطال
عقود فيما بينهم، فإذا كانت هذه إبرام اتفاقات و  إلىيلجأ المتعاملون الاقتصاديون  وكثيرا ما    

ة العامة هي بطلان جميع الممارسات من شأنها الإخلال بحرية المنافسة يكون مصيرها البطلان. فالقاعد
تعاقدي فيبطل بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو شرط  .للمنافسةوط المنافية الشر العقود والاتفاقات و 

، 11، 10، 07، 06المواد بإحدى الممارسات المحظورة بموجب يتعلقيصدر عن متعامل اقتصادي و 
 .4تعه بالسلطة التقديرية يحق للقاضي رفض إبطالها لعدم تمولا 21

                                                        

 .147سميحة علال ، المرجع السابق، ص.-1

 .09موساوي ظريفة، المرجع السابق، ص.-2

 .266.، المرجع السابق،صبوسقيعةأحسن  -3

 .10، ص.نفسه موساوي ظريفة، المرجع -4

 

يمكن أن يتعلق البطلان بالاتفاق بكامله أو بشرط محدد فيه، فالقاضي يبحث فيما إذا كان البند و 
فإذا كان البند المتنازع فيه هو شرط  السبب،المتنازع فيه لا يمثل شرطا جوهريا، فيلجأ إلى إعمال نظرية 

يس جوهريا لمتنازع عليه لإذا رأى القاضي أن البند اهذه الحالة بطلان كل الاتفاق، و  فيأساسي يترتب 
تعديل شروط العقد، وقد يكون وعليه فالبطلان يمكن أن يكون جزئيا ك .فيقضي بالبطلان الجزئي

 .السابقعقد جديد مطابق للقانون يحل محل العقد بإبرام لان كليا طالب
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السالف  03-03من الأمر  07و 06لكن لا يشمل الممارسات المنصوص عليها في المادتين 

نص  ناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو كلما كانت مرخص بها من طرف مجلس المنافسة، أو  كرذ ال

 من شأنها المساهمة في تحسين التيقني و تتطور اقتصادي أو  إلىتؤدي  أنها ت أصاحبهاثبأ ظيمي، أوتن

 .1وضعيتها في السوق المتوسطة الحجم بتعزيزيرة و غشغيل أو السماح للمؤسسات الصتال

 بما لكن ،والالتزاماتوالشروط  الاتفاقات بهذه يلحق الذي البطلان نوع الجزائري شرعالم يحدد لمو 

 وبالتالي الاقتصادي النظام اختلال إلى يؤدي مما المنافسة بقواعد تمس أن شأنها من الممارسات هذه أن

 به التمسك يمكن مطلق، بطلان هو البطلان هذا أن القول يمكن فإنه العام، والنظام بالمصلحة المساس

 .2نفسها تلقاء من المحكمة تثيره أن يمكن كما  مصلحة، ذي كل  قبل من

د وكل ذي ويمكن تحريك الدعوى المدنية المتعلقة ببطلان الالتزامات المحظورة من قبل أحد طرفي العق    

يمكن  ننا من طرف النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع المدني، فالبطلاهمصلحة تضرر من العقد، و 

 حتجاج بهذا ير، لكن لا يمكن للأطراف الاغطرف الكذا من إثارته من طرف الأطراف و 

                                                        

 .10موساوي ظريفة، المرجع السابق، ص.-1

 .147، المرجع السابق، ص.سميحة علال-2

 

 

 ير.غال مواجهة البطلان في    

ض عليه التزامات منافية رفعها من طرف مجلس المنافسة عندما يتضمن الملف المعرو مواجهة ويمكن 

التزام أو اتفاقية  أيالمطالبة بإبطال لمعنية رفع القضية إلى المحكمة و يمكن لجمعية المستهلك اللمنافسة، و 

اية السوق التي سة تتم حمأو شرط تعاقدي يتعلق بالاتفاقات المنافية للمنافسة لأنه عن طريق حماية المناف

حماية المواطن   الدولة يجب أن يكون هدفها فيبناء على ذلك فالسياسة التنافسية يدخلها المستهلك، و 
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 ـبادم دعوى البطلان تتق و لم يكن . أو شرط الاتفاقكأن و رجعي بأثر ن البطلان يكون إكمستهلك، و 

  .1من ق.م.ج 2-102سنة طبقا لأحكام المادة  15

 كان  إذا حول ما المنافسة مجلس رأي طلب إمكانية القضائية للجهة يخول البطلان، دعوى ورفع   

 المجلس فإن الحالة هذهوفي . لا أم المنافسة بحرية مخلة ممارسات فعلا تشكل تنظرها التي القضية، موضوع

 إذا الإجراء هذا عن التخلي بإمكانه أنه غير القضية، لأطراف الحضوري الاستماع بعد إلا رأيه يبدي لا

 إيجابي الأخير هذا كان  فإذا القضية، لوقائع المجلس تكييف تنتظر المحكمة فإن وبالتالي دراستها، له سبق

 في أما بالبطلان، الحكم للقاضي جاز المنافسة، بحرية مخلة ممارسات تشكل الوقائع أن المقرر وجد بحيث

 .ونافذة صحيحة تبقى والالتزامات والاتفاقات التعاقدية الشروط فإن العكسية الحالة
 سبيل على تكون استشارته لأن القاضي يلزم لا المنافسة مجلس رأي أن إلى الإشارة يجب ولكن    

 المجلس استشارة دون الدعوى في تفصل أن القضائية للجهة يمكن فإنه تم ومن .غير لا الاستئناس
-عنه   ينتج قد بمفرده القضية لوقائع القاضي تكييف أن غير القانونية، النصوص على ذلك في معتمدة 

 بالمؤسساتجسيما  ضررا يلحق مما دقيق، غير تكييف إلى الوصول إمكانية –مختصين قضاه غياب وفي
  سيؤديالطريقة  لهذه وفقا القضية في الفصل فإن ثانية جهة ومن جهة، من هذا المتعاقدة

 

                                                        
 1-موساوي ظريفة، المرجع نفسه، ص.10.

 

 العقاب من المخالفة المؤسسة إفلات مع لتزاماتوالا التعاقدية والشروط تفاقياتالا إبطال إلى حقيقة
 عدم فإن ثالثةجهة  من أخرى، جرائم ارتكاب وبين بينها يقف الذي الحاجز بمثابة سيكون الذي

 المعروضة الاتفاقيات شرعيةحول  برأيه الأخذ عدم أو القضائية الجهات قبل من المنافسة مجلس استشارة
  ولذا المنافسة، مجلس عن الصادرة وتلك المحكمة عن الصادرة الأحكام في تضارب عنه ينتج قد عليها
 جوازية وليست وجوبية استشارة المنافسة لسلمج القضائية الجهات استشارة تكون أن الأفضل من كان

 حتى يمكن المحافظة أكثر على توازن السوق والتصدي لكل المخالفات التي ستعيق المنافسة1.
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على تنويع تطبيق  2001ماي  15لقد نص القانون الصادر في أما بالنسبة للتشريع الفرنسي،     
د المحظورة وطلب أو العقو المختصة لوحدها بالنطق ببطلان البنود ليست بحيث أن المحكمة العقوبات، 
 المحظورة واستصدار أمر استعجالي لوقف الممارسات ، المستحق والتعويض عن المتضررغير الاسترداد 

دعوى  رفع ووزير الاقتصادو يمكن للنيابة العامة  .رابعا من ق.ت.ف 6-442طبقا لأحكام المادة ل
البطلان طبقا لأحكام الفقرة الثانية للمادة ل442 سادسا III من ق.ت.ف2. وعليه يمكن أن تترتب 
مسؤولية الشخص عن إدراج البنود التعسفية، مما يجب إبطال هذه الشروط من العقد3. و يمكن اللجوء 

وبطلان البنود والاسترداد غير المستحق  المحظورة الإجراءات الاستعجالية من أجل إيقاف الممارساتإلى 
 و النطق بالغرامة المدنية4.

 

                                                        

 .147سميحة علال ، المرجع السابق، ص.-1
2- Art. L442-6 III C.Com :  « … Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie 

et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation 

des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces 

pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la 

répétition de l'indu .» ;B. Petit ,préc., p.119 ; R.Bonhomme, préc., p.11. 

 3-L. Sautonie-Laguionie ,préc.,p.154et s 

4-J. Labic , préc., p.20. 

 

 

دفع الفوائد ومصاريف التحصيل . :يـانـب الثـالمطل  

في الأجل المحدد قانونا، يمكن تحديد التعويض عن هذا التأخير في أن  ي وفي إذا تأخر المهني المدين    
صورة فوائد تأخيرية )الفرع الأول(، ويمكن أن يشمل التعويض أيضا على مصاريف التحصيل )الفرع  

 الثاني(.  

د.ـع الفوائـدف رع الأول:ـالف  
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د عدم وجود اتفاق على التعويض، لم ينص التقنين المدني الجزائري على فوائد قانونية، ولذا فإنه عن     
يحكم القاضي بتعويض على أساس ما لحق الدائن من ضرر بسبب تأخر المدين في الوفاء  بدين نقدي 
عين مقداره وقت رفع الدعوى. ويلاحظ أن الإرادة التشريعية الجزائرية حرمت القرض بفائدة فيما بين 

أجازت للمؤسسات المالية أن تمنح فائدة عن الودائع، كما  الأفراد بالنظر إلى أن الربا محرم شرعا، غير أنها
 لها أن تمنح قروضا بفائدة يحدد سعرها القانون.

 الفوائد التأخيرية والتعويضشروط استحقاق على  نصنجد أنه ي بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري،و     
 ،ند الطلبمعلوم المقدار ع وأن يكون ،من النقود محل الالتزام مبلغاأن يكون  بشرط، الضرر التأخيرعن 

التعويض عن يشمل ، ومطالبة الدائن بالفوائد التأخيرية. وكما هو معلوم عن الوفاء بهوأن يتأخر المدين 
بسعر الفائدة طبقا لأحكام المادة  الضرر ما لحق الدائن من خسارة  وما فاته من كسب، وعدم التقيد

 182 من القانون المدني  الجزائري1.

                                                         

من  ق.م.ج:  " إذا لم يكن  التعويض مقدرا في العقد،  أو في  القانون  فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما  182المادة -1
م  أو للتأخر في الوفاء به،  و يعتبر الضرر نتيجة لحق من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالتزا

 طبيعية إذا لم  يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

غير أنه إذا كان الالتزام مصدره  لعقد، فلا يلتزم المدين الذي لم  يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه 
دراسة مقارنة  -امأحكام الالتز - لواضح في شرح القانون المدني ) النظريات العامة للالتزاماتا": عديمد صبري السمحعادة وقت التعاقد."، 

.103و ص. 99ص. 93ص.،2010، في القوانين العربية، دار الهدى، عين مليلة الجزائر  

معدل الفائدة الأدنى  ، يكون آجال الدفع مخالفة أحكام في حالة  أما بالنسبة للتشريع الفرنسي،     
من ق.ت.ف، بمعنى  6-441ل مرات لمعدل الفائدة القانوني طبقا لأحكام المادة 3كعقوبة تأخير 

 تطبق فوائد التأخير بـ 3 مرات للمعدل القانوني1.

إذا لم يتم الدفع في الأجل المحدد، فإن فوائد التأخير تصبح مستحقة بقوة القانون، بشرط أن تستوفي    
القانونية.المؤسسة التي تصدر الفاتورة جميع الالتزامات التعاقدية و   

 لكن قد ينشأ في علاقات الأعمال نزاعات فيما يتعلق بمسألة حساب الفوائد2، حيث حدد القانون رقم 
المعدل الأقصى للفائدة،  اليةالمالمتعلق بالفائدة والقروض  1966ديسمبر  28الصادر في  66-0101
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عدم الدفع مسألة حساب الفائدة إلى  ، لكن أثار  ومدنية المعدل يؤدي إلى متابعة جزائية هذاتجاوز و 
نية في انو يتعلق بالفائدة القالذي  1975جويلية  11الصادر في  75/619غاية صدور قانون رقم 

في المسائل  %4حسب قواعد القانون التجاري و %5بـ حيث أصبح معدل الفائدةالقانون التجاري )
معدل الفوائد أما حاليا أصبح  .المدنية(، ويمكن تحديد الفوائد الاتفاقية في العقود المدنية والتجارية

من قانون النقد  2-1- 312المادة ل القانونية موحدا يحدد كل سنة بموجب مرسوم طبقا لأحكام
القرض الفرنسي.و   

ميع الفائدة مع الفوائد تحظر تج من ق.م.ف التي 1541 حكام المادةأ ولقد ثار خلاف حول تطبيق   
ذلك، تكون الفائدة قانونية نتيجة طلب قضائي  بالرغم منو  .المستحقة الأخرى على الأقل خلال السنة

الفوائد في أجل  قصير رسملة نون التجاري  يمكنأو اتفاق صريح بين الأطراف، على عكس القا  

                                                        

1-Art.L.441-6 C.Com. : « … Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les 

conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la 

date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour 

frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après 

cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le 

taux d'intérêt légal…» L. Leveeur, M. Malaurie-vignal, G. Decocq, G. Raymond ,préc.,p.04 

et s ; www.cci.fr ,Vu le 26/09/2017 à 16h :39mn. 

2-M. Thewes ,op.cit., www.droit.lu ,Vu le 27/09/2017 à 21h :27mn. 

 

      

 قصير من جهة وفي آجال متوقعة من جهة أخرى1. 

معدل مرجعي جديد للفائدة، يتم حسابه على أساس معدل يحدد من طرف حدد وبتعديل القانون    
لكن  ،اللائحة الأوروبيةيمكن أن يزيد هذا المعدل بموجب ، و %7هامش وروبي بإضافة الأ البنك المركزي

نقاط. 7يمكن أن ينخفض معدل الفائدة عن  لا  

تجاوز جميع  جلغير أن هذا التعديل غير واضح حول كيفية حساب الهامش، لذلك  تم تعديله من أ    
 :نبأ 2004فريل أ 18بموجب القانون  5" المنصوص عليه في المادة التأويلات حول مصطلح "الهامش
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 يتم تطبيقه على التجار معدلافأصبح  ،"%7 ـالمعدل يتم تحديده من طرف مدير البنك المركزي ب "أغلبية
يقدر  ادام أن معدل الفائدةالعامة لتجنيب القضاة من حساب معدل الفائدة. وم السلطاتوالمهنيين و 

أن يتفق الأطراف على معدل مغاير، وفي  روبي، يمكنو البنك المركزي الأبمعدل مرجعي من طرف إدارة 
من  6جراءات المادة وفقا لإ( الغرفة التجارية هذه الحالة  يمكن للدائن المتضرر اللجوء للقاضي )رئيس

 هيمكن ولكن يار،الخنه لا يملك  هذا نفس القانون، أما المدين إذا اعتبر نفسه متضرر من ارتفاع المعدل فإ
 التفاوض على معدل الفائدة في حالة رفع دعوى الدفع ضده2.

                                                        

1- Article L312-1-2 du code monétaire et financier: «2. Est interdite toute vente ou 

offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit 

à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de 

produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction 

du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté 

du ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à 

l'article L. 614-1.Ces dispositions s'appliquent également aux services de paiement 

mentionnés au II de l'article L. 314-1. » ;Art.1154 C.Civ : « Les intérêts échus des 

capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une 

convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il 

s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; F. Dekeuwer-

Défossez,préc.,p.110. 

2-Art. 5  de la Loi du 18 avril 2004 : « 1-A défaut de paiement dans les délais visés à 

l'article 3 et à condition que le créancier soit en droit de réclamer des intérêts de 

retard, le taux 

 

بيع الأخشاب في ب المتعلق من الاتفاق 02في المادة ويعاقب على تجاوز الأجل المنصوص عليه    
بالشروط العامة لبيع الأخشاب  المتعلقة 32المنصوص عليها بموجب المادة لعقوبات با ،الغابات المحمية

ولم تدفع في تاريخ  د،: "بالنسبة لجميع المبالغ المستحقة بموجب العقONFلمكتب الغابات الوطنية 
ن المشتري له يوم للبيع، فإ 20ير التموين بموجب سند لأمر خلال في حالة تأخ الاستحقاق، وكذلك

معدل سعر الفائدة مرات  3 على فوائد التأخير بمعدل يساويالمالك الحق بقوة القانون في الحصول من 
 200بلغ بممحددة  وغرامة مالية تأخير،تاريخ التسديد بالنسبة لكل  الساري المفعول منالقانوني 

 .1"أورو،كما يمكن أن تزيد هذه الغرامة

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006660065&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020861186&dateTexte=&categorieLien=cid
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ق.ت.ف عقوبات التأخير، بزيادة الحد الأدنى   ساادس 441ل من المادة 12الفقرة  ولقد حددت    
تطبيق معدل الفائدة يتم نصف". و  أو مرات لمعدل الفائدة القانوني "بدلا من مرة واحدة 3القانوني إلى 

طرف البنك المركزي الأو روبي في عملية إعادة تمويل بزيادة 10 نقاط بدلا من 7 نقاط2.فمنذ 1جانفي 
وروبي خلال عمليات الأ، أصبح معدل الفائدة يطبق من طرف البنك  المركزي 2013  

                                                        

de l'intérêt de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales 

correspond au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la marge, sauf 

dispositions contraires figurant dans le contrat. 2-Le taux de l'intérêt de retard est publié au 

début de chaque semestre au Mémorial. 3-Pour un Etat membre qui ne participe pas à la 

troisième phase de l'Union économique et monétaire, le taux de l'intérêt de retard est le taux 

directeur fixé par la banque centrale équivalent au taux directeur de la Banque centrale 

européenne. Ce taux est le taux en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en 

question par cette banque centrale. Il s'applique pendant les six mois suivants. » ;Art. 6 de la 

Loi du 18 avril 2004 : «  1-A la requête d'un créancier, le magistrat présidant la Chambre du 

tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, ou le juge qui le remplace, 

ordonne la cessation de l'utilisation de toute clause ou accord portant sur  la date de 

paiement ou sur les conséquences d'un retard de paiement et dérogeant aux articles 3, 4 ou 5, 

lorsque, compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, y compris les bonnes pratiques et 

usages commerciaux et la nature des marchandises ou services, cette clause ou cet accord 

constitue un abus manifeste à l'égard du créancier, à moins que le débiteur n'ait une raison 

objective de déroger aux articles 3, 4 ou 5. » ; M. Thewes ,op.cit., www.droit.lu ,Vu le 

27/09/2017 à 21h :27mn. 

1- L. Leveneur, M. Malaurie-vignal, G. Decocq, G. Raymond ,préc.,p.04 et s. 

2-C.Maréchal, préc. .60. 

 %10.05 ـب 2015الموسم الأول لسنة معدل  يساوي نقاط، فمثلا: 10بـ التمويل لعملائه
 يمكن  أن يكون  قام الممون  بتحديد هذا المعدل فلا إذا(، و %10+2014منذ سبتمبر  0.05%)

 أقل بـ 3 مرات  عن معدل الفائدة القانوني1.

   ويستلزم دفع فوائد التأخير خلال 30 يوم الموالية لتاريخ استلام السلع أو تقديم الخدمة2، وتستحق 
على  أو بناءمن الدائن التأخر بالنسبة لدفع المشتريات والأشغال العمومية عن طريق الفاتورة بطلب  فوائد

سب بالنسبة لمدفوعات الصفقات العمومية، وتسري الفوائد بقوة القانون بمجرد إخلال الوكيل طلب المحا
 ودون مز يد من الإجراءات3. 
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على  بقوة القانون المدفوعة في الأجلغير بالنسبة للديون  فوائد التأخير ويقتضي القانون أن تدفع  
 الديون التجارية و المهنية دون أي إخطار أو وصل إشعار بالاستلام4. 

 ا من ق.ت.ف على أنه :"يجب أن تحدد شروط التسويةسساد441من المادة ل 12الفقرة  تنصو   
لدفع  المشار إليه  في لتاريخ ا عقوبات التأخير في اليوم المواليل إلزاميا شروط تطبيق ومعدل الفائدة بالنسبة

 الفاتورة عند دفع المبالغ المستحقة بعد هذا التاريخ "، ويعاقب على مخالفة هذه الأحكام جزائيا5. 

                                                        

1-www.fiducial.fr ,Vu le 15/01/2018 à 12h :06mn. 

2- B. Deffains , E. Langlais ,préc.,p.217. 

3-F. Boussat, D. Lauze, V. Libourel , F.Beeandonk , préc., p174. 

4- M. Thewes ,op.cit.,  www.droit.lu ,Vu le 27/09/2017 à 21h :27mn. 

5-Art.L.441-6 al.12 C.Com : « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser 

les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant 

la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire 

pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées 

après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois 

fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale 

européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de 

pourcentage. » ;  J.Biolay,  préc.,p.18.  

 

 

المتعلق بمحاربة تأخر  2000جوان  29الصادرة في  2000/35الأوروبية رقم تعليمة وطبقا لل     
ليم البضائع أو تس الموالية لتاريخ ايوم 30الدفع في المعاملات التجارية، يجب أن يكون الدفع خلال 

ف ذلك، ويجب تحديد شروط تطبيق خلامالم يتفق الأطراف على  ثناء شروط البيع تقديم الخدمات باست
وروبي الأالتسوية، حيث يطبق معدل الفائدة من قبل البنك المركزي معدل فوائد التأخير ضمن شروط 

في حالة ياته في إعادة التمويل. ويجب على الممون تحديد معدل الفائدة في الشروط العامة عمل خلال
مرات  3ـعند تجاوز الأجل الأقصى القانوني للدفع، ويحدد الحد الأدنى بعدم التقييد بآجال الدفع أو 

 ب، ويحروبيو الأ لمعدل الفائدة المطبق من قبل البنك المركزي٪10 ة القانوني وكحد أقصىمعدل الفائد
مجلس وتجدر الإشارة إلى أن . على خلاف القانون الفرنسي قاعدة حسابية للعقوبةأن تتضمن الفاتورة 

http://www.fiducial.fr/
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المحدد الدفع  في العقد بالتاريخ اق فوائد التأخير المنصوص عليها استحق بإلزاميةاستئناف باريس  قضى 
 في الفاتورة1. 

نصت على معدلين سنويين لعقوبات التأخير، يتم نشره من طرف البنك  قد التعليمةويلاحظ بأن    
الأول من نفس الموسم  لفوائد التي تسري فيلبالنسبة  ،جانفي للسنة 1طبق في الأوروبي: معدل الم المركزي

 السنة، معدل المطبق في 1 جويلية للسنة، بالنسبة للفوائد التي تسري في الموسم الثاني من نفس السنة 2.

عدل م ، بما فيهاالمؤسسات عقوبات التأخير فيلزم المشرع الفرنسي، أن تتضمن شروط التسوية بين     
 الفائدة القانوني. أما الفائدة، وعدم تسقيفها ولا يجب أن يكون أقل من مرة واحدة ونصف من معدل

التمويل. خلال عملياته بإعادة  وروبيالبنك المركزي الأ الفائدة القانوني من طرفمعدل  يتم تحديد حاليا
 من طرفالتعسفية لمعدل الفائدة لا تؤدي بطبيعتها الحد من الممارسات قصى العتبة الأ لكن فرض

 الدائن سيء النية 3.

                                                         
1-CA Paris 14Déc.2007 n°06/00693 publie par le service de documentation  de la 

cour  de cassation ; J.Biolay, préc.,p.18. 

2-www.economie.gouv.fr , Vu le 25/08/2018 à 21h :03mn. 

3-B. Deffains , E. Langlais ,préc.,p.217. 

شروط تطبيق التسوية ومعدل الفائدة كجزاء للتأخير من اليوم الموالي لتاريخ  تحديد يجب إلزاميالذلك     
، إخطارر غرامات التأخير تدفع دون الحاجة إلى أي الفاتورة. ومن المقر التسديد المنصوص عليه في 

.معدل عقوبات التأخير من اليوم الموالي لأجل التسديد تتضمن الفاتورةينبغي أن و   

القضائية  يوم المحدد عن طريق التنظيم، كما أن هناك استثناء، حيث يمكن الهيئات 30تطبيق أجل  يتمو 
 أن تقضي بشروط مختلفة عادلة1.

هذه الأخيرة  قانون على الديون بين المؤسسات و بينال فإذا كان معدل الفائدة يطبق بموجب      
فما هو معدل الفائدة ، بين المهنيينن الناتجة عن العقود المبرمة الديو  والسلطات العامة، بالإضافة إلى

 الذي سيطبق في حالة وجود دين غير تعاقدي؟ 
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من القانون  1153 المادةمعدل مرجعي لهذا النوع من الديون، كما تنص  لا يوجد أيفي الواقع،    
أن القاضي  ليس له سلطة  في هذه المسألة وينبغي عليه تطبيق المعدل  على المدني الفرنسي صراحة

س له السلطة التقديرية فيما يخص تحديد الفوائد، ففي هذه الحالة يجب ليإذا كان القاضي ف ،انونيالق
 تدخل المشرع الفرنسي من أجل إعادة تطبيق معدل الفائدة القانوني بصفة عامة2.

                                                         

1-D. Legeais ,préc.,p.329. 

2- Art .1153 C.Civ : «  Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine 

somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent 

jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles 

particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus 

sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour 

de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. 

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice 

indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts 

moratoires de la créance. » ; M. Thewes ,op.cit.,  www.droit.lu ,Vu le 27/09/2017 à 

21h :27mn. 

 

 

 

.لـمصاريف التحصيي: ـانـالث رعـالف  

سواء من حيث  لقد اكتفى المشرع الجزائري بتحديد المصاريف القضائية ومصاريف سير الخصومة        
.من ق.إ.م.إ.ج 417 المادةتعدادها أو قيمة المبالغ المستحقة طبقا لأحكام   

مصاريف  الدعوى لاسيماوتشتمل المصاريف القضائية، الرسوم المستحقة للدولة ومصاريف سير  
أتعاب المحامي طبقا و  جراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق ومصاريف التنفيذإ

 لأحكام المادة 418 من ق.إ.م.إ.ج1.
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 من أجل مصاريف تحصيل على التعويض الجزافيأما بالنسبة للتشريع الفرنسي،لم ينص القانون     
هذه الشروط الشخص الذي يحدد البنود التعسفية وإبطال  ةمسؤولي إمكانية ترتيببل نص على  الديون،

دسا من ق.ت.ف. على خلاف التعليمة الأوروبية  التي سا 442المادة لطبقا لأحكام  من العقد
نصت على مصاريف التحصيل كحد أقصى 2 نقاط2. وبالرجوع إلى المادة 3 الفقرة 1 نقطة )ج( 

التي لا يكون لحالات ا ستثناء"با :على أنه صالأوروبية نجدها تنلمجموعة ل 53/2000رقم ة تعليم
تعويضات العادلة لجميع مصاريف التحصيل الناتجة لدائن طلب يحق ل خير،أمدين مسؤول عن التفيها 

 عن تأخير الدفع "3.

فاتورة بعد  الذي يدفع مبلغ- مدين صاديكل عون اقتيجب على  ، 2013 جانفي 1لكن منذ       

                                                        

يعفى المستفيد من المساعدة القضائية من  حدد التشريع المصاريف القضائية ومصاريف سير الخصومة.: "من ق.إ.م.إج 417لمادة ا -1
للدولة، ومصاريف سير الدعوى،  المستحقةتشمل المصاريف القضائية، الرسوم من ق.إ.م.إ.ج: " 418."، المادة دفع المصاريف القضائية

وتشمل المصاريف  سيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق، ومصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع.لا
 .323، ص.بربارة عبد الرحمن، المرجع السابقالقضائية أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع."، 

2-L. Sautonie-Laguionie préc.,p.154et s. 

3-  Art.3 Directive 2000/35/CE : « c) le créancier soit en droit de réclamer des intérêts de 

retard dans la mesure où: I) il a rempli ses obligations contractuelles et légales etII) il n'a 

pas reçu le montant dû à l'échéance, à moins que le Débiteur ne soit pas responsable du 

retard. »J.Biolay, préc.,p.18. 

قا لأحكام طب €40ـبلتحصيل المقدرة عن مصاريف ا أن يدفع لدائنه تعويض جزافي-انقضاء أجل الدفع 
المادة د441-5 من ق.ت.ف1. فحالة التأخير في الدفع تجعل كل مهني مدين بقوة القانون، و يتوجب 

مرسوم، وإذا  تجاوزت  أورو والمحدد بموجب 40الذي لا يتجاوز  تعويض الدائن لمصاريف التحصيل
 مصاريف التحصيل التعويض الجزافي، يستطيع الدائن طلب تعويضات تكميلية مع التبرير2.

جاء به القانون الجديد تحديد مصاريف التحصيل الديون وديا، حيث كانت التنظيمات  أهم ماو  
القانون  دائن. أماال ف التحصيل تتم دون واجب النفاذ وتبقى على عاتقأن تكالي السابقة تنص على

خير عن الدفع من طرف التأ جديد أكمل النقص من خلال تعويض جميع تكاليف التحصيل نتيجة
 المدين3. 
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ومبلغ التعويض الجزافي بالنسبة لمصاريف  للبيع إلزاميا شروط تطبيق ويجب أن تحدد الشروط العامة    
التحصيل غير المدفوعة و المحدد بـ40 أورو4، أو تحديد هذا المبلغ في الفاتورة في حالة التأخير، مما يجب 

 صاريف التحصيل التي تحملها الدائن والتكاليف الإداريةعلى م على المدين أن يدفع لدائنه تعويض جزافي
 المتعلقة بالتأخير5.

فان القانون يسمح له  ،وإذا لم يتم الدفع في الأجل المحدد ورأى الدائن إلزامية اللجوء إلى القضاء   
عنبالتعويض  المطالبة عن عن تعويضات مصاريف التحصيل. وتختلف هذه الآلية المدين بمطالبة  

                                                        

1-Art. D. 441-5 C.Com : « - Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros. 

» ; Art. 2 du Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité 

forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à 

l'article L. 441-6 du code de commerce : « Les dispositions du présent décret entrent 

en vigueur le 1er janvier 2013. »,  www.cci.fr ,Vu le 26/09/2017 à 16h :39mn. 

2-A.Dantzikian-Frachon, op.cit.,www.lamy-lexel.com ,Vu le17/11/2013 à 15h :39mn. 

3-B. Deffains , E. Langlais ,préc.,p.217. 

4- Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) :« Délais de paiement : 

sur les sanctions  », www.economie.gouv.fr, Article publie  le 10/03/2016, Vu le 

25/08/2018 à 21h :03mn. 

ف التحصيل التي ليست لها علاقة مع مصاريف مصاريلأن هذه المصاريف تغطي  ،المصاريف القضائية
مصاريف وكالات التحصيل.الدعوى، فستشمل هذه المصاريف أتعاب المحامي و   

وبشرط  ،بناء على طلب "مدعم بالوثائق"مصاريف التحصيل إلا  ولا يمكن للدائن طلب تعويض دفع    
انون للأطراف تحديد مبلغ جزافي ، عندما يكون القيسمح  وأن تكون متناسبة مع مقدار الدين. 

الذي يمكنه  ،محدد في العقد ومستحق التحصيل، ويخضع هذا المبلغ لرقابة   القاضي التحصيل مبلغ
.بالنظر إلى الظروف والوقائعه تعديل  

هذا  التحصيل الذي جاء بها ويض من أجل مصاريفعبين الت بالرغم من ذلك،لم يوضح الاختلاف   
لا فجراءات القضائية. تعويض عن المصاريف القضائية وتكاليف الإالفي طلب   نالقانون وحق الدائ

http://www.lamy-lexel.com/
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إلا أنه لا  -تعويض التحصيل والمصاريف القضائية-دوج للتعويض المز  ستبعد هذا النص القانوني التطبيقي
ت بالنسبة تعويضاتخفيض الفيجوز للقاضي  ،للمبادئ العامة للقانونس الضرر طبقا تعويض نفيمكن 

 لمصاريف التحصيل، ومن تم تخصيص التعويض فيما يتعلق بالإجراءات1.

فيما  مصاريف تحصيل الديون غير مناسبة  للأحكام السابقة للتشريع الفرنسي أن أحكام ويلاحظ   
ن القانون الفرنسي كان ينص على أن المشتري يلتزم فع وعقوبات التأخير ، باعتبار أجال الدبآيتعلق 

 بالدفع في اليوم المتفق عليه2.

 

 

 

                                                        

1- M. Thewes ,op.cit.,  www.droit.lu ,Vu le 27/09/2017 à 21h :27mn. 

2-B. Deffains , E. Langlais ,op.cit.,p.217. 

 

 

 

الاسترداد غير المستحق  والإجراءات المؤقتة.  ث:ـب الثالـالمطل  

يمكن للمهني المطالبة بالاسترداد غير المستحق لما دفعه بغير وجه حق )الفرع الأول(، واستصدار     
الأوامر والإجراءات المؤقتة من أجل الحد من الممارسات التجارية غير الشرعية أو المقيدة للمنافسة المخلة 

وشفافية المنافسة في السوق وبالخصوص عند مخالفة الأحكام القانونية التي تنظم آجال الدفع بين بنزاهة 
 المهنيين )الفرع الثاني(.  

الاسترداد غير المستحق. رع الأول:ـالف  
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من ق.م.ج على أن: "كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب  143تنص المادة     
لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون  ناقص عليه رده، غير أنه 

من ق.م.ج على أنه: "يصح الاسترداد  144الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء". وتنص المادة 
 غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه"1.

للدافع قبل المدفوع له لاسترداد ما دفعه  تنشأالدعوى التي  هيغير المستحق الاسترداد دعوى ف

سيء  أوم لغير المستحق حسن النية ستليختلف بحسب ما إذا كان الم ثرالأأن  بغير وجه حق، غير

ين مؤجل هناك حالتان خاصتان نص عليها المشرع الجزائري وهما حالة الوفاء بد أنعلى فضلا ، النية

 .2وحالة الوفاء لناقص الأهلية أجله،قبل حلول 

 ير المستحق للقواعد العامة في انقضائها وسقوطها، ولأن استرداد غيرغوتخضع دعوى الاسترداد ال

دعواه تسقط بنفس المدة التي تسقط بها دعوى الإثراء بلا  فإنالمستحق من تطبيقات الإثراء بلا سبب 

عشرة سنة  )الدافع( بحقه في الاسترداد، وبانقضاء خمس وم علم الموفييسنوات من  سبب، وهي عشر

 يختلف عن  للسقوط آخرهناك وجه  أنمن اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، غير 
                                         

 .211د.خليل   احمد  حسن  قدادة ، المرجع السابق، ص--1

 ج.من ق.م. 148ق.م.ج و المادة  147المادة  -2
 

 

دعوى الإثراء بلا سبب و بتجرد الموفى له حسن النية من سند الدين أو من تأميناته، أو ترك دعوى 
 .1تسقط بالتقادم

ف على أنه يمكن للمحكمة أن من ق.ت. 6-442ل المادة للتشريع الفرنسي، تنصبالنسبة  أما    
و النطق بالغرامة والاسترداد غير المستحق أ تنظر في طلب إيقاف الممارسات المحظورة وبطلان البنود

المدنية2. فيترتب عن ارتكاب التصرفات المنصوص عليها في المادة ل.442-6 من ق.ت.ج  دعوى 
 التعويض عن الضرر، دعوى البطلان ودعوى الاسترداد غير المستحق3.
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السابق لتاريخ التسديد، التي فع في حالة الدالتي  تكون  لحسومات أو الخصوماتويشمل الاسترداد ا   
ثالثا -441، باستثناء المادة  ل ق.ت.ف  سادسا  من 441بموجب أحكام المادة  ل  لم يتم تحديدها

الصادر في    لة بالرجوع إلى الأحكام التي جاء بها القانون أهذه المس تتناول، حيث من نفس القانون
NRE ، حيث تحدد في الفاتورة 2001ماي  15 في سم  الحشروط  ت الاقتصادي الجديد التنظيما 

حالة غياب نص صريح على  فيالشروط العامة للبيع. و  حالة دفع  بتاريخ سابق مما يؤدي بتطبيق
 المدين قد دفع  السعر  المتفق عليه قبل تاريخ، ، يعتبرالحسومات في شروط البيع أو الاتفاق بين الأطراف

أساس المعدل المنصوص عليه صراحة أو معدل السعر  على دادفبمفهوم المخالفة له الحق في طلب الاستر 
إليه الفقه الفرنسي.  ذهب وروبي المركزي، وهذا ماالبنك الأ دد من قبلالمح  

 

 

                                         

 من ق.م.ج. 146و المادة  149المادة -1

2-Art .L 442-6 III C.Com : «  Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et 

le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation 

des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces 

pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la 

répétition de l'indu. » ; J. Labic , préc., p.20 . 

3-R.Bonhomme, préc., p.11. 

لأنها في  ،ومن الأفضل أن تكون طبيعة عقوبات التأخير عن الحسم من أجل دفع المسبق قانونية    
الإلزامي مد قوتها الإلزامية من القانون وليس من العقد. ولا ينقص سكوت العقد من الطابع الأصل تست

 2001ماي  15ا قانون الصادر في  جاء بهام، وبالخصوص الأحكام الآمرة التيحماية النظام العبهدف 
يم من أجل تسوية آجال الدفع وليس فقط تنظ 2008يد الاقتصادي الصادر في التجد وأحكام قانون

 شروط التسوية 1.

 الأوامر والإجراءات المؤقتة.ي: ـانـرع الثـالف

زيادة على الجزاءات المالية أعطى المشرع الجزائري لمجلس المنافسة سلطة إصدار الأوامر من أجل 
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الملفات المرفوعة إليه أو التي بادر حد للممارسات المنافية للمنافسة، وذلك إذا رأى أن العرائض و وضع 
فيوجه مجلس المنافسة أوامر إلى المؤسسات المتهمة إذا  .2بها من اختصاصه وتكون مدعمة بعناصر مقنعة 

ختلاف فيكون لمجلس المنافسة صلاحية إصدار الأوامر المختلفة با ،ممارسات تمس بالمنافسة الحرة ارتكبت
يتدخل المجلس من أجل فرض  المخالفةلم تستجب هذه المؤسسات  ، وإنذيفالمعطيات فتحدد مهلة التن
جانب  إلىلعقاب المخولة لمجلس المنافسة ا لسلطة أخرىالأوامر كيفية  إصدار احترام هذه الأوامر. فيعتبر

 .3صدار القرارات والتي نتضمن الإجراءات المؤقتةإصلاحية 
                                         

1-Art .L.441-3 C.Com : « La facture mentionne également la date à laquelle le 

règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de 

paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions 

générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement 

inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé 

réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du 

bénéficiaire ou de son subrogé. » ; E. Chevrier ,op.cit., p.725. 

 .265ص. ،المرجع السابقأبوسقيعة، أحسن -2

 .76وص. 72ص .المرجع السابق، كتو، محمد الشريف  -3

 

 

المتعلق بالمنافسة على أنه "يتخذ مجلس المنافسة أوامر  03-03الأمر ن م 48/1لمادة لذلك تنص ا     
منافسة عندما تكون العرائض والملفات  المرفوعة لل ت المعاينة المقيدةللممارسا معللة ترمي إلى وضع  حد

ن خلالها م إصدار الأوامر الوسيلة  الأولى التي  يتدخل يعتبر بها، من اختصاصه". يبادر إليه أو التي
ع، وهي طريقة فعالة لإيقاف  في الموضو  مجلس المنافسة، إذ يتم اللجوء  إليها قبل اتخاذ أي قرار

لفرنسي أن هذه السلطة أي إصدار الأوامر قد  ا الممارسات الأقل خطورة، وقد لاحظ مجلس المنافسة
هذه الأوامر ا تأثير ضعيف على المنافسة في السوق. وتختلف له استعملت بكثرة في الممارسات التي

باختلاف المعطيات المتوفرة وتحدد مهلة للتنفيذ، وإن لم تستجب المؤسسة المخالفة، فرضت عليها 
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من الأمر  45/2عقوبات مالية إما نافذة فورا أو  في الآجال التي يحددها مجلس المنافسة )المادة 
المتعلق بالمنافسة(. 03/03  

لمجلس طلب الكف عن القيام بعمل أو سلوك ما، فهي من ا الأوامر المتخذة يكون موضوعقد و      
المنافسة، في حالة ما إذا لاحظ   المنصوص عليها في قانونعبارة عن تنبيه باحترام أو التقيد بالالتزامات 

كن  أن يكون موضوعها أيضا عدم مواصلة السلوك الذي تم ، كما يمالمجلس أن هناك إخلالا بها
لمنافسة المبرم بين المؤسسات المعنية، فالمجلس يطلب التوقف عن تنفيذ هذا ل المنافي كالاتفاقمباشرته،  

يعود للمحاكم. والذيمن اختصاصه، الاتفاق، لكن دون التطرق لإبطاله لأن ذلك يخرج   

لا إجراءات معينة فإذا كانت الطائفة الأولى  اتخاذ وامر أيضا طلبالأ يمكن أن يكون موضوع هذه       
يرا، حيث أن الأطراف يطلب منهم التوقف عن ممارسة منافية للمنافسة، فإن  الأوامر تعتبر قهرية كث

الأطراف عملا إيجابيا قد يتمثل من ا تطلب لأنهام بعمل معين، تعتبر أشد قهرا القيالإيجابية التي تطلب 
مثل   العقود في طلب تعديل التصرفات القانونية التي ارتكبت بواسطتها الممارسات المنافية للمنافسة، 

والاتفاقيات وأيضا القوانين الداخلية للمؤسسة. أو تعديل الشروط التعسفية المفروضة على المشتري،  
   التوزيع.د التعسفية التي  تتضمنها اتفاقات كالبنو 

ؤسسات المعنية، إذ ينحصر دوره في المغير أنه لا يجوز لمجلس المنافسة إصدار أوامر تتدخل في هيكلة   
ركة. هذا و يجب على الشأمر بحل  إصدار أوامر تتعلق بالسلوك الإجرامي فقط، فلا يجوز له مثلاإصدار 

يتعين   مجلس المنافسة أن يبين بدقة المراد من الأوامر الصادرة عنه وفي حالة عدم وضوح الأمر،   

 

  الغامضة.أن تلتمس مجلس المنافسة لتوضيح العبارات  المعنيةعلى المؤسسة 

وزير المكلف بالتجارة اتخاذ تدابير مؤقتة، للحد من الويمكن لمجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من    
المستعجلة. الممارسات المقيدة للمنافسة موضع التحقيق، إذا اقتضت ذلك الظروف  

ضمنه الأمر المتعلق بالمنافسة لم يت 03/03الأمر  في أمرا مستحدثاويعتبر الأخذ بالتدابير المؤقتة،     
، ويتخذها المجلس قبل فصله في الاستعجاليالسابق المتعلق بالمنافسة، تأخذ هذه التدابير عادة الطابع 
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وذلك لتفادي النتائج الوخيمة التي يمكن أن تنجر  موضوع نزاع للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة،
يعرف بالإجراءات التحفظية. ماعنها، وهذا   

هو تفادي وقوع ضرر محدق يصعب إصلاحه، وقد  هذه الإجراءاتالمجلس لمثل  و أن الهدف من أخذ
المتعلق بالمنافسة،  03/03 رمن الأم 46لمثل هذه التدابير بموجب المادة  المجلسنظم المشرع كيفية اتخاذ 

لا بد من توفر بعض الشروط، وتتعلق بالأشخاص المؤهلة لطلب الإجراءات الإجراءات فلاتخاذ هذه 
الظرف الاستعجالي.فظية، وتوفر عنصري خطورة الضرر، و التح  

الإجراء، يعطي المشرع هذه الصلاحية هذا  بالنسبة للأشخاص المؤهلة بتقديم طلب اتخاذ مثل     
للمدعي وللوزير المكلف بالتجارة، لكن  ما يؤخذ على هذا النص، أن المشرع لم يقم بتحديد دقيق 

المخطر بموضوع النزاع، أو كل الأشخاص التي يحق لها أن تخطر  يقصد به الطرففهل  لشخص المدعي،
 المجلس.

نزاع   معروض  أو يستدعي بالضرورة وجود دعوى أصلية إن تقديم طلب اتخاذ الإجراء التحفظي    
المنافسة.مجلس أمام   

 ارالإخطفتقديم هذا الطلب يكون بعد تقديم طلب أو إخطار في الموضوع، ويجب أن يكون هذا     
يتم قبول اتخاذ الإجراء التحفظي في حالات استثنائية، أي في حالة ما إذا كان  ،مقبول من قبل المجلس 

أو وضع حد له. والخطر هنا يكمن في المساس  لإيقافه هناك خطر محدق يستدعي تدخل المجلس
المؤسسات. أو المستهلكين بمصالح ، وكذابالقواعد العامة للسوق أو بقطاع اقتصادي معين  

تمس بمصالح الأعوان أضرار ادى وقوع يتف فمجلس المنافسة قد يتدخل في المراحل الأولى من النزاع حتى
 الاقتصاديين1.

يمكن   من ق.ت.ف على أنه رابعا 6-442ل أما بالنسبة للتشريع الفرنسي، تنص المادة      
وعليه لقد نص المشرع ، 2لمحظورةااللجوء إلى القضاء الاستعجالي لاستصدار أمر وقف الممارسات 

ستعجال بهدف وقف حظر هذه الممارسة أو جراءات الاإالتوالي التعويض عن الأضرار، و  الفرنسي على
، فلذلك الممارسات لإلحاق الضرر مرتكبإلى إدانة عن الأضرار  التعويضدعوى ؤدي المؤقتة. وتتدابير ال
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 .3الممارسات بحد ذاتهايمكن التأكيد على أمر قضائي مؤقت لوقف هذه 
في الأخير، يتعرض المهني عند التأخير في الدفع  إلى دفع  الغرامات، ومضاعفة مبلغ الغرامة وعقوبة 

الحبس في حالة العود. ويمكن للمتضرر الحصول على التعويض وإبطال أي بند أو شرط تعسفي والمطالبة 
ات مؤقتة لوقف الممارسة المحظورة، ويتعين على بالاسترداد غير المستحق واستصدار الأوامر أو الإجراء

 المهني دفع فوائد التأخير ومصاريف التحصيل إن وجدت.
 
 
 

 

 
 

                                         

.171شفار نبية ، المرجع السابق، ص.-1  

2-Art.L.442-6 IV C.Com : «  - Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous 

astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. » ; B. 

Petit , précité, p.119 . 

3-M. Pédamon ,op.cit.,p.525 etp.526 . 

 

 

  ة:ـاتمـالخ

قد  ،كثرة الديون ل تحديات المشرعبين  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم منحماية لا تزال         
وبالتالي الاعتماد على المؤسسات الأخرى  ضعية المدين على المدى الطويلفي و معظم المؤسسات  تكون

"وضعية قانونية" لبعض الأشخاص بسبب الدفع في التأخير يعتبر  .ا عليهاكبير   امالي مما يشكل عبئا
 اتزمالأو أ ةطير الخ تضطراباالاإصلاح  لذلك  يجب  ،الدعاوى أمام القضاء فعر ب أو بس المديونية

 :الدفع ثلاث أشكالفي  خذ التأخريأو. جل استعادة الأداء الاقتصاديأستثنائية من الا
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.         ةددالمحأو بعض الأشخاص  ميعالجيطبق على تأخير   *  

باختفاء الأزمة.التأخر عن الدفع  مؤقت يختفي  *  

.من طرف القاضي المختص مراقبتهيجب نصوص قانونية و  الدفع  بموجبفي التأخر *   
 

بالإضافة إلى أن القانون غير مؤهل لجميع المخالفات، لذلك يكون من الضروري إعادة تكييف      
تسليط الضوء على لأن الغرض من التجارية والشروط العامة للبيع  والمستنداتالتمييزية  الممارسات 

البيع.شروط  من بين  يسمح بتكييفها المتفق عليها الدفع جال آ  

دعم من جهة  ،بين المؤسسات الرئيسية لتنافسيةا الدفع من بين التحديات جالآموضوع  يشكل    
أو  الخاصةبالتدفق النقدي، ومن جهة أخرى، أصبحت المؤسسات  الصغيرة أو المتوسطة لمؤسساتا

  الخصومات. العامة تعتمد على

نع  لم نون العقود قاتسمح آليات التعاقد في تطبيق أحكام  القانون التجاري مع استعمال قواعد    
من المخاطر والأضرار الناتجة عن للحد على البنود يتفق الأطراف يمكن أن  عليه و  ،مخاطر التنفيذ

وأشكال تنفيذ  على طرق الذي يسمح  بإعادة التفاوضالإخلال بالتعاقدات على سبيل المثال: البند 
الوضعية الاقتصادية لأحد الطرفين.العقد في حالة تغير   

 

القطاعات الاقتصادية، لكن لبعض  تمديد الآجال بالنسبةع  القانونية و الدف تحديد آجاللذلك يتم     
مشكلة  تحصيل الفواتير وحساب و لآجال الدفع القانوني  إحىترام  المتعامل الإقتصادي يثير عدم  هذا 

.الممارسة التعسفية ةلمحاربآجال الدفع مما يزيد من مخاوف وانشغالات المهنيين   

 و الاستدامة المالية للمؤسسات، لمعاملات التجاريةا أمام إستقرار اخطير  اعائق يعتبر تمديد آجال الدفع   
ات اسة النهج ومحتوى الإصلاحدر ويجب مراجعة و   ضمان آجال الدفعآليات جديدة لاعتماد فلابد من 

 مع التأكيد على الصعوبات  التي  يعاني منها المهنيين.
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، لصعوبة   التوازن في العلاقات بين العملاء والموردين ققالتشريعي والتنظيمي يح التعديل يعد لمو      
المؤسسات قادرة على تطبيق القانون،  و أن أغلبإيجاد اتفاق موحد بين المتعاملين حول شروط الدفع، 

يؤدي إلى تغييرات تنظيمية جديدة وزعزعة استقرار هيكلها المالي،  ممالكن  يصعب عليها الاندماج 
بالإضافة إلى تفاوت مابين القطاعات الاقتصادية. وبالتالي يكون من الضروري تعزيز فعالية القانون من 

اءات اللازمة لذلك، و استبعاد أي إجراء إضافي لا يحقق الردع )تعدد خلال إقرار التدابير و الإجر 
ع القانوني(، اتفاقات حول آجال الدفع الاستثنائية( أو يؤدي إلى قيود  )تمديد الحد الأقصى لآجال الدف

إطارا تنظيميا لتحقيق التوازن في مسألة الحصول على القروض. لذلك يحتاج المهني  
 

لموظف أو ال بالرجوع إلى الشخص المعني بتحرير العقود )الموثق و هذه الآجايمكن تجنب مخاطر     
ريقة تتوافق مع حماية الطرفين، ويجب  على كل من بأفضل طضابط العمومي(، من خلال تحرير العقود 

إبراز و  لنص القانوني عن طريق التسطيرمع اال تنفيذ، والتعامل جالحذر بالنسبة لآ البائع أو المشتري
الشروط الأساسية التي تعاقد عليها الأطراف، ومن الأفضل إلغاء جميع الآجال عديمة الفائدة أو الشروط 

  .التي تعيق إبرام أو تنفيذ العقد

فلابد من صياغة المفاوضات التجارية بموجب عقد لعدم ترك عدة تفسيرات محتملة لمفهوم التأخير،      
م الأول على الإطار التعاقدي للحد من النزاعات وبالخصوص فيجب على المؤسسات الاعتماد في المقا

 الانتباه إلى أهمية الشروط العامة للبيع بدقة.
فاوض عليها المؤسسة تكما ينص القانون على إضفاء الطابع الرسمي بالنسبة للشروط التجارية التي ت      

تقدير آجال الدفع نزاعات المتعلقة بمع عملائها. وتحرير العقد بأسهل طريقة للحيلولة دون الوقوع في ال
 من قبل المشتري.

مع كل مشتر يتضمن عقد تجاري يجب تحرير  ،م آجال الدفع في العلاقات بين المهنيينتنظي خلال     
الالتزام بالدفع للممونين في الأجل المحدد لمواجهة حالات عدم الامتثال للحد الأقصى للآجال القانونية 

غالبا ما تكون جميع الممارسات التعسفية بدعم من المؤسسات دون و تعسفية.  أو تكون آجال الدفع 
التأخير في الدفع إلا اللجوء إلى النصوص  وما على البائع المتضرر من ية العميل البحث عن سوء ن

 القانونية الحالية.
 

يجب وضع حدود لهذه  بل  لا تعتبر الأحكام القانونية المتعلقة بآجال الدفع مجرد التزامات شكلية    
لحالة يجب تدخل   القاضي لعدم في هذه اف، عن العقد ةنزاعات المترتبالوإيجاد أي وسيلة لحل  ،الآجال
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ومن المستحسن أن يتحصل المهني على  .في الرقابةشرعي لعقد، لأن القاضي له دور با الوفاء مع التقيد
مة المختصة لقطع التقادم.اعتراف بدين رسمي أو أن يقوم باستصدار أمر أمام المحك  

ت في حالة التأخير في الدفع لكن لا العقوباإعادة  تنظيم آجال الدفع و  قانون إلىاليمتد تأثير و       
والتدابير المعتمدة، وعدم ضمان تطبيق الأحكام  التشريعي بالنظر إلى الإجراءات توجد أي فعالية للحظر

و يصعب التنفيذ لعدم المشترين ود البائعين آجال دفع إلى ركاشتراط  يؤديو  من قبل مسيري المؤسسات،
.علاقات القوى بين المشتري والبائعتوازن    

العلاقة بين  الدفع يعززجال فيض آظهر جميع الدراسات اليوم أن تخ، ت  الامتثال للقانونوبالرغم من      
الذي لا يعاني من مشكلة التدفق النقدي أن يركز على أعماله الأساسية  ونعكن للويموالممونين، العميل 

المتعاملين قد يتفق  لأنه حقيقيكسب كمآجال الدفع  تخفيض  ظهرفي ،ويأخذ وقته في الابتكار
على شروط الدفع  لصالح العملاء الذين يلتزمون بتخفيض أجل الدفع خشية مباشرة بصورة الإقتصاديين 

أكبر قدر   ضمانو ، التجارية  على العلاقات و الابقاء  ظ من أجل الحفامون بالتزاماته و الميلتزم  لاأن   
يمثل احترام الآجال أي  مما يسمح بضمان تحديد آجال الدفع المناسبة، الممونينستجابة لاوقابلية ممكن 

يشكل التخفيض في آجال الدفع نوعا من الرقابة.و  ربح وقت  

  وبناءً  آجال دفع الممونين، من مدة  ولقد استقرت جميع السلطات والهيئات على فائدة تخفيض       

 

 حلول أجل توفير من الآليات تطوير علىالمؤسسات والتشجيع  في موارد تخطيطال تمي النتائج،هذه  على
 و ، الخطر عوامل تتوقع أن شأنها من وتحذيرات مؤشرات بوضع ولقد اقترح البعض ،للمؤسسات قياسية

في هذه العملية. بالكامل وتشارك حقيقية من إرادة التذكير بأنه لا بد الضروري من  

الصغيرة  ؤسسات، خاصة الممؤسساتل كبير على التدفق النقدي للتؤثر المدفوعات المتأخرة بشكو     
إنشاء ينبغي ، في الدفعأخير للحد من التالاقتصاد. فلي تشكل خطرا على ، وبالتاالحجموالمتوسطة 

التي تعمل كوسيط بين العملاء والممونين. حيث تشجع الوساطة بين  ،بين المؤسساتوساطة أعمال 
التجارية بين المؤسسات الخاصة أو بين  المؤسسات تبني واعتماد الممارسات المشروعة والنزيهة في العلاقات

 المتعاملين الاقتصاديين الخواص أو في القطاع العام.
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لذلك  يجب مراقبة آجال الدفع ، وأن تكون من بين المسائل أو المواضيع الأساسية للسلطات     
 التي المنظمات أو المهنية الاتحادات على المتعاملون  عتمدي أن يجبوالهيئات الإدارية في هذا المجال إذ 

ثم رفعها  منو  ،في الدفع التأخيرالحد من  أوالتعسفية  الممارساتو  النظر في النزاعات أجل منتمثلهم 
 سواء من طرف مؤسسة أو عدة مؤسسات أمام السلطات المختصة.

دورا فعالا للاقتصاد الوطني، مما  تقليل من منح القروض بين المتعاملين  الاقتصاديينويشكل ال     
يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم باستعادة التدفق المالي، ويشجعها على أن تصبح وسيط 

 تجاري، فيتعين عليها الاستثمار )الابتكار، إستراتجية العمل، التسويق...(.
 

خاصة المؤسسات الصغيرة  الصعوبات التي تواجهها المؤسسات من بين  يمثل التدفق النقدي و     
ووسيط   للعلاقات البحث عن وسطاء )وسيط للقرض، الحجم فيجب إيجاد حلول  مصرفية ك المتوسطة

د الضمانات قبل منح القرض البنكي أو تسهيله، ومعاقبة المؤسسات على الإخلال اتعدبين المهنيين( أو 
ن: ضمان قصير المدى من أجل  تسهيل يمكن أن تستفيد المؤسسات مثلا مفبالتوازن في شروط الدفع، 

منح القروض النقدية، أو السماح للمؤسسات بتعبئة الديون التي يحتفظ بها العملاء، أو تقديم  ضمان 
  عام.

وهناك العديد من الأسباب التي تجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أساس الاقتصاد، من خلال 
التي تواجهها بما في ذلك نقص التمويل ومشاكل توظيف المساهمة في دراسة وملاحظة الصعوبات 

 المستخدمين والامتثال لدفع الضريبية.
يجب تشجيع الجهات الاقتصادية الفاعلة للحد من التأخير في الدفع ودعوة المؤسسات إلى إيجاد      

قتصاد وخاصة حل وسيط في حالة النزاع المتعلق بالدفع. وبتسليط الضوء على تأثير هذه الآجال على الا
والحاجة إلى الحد من تدهور  لاسيما المؤسسات العمومية للصحة في تأخير سداد مدفوعات القطاع العام

تستوجب مناقشة مع  رؤساء ومدراء  من ذلك مشكلة  تموين المؤسسات ،الوضع المالي والأبعد 
بطاقة الشراء، والخصم وتحديث وسائل الدفع مثل:  ها آجال الدفعالمؤسسات حول المشاكل التي تثير 

 المباشر، وإجراءات التنفيذ وخدمات تحصيل الفاتورة.

مواجهة   لا تزال تشكل آجال الدفع خطرا على المؤسسات، لأنه في كثير من الأحيان تعجز عن     
 موقف المهني  مر التعامل مع العملاء، فغالبا ما يؤخذالأحالة التردد عندما يتعلق  السلوكات التعسفية أو

لذلك تتحمل المؤسسات مسؤولية الإبلاغ  عن  ،الانتظار مما يؤدي إلى تحمل عواقب مالية سلبية
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الممارسات التعسفية، مما يتطلب المزيد من الاهتمام والحذر من التقنيات التي تؤدي إلى التأخير في الدفع 
التعسفية والإبلاغ عنها لأنها معقدة وتتغير باستمرار ولا يمكن تجنبها، مما يوجب تحديد الممارسات 

 لتحقيق حماية فعالة.

يجب تعميم الإعلام بالتأخيرات من طرف مندوب الحسابات والمحاسبين، للتأكد من عدم وجود  و    
إخلال في الدفع أو ضمان احترام آجال الدفع، فتعلن الشركات التي  يتم اعتماد حساباتها من طرف 

سة من حيث شروط الدفع الخاصة بها، لكن لا توجد مندوب الحسابات على معلومات حول المؤس
  معايير لضمان حل هذا المشكل.

من مة، فو تطبيق العقوبات بمجرد ارتكاب المهني الممارسات التعسفية من قبل السلطات العا   
على وجه الخصوص أن تكون هذه و  ،قتةالمؤ واتخاذ التدابير  مستعجلة إجراءات الضروري أن تتخذ

العقوبات ردعية من أجل وضع حد للممارسات المحظورة والتعسفية، واستبدال العقوبات الجزائية والمدنية 
تهدف  فع وتحقيق الردع العام، وأن الد فيبعقوبات إدارية يجعل من الإدارة أكثر فعالية لمحاربة التأخير 

وتخفيض آجال الدفع. هذه العقوبات لدعم سياسة تشجيع احترام  
والعميل عن طريق إضفاء  مونوتأمين إرسال الفاتورة بين الم ،تبسيط الصيغ التعاقدية بيجإذن        

إصدار  فيتحسين صياغة الفاتورة لتسريع معالجتها، وإضفاء الطابع الرقمي ب طلبللالطابع الرسمي 
وتوضيح شروط لدى العميل عن طريق ضوابط الرقابة، والحد من عدد الموقعين، تهاومعالج الفواتير  

  
تنظيم برامج و  .من طرف الممونين لفواتير غير المدفوعةا واختيار وسائل الدفع  الجيدة، وإعادة نشرالدفع،

 تعديلالشروط لإدراج حساب التعويض المستحق بمقتضى القانون، و و  ،دفعالدفع في حالة التأخر في ال
وتسجيل  ما إنشاء بوابة الموردلاسي الاتصالتحديث بيانات و  ،الغرامات المتأخرة ومقدار لدفعمواعيد ا

 .تفاصيل العميل المختلفة
 

العقد المواعيد  د في هذايحدالتوثق، و لدى الم عقد رسميإبرام  يجببين الأطراف  تأمين العلاقةو ل   
الالتزام بإصدار و    ،ينمونالمطرف  المصرفية، وتعقب المدفوعات منتنظيم التحويلات ، و  النهائية للدفع

 أمر شراء دقيق ومنهجي قبل التسليم، والامتثال لعملية الطلب.
 

فواتير وإرسال الومعالجة  التأخير،مسائل  لتعامل معاإلى  ين مونتنظيم اجتماعات دورية مع الميؤدي   
إبقاء التفاوض على آجال الدفع من بين الشروط المتفق عليها بين الأطراف على أساس ، و  تالاستبيانا
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من خلال تحديد الحد الأقصى لآجال الدفع  بموجب نصوص التعاقدية، مع تقييد هذه الحرية الحرية 
 قانونية.

 

ال الدفع، المحظورة فيما يخص آج تحديد قائمة الممارساتيجب اعد  الشفافية للمنافسة، رساء  قو و لإ    
لتراخي في من طرف القضاء بالنسبة ل فيما يتعلق بالآليات والأساليب المنتهجة لإداريةتعزيز الرقابة او 

بالنظر إلى طبيعة المنتوجات و تقديم  تحديد آجال الدفع التعسفيةو  الدفع  أو عدم الدفع بين المهنيين.
تخفيض آجال الدفع  بين المهنيين وعدم تشجيع سياسة ب يج و .الخدمات وأهمية بعض القطاعات

إدراج عقوبات التأخير ومعدل حسم الخصومات، ، و اللجوء إلى الاقتراض من أجل التخلص من المديونية
 واعتبارها من بين البيانات الإلزامية للفاتورة.

أمام هيئة التحكيم أو منظمة تطبيق عقوبات التأخير عن الدفع بطريقة ردعية، ويمكن رفع النزاع يجب  و
 .مهنية

 
 

 
 
 

 
 

 

ادرــدول  المصــج  
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يحدد  القواعد  المطبقة  على   ،2004يونيو  سنة   23في    المؤرخ 02-04قانون رقم -3

.05، ص.  2004لسنة  ، 14ج.ر  عدد  ، الممارسات  التجارية  

المؤرخ في   58-75،يعدل  و يتمم الامر   2005سنة   يونيو 20المؤرخ  في   10-05انون ق-4

لسنة  44و المتضمن  القانون  المدني ، المعدل و المتمم ، جريدة رسمية  عدد  1975سبتمبر   26

.17،ص. 2005  

، يحدد شروط تحرير الفاتورة و 2005ديسمبر  10الموافق ل  468-05المرسوم التنفيذي رقم -5

.18.ص. 2005لسنة  80الفاتورة الإجمالية، جريدة رسمية عدد سند التحويل ووصل تسليم و  

، المتعلق 2009فبراير لسنة   25الموافق ل  1430صفر عام  29المؤرخ في  03 -09قانون -6
. 12،ص. 2009لسنة  115بحماية  المستهلك و قمع الغش، جريدة  رسمية عدد  

،   2010سنة يونيو  29ل   الموافق 1431رجب  عام  16المؤرخ  في   01-10قانون  رقم -7

.04، ص.42يتعلق   بمهن الخبير  المحاسب  و محافظ الحسابات  و المحاسب المعتمد،  ج ر  عدد  

 8-قانون رقم 10-05 المؤرخ في 15 غشت سنة2010، المعدل و المتمم لأمر 03/03، ج.ر 

.10 ص.،2010لسنة ، 46دد  ع  

 يحدد الذي 02-04 رقم للقانون المتمم و المعدل 2010 أوت 15 في المؤرخ 06-10 رقم قانون-9
.11، ص. 2010لسنة 46 رقم ر .ج، التجارية الممارسات على المطبقة القواعد  

و كيفيات ،  يتعلق   بشروط  2015ماي   12المؤرخ  في   114-15المرسوم   التنفيذي  رقم  -10
.11، ص. 2015لسنة  ،24ر  العدد .العروض  في   مجال   القرض  الاستهلاكي ، ج    

،  يتضمن  تنظيم  الصفقات 2015سبتمبر  سنة  16مؤرخ في  247-15مرسوم  رئاسي  رقم -11
.03، ص.2015، لسنة 50العمومية  و تفويضات المرفق العام ، ج.ر عدد    

ة :ـراجع  العامـلم( ا2  
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الجزء الأول   -د .خليل  أحمد  حسن  قدادة : " الوجيز في  شرح القانون  المدني  الجزائري  -1
.1991)مصادر  الالتزام ("،ديوان  المطبوعات  الجامعية ) الساحة   المركزية ، بن عكنون / الجزائر(،    

عبد الله سليمان :" شرح  قانون العقوبات   الجزائري  القسم العام)الجريمة("، الجزء الاول، ديوان  -2
.1998الجزائر،طبعة  -بن عكنون-المطبوعات الجامعية  الساحة المركزية    

. 2001أ/زاهية  سي  يوسف:"عقد الكفالة"، دار الأمل تيزي وزو، -3  

-التاجر–أ/فرحة  زراوي  صالح:" الكامل  في القانون  التجاري  الجزائري ) الأعمال  التجارية -4
، نشر  و توزيع  إبن 2003السجل   التجاري"،   النشر   الثاني  -الأنشطة  التجارية   المنظمة-الحرفي

.2002خلدون ،    

، دار  2006"، الطبعة الحادية  عشر نادية فضيل : " الأوراق  التجارية  في القانون  الجزائري.د-5
.2006 ،الجزائر  -هومه للطباعة و النشر  و التوزيع  

التجار ،محاكم التجارة، الملكية الصناعية،)المطول في القانون التجاري:"ريبير و ر .روبلو .ج-6  

،قوجال لويس الجزء الأول ، المجلد الأول ، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات  "المنافسة 
 و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى بيروت ،  لسنة 2007.

7-د.بربارة   عبد الرحمن:" شرح  قانون الاجراءات المدنية  و الادارية   )قانون  رقم 08-09 مؤرخ   

في  23  فيفري  2008("، طبعة  ثانية ، دار  للطباعة   و النشر و التوزيع  ، الرويبة  -الجزائر ،  
.2009 

أحكام -محمد صبري السعدي :" الواضح  في شرح القانون المدني ) النظريات   العامة للالتزامات  -8
.2010، دار الهدى ، عين مليلة الجزائر ، "(دراسة مقارنة  في  القوانين  العربية -الالتزام  

د.عمر  سعد الله  : "القانون الدولي للأعمال ) الأسس و المداخل   النظرية ، صيغ  عقود الأعمال -9
.2010الجزائر  –المتداولة ، الآليات  الوطنية    و الدولية ("،دار  هومه  للطباعة  و النشر و التوزيع   
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سي يوسف  زاهية  حورية "الواضح في  عقد البيع )دراسة  مقارنة  و مدعمة باجتهادات   -10

.2012الجزائر ، –قضائية و فقهية ("، دار هومه  للطابعة  و النشر و التوزيع   

د.عبد الرحمان  خلفي : " الإجراءات الجزائية  في  التشريع  الجزائري و  المقارن "، دار بلقيس دار  -11
.2015الجزائر ، لسنة –ء البيضا  

 247-15عمار  بوضياف:"شرح تنظيم  الصفقات العمومية )طبقا  للمرسوم  الرئاسي   .د -21
( التنفيذ، الرقابة على الصفقات ، المنازعات،جرائم الصفقات ،نهاية 2015سبتمبر   16المؤرخ  في  

.2017التوزيع، لسنةالصفقات"،  القسم الثاني، الطبعة الخامسة، جسور للنشر و   

الطبعة الثانية ، ديوان  لقضائية  في القانون الجزائري"، د/نادية فضيل :"الإفلاس و التسوية ا -31
،د.ت.ن.المطبوعات الجزائرية ، بن  عكنون ، الجزائر  

ة:ـراجع الخاصـالم (3  

. 2009د. زاهية  حورية سي  يوسف : " المسؤولية  المدنية  للمنتج"،  دار هومه،لسنة -  1 

جرائم  الفساد  ، جرائم المال  د.احسن ابو  سقيعة :" الوجيز  في القانون  الجزائي الخاص  )-2
 المتعلق بالفساد ، 2006فبراير   20الأعمال،  جرائم التزوير ("، منقحة ومتممة  في ضوء  قانون  و 

.2010الجزء الثاني ، الطبعة العاشرة  دار هومه ،   

و القانون  03-03 للأمرمحمد   الشريف كتو :"قانون المنافسة  و الممارسات التجارية  )وفقا -3

. 2010("، دار  بغدادي  للطباعة  و النشر و التوزيع ، 04-02  

رات:ـرات و المحاضـالمذك (4  

مذكرة  لنيل شهادة   سميحة علال : "جرائم البيع  في  قانوني المنافسة  و الممارسات  التجارية"،-1

.2005-2004كلية الحقوق ، السنة الجامعية    قسنطينة -القانون ، جامعة منتوريفي   الماجيستير   
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،جامعة محمد خيضر  كلية  العلوم  الاقتصادية  فهيمة سوالمي: " تمويل التجارة الخارجية "، محاضرات -2
.2006  -2005بسكرة،لسنة    

،جامعة  التكوين  البنكية و النقدية البنوك"، محاضرات  في التقنيات  إيزم  خالد : " تنظيم أ/-3
.2008،لسنة  المتواصل  

جامعة   أ/ساخي  صليحة:"النظام المالي  و البنكي"، محاضرات  في التقنيات  البنكية و النقدية ،-4
.2008لسنة  التكوين  المتواصل ،   

انون الوضعي  و  الفقه  الإسلامي فاء به  في القبن  ددوش  نضرة :" انقضاء الالتزام  دون الو  -5

 )دراسة مقارنة("،  أطروحة  لنيل درجة  دكتوراه   الدولة في القانون الخاص ،كلية الحقوق و العلوم

.2011 -2010السياسية جامعة وهران، لسنة   

شربي  محمد  الأمين :"أهمية  ودور  تمويل و تأمين  قروض  التصدير  في  ترقية الصادرات  غير -6

("، أطروحة  مقدمة 2009-9819خلال  الفترة   FSPE و    CAGEX    النفطية  )دراسة حالة

علوم   و كلية  العلوم  الاقتصادية و التجارية   م الاقتصادية ،شهادة  دكتوراه  العلوم  في العلو لنيل  

.2011-2010خيضر بسكرة  ، لسنة  التسيير ، جامعة  محمد   

موساوي  ظريفة  :" دور الهيئات القضائية  في تطبيق قانون المنافسة "، مذكرة  لنيل شهادة   -7
وزو قوق ،جامعة  مولود معمري  تيزي ماجيستير  في القانون ، فرع  قانون   المسؤولية  المهنية ، كلية الح

. 2011-2010لسنة    

فنينخ  عبد القادر :" الجنح المتعلقة  بمراقبة  الشركات  التجارية   من قبل  مندوب الحسابات "، -8
جامعة  وهران  لسنة  –كلية الحقوق   تخصص  قانون الأعمال المقارن ،  رسالة دكتوراه  في الحقوق

2011-2012.  
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9-مقدم توفيق:" علاج الممارسات المقيدة للمنافسة )التعسف الناتج عن وضعية هيمنة في مجال 

 الاتصالات("، مذ كرة لنيل شهادة ماجستير في قانون الأعمال المقارن،كلية الحقوق،جامعة وهران،

.2012-2011 

بوجميل عادل :"مسؤولية العون الاقتصادي  عن الممارسات   المقيدة للمنافسة   في القانون  -10
مذكرة   لنيل شهادة  الماجستير  في قانون   المسؤولية   المهنية ، كلية الحقوق و العلوم   ،الجزائري"

.2012السياسية ، جامعة ملود  معمري  تيزوزو لسنة   

 الحقوق كلية  دكتوراه، رسالة ،("مقارنة دراسة) الامتياز لعقد القانوني النظام: " جيلالى يوسف-11
. 2012 ،لسنةوهران جامعة السياسية، والعلوم  

علاوي  زهرة : "الفاتورة  وسيلة  شفافية   للممارسات التجارية  "، مذكرة  لنيل شهادة   -21
-2012الماجستير  في القانون الخاص )الأعوان الاقتصاديين/ المستهلك ( ، جامعة وهران ،  لسنة  

2013.  

مذكرة لنيل   ،جمعة امال ، ايت  ساحل كهينة :"ضوابط  ضمان  شفافية   الممارسات  التجارية" -31

.2013بجاية  ، لسنة  –شهادة  الماستر   في القانون  الاعمال ، جامعة  عبد الرحمن  ميرة   

 من مكملة ،مذكرة"الجزائري التشريع ظل في المعنوية للأشخاص الجزائية المسؤولية:" حملاوي سهيلة-41
 ،كلية بسكرة خيضر محمد جامعة جنائي، قانون الحقوق،تخصص في الماستر شهادة نيل متطلبات

.2013/2014 لسنة الحقوق، ،قسم السياسية والعلوم الحقوق  

عديلة  لموسخ: "دور  محافظ   الحسابات  في ظل  القوانين الجديدة  المتعلقة  بمحافظة الحسابات  -51
EDIMMA(، جامعة الوادي،  و صيانة  العتاد الفلاحي  بالوادي    مؤسسة  توزيع )دراسة حالة 

.2014 -2013لسنة    
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"،       الشعبي القرض مساهمة المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات المصرفي التمويللولاشي ليلى :" -61
CPAرسالة  ماستر ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و التسيير ،  وكالة بسكرة جامعة   الجزائري 

.2014محمد خيضر بسكرة ، لسنة   

قانون  خاص("، كلية  الحقوق –محاضرات الأستاذة قماز : "مقياس  العقود الخاصة  )السنة الثالثة -71
.2014/2015والعلوم السياسية،جامعة تلمسان ، ملتقى  طلاب الحقوق ، لسنة     

 تدخل تخرج مذكرةمسعود شلالبة : " دور المديرية الولائية  للتجارة  في  حماية المستهلك "،   -81
، كلية   الحقوق  قانون أعمال ماستر:  تخصص  الحقوق الماستر في شهادة على الحصول متطلبات ضمن

  .2015-2014و العلوم السياسية ، جامعة  الشهيد  حمه  لخضر  الوادي، لسنة 

 شهادة لنيل تخرج مذكرةة حمزة ، سمية بن عمارة :" مخالفة قواعد شفافية الممارسات  التجارية" ،أمير -91
.2015، لسنة قالمة 1945 ماي 8 جامعة،السياسية  والعلوم الحقوق كلية، قانون في الماستر  

كمال  متطلبات  لاستات التجارية "،  مذكرة  مقدمة  سالمي  حياة : " مبدأ  شفافية  الممارس-20
.  2015أكاديمي ، جامعة قاصدي مرباح  ورقلة ، لسنة شهادة  الماستر    

عمار  شاوي و أميرة  بن قراط :"عقد البيع  الدولي  للبضائع "، مذكرة  التخرج لنيل  شهادة  -21

-0152قالمة ، لسنة -1945الماستر في  القانون ، كلية  الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة  ماي 

2016.  

خوجة  عائشة  : "مبدأ  شفافية   الممارسات   التجارية   في القانون الجزائري " ، مذكرة  تخرج -22
سعيدة ، لسنة –لنيل   شهادة  الماستر  في القانون الاجتماعي ، جامعة   الدكتور  الطاهر مولاي 

2016-2017 .  

: الفقهية باللغة العربية المقالات (5  

على  ضوء   -حساني علي :" شفافية  الممارسات   التجارية  قبل  و أثناء  مرحلة   التفاوض-1

العلوم القانونية  الإدارية            و  "،مجلة  -2004يونيو  23المؤرخ  في  02-04القانون  رقم 
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، لسنة 11قم تلمسان ، ر   ديالسياسية ، جامعة أبي بكر  بلقاالسياسية ، كلية الحقوق  و العلوم   

2011.  

طيطوس  فتحي : "محافظ الحسابات في الجزائر "،  مجلة دفاتر  السياسية  و القانون ، العدد   -2

.2013التاسع ، جوان   

أ.طرطاق  نورية : "سلطة   القاضي    في  منح   نظرية   الميسرة"، مجلة   الاجتهاد  للدراسات   -3 
.2014،  جانفي 05الجزائر ،  العدد –الجامعي لتامنغست القانونية   و الاقتصادية ، المركز    

دراسة -د.بوسالم ابو بكر و ط. بوعزة  محمد امين "واقع الرقابة على الممارسات التجارية  في الجزائر  -4

.05/2017العدد   -03المجلد  –"، مجلة  الريادة لاقتصاديات  الأعمال  -ميدانية  

جريفلي محمد ، ود. بحماوي  شريف :" حماية المستهلك   في  عقد  القرض  الاستهلاكي  في  -5
التشريع  الجزائري "، مجلة  الاجتهاد  للدراسات   القانونية   و الاقتصادية ، المركز   الجامعي  تامنغست 

.2017، جانفي 11الجزائر،  العدد –  

القانون  الجزائري  )دراسة نقدية("، المجلة النقدية للقانون  و زايدي حميد:" عقد  البيع بالإيجار  في -6
.2017، 02، رقم  02العدد  ،وزو العلوم السياسية ، جامعة  مولود  معمري  تيزي  

 

 

II -  الفرنسيةالمراجع باللغة:  

     1-Conventions Internationales : 

- Convention sur la loi applicable aux ventes à caractère international 

d’objets mobiliers corporels, Conclue à La Haye le 15 juin 1955 . 

- Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 

marchandises (Vienne,1980) (CVIM) du 11 avril 1980. 
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     2- Textes législatifs et réglementaires français : 

 
- Loi du 12 avril 1941, Création d'un comite interprofessionnel du vin de 

champagne , JORF du 16 avril 1941, page 1634. 

-Loi n°64-678 du 6 juillet 1964, Tendant a définir les principes et les 

modalités du régime contractuel en agriculture, JORF du 8 juillet 1964, 

page 6036 . 

- Directive du conseil du 6 février 1970, Concernant le rapprochement 

des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à 

moteur et de leurs remorques (70/156/CEE) ,JO L 42 du 23.2.1970, p. 01. 

 

- Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973, D’orientation du commerce et de 

l'artisanat, JORF du 30 décembre 1973, page 14139 . 

- Loi n°75-600 du 10 juillet 1975, Relative a l'organisation 

interprofessionnelle  agricole , JORF du 11 juillet 1975, page 7124. 

- Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre 

économique et financier, JORF n°0131 du 8 juin 1977 ,page 3151 . 

- Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement 

amiable des difficultés des entreprises ,JORF du 2 mars 1984 ,page 751. 

- Circulaire du 18 mai 1984, Relative a la transparence tarifaire dans les 

relations commerciales entre entreprises, JORF du 23 mai 1984 page 

4593 . 

-Loi n°85-98 du 25 janvier 1985, Relative au redressement et a la 

liquidation judiciaire des entreprises ,JORF du 26 janvier, 1985 page 

1097. 

- Décret n°85-295 du 1 mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-

148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des 

difficultés des entreprises JORF du 5 mars 1985 ,page 2704 

- Loi n°85-1408 du 30 décembre 1985 , Portant amélioration de la 

concurrence , JORF du 31 décembre 1985, page 15513. 

- Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986, Relative a la liberté des 

prix et de la concurrence, JORF du 9 décembre 1986, page 14773 . 
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- Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de 

l'exploitation agricole à son environnement économique et social ,JORF 

du 31 décembre 1988 ,page 16741. 

-Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, Relative aux délais de paiement 

entre les entreprises, JORF n°1 du 1 janvier 1993, page 10 . 

- Loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 , La loyauté et l'équilibre des relations 

commerciales, JORF n°153 du 3 juillet 1996, page 9983. 

- Directive 2000/35/CE Du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 

2000, Concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 

transactions  commerciales, Journal officiel n° L 200 du 08/08/2000, p. 

0035 – 0038. 

- Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 , Relative à la partie 

législative du code de commerce, JORF n° 0219 du 21 septembre 2000, 

page 14783. 

 

-Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, Relative aux nouvelles régulations 

économiques, JORF n°113 du 16 mai 2001, page 7776 . 

 

- Décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du 

délai maximum de paiement dans les marchés publics ,JORF n°45 du 22 

février 2002 ,page 3409. 

 

- Loi du 18 avril 2004,  Relative aux délais de paiement et aux intérêts de 

retard, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembour, Mémorial A n° 

66 de 2004,Pub. 06 Mai 2004. 

 

-Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 , Relative au permis de 
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« Délais de paiement entre professionnels (Etude comparative entre   le  droit  Algérien  et  droit français) » 

         Résumé : 

 

 Le paiement est l’un des obligations essentielles  dans le  contrat, le professionnel s'oblige à payer le jour 

suivant de la  date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de service, mais il peut accorder des 

délais de paiement figurer sur la facture ou dans les conditions générales de vente  à ses clients, ce qui est difficile de 

limiter la liberté de négociation entre les parties dans les relations commerciales et à interdire  les pratiques  abusives 

d’une part  ,et ces délais  peuvent  affecter la concurrence sur le marché et l’impact sur la  position financière des 

entreprises d’autre part . Donc  les  délais  de paiement doivent être encadrés  par la loi entre les professionnels  afin 

de réduire et respect  les délais  légaux  par  l'application des dispositions particulières et prendre les mesures 

nécessaires. En conséquence, le législateur algérien prévoit  par  la loi n ° 04/02 relative aux  règles applicables aux 

pratiques commerciales  et l’ordonnance n°  03/03 relative à la concurrence ; 

Les sanctions applicables au professionnel afin  d’obtenir ou accorder des délais de paiement en  tant que des 

modalités de vente ou d'achat discriminatoires ou un  pratique commerciale illicite. 

 
 Mots clés : Délai  Professionnels  Retard  Paiement  Responsabilité  Amende  Dommages-intérêts  

 

 

« Payment delays between professionals (Comparative study between Algerian law and French law)»  

 

 Abstract: 

  

        The payment considered as one   of the    basic   obligations of the    contract. The   professional  should  be  pay  

on the  second  delivery day of the  goods  or  services  received.  Otherwise the contracted can accept payment delay 

mentioned on the contract or the invoice ; that’s, how make the  difficulty of the  freedom limit of negotiation 

between  the  contractors in  commercial  relationship  and prohibit arbitrary practice in the  first part , And  these  

delay  payment  may be affect  concurrence in the  market and  the  company financial  situation  in second part  .for 

this  reason should be make  plan of  legal dead lines payment flowing the  law  between  the  professional  in  order  

to  reduce and ovoid payment delay , trough the special procedures  application .the   Algerian   legislation  provide 

on the law   n ° 04/02 concerning the rules  applicable to commercial  practices, and order n°03/03  related the 

concurrence about  applicable penalties  to   professional  when  granting or obtaining payment  grounds  as 

conditions the sale or purchase of   discriminatory  or  illegal  business  practices.  

 Key words: period    professionals Delay Payment   Responsibility   Fine  Indemnity 

 

 

“ الدفع بين المهنيين  )دراسة مقارنة  بين التشريع  الجزائري  و التشريع الفرنسي(   آجال  " 
 : الملخص   

أن يمكن فيجب  على المهني  الدفع في اليوم الموالي لتاريخ   تسليم السلعة أو  تقديم  الخدمات ، لكن  يعتبر  الدفع  من بين الالتزامات الأساسية في العقد ،    
 منع و  يصعب الحد من  حرية   التفاوض  بين الأطراف  في العلاقات التجاريةمما  .  المحددة  في  الفاتورة  أو  وفق الشروط العامة للبيع على منح آجال الدفعالعون  يوافق 

تأطير  لذلك  يستلزم . من  جهة  أخرى  مؤسسات لل  والإضرار بالوضع الماليعلى المنافسة  في السوق   هذه الآجال  تؤثر و قد   ، الممارسات التعسفية  من جهة   
نص المشرع  يلذلك  . خاصة  واتخاذ الإجراءات  اللازمة أحكام  تطبيق قصد تخفيضها و تجنب  التأخر في الدفع  من خلالآجال الدفع  من الناحية القانونية  بين المهنيين  

 المهني  عند  على العقوبات  المطبقة على  المتعلق  بالمنافسة 03/03مر رقمالأو المتعلق بالقواعد المطبقة  على الممارسات التجارية    04/02رقم القانون  بموجب الجزائري  
آجال الدفع كشروط بيع أو  شراء  تمييزية أو ممارسة تجارية  غير مشروعة .  منح  أو الحصول  على   

الأجل   المهنيين    التأخير   ا لدفع    المسؤولية    الغرامة   التعويض.مفتاحية:   كلمات                         

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/l%27application+de+dispositions+particuli%C3%A8res
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/l%27application+de+dispositions+particuli%C3%A8res

